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أبويعر بطم زوش 








المحتنوباتت 


إهداء ب00000 ا 
مقدمة و ال نم ا ان ل و الم او ا و أ 
أولاً: إشكالية الكلّي ودورها في تاريخ الفكر العربي 007 
ثانياً: مقدمات العلاج وشروطه ا ا 0 
القسم الأول 
الوضعية الفلسفية والإبستمولوجية 
الفصل الأول : منازل الكلي ومنطقها: 
أو كيف أصببحت الاسمية النظرية والعلمية 
غاية الفلسفة العربية 11 111ؤز ز 1 00001111 


: حركية الوصل والفصل ومنطقها ااا 00 
: العلاقة بين أنساق المرجعيتين: 


الافلاطونية والحنيفية المحدثتين 81 
: تصنيف الفلاسفة والمتكلمين 

بحسب العلاقة بين الماهية والوجود 0000 

: انفجار الوصل في المرجعيتين واتصال حدّيهما 000 

: صلة عمل ابن تيمية وابن خلدون بالوضعية الحاصلة 000000 

: المثالية اللاهوتية والمثالية الناسوتية او 3 
0 





ثامناً 
الفصل الثاني 


أولةً 


الفصل الثالث 


أولاً 
ثانياً 
ثالياً 
رابعاً 





: الشرط الضروري والكافي لظهور الاسمية امام لوو 1 
: عدم التلاوم بين النظر والعمل 

الحاصلين فعلاً وما بعدهما التأسيسي في الفلسفة 4 
: خاصيات الوضعية الخاصلة ومكوناتها ااا 10 
: التداخل بين الوضعيتين المعرفيتين 0 
: مناط التقد التيمئ والخلدوني للوضعية المعرفية 000 
: علة النقد التيمئ والمخلدوني للوضعية المعرفية 1 
: مفارقات الموقفين التيمئ واللمخلدونيّ 11 
: التقلة من الذاتية اللاهوتية إلى الذاتية الناسوتية ١‏ 
: التوازي بين علوم النظر وعلوم العمل ا افو 
: تحديد مفهومات العلاج الأساسية 0 0 0000 


القسم الثاني 


الوجه السالب من الاسمية أو دحض الواقعية 


: من واقعية الرياضي والمنطقي إلى ذريعتهما 





أو من عبادة الطبيعة إلى السيادة عليها 1001101101[ 
: الواقعية النظرية عند أفلاطون وأرسطو ا سم 2 14 
: الذريعية الرياضية والمنطقية المناسبة للواقعية ا 
: التوسط بين الواقعية والذريعية في النظر 00 
: النقلة النوعية في الرياضيات العربية اس ا 
: العلاقة بين الصورية الرياضية والتجريبية النظرية و 1 1ط[ 
: فلسفة هذه العلاقة عند ابن تيمية 1[ 01011 
: أصل النقد التيميئ للفلسفة النظرية اا 
: مدار الإشكال في الفلسفة النظرية الواقعية 00 00001 
: من واقعية السياسي والتاريخي إلى ذريعتهما 

أو من عبادة الشريعة إلى السيادة عليها 0000 
: الواقعية العملية عند أفلاطون وأرسطو اا 

" 


ثانياً 2 : الذريعية السياسية والتاريخية 0 
ثالياً التوسط بين الواقعية والذريعية في العمل 00 
رابعاً النقلة النوعية في السياسيات العربية 000 
خامساً : العلاقة بين الصورية السياسية والتجريبية العملية 1 
سادساً : شروط النقلة من الواقعية إلى الذريعية في العمل 00000100000 
سابعاً : فلسفة هذه العلاقة عند ابن خلدون 00 رن 
ثامناً 2 : مقارنة بنيوية بين الواقعية والاسمية في العمل وعلومه 000000008 
تاسعاً : مدار الإشكال الإبستمولوجي في علم العمران 0000011 
عاشراً : مدار الإشكال الأنطولوجي في علم العمران 000 

القسم الثالث 
الوجه الموجب من الاسمية النظرية والعملية 

الفصل الخامس : فك الترابط بين العلم النظري 
والماهيات الذاتية للأشياء (أو الكلّي النظري) 0 
أولاً : طبيعية الكلّي الاسميّ ا ا 0 
ثانيا : جدول العقل النظري بدرجتيه البسيطة والمركبة م 

ثالناً : طبيعة المعلوم في العلم عامة» 
لزوال البون الانطولوجي بين الطبيعي والإنساني 000000000 
رابعاً : الفرق بين نظرية العلم الواقعية ونظريته الاسمية 1 
خامساً : المقابلة بين الذاتي واللازم ونفيهما الاسمي 000000000 
سادساً : طبيعة العلم الاسمي وكيف تحصل المعرفة بواسطته م 
سابعاً : نظرية العلم الاسمية: مكوناتها الأساسية 1 
ثامناً : الآليات الاجتماعية المفسرة للعلم بمعناه الاسمي ا ا 
تاسعاً : تجاوز نموذبجى الواقعية العملية 7 

الفصل السادس : فك التزابط بين العلع العملي 
ووالواجبات» الذاتية للأشياء (أو الكلّي العملي) معو سام 
أولةً : المرحلة المحددة لآليات النقلة من الواقعية إلى الإسمية العملية ......... "١18‏ 
ثانياً : المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها ندند 0 
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أولا: إشكالية الكلّي ودورها 


يعود اختيارنا فلسفة ابن تيمية وابن خلدون ممثُّلتين المنزلة الغاية التي انتهت إليها 
الفلسفة العربية» في تحديدها طبيعة الكلّي النظري والعملي؛ إلى كونهما ينتسبان إلى الفلسفة 
بمعناها المعلوم في الحضارة اليونانية؛ يبعديها النظري والعملي؛ انتسابهما إلى الكلام بمعناه 
المعلوم في الحضارة العربية بالبعدين نفسيهما. وإذأً فهما يمثلان غاية التقارب الذي انتهى 
إلى التطابق بين الثقافتين الفلسفية المقدّمة للنظر على العمل أساساً لهء والكلامية المقدّمة 
للعمل على النظر أساساً له أي بين الأفلاطونية الحدّثة والحنيفية المْحدّثة العربيتين. 

تبي مراحل هذا التقارب كيف تم تجاوز المقابلة بين الفكرين الفلسفي والديني 
اللذين لم يبقيا متخارجين أو متداخلين» بصورة تحافظ على ثبات كل منهما قبالة الآخر» 
أو تستثني الوحدة العميقة لما يعالجانه هن إشكاليات تختلف صيغها باختلاف مدخلَيها: 
من العمل إلى النظر (الفكر الديني)؛ أو ص النظر إلى العمل (الفكر الفلسفي). ذلك أن 
الفلسفة العربية ببعديها ذينك» لم يخل تق عها من الوحدة الحية المحيطة بالمتنوع إحاطة 
ده بام ليع سيت لم نبا يبأيه معي عليه يفعل فيه من خارجه. كما تبين 
هذه المراحل كيف اتحد الفلسفي والديني اتحاداً أزال الفواصل بين الطبيعي والشريعي؛ وما 
بعد الطبيعي وما بعد الشريعي» فأصبحا" منزلة حية للكلي ذات وجهين: أحدهما تاريخي 
ناسوتي لا يخلو من تدخل اللاهوتي(") وثانيهما مابعد تاريخي لاهوتي لا يخلو من 


(1) اتتخذ تدخل اللاهوتي في الناسوتي شكلين: أحدهما مبدثئي» والثاني ظهوري. فمن حيث المبدأ» 


١ 








تدخل الناسوتي0©. 

وليست المراحل الى تنقلنا من بداية الفلسفة العربية (تخارج الثقافتين الفلسفية 
والدينية) إلى الوضعية التي صارت عليها عند فيلسوفينا (حيث تطابقت الثقافتان» رغم ادعاء 
الازدواج)؛ إل مراحل تكؤنها على أنقاض الأفلاطونية المحدثة الهلنستية» باستنفاد جميع 
إمكاناتها وتجاوزها إلى نتائجها المرسومة في مكوناتهاء بما هي شرط لهاء وإلى مقدماتها بما 
هي شرط إمكائهاء ما صيّر التجربة الفكرية العربية نزولاً من أفلاطون وأرسطو بما هما حدًا 
الأفلاطونية المحدثة إلى كل ما يجعلانه ممكناًء وصعوداً منهما بتلك الصفة نفسها إلى كل ما 
جعلهما ممكنين: بحثاً فيهما ‏ شرطَين ونتيجتين ‏ عن المابعد التأسيسي للفعالية النظرية 
والفعالية العملية» اللتين استأنفتا عملهما بفضل ما ولّدته الحنيفية المحدثة من حضارة جديدة 
في المشرق» بما هو مهد التمازج الحضاري الفلسفي والديني وتوابعه من العلوم العقاية والنقلية 
في النظر والعمل» حتى في شكل تصادمي. 

وخلال هذه التجربة التي دامت ثمانية قرون ‏ من السابع إلى الرابع عشر 
استوعب الفكر العربي الأفلاطونية المحدثة الهلنستية واستنفد جميع إمكاناتها في استعمالها 
لفهم مدوّنة الإسلام؛ بما هي مرجع النظر والعمل عنده؛ وفي سعيه إلى فهمها (أعني 





- يتعين اللاهوتي في الناسوتي» تاريخياً» بواسطة المعنى العام للخلافة (آدم وأبناؤه خلفاء الله في الأرض)؛ وا معنى 

الخاص لها (المصطفون من البشر وخخاصة الأيجّة عند الشيعة» والأولياء عند المتصوفة). أما من حيث الظهررء 
فيتمثل في التأييد الإعجازي للأنبياء في أفعالهم» وأفعال أتمهم؛ وفي الكرامات الصوفية. 

(؟) اتخذ التدخل الناسوتي في اللاهوتي شكلين كذلك. أحدهما يؤسس التدخل اللاهوتي في الناسوتي 
ويستند إليه» ويتعلق بأساس الخلافة العامة (الإنسان بما هو غاية أسمى حتى من الملائكة» جعلت وجوده ذا أثر في 
سلوك الرب). ويتعلق كذلك بأساس الخلافة الخاصة (الحقيقة امحمدية عند ابن العربي والإنسان الكامل» والأيمة 
والمسيح ابن الإله). ولا يمكن أن يكون للتدخحل الناسوتي في اللاهرتي أشكال ظهورية لأنه غير ظاهر إلا في 
شكله المقابل» حيث يكون التأبيد الإلهي» ظهوراً دليلاً على منزلة الإنسان عندهء ومظهراً من مظاهرهاء لكون 
التأبيد من أجلها. وحصيلة التداخل بين اللاهوتي والناسوتي حصول التداخل بين التاريخ وما بعد التاريخ» وزوال 
التوالي بين ما قبل الدنياء والدنيا وما بعدهاء وخخاصة عند اخخوان الصفا في حديثهم عن الإنسان بما هو مواصل 
لعملية الخلق؛ وعن البعث الأصغر بما هو غير منتظر لنهاية الدئيا؛ بحيث إن الآخرة معاصرة للأولى» والأولى 
معاصرة لما قبلها أعني الوجود المتقدم على المتروج من الجنة والإجتباء. 

(5) وتقبل هذه القرون الثمانية؛ القسمة إلى حمس فترات على النحو التالي: 

١‏ السابع والثامن: عصر تكون الكلام والتصوف الوصليين والعلوم النقلية. 

؟ - التاسع والعاشر: عصر تكون الفلسفة الوصلية بفرعيها والعلوم العقلية. 

الحادي عشر: عصر الانفجار فى الحنيفية المحدثة والأفلاطوئية المحدثة. 

- الثاني عشر والثالث عشر: عصر الفصل في الحنيفية المحدثة والأفلاطوئية الحدثة. 

ه ‏ الرابع عشر (والخامس عشر): عصر الاسمية العربية عند ابن تيمية (وتلميذه المباشر» ابن القيم) وعند 
ابن نخلدون (وتلميذه غير المباشرء ابن الازرق). 





١ 


الأفلاطونية المحدثة نفسها/» بما هي مرجع ثانٍ للنظر والعمل؛ بواسطة مدوّنة الإسلام. فكانت 
الأفلاطونية المحدثة الهانستية» بالمنزلة التي حددتها للكلي ولبعده النظري (طبيعة المعلوم بما هي 
طبيعة الموجود)”*») ولبعده العملي (طبيعة المعمول بما هي قيمة الموجود ومنزلته)2: الأفق 
الذي تعذر الخروج عنه وعليه قبل الذهاب في جميع الاتجاهات الممكنة منطقياً لاستنفادها. 
وهذه الاتجاهات يمكن حصرهاء نسقياء في ما أطلقنا عليه اسم الأفلاطونية المحدثة العربية2©9: 
الوصلية بفرعيها الأفلاطوني (الصفوية) والأرسطي (المشائية)؛ والفصلية بفرعيهاء الأفلاطوني 
(الاشراقية) قية) والأرسطي (الرشدية)» رابطين ذلك بشرط أعمق منه أطلقنا عليه اسم الحنيفية 
المحدثة العربية©: الوصلية بفرعيها (الكلام والتصوف الأولان بفرعيهما قبل الغزالي)؛ 
والفصلية بفرعيها (الكلام والتصوف الثانيان بفرعيهما بعد الغلي»؛ لكي نتمكن من تحصيل 

خارطة الفلسفة العربية بنيوياً وتاريخياًء إلى حدود المرحلة التي انتهت إليها عند فيلسوقينا ابن 
تيمية وابن خلدون» في محاولتهما الاصلاحية بوصفها خائمة العصر الوسيط» وفاتحة النهضة 
العربية» بعد المرحلة المجهولة التي يُطلق عليها عادة اسم عصر الانحطاط» والتي امتدت من 
نهاية الرابع عشر إلى نهاية الثامن عشر". 





(4) الاتحاد بين طبيعة المعقول النظاري وطبيعة الموجود بما هو طبيعة؛ هو عين القول بجوهرية المعقول 
النفاري» سواء وضعناه محايئاً أو مفارقاً. ٠‏ ويقتضي ذلك وحدة الطبيعة بين العقل والوجود؛ كما تبرز في نظرية 
الفيضص التي هي إيجاد بالتعقل» أو تعقل إيجادي» وذلك قبل النقلة إلى حصول الوحدة بينهما ميرلا جدلياً في 
فلسفة هيغل. 

(ه) الاتحاد بين طبيعة المعقول العملي ومدزلة الموجود» بما هو قيمة» هو عين القول بجوهرية المعشوق 
العملي» سواء وضعناه محايثاً أو مفارقاً. ويقتضي ذلك وحدة المعقول والمعشوق والوجود كما يبرز في نظرية 
العقل الذي هو المعقول والمعشوق وا موجود أو الفعل المطلق. انظر مقالة اللام  '/‏ من: الميتافيزيقا لارسطو. 

3( الأفلاطونية الحدثة هي الشكل الذي عرفت به الفلسفة في الحضارة العربية وما يتبعها من علوم 
وممارسات تابعة لهاء يلتقي فيها السحر والتنجيم والسيمياء؛ والتقنيات الآلية والرمزية عامة؛ وهي كذلك امنظار 
الذي من خلاله عرفت الفلسفات اليونانية الأخرى» وعدوت بالإضافة إليه وانطلاقاً منه. وظل هذا المنظار بين 
كل قراءات التاريخ الفلسفي وانبعاثاته إلى حدّ آخرهاء أعني امثالية الأمانية, 

(/) اعتمدنا هذا الاسم عنواناً لجميع امحاولات الفكرية الكلامية والصوفية التي تضع صراحة أن مدونتها 
المرجع هي القرآن والحديث» بوصف الإسلام الدين الحنيف الحدث أي العودة إلى الدين الحنيف بعد التوراتية 
والإبجيلية» وتحريفهما المشار إليه في القرآن. 

)0 تقد هذه القرون الأربعة» التي يمكن أن ترد إلى اثنين فقط (لكون الخامس عشر ليس بعد منحطأء 
والثامن عشر يعد عفش الاسغلاف الفعلي للنهضة)» عصر انحطاط في العالم الإسلامي بالمعنى الذي يُحكم له أو 
عليه بمقياس ما آل إليه قلبهء أعني الأمة الحاملة رسالته, أو البعد العربي منه بعد سيطرة الخلافة العثمانية على 
الأرض العربية. لكن النشاط الفكري والحضاري والاقتصادي والعسكري» رشع رجات كقة الغرني» لم يترتب؟؛ 
وإذأء فهذه القرون الأربعة بحاجة إلى الدراسة التقومية: قبل الحكم عليها نهائياً بأنها عصر انحطاط» أو على 
الأقلء إلى إبراز أنها تنحصر في قرنين هما السادس عشر والسابع عشرء لما أشرنا إليه من المعطيات. 


1١ه‎ 








وبي بدفسه أن هذه الاصطلاحات المتعلقة بالأفلاطونية المحدثة العربية الواصلة 
والفاصلة بفرعيهماء وبالحنيفية المحدثة الواصلة والفاصلة بفرعيهماء لكونها مصطلحات, لا 
شرعية لها إلا بمقدار جدواها المنهجية؛ أعني أن وظيفتها المنهجية تمكن من تحليل مكونات 
التجربة الفكرية في الحضارة العربية) ومن تحديد منطق تطورها. وإذ ليبس لوجودها من مبرر 
غير تلك الجدوى» فهي» يحكم طبعها الذريعي» مستغنية عن كل تعليل يتجاوز دورها 
الوظيفي. فنحن لا نعتبرها فلسفات أو أديان قائمة الذات» وإنما هي ا تجاهات أو ميول 
موجودة صيّرناها» بحصرهاء مفهومات تحليليةٌ متضايفةٌ ومتحادّة وقادرة على تحديد ما يجري 
لفقدت فاعليتها المنهجية؛ وهيء فضلاً عن كونها متداولة بين المدارس الفكرية في شكل 
عناوين» وأحياناً اتهامات متبادلة» تبدو ضرورية لفهم ما جرى من أحداث كبرى؛ مقّلت 
تبرعات الفكر العربي» | إذا قيس بتحديده المنزلة التي يشغلها الكلي النظري» والكلي العملي 
في الوجودء بعد تصادم الفلسفة والكلام الخارجي وتداغمهما الباطني شنكوانياً ا ثم 
حر 57 بفضل التّحْوٌ المتبادل اللامتناهي إلى التقارب فالتطابق بين الذهاب الديني من العمل 
إلى النظرء والذهاب الفلسفي من النظر إلى العمل بما.هما ضربان من ضروب الوصل بين 
الطبيعي والتاريخي”' 2. 


ثم إن شرعية مثل هذا العمل هي عينها شرعية العمل العلمي عامة. فالعلم» بمعنأه 
الاجتهادي؛ لا يدّعي البلوغ المطلق والنهائي إلى حقائق الأشياء» بل هو يعدّ غاية يكون 


(9) ومع ذلك؛ فمن الصعب مواصلة الاعتقاد أن الوحدة المادية للمدونة الإسلامية تعني بالضرورة عدم 
تعدد الدين الإسلامي. فالسئّة» بجميع فرقهاء تختلف اختلافاً جوهرياً عن الشيعة» بجميع فرقهاء مهما تقارب 
المعتدلون من الفريقين؛ وذلك لما سنرى من مبادىء جوهرية متقابلة تجعلهما دينين مختلفين» اختلاف الكاثوليكية 
والبروتستائتية» أو أشد. 

)٠١(‏ ومعنى ذلك أن مصدر تقديم العمل على النظر في فهم التاريخ الإنساني هو نخاصية الفكر الديني 
الكلامي: حيث يفسر التاريخ إما بدراما لاهوتية أو بدراما ناسوتية (أو حتى» بعد التعميم؛ بالصدام والجدل 
والدراما الميتافيزيقية بين مكونات مادية أو مثالية للوجود). ولكن ذلك فقد ذكراه الأسطورية ذ في الكوسموغونيات 
القديمة» وذكراه الكلامية في السوسيوغوئيات الحديثة. وهما يصبحان مفهومين إذا ا إلى جذورهما 
الأسطورية اليونانية (الحرب بين إله الحب وإله الكراهية في الميثولوجياء وتفسير تكوّن الكون وتهديمه بهماء في 
الفلسفة المتقدمة على سقراط)» أو إلى جذورهما الدينية (الحرب بين الشعوب أو طبقات المجتمع الواحد» أر بين 
المجتمعات امختلفة في الأديان الشرقية عامة» والساميّة خاصة» حول خيرات الدنيا بوصف بعضهم وار ئّ إياها 
وبعضهم غير جدير بهذا الإرث)؛ بحيث إن الحديث عن الجدلية التاريخية؛ بالمعنى الاقتصادي للكلمة؛ يُعَد من 
مبتذلات التصور الديني في التوراة والقرآن؛ وهي ليستء؛ كما يُظنء مناقضة لهما بل هي مستمّدة منهما. ولا 
حجل من يقول بهما ذ في الفكر الديني. والمناقضة ‏ إن وجدت - تتعلق بحصر الوجود الإنساني فيهماء ظنأ أن 


الطبيعة ليس لها ما بعدهاء وأن التاريخ ليس له ما بعده الذي هو ما يطبقه الدين عندما يرفض التصور الإرجاعي 
للفلسفة المادية. 


١ 





إدراكها حدّاً لمسيرة لامتناهية» وهو يحاول وضع ماذج تفسيرية تتدانى من هذه الغاية بلا 
نهاية» لاستحالة التطابق بين النموذج التفسيري والظاهرة المفسشرة. 


فإذا كان هذا فعل العلم مع الموضوعات التي هي غيره ‏ طبيعية كانت أو إنسانية - 
فمن باب أولى أن يكون سلوكه مع ذاته مثيلا لسلوكه مع غيرها. ذلك أن هدنناء في هذه 
الرسالة» هو وضع نموذج تفسيري فلسفي لنماذج التفسير الفلسفية التي أدت إلى الحل 
الاسمي في مسألتي النظر والعمل؛ وذلك خلال المرحلة العربية من تاريخ الفكر الإنساني. 
هذا النموذج يُحكم له أو عليه بجدواه المنهجية؛ ونتائجه العلمية المتمثلة خاصة في التحديد 
الواضح لما جرى في موضوعه من أحداث» جعلته يكون ما كان بدءاً بالمنزلة الواقعية للكلي؛ 
وختماً بالمنزلة الاسمية التي حدّدها فيلسوفانا تحديداً يستهدف إصلاح العقل النظري من أجل 
خلدون). 


ولا كان وضع النماذج يقتضي نظرية في الأصول0 2 أو العناصر» ونظرية في قوانين 
العلاقات التي تصل بينهاء صار أفضل مثال للنموذج التفسيري بهذا المعنى» هو علم 
الكيمياء» فتحديد الأصول وتحديد تفاعلاتها يخضع لبدأ المشاكلة بين ما يجري في نسق 
الأصولء وما يجري في نسق الظاهرة» ما أمكنت المشاكلة. وذلك ما نسعى إليه في تحايل 
مكونات التجربة الفكرية العربية ببعدّيها الفلسفي والديني» وتحليل تفاعلاتها بالصورة التي 
نقلتها من وضعية البداية» أعني مدوئة الأفلاطونية المحدثة الهلدستية ومدونة الإسلام (القرآن 
والحديث)» بما هما مرجعا التعامل مع النظر والعمل في المجتمع الإسلامي؛ إلى الوضعية 
الوسيطة الناتجة منهاء أعنى الأفلاطونية المحدئة العربية والحنيفية المحدثة العربية بمرحلتيهماء إلى 
الوضعية الغاية التي أطلقنا عليها اسم الإسمية العربية ببعدها النظري عند ابن تيمية ويبعدها 
العم عند ابن حلدون. وهذه الوضعيات الغلاث هي التي تمثل مادة أبواب الرسالة الغلاثة: 
فالأول يتعلق بالمحددات البنيوية والتاريخية لوضعية الانطلاق» ويتعلق بالأفلاطونية المحدثة 
والحنيفية المحدثة العربيتين» وخاصة بم رحلتيهما الوصلية والفصلية؛ والأخيران يتعلقان بالوضعية 
الغاية» أو الاسمية العربية ونتائجها. 

ولا يمكن أن يكون هذا التفسير دقيقاً إذا اقتصر على مجرد العرض التاريخي المخارجي 


لأحداث فكرية لا نحصّل منها الضرورة العقلية الداخلية التي تعلل التطور الطارىء؛ خلال 
استيعاب وضعية البداية» واستنفاد إمكاناتها في النظر والعمل» استيعاباً واستنفاداً كانا تابي 


)١ 1)‏ نستعمل مصطلح «الأصول' ‏ بمعناه الذي له في كتاب أقليدس الأصول وهو يفيد: العناصر القضوية 
التي يكون بعضها موضوعاً وبعضها مبرهناً عليه لدراسة ما ييجر عنها من قوانين رياضية صالكحة لذاتهاء وصالحة 
في غيرها من العلوم أساساً علمياً» وأداة منهجية. 


١ا/‎ 

















المسار وهو المسار الذي صيّر مضمونها مضموناً للكلام الشيعي؛ وشكلها شكلاً للكلام 
الستّى: وذلك بحسب حركية سنحاول فك خخيوطها وشبكة علائقها فكا يُفشر أحداث هذا 
التاريخ, ما هي تعيناتٌ لمنازل الكلي. وتنتسب خيوط هذه الحركية إلى عاملين بنيويين حكما 
استعمال المدونتين المرجع اللتين استند إليهما الفكر العربي» أعني مدونة الأفلاطونية المحدثة 
الهلنستية (الفلسفة والعلوم والتوابع السحرية والتنجيمية والسيميائية)» ومدونة الإسلام (القرآن 
والسنة وتوابعهما في الممارسة والتصور) بوصفهما الرصيد الفكري المرجع الذي وقع التعامل 
معه وبه مع النشاط النظري والعملي في النظر والعمل؛ أعني مع الفعلين اللذين لا يخلو 
منهما مجتمع؛ سداً للحاجات النظرية والعملية» خلال وجوده التاريخي. فكانا المرجع 
البداية» ومعين التأويل لكل ما عداهماء تحديداً للحلول الموجودة فيهما أو في غيرهما المضاف 
إليهماء كما هو الشأن في الحضارات ذات السند المرجعي المعلوم» إذ لا وجود لتعامل مباشر 
مع الموجودات في ذاتها. 


ولا لَمْ يكن غرضنا الانغماس في الجدل حول طبيعة التفاعل بين المدونات المرجعية 
في النظر والعمل؛ والوضعيات التي كانت موضوعاً للنظر والعمل؛ أعني الجدل حول طبيعة 
التفاعل بينهماء بغاية تحديد التابع والمتبوع» فإننا سنقتصر على التحليل البنيوي للمدوئتين 
المستنَدٍ إليهماء في هذا التفاعل» ما دام المطلوب تفسيره ليس العلاقة العمودية بين المدونات 
والوضعيات الخارجية. بل هو العلاقة الأفقية بين المدونات وما آلت إليه من تصورات. لذلك 
فإن تجنب الانجذاب إلى الجدل حول العلاقة العمودية بين المدونات وظروفها سيبعدنا عن 
محاولات الإرجاع العقيم؛ مثالياً كان""©: أو ماديً”"2» أو جدلياً ذا ميل مثالي9"©: أو 
جدلياً ذا ميل مادي”” ') وهي جميعاً الخيارات التي تمثل في عصرناء جوهر النكوص 
الفكر ي» إلى البدائل الفلسفية الممكنة من منظار أفلاطوني محدث مطعّم بالتوراتية المحدثة» 
فرضته الأفلاطونية المحدثة الجرمانية المعاصرة. 


وفعلأء فالبحث في هذه العلاقة العمودية بين المدونات والوضعيات الخارجية التي 
تتعلق بهاء مناف للهدف المقصود في محاولات التفسير. فإذا كان التفسير يعني وضع نموذج 





)١١‏ الإرجاع المثالي هو نسبة الفاعلية إلى الصورة: والانفعالية إلى المادة في الوجود عامة؛ وفي التاريخ 
الإنساني خاصة. ويوازي ذلك في التاريخ نسبة الفاعلية إلى العقل الإنساني ونسبة الانفعالية إلى الظروف المادية 
الداحلية والخارجية التي يقع فيها فعله: وهذا هو الغالب على المثاليات غير الجدلية. 

(1) الإرجاع المادي» وهو المقابل للأول» وهو الغالب على المادية غير الجدلية. 

)١(‏ الإرجاع الجدلي المثالي؛ يدل التفاعل مع الإبقاء على أولوية العامل الروحي والعقلي؛ ويمثله هيغل 
خاصةء وهر تجاوز للأوّلين من منطلق الأول. 

)١5(‏ الإرجاع الجدلي المادي» عكس المتقدم عليه» وهو تجاوز للأَُلّين من منطلق الثاني» ومثله ماركس 


شخاصة. 
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بسيطء بالمقارنة مع الظاهرة المفشرة» يكون بعناصره وعلائقها مشاكلاً للظاهرة غير البسيطة 
التي هو تموذج لهاء فكيف يمكن عندئذ أن يكون تفسير النماذج التفسيرية بالعودة إلى حلول 
ميتافيزيقية حول طبائع العلاقات العمودية بين الظاهرات ونماذجها التفسيرية؟ أليبس ذلك 
إدباراً عن المهمة ل واقتصاراً على المصادرة على المطلوب: إذ هو يعود إلى تفسير 
الشيء بذاته» وهو شكل جديد من الإحيائية الروحانية أو المادية سيطرت على نكوص 
قلسن المعاصرة للأفلاطونية الحدثة الممزوجة بالتوراتية المحدثة في الفلسفة الألمائية عند هيغل 
وعند أتباعه المثاليين» ومعارضيه المادييت0©, 


لذلك سنقتصر على تحديد إشكالية الكلي النظري والعملي في الفلسفة العربية» كما 
تعينت أفقياً في الوضعيات الفلسفية التي كان مآلها الأخير المعالجة النظرية عند ابن تيمية 
(ونتائجها العملية)؛ والمعالجة العملية عند ابن خلدون (ونتائجها النظرية)» في القرن الرابع 
عشرء علاجاً فلسفيا بالمعنى المتجاوز للتخارج بين العلوم العقلية وما بعدها الفلسفي» » والعلوم 
النقلية وما بعدها الكلامي. 


ويقتضي هذا التحديد دراسة التفاعلات التي حصلت بين الأفلاطونية اللحدثة العربية, 
خلال تدرجها إلى أن صارت؛ في بُعدها الأفلاطوني» مضمرناً لكلام مجموعة من الفرق 
الإسلامية» أعني فرق الشيعة؛ وإلى أن صارتء في بُعدها الأرسطيء شكلاً لكلام مجموعة 

من الفرق الأملكيية أعني فرق السئّةء وبين الحنيفية المحدثة العربيق خلال تدرجها إلى أن 
صارت» في بُعدها الإنجيلي» شكال لكلام مدر من الفرق الإسلامية) أعني فرق الشيعة, 
وإلى أن صارت» في بعدها التوراتي» مزهنا لكلام مجموعة من الفرق الإسلامية) أعني 
فرق السنّة: بحيث كانت النتيجة الحاصلة من هذين التدرجين هي اجتماع المضمون 
الأفلاطوني والشكل الإنجميلي عند الشيعة» واجتماع الشكل الأرسطي والمضمون التوراتي عند 
السنّة. وتلك هي البنية الأساسية لفرعي الإسلام الأساسيين في جميع وجوه فكره ووجوده 
التاريخي. 


وقد امتد هذان التدرجان مدة دامت؛ عملياً» من بداية القرن الثاني للهجرة إلى نهاية 
القرد السابع. ومعنى ذلك أن القرن الأول والفرن الشامن مثّلا مرحلتي الاستعداد * 
بالأفلاطونية المحدثة ولصياغة الحنيفية المحدثة (الأول)» والاستعداد للقطم معهما لوضع 
الاسمية (الثامن). وإذأء فهما حاشيتا الظاهرة التي تمكن من فهمهماء أعني ظاهرة 0 
المحدثة والحنيفية المحدئة العربيتين» من حيث هما محددتان لنزلة الكلي النظري والعملي التي 
نعتبر عمل ابن تيمية وابن خلدون محاولة للقطع معهاء سعياً إلى تحديد منزلة للكلي مقابلة 


)١5(‏ وخاصة فيورباخ وماركس. 
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لها: هي المنزلة التي أطلقنا عليها اسم المنزلة الاسمية9©. 
ولكي نفهم ما حدثء» خلال هذه المرحلة الممتدة من بداية القرن الثاني (تعريب 


التعليم العقلي بعد الادارة) إلى نهاية القرن السابع (اندماج التعليم العقلي في التعليم النقلي 
اندماجاً كاملا أعني المآل الذي جعل الفلسفة, بما هي فلسفة عملية أو موظفة عن 
خاصة» تصبح أداةً تحقيق لباطن الشريعة» فتتحول إلى كلام شيعي؛ وبما هي فلسفة نظرية أو 
موظفة نظرياً خاصة؛ تصبح أداة تحقيق لظاهر الشريعة» فتتحول إلى كلام ستيء رأينا من 
الضروري أن نحلل بنية الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة ودورهما في تحديد منرلة الكلي 
النظري والعملي؛ ذلك أن هذا المآل ما كان ليكون على ما هو عليه» لو لم يكن مرسوماً في 
بنيتهما بما هى تساند -حديهماء أعني الأفلاطونية والأرسطية إبما هما حدان للأفلاطونية 
الحدثة من منظارها) والتوراتية والإنجيلية إبما هما حدان للحنيفية المحدثة من منظارها). 


ولن يُغني القول بأن النصوص المنحولة على أرسطو هي التي حددت هذا المآل0", 


(1) المقصود بلمنزلة الاسمية» المنزلة النافية للقفز من العموم إلى الكلية»؛ وذلك على مستويين: معرفي 
ووجودي. 

الأول» نفي القفز من العموم إلى الكلية» في المعرفة تجنباً للبذرة التي تتولد منها جميع الميتافيزيقيات القاتلة 
للنظلر والعمل. فالعام هو دائماً مشترك محدد بين الأعيان» فإذا اعتبرناه كلياً جوهرنا هذا المشترك» واعتبرناه طبيعة 
للأعيان» ونفينا أن يكون بعضها ما يزال خارجاً عنه. وبذلك نغلق التجربة وننهي زيادة العموم» تثبيتا للكلية 
الجوهرية (وهو معنى التواطق). فإذا كان هذا العمل مجرد فرضية لتحقيق التصنيف والتعريف» بأن نضع أن مفهومٍ 
هذا العمومٍ مجرد حصر يوقت لما صدقه» كان ذلك أداة منهجية مفيدة» بشرط الاستعداد لإعادة فتحه توشيعاً 
للماصدق أو تضييقاً له. أما إذا اعتبرناه تحديداً لطبائع عناصر الماصدقء فإنناء عندئذ» نجعل من المفهوم التعريفي 
صورة جوهرية لهاء وننفي كل إمكائية ا ما دام العموم الذي بلغنا إليه قد صار كلياً ذاتياً للموضوع 
المحدود بذلك المفهوم. 

الثاني» نفي القفز من العموم إلى الكلية في الوجود. فإذا زعمنا أن مفهوم الحد هو طبيعة ماصدقه فإننا 
نكون قد زعمنا أن العام صار كلياً موجوداً بحق» سواء وضعناه مفارقاً أ (أفلاطون) أو محايثاً (أرسطى)» وأصبح 
العموم اللنظي والذهني كلياً صورياً موجوداً وراءهما. وخخاصية مثل هذا الكلي أنه يضع للعموم حدوداً لا 
يتعداهاء هي حدود التواطؤ الجوهري الذي يجب أن يكون ثابتاً. لكن العموم؛ إذا كان المقصود منه» العلاقة 
المتناسبة عكساً بين المفهوم والماصدقء فإنه يصبح أمراً دائم الحركة ولامتناهمي الدرجات. فيمكن أن نتصور تزايد 
عناصر ا مفهومٍ إلى ما لانهاية» وتناقض عناصر الماصدق إلى ما لانهاية؛ إذ إن العام, بما هو درجة معيئة من العموم 
ليس إلا صنفاً مفتوحاً بمقدار انفتاح وجوه الشبه بين عناصر ماصدق مفهومه. وليس هذا التشابه بين عناصر 
الماصدق تمائلًء بل هو تشابه في بعض المعتبرات في المقام» وعدم تشابه في ما غضضنا عنه الطرف من 
الاحتلاف. إنى إذاء إضافي إلى ما اعتبرناه من ائتلاف» وما تغاضينا عنه من اخحتلاف. ومن ثم فلا وجود لصور 
جوهرية) لعدم ذاتية هذه الختصائص المعتبرة» أو لطابعها | الإضافي إلى غرض التصنيف. وتلك هي نظرية العموم 
الكلامي بصورة عامة؛ وهي التي يعتبرها الفلاسفة نفياً للعقل لنفيها الذاتي. 

(14) استشهد بيار دوهام برأي رنان أورده في الجزء الذي خخصصه لمصادر الفلسفة من كتابه: بن رشد 
والرشدية, نقله إلى العربية أبو يعراب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمة )١68‏ وقد جاء في هذا الرأي: قبل - 


" 





أو حالت دون إدراك الفلسفة اليونانية المتقدمة عليها من غير منظارها”" ' 2 أو القول بأن 
الحاجة العقدية والتوظيف السياسي المباشر هما اللذان استوجبا التغافل عن الطابع المنحول 
لهذه النصوصء إذ حتى لو سلمنا بهذين الرأيين» فإن ذلك لا يشفي غليل السائل عن علة 
وضع هذه النصوصء قبل(' " المرحلة العربية أو في عصرهاء وعن علة تقدم حركتّي الوصل 
والفصل بين الأفلاطونية والأرسطية عليهاء وتأخرها عنها('') إذا لم يكن التدبير الباطن 
للأفلاطونية المحدثة هو عينه التدبير الباطن لحديها الأفلاطونى والأرسطى. كما ان وجود 
الركية نفسها الواصلة والفاصلة بين حدي الحنيفية اللحدثة أعني الحد العوراتي والحد 


الإنجيلي» لا يمكن أن يكون وليد الصدفة» بل هوء مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأفلاطونية . 


المحدثة» دليل على كون التدبير الباطن للحنيفية المحدثة هو عينه التدبير الباطن لحديهاء كما 
تعيّنا فيهاء وكما هما في ذاتهما. 


ولما كانت الأفلاطونية امحدثة في مرحلتيها الهلنستية والعربية» وكذلك في مرحلتيها 
اللاتينية والأمانية” © قد راوحت بين الوصل والفصل بين أفلاطون وأرسطو من منظار 
أفلوطينى» فإن سد هذا التوتر الدائم وغير الظرفي يجد أساسه في الحلين الحدّين الأفلاطوني 





- العرث الثقافة اليونائية كما بُلّمَتْ إليهم. والكتابان اللذان يعتران أصدق تعبير عن هذا الانتقال هما كتاب 
أثولوجيا أرسطو المدحول ‏ وهو كتاب يمكن أن نحسبه من تأليف عربي ‏ وكتاب الخير امخض الذي طبع المدرسة 
كلها بطابعه اللامحدد. وقد حافظت الفلسفة العربية دائماً على أثر هذا المصدر؛ ولا تخلو أية خطوة خطتها هذه 
الفلسفة من تأثير فلاسفة الاسكندرية, (ص هم الترجمة العربية). 

00 وهو ما جعل دوهام يؤكد عجز ابن رشد عن التخلص من الأفلاطونية المحدثة. المصدر نفس 
ص ١١١‏ وما بعدها, 

(0؟) إذ إن أْصِلَّن أثولوجيا أرسطو واسخير امخض معلومان. لكن تاريخ الوضع والواضع وظروف الوضع 
ودوافعه» كل ذلك من الأمور امجهولة؛ ويمكن» إذا ربطنا ذلك بمنطق منازل الكلي» أن تتحدد ضرورة هذا الوضع بصرف 
النظر عن كيفياته وظروفه. فالوساطة بين منزلتي الكلي الفلسفيتين ومنزلتيه الدينيتين تحتاجان إلى ما هو من جنسهما. 

)1١(‏ لا يحتاج تقدم هذه الحركية على الفلسفة العربية وتأخرها عنها إلى كبير استدلال: فالأفلاطونية 
المحدثة الهلدستية واللائيئية عرفتاها واستندتا إليها. ولا حلاف يذكر في التسليم بهذه الحقيقة» إذ كلتا المرحلتين» 
مثل العربية؛ تتضمن هذه التيارات وصراعاتها. بل وحتى المرحلة الجرمانية» فإنها تتضمن التقاطب نفسه. 

(؟5) القول بوجود أفلاطونية محدثة ألانية بعد اللاتينية يحتاج إلى إثبات. وقد أطلقنا على هذه 
الأفلاطونية المحدثة أسم التكوص المعاصر عند هيغل وماركس. وإذا كان هيغل صريح التسليم بالانتساب 
الاييجابي إلى الأفلاطونية المحدثة والتوراتية المحدثة: جمعاً للأفلاطونية والإنجيلية» فإن ماركس كذلك صريح 
التسليم بالانتساب السالب إليهماء جمعاً للأرسهلية والتوراتية؛ وهو انتساب سالب اتخذ شكل النقض للهيغلية 
في بعدها الأفلاطوني والإنجيلي» وشكل الإثبات للمادية الأرسطية امْجدّلة وللمادية التاريخية التوراتية لمجدّلة. 
ولولا خحشية امخروج عن موضوعنا والالتزام به لا تَعدُوه» لأثبتنا ذلك بالنصوص من أعمالهما؛ وهي بيّنة لمن اطلع 
على فلسفتهماء وكان متخلصاً من تقديس الفصل بين الفلسفي والديني المزعوم» عند معتنقي هذه الفلسفة التي 
هي ديئية إلى الأذقان! 
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والأرسطي اللذين ولّدا هذا التجاذب والتنافر بينهما فحدّدا التدبير الداخلي للأّفلاطونية 
المحدثة العربية الوصلية بفرعيها: المشائية والصفوية؛ والفصلية بفرعيها: الإشراقية والرشدية. 


وفي عمق هذه المراحل المحدّدة تاريشنا بنية ة الأفلاطونية المحدثة العربية. ومكونات 
حديها الأفلاطوني والأرسطي» نجد الأساس العميق الذي يَثْتَاْ عليه الوصلٌ والفصلٌ الفلسفي» 
فيبرز منه برورٌ الصورة على خلفيتهاء أعني الحنيفية المحدثة العربية بمرحلتيها الوصلية والفصلية 
ومكونات حديها التوراتي والإنجيلي؛ بحيث أصبح المسار ذا بعدين: فلسفي وديني ضرورة» 
يبدآن متفاصلَينء وينتهيان؛ متواصلّينَء مما يجعل الوصل بين حدّي كل منهما فصلاً بينهماء 
والفصل بين حدي كل منهماء وصلاً ينها كما سبرىة«رغنديزوال الارفواج المبقاصيل 
وحلول الاتحاد المتواصل» يصبح يصبح العلاج الفلسفي الخالص علاجاً دينياً خالصاً في الوقت نفسه 
لنزلة الككلي النظري والعملي؛ إذ يصبح الفكر الديني لاا من الفكر الفلسفي» 
ويصبح الفكر الفلسفي جزءاً لا يتجزأ من الفكر الديني» وذلك منذئذٍ إلى يومنا هذاء في 
الحضارة الإنسانية شرقيّها وغربيّهاء كما سنرى. ويحتاج تحديدنا مضمون هذا الكتاب إلى 
التوضيح: فالقسمان الأخيران اللذان يبدوان وحدهما مخصصين لموضوع البحث الرئيسي قد 
يوحيان أن هذا الموضوع لم ينل من الكتاب إلا ثلفيه؛ لأن القسم الأول لم يعالج إل 
الظرفيات والشروط؛ فكان يمكن الانطلاق من غاية القسم الأول بداية» والاستغناء عن 
عناصره الأخرى. لكن هذه البداية ليست بداية إلا بما هي قد صارت بداية» بحيث إن 
صيرورتها تلك هي المنزلق ولبس كونها ماعي: فإذا لم نفهم لِمّ صارت ما صارت» امتنع 
أن نفهم لِمَ كانت بداية» واستحال أن نحدد منازل الكلي الواقعية وعدم تلاؤمها مع العلم 
والعمل المولد المنزلة الإسمية كنقد متجاوز إياها. 

لذلك يجب ألا نعجب عندما نرى أن ما آلت إليه الأفلاطونية المحدثة العربية فى 
مرحلتي الوصل والفصل» وما آلت إليه الحنيفية المحدثة في مرحلتي الوصل والفصلء قد مثّل 
شبه انعطاف تراجعي من حاضر الفلسفة» كما تلقاها العرب؛ إلى ماضيهاء ومن حاضر 
الدين كما تلقاه العرب» إلى ماضيه؛ ما جعل ابن تيمية وابن خلدون يصبحان أقرب إلى 
الإشكالية التي عالجها أفلاطون وأرسطو فلسفياء وموسى وعيسى دينيا» من فلاسفة البداية 
ومتكلميها ني الأفلاطونية امحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» كون هذه الفلسفة وهذا الكلام 
قد سعياء في فهمهما الفلسفة والدين بما كانا يعتبرانه احدّيهماء بحكم وجوديهما فيهما. 
ومعنى ذلك أن مرحلة الفصل في الأفلاطونية المحدثة, مكنتء بعد الوصل؛ بفضل ابن رشد 
والشهرّوردي» ومرحلة الفصل في الحنيفية امحدثة» مكنت, بعد الوصل» بفضل الرازي وابن 
العربي؛ من جعل التطور الفلسفي والديني عودة إلى البدايات في ذهابه إلى الغايات؛ بحيث 
أصبح الوضع الفلسفيء ببعديه الإبستمولوجي والأكسيولوجي» منبت المآزق الفلسفية والدينية 
التي حاول ابن تيمية نظرياًء وابن خلدون عملياً» معالجتها علاجاً اتخذ شكل الانطلاقة 
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الجديدة من مكونات هذا الوضع الإشكالي الذي فرقعته محاولات البلوغ إلى الحل 
الأفلاطوني والحل الأرسطيء فلسفياء والحل الموسوي والحل العيسوي» دينياً: الأولان لتحديد 
منزلة الكلي النظري بداية ومنزلة الكلي العملي غاية0""©» والثانيان لتحديد منزلة الكلي 
العملي بدايةً والكلي النظري غايةٌ "©. 


وإذأ» فخطة رسالتنا هى عينها خطة ما حدث فى الفكر العربى؛ فجعل منزلة الكلى 
تصبح بؤرة الإشكالات الفلسقية والدينية في النظر والعمل؛ بعد أن توضحت سدود آفاقها 
وعوائق علاجها في مرحلتي الوصل والفصل الفلسفيّين والدينين بما هما وصل وفصل 
بين حدي الأولى (أفلاطون وأرسطى) وحدّي الثانية (موسى وعيسى)» وبما ولّداه من 
مراوحة بينهما في الأفلاطونية المحدثة» وفي الحنيفية امحدثة العربيتين. وبذلك تبرز الضرورة 
الموجبة للربط بين أبواب الرسالة الثلاثة» وضرورة التأسيس التاريخي في الباب الأول المحدد 
الشروط ا والتاريخية لإشكالية الكلي في الفلسفة العربية ولنازلها المتقدمة على 


إننا ما كنا لنعود أدراج الفكر العربي العقلي لو لم يكن هذا الفكر قد تدرج بالعودة 
على الأدراج؛ في تحديده الأفلاطونية المحدثة العربية بأفلاطون وأرسطوء بوصفهما وسيلتيه 
لفهم المدونة الأفلاطونية المحدثة» ولكن لا كما هما في ذاتهماء بل كما وردا في الأفلاطونية 
المحدثة الهلنستية. وكذلك ما كنا لنعود أدراج الفكر العربي النقلي؛ لو لم يكن هذا الفكر قد 
تدرج أيضاً بالعودة على الأدراج في تحديده الحنيفية امحدثة العربية بالتوراة والإنجيل0"©) 
بوصفهما وسيلتيه لفهم المدونة الإسلامية» ولكن لا كما هما في ذاتهماء بل كما عرضتهما 


(7) لأن ذاتية القيم تجعلها جزءاً من الطبائع؛ فيرتد الكلي العملي إلى الكلّي النظري» ومن ثم كان المثال 
الأول هو مثال الخير عند أفلاطون» وكان الفعل المطلق واحرك الأول هو المعقول المعشوق عند أرسطو. 
(5 1) لأن خحلقية الأشياء تجعل كوثها :ما هي من جنس الأمر الشرعي؛ لا من جنس الماهية - الطبيعة. ومن 
ثم فالطبائع ترتد إلى 6 » من وجهة نظر الدين» فكلاهما وضعيء أعني من وضع الإله المشرع؛ ما يجعل 
التشريع ذا درجتين: | لأولى؛ هي وضع نجلقات الأشياء» وجعلها تكون ما هي؛ والثالية, هي وضع قيم الأشياء أو 
أحكامها. وكلا التشريعين وضعي توقيفي) أي ليس له من ذاته علّة كونه ما هو؛ بل تعليله يوجد في إرادة المشرع. 
لهذا اعتبر ابن رشد أن تصور المتكلمين لأفعال الرب يفيد بأنهم يتصورونه إنساناً قديماً. «وذلك أن المتكلمين؛ إذا 
دق قولّهم وكشف أمزهم مع من ينبغي أن يُكشف» » ظهر أنهم جعلوا الإله إنسانا أزلياً. م 
بالمصنوعات التي تكون يإرادة الإنسان وعلمه وقدرته. فلما قيل لهم إنه يلزم أن يكون جسماء قالوا إنه أزلي؛ وإن 
كل جسم محدث» افلزمهم أن يضعوا إنسانا أ زأزلياً وأن يعتبروه الها] في غيزمادة؛ فقالاً جميع الموجودات؛ فصار 
هذا القول قولاً مثالياً شعرياً. والأقوال المثالية مقئعة جداً إلا أنها إذا تعبت ظهر اختلالها». (مثالي: بمعنى المنتسب 
إلى ضرب الأمثال» لا إلى المثل). انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تهافت التهافت؛ تحقيق الأب 
موريس بويجء ط ؟ (بيروت: دار المشرق» ))١985‏ ص 4755, 


5 بدا بالإسرائيليات لشرح القصص 0 وختماً بالنصرانيات لشرح الإشكاليات اللاهوتية؛ مثل‎ (١ 


انف 














مدونتا الإسلام؛ أعني القرآن والحديث9"©. 


ومعنى ذلك أن أمراً عجيباً قد طبع جميع المحاولات الفكرية المستندة إلى العقل» أو 
إلى النقل؛ في المرحلة العربية؛ فالعقل أصبح محاولة لفهم الأفلوطينية بالأفلاطونية والأرسطية 
على الخال التي صارتا عليها عندها؛ والنقل أصبح محاولة لفهم الحنيفية بالتوراثية والإنجيلية 
على الال التى أصبحتا عليها عندهاء إما يرد الوسيلتين إلى غايتهماء في الفلسفة والدين» أو 
برد الغاية إلى وسيلتيها في الفلسفة والدين. 

وهذا الأمر العجيب. الذي يضمر في الوصل؛ ويربو في الفصل؛ قد جعل الفلسفة 
العربية تكون مراوحةٌ بين إعادة عَقّدِ للأفلاطونية المحدثة بالتوفيق بين أفلاطون وأرسطوء وذلك 
بطرح ما يختلف به أحد حديها عن الآخرء أو إعادة حل للأفلاطونية المحدثة بالتفريق بينهماء 
وذلك بطرح ما يتفق به أحد حديها مع الآخرء تخليصاً له منه؛ كما جعل الفكر الديني 
مراوحة بين إعادة عَقْدِ للحنيفية المحدثة بالتوفيق بين التوراة والإنجيل» وذلك بطرح ما يختلف 
به أحد حديها عن الآخرء أو إعادة حل للحنيفية المحدثة بالتفريق بينهماء وذلك بطرح ما 
يتفق به أحد حديها مع الآخر» تخليصاً له منه: المراوحة بين الحل والعقد في الفكر الفلسفي 
والفكر الديني بين ما يُعد حدين لكل منهماء تلك هي بنية الفكر العربي الديني والفلسفي» 
في هذه المرحلة من تاريخه"©, 


والأغرب من ذلك أن عملية الفصل؛ في الحالتين» لم تمكّن من البلوغ إلى حدي 
الأفلاطونية المحدثة (الأفلاطونية والأرسطية)؛ بل هي بدت كالعودة إلى ما قبلهما الذي 
جعلهما يكونان ممكنين» أو من البلوغ إلى حدي الحنيفية احدثة (التوراتية والإنجيلية)» بل هي 
بدت كالعودة إلى ما قبلهما الذي جعلهما يكونان ممكنين؛ أعني إلى الوضعية الفلسفية 





قضية الصفات والأقانيم وقضية الجبر والاختيارء وقضية كلمة الله وخلق القرآن. 

02 وفعلا فإن الدينين التوراتي والإنجيلي لم يكونا موجودين في التاريخ الإسلامي» بحكم الجغرافيا 
فقط (أعني لوجود الأقليات التوراتية والإنجيلية في الأرض العربية)؛ بل هما موجودان في المدونة نفسهاء 
بوصفهما بُعدين جوهرتين منهاء سلبأ وايجاباً: سلباً بوصفهماء في شكلهما المحوف» يثلان نفياً للدين كما 
يتصوره الإسلام؛ وايجابأ بوصفهماء في شكلهما المصصّح في المدوئة الإسلامية» يمثلان الديني؛ بما هو واحد فى 
جميع الأديان» وبا هو راجع إلى الدين الحنيف أو الإسلام المتقدم عليهما ذائأ والمتأخر عنهما زمان 2 ” 

(50؟) ويمكن تمثيل هذه الحركة المضاعفة للمراوحة بين حدي المنظومتين الفلسفية والدينية» ثم بين 
المنظومتين بحركة زوججي أكورديون) متعامدين يعملان معاً في ايقاع متناظر تناظراً معكوساً: عندما ينفتح 
الا كورديون العمودي ينغلق الافقي؛ والعكس بالعكس. والحاصل من الحركتين هو الحركة الخاصلة فى كلا 
الفكرين كما ننه في القسم الأول. وقد ينفتحان معاً وينغلقان معأ وخلال حركة الانفتاح المتعامد» والانغلاق 
التعامد يحصل التخلخل والتكفف في علائق الحدود الأربعة إلى حدود لو القلب كنواةٍ تلا وإلى حدود 
امتلائه كنواةٍ مَلاءِ: وهذا هو الأمر الذي وصفناه بكونه صراع العبادتين والسيادتين للطبيعة والشريعة وعليهما 
بواسعلتهما. 
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والدينية التي اعتبرت الأفلاطونية والأرسطية والتوراتية والإنجيلية حلولاً لهاء فصرنا كأننا في 
وضعية البدء المطلق» أعني الوضعية التي تهاوى فيها الكلي النظري الواقعي (في الفلسفة 
جديد تحديداً يغيّر معطيات المشكل تغييراً جذرياً ستكون مهمة هذه الرسالة إبراز معالمه 
وشروطه 0 0 000 خطة الرسالة تقتضي أن نعتمد على مرحلتين» هماء 


١‏ - مرحلة الاسمية العربية؛ ما هي المنزلة الغاية التي انتهى إليها الفكر العربي عند ابن 
تيمية (الاسمية النظرية) وابن خلدون (الاسمية العملية)» أعني الغاية التي صارت بداية في 
نهضتنا المعاصرة. وذلك هو مضمون البابين الأخيرين. 


؟ _ مرحلة التخلص من الواقعية الأفلاطونية المحدثة, بما هي المنزلة العائق التي حاول 
الفكر العربي التخلص منها في مرحلتي الوصل (المشائية الأولى والصفوية) والفصل (الرشدية 
والاشراقية)» أولا تمت غطاء البحث عن التوحيد بين حديها بتجاوزهما إلى جوهر الفلسفة؛ 
ثم ثانياً بالفصل بينهما تخليصاً لكل منهما من الآخر بوصفه لا يمثل الحقيقة الفلسفية. 
وبذلك نصل إلى المكونات التي تعود إليها عناصر الوضعية الفلسفية وقوانين تواليفها في 
الوصل والفصل؛ بوصف العناصر والقوانين تعضمن وضعيةٌ إمكاناً مرسومةٌ في حدي 
الأفلاطونية المحدثة بما هما هي قبل حصولهاء وفي حدي الحنيفية المحدثة, بما هما هي قبل 
حصولهاء أعنى أن الأفلاطونية والأرسطية تعئّران؛ بتقابلهما المتكامل» عن كونهما أفلاطونية 
محدثة كإمكان لم يحصل بعد؛ وأن التوراتية والإنجيلية تعتران» بتقابلهما المتكامل» عن 
كونهما حنيفية محدثة» كإمكان لم يحصل بعد: وقد أكد الإسلام أنهما هي وقد حدثت 
بَعْدُ قبلهماء ثم حرفت بعدهما فيهما. وذلك هو مضمون القسم الأول. 


والمعلومء فعلاً أن الأفلاطونية والأرسطية والتوراتية والإنجيلية تسم جميعاً بعدم توازن 
يبرز في كل واحدة منهاء بغياب ما يعود إلى غيابه وجود هذه التوترات المحركة لكل منهاء 
عند انفصالها عن قَسِيمّتهاء بوصف هذا الانفصال هرو المحدد إياها؛ إنها أفلاطونية محلثة 
وحنيفية محدثة موسومة فيها كإمكان لم يحصل. وهذا الأمر غير الحاصل والمحك» رغم 
عدم حصوله؛ مرسومٌ في كل منها بالحيّر الخالي الذي يشغله الإمكان الذي لم يحصل» وهر 
الذي يميزها بعضها عن بعض بما لم يحصل منها فيهاء ويصل بينها مما حصل منه فيهاء وإذا 
فالأفلاطونية المحدئة» والحنيفية النحدثة: بما هما جوهر حديهما الفلسفيين والدينيين عند 
الفلاسفة العرب؛ يمثلان» قبل حصولهماء فلسفة وديئاً محيطين بحديهما الفلسفيين 
(الأفلاطونية والأرسطية) والدينيين (التوراتية والإنجيلية) إحاطة الممكن غير الحاصل بالحاصل 
منه» ثما يجعلهما المآل الضروري لكل فلسفة ولكل دينء والعلامة الدالة على التحريف 


ه؟ 


دلا للدم لط دنه نط سهد حون ساس جك اتن تل متك ماحد اط سند مم لحر عر ستيه 





الفلسفي والتحريف الديني» الذي يثّهم به كل حدّ قسيمه الذي هو حَصِيمُه. 

لذلك ما إن حصلت الأفلاطونية المحدثة حتى صارت بالضرورة سعياً إلى تحقيق 
التوازن بين الأفلاطونية والأرسطية» ا بالتوفيق أو بالتفريق؛ وما إن .حصلت الحنيفية المحدثة 
حتى صارت بالضرورة سعياً إلى تحقيق التوازن بين التوراتية والإنجيلية» إما بالتوفيق أو 
بالتفريق2"40, 


والأمر لم يكن كذلك إلا لأن منزلة الكلي النظري والكلي العملي في الفلسفة 
والدين قد حصرت في هذين التقاطبين الواقعيين» الفلسفي (بين أفلاطون وأرسطوى)» والديني 
(بين موسى وعيسى).؛ ما جعل الحخل الفلسفي في تقاطبه مع الحلن الديني» والحل الديني في 
تقاطبه مع الحل الفلسني» يتحولان إلى عقائد واقعية مطلقة» وليس مجرد حلول اجتهادية 
موقتة لتيسير النظر والعمل المستند إليه (الفلسفة)» أو لتيسير العمل والنظر المستند إليه 
(الدين)» فاستمحالا بالتثبيت الواقعي لحلولهما إلى بدائل من موضوعاتهما التي قدما لها 
الحلول؛ أعني أن النظر والعمل بما هما نشاطان وفعاليتان رُدًا إلى حلّئ القطبين الفلسفيين 
وإلى حلّئ القطبين الدينيين كخيارات مطلقة ونهائية» فأصبحت هذه المذاهب بديلاً من 
موضوعاتهاء مما أوقف الإبداع.النظري والإبداع العملي» وجعل الفكر الناظر والعامل مجرد 
شارح ومقلد لا غير. وتلك كانت وضعية الفكر التي ينقدها فيلسوفانا. 

وإذا كنا قد نفهم هذا التحول من الحل الذريعي الموقت إلى الحل العقدي النهائي في 
الفكر الديني» لكون ذلك قد يكون من المتطلبات الضرورية لمنطق المقدسء فإننا نعجب 
شديد العجب لحصول الأمر نفسه في الفكر الفلسفي؛ وقد نعلله بالتنافس بين سَدَنَة الدين 
وَسَدئة الفلسفة على الزعامة الروحية أو سدانة المقدس في المجتمع الإنساني القديم. ولكن 
الثورة الإسلامية أو الحنيفية المحدثة هي» بحسب فيلسوفيناء النفي المطلق لهاتين السدائتين 
والاستعاضة عنهما بسلطان الاجتهاد؛ وهي ثورة حاولا شرح بُعدها النظري (ابن تيمية)» 
وبعدها العملي (ابن خلدون)؛ من خلال نقض واقعية الكلي النظري والكلي العملي؛ 
واضعين أسس الاسمية العربية» وناقلين الفكر الإنساني من الميتاتاريخ اللاهوتي إلى التاريخ 
الناسوتي في النظر والعمل» كما سنحاول بيانه. 


وبذلك نكون قد شرحنا خطة هذه الرسالة وعللنا الترابط بين عناصرهاء ولم يبق إلآّ 





نين ولكي نحلل هذا الإمكان المحرك قبل حصوله؛ والمجمد عند الحصول» احتجنا إلى تضمين هذه 
المقدمة فصلا ثانياً تعرضنا فيه لعارج الأفلاطونية المحدثة» بما هي تسائد كامن في حديها الأفلاطوني والأرسطي» 
ولنتائج الحنيفية ا محدثة» بما همي تسائد كامن في حديها الإنجيليٍ والتوراتي» وذلك لنتجنب إقحام هذا المدحل في 
جوهر الرسالة) رغم كونه شرطاً في نهم تحليلاتها لكونه شرطاً في نهم جدلية مراحل الفكر العربي الأساسية: 
الوصل فالانفجار فالفصل بين الحدود الأربعة: الأفلاطونية» الأرسطية» التوراتية» الإنجيلية. 
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العرض السريع» في شكل أسئلة محددة ودقيقة ومرتبة» للمسائل الجوهرية التي نبحث لها 
عن حل» في فلسفتي ابن تيمية وابن خلدون» غاية غرض هذه الرسالة. 
ويمكن أن نجمع خصائص الوضعية الفلسفية والدينية (ببعديها العقلي والنقلي) التي 

حدث فيها تحديد منزلة الكلي النظرية والعملية» في الأسكلة العشرة التالية» التي تصف 
الوضعية الفلسفية والمعرفية قبل امحاولتين التيمية والخلدونية وصفاً إشكالياً. 

١‏ لماذا كانت الفلسفة العربية» من الكندي إلى ابن رشد» رغم سعيها إلى التخلص» 
حبيسة الاطار الفلسفى الذي حددته الأفلاطونية المحدثة الهلنستية سواء بالإيجاب أو 
بالسلب؟ 


؟ ‏ لماذا بدت هذه الفلسفة معتمدة على ح ركتين متواليتين» إحداهما تستهدف الوصل 
بين ما اعتبرته حدّي الأفلاطونية المحدثة؛ أعني الأفلاطونية والأرسطية: كما تحددتا فيهاء 
بمحاولة رد ذولي إلى الثانية م أو رد الثانية إلى الأولى (الصفوية)» في القرن ابانخ 
(الإشراقيةه» أو لتايس الثائية م من الأولى الرشدية) ذ في القرن 0 هجري (الثاني عشر 
ميلادي)؟ 


٠‏ لماذا كان الكلام العربي» من واصل إلى ابن لالب الرازي» رغم سعيه إلى 
التخلصء؛ حبيس الاطار الكلامى الذي حلددته الحنيفية المحدثة في القرآ أن سواء بالايجاب أو 
بالسلب؟ 


؛ ‏ لماذا بدا هذا الكلام معتمداً على حركتين متواليتين» إحداهما تستهدف الوصل بين 
ما اعتبرته حدي الحنيفية المحدثة) أعني التوراتية والإنجيلية» كما تحددتا فيهاء بمحاولة رد 
الأو لى إلى الثانية (الكلام والتصوف البهشمي)» أو رد الثانية إلى الأولى (الكلام والتتصوف 
الأشعري)» والثانية تستهدف الفصل بينهماء بمحاولة تخليص الأولى من الثانية (الكلام 
الثاني بعد الغزالي)» أو بمحاولة تخليص الثانية من الأولى (التصوف الثاني بعد الغزالي)؟ 


لماذا حدث اللقاء بين فرعي الفلسفة وفرعي الكلام في مجموعتي الفرق الإسلامية ' 


الكبرى على النحو التالي» أعني في المجموعة الشيعية بمتكلميها وفقهائها ومتصوفيهاء وني 
المجموعة السنية بمتكلميها وفقهائها ومتصوفيها بعد انقسام الاعتزال إلى شقين تابعين لهما 
(أي البهشمية 2 

فكان اللقاء بين فرع الفلسفة الوصلي الذي يرد الأفلاطونية المحدثة إلى 
الأفلاطونية د (الصفوية) وفرعها الفصلي امخلص لها من الأرسطية (الإشراقية)؛ 
وفرع الكلام الوصلي الذي يردٌ الحديفية المحدثة إلى الإنجيلية (البهشمية) وفرعه الفصلي 
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المخلص لها من التوراتية (التصوف الباطني)؟ 

ب - وكان اللقاء بين فرع الفلسفة الوصلي الذي يرد د الأفلاطونية المحدثة إلى 
الأرسطية السوفسطائية (المشائية) وفرعها الفصلي المخلص لها من الأفلاطونية (الرشدية)» 
وفرع الككلام الوصلي الذي يرد الحنيفية المحدثة إلى التوراتية (الأشعرية) وفرعه الفصلي المخلص 
له من الإنجيلية (التصوف الظاهري)؟ 

ج ‏ ما جعل الفرق الشيعية تكون أفلاطونية محدثة فلسفياً بالرد إلى أفلاطون 
وصلاء أو بالتخليص من أرسطو فعناكة وتكون حنيفية محدثة دينياً بالرد إلى الإغجيل وصلاء 
أو بالتخليص من التوراة فصاة؟ 

وجعل الفرق السنية تكون أفلاطونية محدثة فلسفياً بالردٌ إلى أرسطو 
وصلاء أو بالتخليص من أفلاطون فصلا وتكون حنيفية محدثة دينياً بالرد إلى التوراة وصلاء 
أو هسايق م الا قفيل؟ 

ه - فانقسم الكلام إلى نوعين: باطني ذي ميل شيعي تغلب عليه فلسفياء 
الأفلاطونية بم رحلتيها» وظاهري ذي ميل سني تغلب عليه» فلسفياً» الأرسطية بمرحلتيها؟ 

و - وانقسم التصوف إلى نوعين: باطني ذي ميل شيعي تغلب عليه: فلسفيا 
الأفلاطونية بم رحلتيها (تأثير الصفوية والإشراق قية)) وظاهري ذي ميل سني تغلب عليه 
فلنناء الأرسطية بمرحلتيها (تأثير المشائية والرشدية)؟ 

١‏ اذا تولّد من حركية الوصل والفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة (الأفلاطونية 
والأرسطية) وبين حدي الحنيفية المحدثة (التوراتية والإنجيلية)» ثورة في النظر والعمل أدت إلى 
ما حصل فيهماء وفي ما بعدهما الفلسفي والكلامي» خلال المرحلة العربية من تحديد منزلة 
الكلي النظري والعملي الاسمية التي نقلت العقل من الانفعال بالكلي الواقعي إلى الفعل 
بإحداث الكلي الاسمي في النظر (ابن تيمية: الماهية اسم يخترعه العلماء)» وفي 0 (ابن 
خلدون: القيمة اسم يخترعه الأقوياء)؟ 

٠‏ - ولماذا تولد من حركية الوصل والفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة العربية وبين 
حدي الحنيفية المحدثة أن كلا منهماء في سعيها إلى تهديم مقابلتهاء بما هي قسيم وخصيم؛ 
انتهت إلى تهديم ذاتها بصفتيها تلك» إذ هي آلت إليها فأصبحت الحنيفية المحدثة مستددة إلى 
الأفلاطونية المحدثة» وأصبحت الأفلاطونية المحدثة مستئدة إلى الحنيفية المحدثة» بوصف القسيم 
000007 والقسيم الكلامي ممثلاً للعمل؟ 

- ولماذا كانت السنّة حرباً على الشيعة بوصفها أفلاطونية محدثة 5 ميل أفلاطوني 
0 وبوصفها حئيفية محدثة ذات ميل انجيلي شكلا وكانت الشيعة رن على السئة 
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بوصفها أفلاطونية محدثة ذات ميل أرسطي شكلء وبوصفها حنيفية محدثة ذات ميل 
توراتي مضموناء مما جعل الحرب بين فرعي الفلسفة» وفرعي الكلام, بما كان الأولان حدّي ْ 
الفلسفة والثانيان حدي الكلام» تصبح حرباً ذات أحزاب واضحة التخوم السياسية والفكرية؟ ْ 

9 - ولاذا أدت هذه الحرب في الفلسفة أولاً (بين المشائية والصفوية ثم بين الإشراقية ا 
والرشدية ثم بين جميع التواليف الممكنة زوجاً زوجاً) وفي الكلام والتصوف ثانياً (بين ١‏ 
البهشمية والأشعرية ثم بين الكلام الثاني والتصوف الثاني» وجميع التواليف الزوجية 
الممكنة)» ثم بين الفلسفة والكلام متواصلين» ومتفاصلين إلى شبه المعركة الدونكيخوطية التي 
أدت إلى الجمود المذهبي الذي قد يعلل» في الوقت نفسهه ما انتهى إليه الفكر العربي من 
مظاهر الانحطاط الفكري ومظاهر الثورة عا فى هذه اللحظة التى تحددت فيها عوامل 
العطالة وعوامل الحركة التي تفاعلت خلال اللحظة الفاصلة بين نهاية الرابع عشر ونهاية 
الثامن عشرء وهما نهاية وبداية بمثلها ابن تيمية في الاصلاح العقلي والروحي؛ وابن خلدون 
في الاصلاح الاجتماعي والسياسي؟ 


٠‏ -لماذا كانت أحداث هذا التاريخ بظرفيه الفلسفي والديني وما انتهت إليه غايةٌ في 
الرابع عشرء وبدايةً في التاسع عشر في وجهيه السالب (ما ينفيه ابن تيمية وابن خلدون)» 
والموجب (ما يثبتانه)» ملائمة ملاءمة عجيبة الظرف التاريخي العربي والإنساني» في عصر ا 
النهضة العربية؛ ظرف الثورة على السلطان الروحي للكهنوت الصوفي (ابن تيمية)؛ والثورة ْ 
على السلطان المادي للعسكروت المستند إلى السلطان الأول (ابن خلدون)» وذلك لتحقيق 
الإصلاح الروحي عند الأول والإصلاح السياسي عند الثاني؟ وقد عاصرت هاتان الثورتان 
اللتان وجدتا في ابن تيمية (السلفية) وفي ابن خلدون (العلمانية) سندهما النظري» ثمرتي 
التدوير العقلي (القرن الغامن عشر)» والتنوير الاجتماعي (الفرت لابج عشر)» ثما قد 6 
لحصول اللقاء أولأء وإمكانية الحوار بين الحضارتين ثانيأ» عللاً أعمق من مجرد التأثبر 
الخارجي, والحاكاة السطحية» بحيث لا تكون النهضة العربية مجرد تطعيم خارجي فرض 
على المجتمعات العربية أموراً لم تكن مستعدة لهاء بحكم الغزو المادي أزلك والانبهار الثقافي 
نيأ بل تكون وليدة توافق عجيب بين حضارتين متماثلتين شكلياء رغم الفوارق9©. 








)١9(‏ ورغم أنئا التزمنا عدم القيام بمقارنات بين الفلسفة العربية والفلسفة الغربية؛ فإننا لا نستشني 
تشاكل الوضعيات الفلسفية» لتسليمنا بوجود بعض البني الثابتة في أليات عمل عمل العقل الإنساني» بما هو ناظر 
وعامل» في محيطيه الاجتماعي والطبيعي. لذلك فإن الأفلاطونية المحدثة بمراحلها الهلدستية والعربية واللانينية 
والألمانية» تخضع لبنية ثابتة» هي بنية التقاطب المتراوح بين حديها الأفلاطوني والأرسطي» والباحث عن الحل 

فى إدخال الجدلية بيئهما بحركية تجعل المثال المفارق» بما هو مقابل للصورة امحايئة عملية فيض 0 ينرل 
9 المفارقة إلى الحايئة: أو بالمقابل» عملية تشوق الصواري يمنعد ين لمان إلى المفارقة. كما إن اتوراية أتية 
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ثانياً. مقدمات العلاج وشروطه 


ليس من اليسير أن نجيب عن هذه الأسكلة القصيرة التي هي وصف للوضعية أكثر من 
كونها تساؤلاً. ومع ذلك فإن محاولة الجواب هي عينها مضمون الرسالة كلها. ولعل 
الفحص التراجعي لمنطق الفكر العربي سيساعدنا على تحديد مقدمات العلاج وشروطه. 
فالمعلوم أن نقد المنطق وأساسه الميتافيزيقي (البعد الأرسطي الغالب على الفلسفة النظرية في 
الأفلاطوتية المحدثة العربية)» ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي (البعد الأفلاطوني الغالب على 


الفلسفة العملية في الأفلاطونية المحدثة العربية) قد مثّلا الغاية التي انتهى إليها الفكر العربي 
في محاولتي ابن تيمية وابن خلدون» وذلك خلال القرنين الثامن والرابع عشر. والمعلوم؛ 
كذلكء أن نتائج هاتين المحاولتين المستندتين إلى منزلة اسمية للكلي قد كانت ذروة ما بلغت 
إليه القلسفة العربية» فى سعيها إلى تجاوز الأفلاطونية المحدثة الهلنستية: وذلك قُبيل 
الانحطاط. ولعل ذلك هو الذي بمتركرة ملجار اضيا أكسيقاة زن خب كني انكنداك 
النهضة العربية نشاطها في نهايات الثاني عشر الثامن عشر وبدايات الثالث عشر - التاسع 


ع- هي بئنية التقاطب المتراوح بين -حديها التوراتي والاجيلي» والباحث عن الجل في | إدخال الجدلية بينهما بحركية 
تجعل اللاهوتي ينل ليحل في الناسوتي» أو الناسوتي يصعد ليحل في اللاهوتي. فإذا جمع الأمران صار 
التقاطبان متطابقين ومثلين لوجهي الجدل امرك للوجود الفلسفي والوجود الديني» أولهما يهم الطبيعة وما 
بعدها) والثاني يخس التاريخ وما بعدة. 

وإذا كان التطابق بين التقاطبين قد خخصص المرحلة الفصلية من الأفلاطوئية المحدثة والحنيفية الحدثة 
خلدون بغاية الإبقاء على التمييز بين الطبيعة والتاريخ بما هما مجال العلم والعمل الإنسانيين» ومابعد الطبيعة 
ومابعد التاريخ بما هما مجال العلم والعمل الإلهيين» وهو تمييز يرفض التوحيد بين الرب والخليفة» فإن المقابلة بين 
الواقعية عند أصحاب المطابقة بين التقاطبين» والاسمية عند أصحاب نفيها مشاكلة للمقابلة بين الواقعية عند 
أصحاب المطابقة بين التقاطبين في القرن التاسع عشر (هيغل وماركس)» والاسمية عند نفاتها في اللحظة 
التاريخية نفسها (كانط وكونت). 

وفعلاء فإن القرن التاسع عشر سادته فلسفياً حركة التماهي المطلق بالسلب أو بالايجاب بين الدين 
والفلسفة» عند ما ركس وهيغل بوصفهما داحضين للحل المقابل عند كائط وكونت» ذلك أن الزوج الأول (هيغل 
وماركس) يقابل الزوج الثاني (كانط وكونت) مقابلة الواقعية المطلقة للاسمية المطلقة: فالأولان تستئد فلسفتهما 
إلى إطلاق ميتافيزيقي يحول مابعد التاريخ اللاهوتي إلى التاريخ الناسوتي (هيغل)» أو يحول التاريخ الناسوتي إلى 
مابعد تاريخ لاهوتي بإطلاقه (ماركس)؛ والثانيان تستند فلسفتهما إلى رفض الإطلاق الميتافيزيقي برفع الحكم 
والفصل بين البواطن المجهولة والظواهر المعلومة. 

وهذه الوضعية؛ رغم الفوارق» ممائلة بشكلها أو ببنيتها الثابتة» للوضعية التي يلتقي فيها ابن تيمية وابن 
خلدون بما هما اسميّان بالأشراق والتصوف» وبالرشدية والكلام بما هما واقعيّان في القرن الرابع عشر غاية؛ 
والتاسع عشر بداية للنهضة العربية التي ما زلنا لم نفهم بعد أبعادها المرجعية الأهلية والبّانية. 
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عشر. ولا يمكن أن تكون هذه الغاية ‏ البداية من الأمور الاتفاقية؛ بل لعلها تشير إلى نظام 
العقد في حركة الفكر العربي» فلسفيّه وكلاميّه. لذلك نحتاج إلى تحليل الشروط التي 
جعلت تجاوز الواقعية النظرية والعملية إلى الاسمية ممكنأء بما هي شروط «ذاتية) لحركة الفكر 
الفلسفي النظري والعملي» خلال تجربتئه الأساسيتين» أعني تجربة تعقيل علوم النقل وتنقيل 
علوم العقل» ومابعدهما التأسيسى طيلة القرون السبعة المتقدمة على ابن تيمية وابن خلدون» 
أعني تجربة تكوين العلوم النقلية وتجربة استيعاب العلوم العقلية. 


فنقد المنطق وأساسه الميتافيزيقي؛ ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي عملية فلسفية 
من طبيعة واحدةء هي: الإدراك الفلسفي العميق لعدم التلاؤم بين النظرء بما هو ممارسة 
تاريخية ومابعده المؤسس له في الأفلاطونية احدثة العربية» ولعدم التلاؤم بين العمل بما هو 
ممارسة تاريخية وما بعده المؤوسس له فيها كذلكء أعني أنها إدراك إبستمولوجي دقيق لعدم 
التطابق بين العلم والعمل كممارستّين فعليتين جاريتين في التاريخ بما فيهما من محاولة» 
وإصابة» وخطأء وتدرج» وكرّ وفن وما بعدهما الفلسفي المؤسس لهما والمستند إلى واقعية 
الكلي المفارق ار أو المحايث (أرسنطو) أو المتتقل» خارج الزمان» من المفارقة إلى انحايثة 
(أفلوطين)» وما ينتج منه من تصور واقعي للعلم والعمل يُخرجهما عن الحركة التاريخية 
ويجعلهماء بمفعول تعاكس عجيب بين الوجود والعقل» راجعَيّن إلى علم نفس مرفوع إلى 
المطلق هو علم تفاعل العقول الفائضة فيض إيجاد أو فيض إعلام. وتلك هي لحمة الميتافيزيقا 
والميتاتاريخ وسداهما في الفلسفة العربية إلى حدود تجاوز ابن تيمية وابن خلدون الواقعية نحو 
نظرية اسمية للكلي النظري والعملي» بما هما المعلوم والمعمول في التاريخ الإنساني. 


وقد أطلقنا على محاولتي ابن تيمية وابن خخلدون والفلسفة المؤسسة لهما اسم الم 
الأاسمي» نبنعياً منا إلى تحديد أسسه ونتائجه النظرية والعملية. وذلك هو الموضوع اريسي 
للرسالة. لكن تحديد الشروط التي جعلته تمكناً يكتسي الأهمية نفسهاء كون الشروط تبي 
العلل العقلية الرابطة بين هذه الغاية ‏ البداية والتكوينية الذاتية للفلسفة العربية» خلال قرونها 
السبعة (من الثاني إلى الثامن) المتقدمة على الغفوة» وقرنيِها بعدها منذ النهضة» رغم طغيان 
محاولات التفسير بالعوامل غير الأهلية (الثالث عشر والرابع عشر - التاسع عشر والعشرون). 
لذلك تعاليج ني هذا الفضبل الأخير من المقدمة» علاجاً وجيراً وسريعاً) الشروط الموصلة إلى 
الحل الاسمي» أو على الأقل إلى تجاوز الحل الواقعي في غاية الفلسفة العريبة» أعني ذ فى النسق 
النظري لفلسفة ابن تيمية والنسق العملي لفلسفة ابن خلدون. عر معي ذلك أننا. سنؤرخ 
للفلسفة العربية نظريّها وعمليّها بصورة عامة. بل إن همنا الأساسي سيكون استخراج المنطق 
العميق لمنازل الكلي النظري والعملي كما برزت في أهم الأعمال الفلسفية التي حددت 
منعرجات الفلسفة العربية - وربما أيضاً الإنسانية عامة لا العربية فقط - بين تأسيس أول 


ص 





الأنساق الفلسفية في بداية القرن الرابع وآخرها في نهاية القرن السادسء أعني بين الفارابي 
وابن رشد. وما قبل ذلك آل إليه؛ وما بعده جاء منه؛ بما في ذلك السعي إلى التجاوز عند 
ليق 
خاصة” .٠‏ 


وبيُنٌ أن هذه الشروط التي نسعى إلى تحديدها هي جميعاً من طبيعة تاريخية ‏ إذ 
نحن ننفي من البداية دعاوى الذهنيات والمقابلات بين آري وسامي وشرقي وغربي... إلخ - 
ولطاق مو مركت اسع هو بدورة يبدى بيع الاليروا البقالية على تللكت الث لمحدد 
خلال التاريخ» بحكم المعطى الطبيعي الداخخلي والخارجي للمجتمعات الإنسانية» ثم أحداث 
تاريخها الأهلي وتفاعلاته مع التواريخ المحيطة بها مكاناً (الأجوار) وزماناً (المتقدم عليها 
الفاعل فيها والمتأخر عنها المنفعل بها). لكن هذه الشروط؛ وإن كانت جميعاً تاريخية» فهي 
ضربان: 


الأولى: هى الشروط التاريخية التى مثّلت منذ البداية معطيات الانطلاق الجاهزة 
والنابتة بعض التئات لكأنها صازت لآن غير تازيدية: وقد اعسرناها.يتى أو غذونات متغلقة 
معطاة في البدءء فأخرجنا تحديدها من مضمون الدراسة نفسها واعتبرناها جزءاً من هذه 
المقدمة العامة. وهذه المعطيات نوعات: الأول؛ هو الأفلاطونية المحدثة الهلنستية ومنطق نسقها 
(وهي الفلسفة كما عرفها العرب أو المنظار الذي منه وبه عرفوا كل فلسفة)» والثاني» هو 
الحنيفية المحدثة كما تحددت في القرآن خاصة (وهي الدين كما عرفه العرب أو المنظار الذي 
منه وبه عرفوا كل دين). ورغم أن هذين النوعين من المعطيات لا يخرجان عن التاريخية؛ 
فإنهما يبقيان» على الأقل بما هما مدونتان ماديتان» شبه ثابتين» وبالإضافة إليهما تعامل الفكر 
العربي معهما انطلاقاً من النظر والعمل كممارستين تاريخيتين» أو مع النظر والعمل بهماء إلى 
أناتم الخلص النهائي من أساسهما المتعالي الطبيعي (للأولى) والشريعي (للثانية)؛ بعد أن 
تحذدا في الأنساق التي ينقدها ابن تيمية وابن خلدون. 


الفانية: هي الشروط التاريخية التي نتجت من التفاعل النظري والعملي مع الأولى 


والإسلامي خلال الفترة التي أشرنا إليها. وقد مكن البحث من اكتشاف التفرعات التى 





(0) بل وحتى انحاولات الفلسفية العربية المعاصرة؛ فإنها جميعاً . عدا تلك التي تقتصر على العرض 
التعليمي للفلسفة الغربية ‏ قابلة للإرجاع إلى أصول مستمدة من هذه الإشكالية: [شكالية المنزلة التي حددتها 
الفلسفة العربية للكلي» ميلاً إلى الفلاسفة أو عليهم أو ميلاً إلى المتكلمين أو عليهم؛ ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة 
نهي أشهر من أن تحتاج إلى الذكر. ولعل ثلائية الأستاذ الجابري الشهيرة عاتها الأساسية هي تسليمه الضمني 
بواقعية الكلي التي باسمها يرتب الكلام والتصوف والفلسفة. 


نض 





حدثت خلال هذا التعامل معهما وبهما في تجربتئ تعقيل علوم النقل الغايات والأدوات» 
وتنقيل علوم العمل الغايات والأدوات»؛ إلى أن أصبح امحرك الأساسي للفعالية النظرية والعملية 
هو (اللقاء ‏ الصّدام) بين هاتين العمليتين ونتائجهما كما تعينت في فروع الكلام والفلسفة: 
وتلك هي دلالة أسكلتنا العشرة التي ختمنا بها الفصل السابق من المقدمة. 


ولا كانت غاية الغايات في علوم النقل هى السياسيات7<١»©‏ وأداة الأدوات هى 
التاريخ: ولما كانت غاية الغايات في علوم العقل هي الرياضيات'"© وأداة الأدوات هي 
المنطق؛ أصبح من اليسير أن نفهم العلاقة البّئة بين هاتين التجربتين ومنزلة الكلّي النظري 
والعملي والصدام الضروري بينهما حول منزلة العلوم النظرية أداةًٌ وغاية (المنطق 
والرياضيات)»؛ والعلوم العملية أداةٌ وغايةٌ (التاريخ والسياسيات)» انطلاقاً من منزلة الكلّي في 
علوم النقل وفي علوم العقل؛ والأولى تغلب عليها المنزلة الاسمية, والثانية تغلب عليها 


وستحدّد هذه العلاقة الصدامية بين المنزلتين أهمٌ المنعرجات التي جعلت الفكر العربي 
يكون ما كان؛ ذلك أن المنزلة التي تسيطر على الشروط التاريخية الانطلاقية. (أعني الأولى) 
هي منزلة الكلّي في الأفلاطونية المحدثة وفي الحنيفية المحدثة. وما كانت الأولى واقعيةٌ طبيعيةً 
والثانية اسمية شريعية» فإن الصدام بين المنزلتين خلال التجربتين سيجعل الفلسفة العربية» في 

سعيها إلى استيعاب الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية» وإلى تكوين الحنيفية المحدثة 0 
القليةا © مسف مضطرة إلى مسعيّين متنافيي: فاستيعاب الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية 

يفقضن العحلم من الحنيفية المحدثة وعلومها النقلية» كون منزلة الكلي في هذه (الوضعي 
الشريمي) منافية منزلة الكلي في تلك (العقلي الطبيعي)؛ وتعقيل الحنيفية المحدثة وعلومها 
النقلية يقتضي التخلص من الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية» كون منزلة الكلي في الأخيرة 
(العقلي الطبيعي) منافية منزلة الكلي في الأولى (الوضعي الشريعي). 


)7١١(‏ بمعنييهاء » أعني نظرية السلطة والحكم ونظرية الوجود الاجتماعي التاريخي» إذ ذلك هو الموضوع 
الذي تتقاسمه علوم النقل خاصة) غايدٌ قصوى لها. وما التاريخ إلا أداة لعلم هذه الغاية القصوى. 

(917) بمعلييهاء ٠‏ أعني نظرية البنى الرمزية ونظرية الوجود العالمي الطبيعي» إذ ذلك هو الموضوع الذي 
تتقأسمه علوم العقل خاصة» غايةٌ قصوى لها. وما المنطق إلا أداة لعلم هله الغاية القصوى. 

001 بمخلاف الأفلاطونية الحدثة الهلنستية؛ لم تكن الحنيفية امحدثة وعلومها أمرأ موجوداً إلا كمادة خام 
لم تصن بعد في حير المعقول: وصيرورتها تلك هي التجربة التي أطلقنا عليها اسم تعقيل علوم النقل وما بعدهاء 
في حين أن الأولى» أعني الأفلاطونية المحدثة وعلومهاء كانت أمرأ موجوداً في حير العقل ولم ببق إلا 00 
ونقلها (هكذا عاش التجربة أوائل المفكرين» على الأقل في تصورهم). وهذه الصيرورة الاستيعابية هي التي أطلقئا 
عليها اسم تنقيل علوم العقل. ا ا 
للكلي تسمى منزلة الوضعي الشريعي. 


يفن 
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ولا عجب عندئذ إذا انتهى هذا الصدام بين المنزلتين الفلسفية والكلامية إلى الانفجار 
في تغطيّ: م الانطلاق (أعني في الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة)» بعد فشل الحلول 
الوسطى الموقة بين المنزلتي. وبذلك تكون الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتان ذانَي 
مسار حتمي يمر بمرحلة الوصل بين حدّي كل منهماء فالانفجار فالفصل بين حديهماء 
هكذا: 
١‏ مرحلة الوصل بين حدي الأفلاطونية المحدثة (أي أفلاطون وأرسطو). 
أ الوصل ذو الميل الأرسطي: المشائية (الفارابي» القرن الرابع) 
ب الوصل ذو الميل الأفلاطوني: الصفوية (اخحوان الصفاء» القرن الرابع). 
؟ مرحلة الانفجار بحكم بروز آثار الصدام في فلسفة ابن سينا (القرن الخامس). 
مرحلة الفصل بعد الانفجار. 
أ الفصل ذو اميل الأرسطي: الرشدية أو المشائية الثانية (القرنان السادس والسابع). 
ب الفصل ذو الميل الأفلاطوني: الاشراقية أو الصفوية الثانية (القرنان السادس 
والسابع). 
وذلك ما حدث في الأفلاطونية المحدثة أو في البعد الفلسفي الذي تغلب عليه علوم 
العقل وما بعدها. أما في الحنيفية المحدثة أو في البعد الفلسفي الذي تغلب عليه علوم النقل 
وما بعدهاء فإن الوصل والانفجار والفصل كانت كما يلي: 
١‏ مرحلة الوصل بين حدّي الحنيفية المحدثة (أي التوراة والإنجيل). 
أ- الوصل ذو الميل التوراتي: الأشعرية (القرن الرابع). 
- الوصل ذو الميل الإنجيلي: البهشمية (القرن الرابع). 
؟ ‏ مرحلة الانفجار بحكم بروز آثار الصدام في فلسفة الغزالي (القرن الخامس). 
7 مرحلة الفصل بعد الانفجار. 
- الفصل ذو الميل التوراتي: الكلام الثاني بعد استيعاب السيئوية: الرازوية (القرنان 
- الفصل ذو الميل الانجيلي: التصوف الثاني بعد استيعاب الغزالي: الابن ‏ عربية 


وقد ميزت المرحلة الفصلية في الفلسفة العربية (أو الأفلاطونية المحدثة العربية) وفي 


8 








الكلام العربي (أو الحنيفية المحدثة العربية) كامل القرنين السادس والسابع للهجرة (الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد)» فكانت الوضعية الفكرية المحددة شروط النقد التيمى والنقد الخلدونى 
اللذين يثلان غرض هذه الرسالة. فكيف أَعَدَّ الفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة (أفلاطون 
وأرسطى) وحدّي الحنيفية المحدثة (عيسى وموسى) إلى بروز مناط الإشكال المؤسس لنقد 
الواقعية نقدأ نقلنا إلى الاسمية؟ 


كانت مرحلة الفصل في الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين, إذأء المرحلة 
المعدة إعداداً مباشراً للوضعية الإبستمولوجية والفلسفية التى نقدها فيلسوفانا. أما ما تقدم من 
المراحل فكان ذا أثر غير مباشر. 


وفعلاً فإن السعى إلى تخليص الأفلاطونية من الأرسطية أو الأرسطية من الأفلاطونية» 
سواء بالوصل الجامع (المشائية والصفوية)» أو بالفصل المستثني (الرشدية والاشراقية)؛ قد 
التقى بالسعي إلى تخليص الإنجيلية من التوراتية أو التوراتية منن الإنجيلية» سواء بالوصل الجامع 
(الأشعرية والبهشمية)» أو بالفصل المستثنى (الرازوية والحاتمية)» فاتحدت الأفلاطونية المحدثة 
والحنيفية المحدثة في جديليتين مخمستين عادتا بالفكر العربي إلى ما قبل الفلسفئين حدّي 
الأولى» وإلى ما قبل الديئين حدّي الثانية» حتى لكأن حركة الفكر انتهت إلى لوح ممْحُوَ 
زالت فيه الحلول الأفلاطونية» والأرسطية:؛ والإنجيلية» والتوراتية؛ فعادت إلى وضعية 
الاستعناف المطلق لتحديد منزلة الكلي النظري والعملي؛ أعني التأسيس الجديد للعلوم النظرية 
والعلوم العهلية. 


فلا عجب عندئذ» إذا أصبحت الأفلاطونية في القرنين السادس والسابع عودةً إلى 
المثالية الفيئاغورية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الرياضية لا تعدوه» وإذا أصبحت 
الأرسطية عودة إلى المادية السوفسطائية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم المنطقية 
الطبيعية لا تعدوه: فطابقت الأولى الإنجيلية المقتتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الصوفية 
السياسية لا تعدوه» وطابقت الثانية التوراتية المقتتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الفقهية 
السياسية لا تعدوه. وبذلك أصبحت الوضعية النظرية والعملية التي انتهى إليها الفكر العربي 
والتي ستكون موضوع النقد النظري عند ابن تيمية؛ وموضوع النقد العملي عند ابن خلدون» 
وضعيةٌ تجاوزت» بالتراجع؛ الأفلاطونية المحدثة وحدَّيها (أفلاطون وأرسطى إلى ما قبلهما 
الذي جعلهما يكونان ممكنين؛ والحنيفية المحدثة وحدَّيها (الانجيل والتوراة) إلى ما قبلهما الذي 
جعلهما يكونان ممكنين؛ وهما تراجعان كشفا ما كان ينخر هذه الحدود الأربعة (الأفلاطونية 
والأرسطية والتوراتية والإنجيلية) ومركباتها (الأفلاطونية المحدثة بأشكالهاء والحنيفية المحدثة 
بأشكالها)» أعنى المنزلة الواقعية فى الأولى النافية المنزلة الوضعية في الثانية» والمنزلة الوضعية 
في الثانية النافية المنزلة الواقعية في الأولى. ْ 


وم 


وما كان هذا التنافي لصبح محرّكاً فعلياً للتاريخ الفكري النظري والعمليء لو لم 
يتحول إلى طبيعته الحقيقية التي ظلت خفية» أعني إلى تنافٍ ذاتي لكل منهما من ذاته 
بصرف النظر عن قسيمه وخصيمه المقابل له: إِنّه تناف ذاتى في الأفلاطونية المحدثة على 
حدة؛ وفي الحنيفية الحدثة على حدة. فالمنزلة الواقعية في الفلسفة منزلة متنافية» إذ هي تتحدد 
تاريخيأء وتزعم ما تحدده لاتاريخياً متعالياً على عملية تحديده. إذ الكلي الواقعي؛ بما هو 
واقعي؛ ثابت أزلي لا تاريخية له؛ رغم أن تحديده وادراكه تاريخيان: وهذا هو التناقض 
الباطني للفلسفة عامة وللأفلاطونية المحدثة بجميع أشكالها خاصة. وما كانت الأفلاطونية 
المحدئة تكون بهذه الأهمية في تاريخ الفكر الإنساني (إذ هي غاية الفكر اليوناني: الهلدستية؛ 
وغاية الفكر العربي: العربية؛ وغاية الفكر اللاتيني: اللاتينية؛ وغاية الفكر الجرماني؛ الجرمانية. 
وتلك هي الأفلاطونيات الحدثة التي أشرنا إليها سابقأ)» لو لم يكن جوهرها هذا التنافي 
عينه. والمنزلة الوضعية في الدين منزلة متنافية كذلك. إذ هي تتحدد لاتاريخياً (الحقيقة الدينية 
أو الوحي)» وتزعم أن ما تمحدده تاريعخي متدانٍ عن عملية تحديده. فالكلي الوضعي» بما هو 
وضعيء تاريخي متغير قابل للنسخ؛ لا إطلاق له رغم أن تحديده لاتاريخي: وهذا هو 
التناقض الباطني للدين عامة؛ وللحنيفية المحدثة بجميع أشكالها خاصة (ويمكن أن نقول ما 
قلناه نفسه عن الأفلاطونية الحدثئة: فقد لازمها نوع من الحنيفية المحدثة» كانت توراتية محدثة 
قبل الإسلام» ثم صارت توراتية محدثة بعده عند اللاتين وعند الجرمان كذلك). وإذأء 
فجوهر الحنيفية المحدثة كذلك هو هذا التنافي بين تاريخية الكلي العملي»؛ ولاتاريخية علمه 
(الوحي). 


التنافي الأهلي» في الأولى؛ هو تنافي لاتاريخية المعلوم النظري» وتاريخية العلم 
النظري. والتنافي الأهلي» في الثانية» هو تنافي تاريخية المعلوم العملي» ولاتاريخية العلم 
العملي. والصدام بين التنافيين سيكون إذأٌ حول طبيعة المعلوم في النظر والعمل» وحول طبيعة 
علمهما وهو صدام لا قرار له؛ فما أن ينعقد حتى ينحل؛ وما ان ينحلٌ حتى ينعقد؛ كما 
سنرى. ولا إمكانية لتجاوزه إلا بما سيحدث عند فيلسوفيناء أعني إدخال التاريخية في معلوم 
العلم النظري (ابن تيمية)؛ بنفي الواقعية والإطلاق عن الكلي النظري» وإدخال التاريخية في 
علم المعلوم العملي (ابن مخلدون)» بنفي الواقعية والاطلاق عن الكلي العملي (بما هو علم 
للمعمول). 

وإذأء فمادة القسم الأول وغرضه هما تحليل هذه التنافيات الدافعة إلى الحل والعقدء 
والعقد وال حل المتوالين إلى ما لانهاية» رجوعاً إلى الشروط؛ وانطلاقاً إلى النتائج؛ إلى أن يتم 
اكتشاف السر في مآزق الفكر ببعديه الفلسفي والديني: أعني التنافي بين شكل علم العمل 
ومضمونه في الدين (الوحي مطلقء والموحى به نسبي)؛ والتنافي بين شكل علم النظر 
ومضمونه في الفلسفة (العلم نسبي» والمعلوم مطلق). وما التجمد والتحجر في كل منهما إلا 


لفن 


النتيجة الحتمية لتأثير الشكل في المضمونء عند أصحاب الفكر الدينى (إذ لايمكن أن تُتَشّب 
الوحي وتظلق اموس بن بر لعأتير المضمون في الشكل عند أصحاب الفكر الفلسفي (إذ لا 
يمكن أن تُنَسْب المعلوم ونطلق العلم). وبذلك ينقلب التاريخي إلى اللاتاريخي في الحالتين» 
إما باطلاق الموحى به ليطابق الوحيء أو إطلاق العلم ليطابق المعلوم. 


فإذا جاء مَنْ يبينَ أن معلوم النظر هو بدوره موضوع وليس كلياً واقعيء تخللت 
التاريخية الفلسفةً حتى النخاع! وإذا جاء من يبينَ أن علم العمل هو بدوره موضومٌ وليس 
كلياً واقعياً تخلّلت التاريخية الدين حتى النخاع! فصار المضمون في الفلسفة» كالشكل» من 
وضع الإنسان: الكلي النظري؛ بما هو معلوم» من وضع الإنسان؛ وهو من ثمء غير واقعي؛ ْ 
وصار الشكل في الدين كالمضمون؛ من وضع الإنسان: الكلي العملي؛ بما هو معلوم؛ من 1 
وضع الإنسان» ومن ثمء فهو غير واقعي. ووظيفة الفصلين المواليين من هذه الرسالة إثبات ا 
ذلك» وبيان مدلول الإسمية النظرية عند ابن تيمية» بما هى إدخال للتاريخية فى النظر شكلاً 
ومضموناًء ومدلول الإسمية العملية عند ابن خلدون» بما هي إدخال للتاريخية في العمل ٠‏ 
شكلاً ومضموناً. ١‏ 1 


ولا كان أرسطو قد سعى إلى تنسيب شكل العلم؛ في صدامه مع أفلاطون ْ 
(الاكتساب والعجربة ضد التذكر والفطرية)» مع الإبقاء على إطلاق المضمون (واقعية ٠‏ 
الكلي)؛ فإنه لم يستطع تجاوز عدم التوازن الأهلي لكل فلسفة: أعني ما يجعلها بالطبع 
أفلاطونية مُحدّئة. ولما كان عيسى قد سعى إلى تنسيب مضمون العمل في صدامه مع 
نوش (الروج خند الحرف فى الشرائع تخ الإيقاء على إطلؤق التبكل» تإنه لم بسقطم 
تجاوز عدم التوازن الأهلي ُ دين» أعني ما يجعله بالطبع حنيفية مُخْدّثة. وبمجرد تحقق 
الأفلاطونية المحدثة (أفلوطين)؛ والحنيفية المحدئة (محمد)» بات الصدام المطلق بين هذين 
الحلين صداماً لن ينتهي إلا بتجاوز ما في الحلين من تناقض كلاً على جِدَّة ثم في 
لقائهما” ©: وذلك هو منطق حركية الفلسفة العربية» في مرحلتي الوصل والفصلء؛ إلى 


(5) إذ إن نسبة الأفلاطونية المحدثة إلى حدَّيْها (الأفلاطونية والأرسطية) كنسبة الحنيفية المحدثة (أو 
الإسلام) إلى حدَّيْها (الإنجيلية والتوراتية). إذاً فأفلوطين ومحمدء بتجاوزهما حَدَّيْ ممارستهما (الفلسفة والدين)» 
ا أفلوطين جعل الفلسفة دينا» رصيد ون انين لكيه 
الأول جعل الدين غاية الفلسفة بمختم العلمء فقتله. والثاني جعل الدين فلسفة بهم الوحي َيِه ولا كان العلم 
يجب ألا يُخْتمء صار ما فعله أفلوطين إخراجاً للإنسان من التاريخ علماً وعملاً يإطلاق شكل العلم بعد 
مضمونه. ولا كان الوحي يجب أن يختم) صار ما فعله محمد إرجاعاً للإنسان إلى التاريخ علماً وعملا. إذا 
فالإنسانية لم تصر تاريخية فعلاً إلا بفضل المحمدية» رغم سعي الشيعة إلى إنخراج الوحي منها بالعودة إلى إطلاق ٍ 
شكل العمل؛ بفضل نظرية الإمامة العرض من ختم الوحي» وسعي السنة إلى إخراجه منها بالعردة إلى إطلاق ْ 
مضمون العمل؛ بفضل رفض التأويل وفرض النصية الحرفية. وبذلك عاد التناقض فأصبح عند الشيعة جمعاً لثبات - ٠‏ 


ا 








حصول النقد الاسمي لراقعية الكلي النظري عند ابن تيمية الذي أنهى الأفلاطونية المحدثة 
ولم يدر أنه معها قد أنهى الحنيفية المحدثة” "2 وإلى حصول النقد الاسمي لواقعية الكلي 
العملي عند ابن خلدون الذي أنهى الحنيفية المحدثة» ولم يدر أنه معها قد أنهى الأفلاطونية 
اده "2 


فإذا مناد :الآنسان الطبيعة. وصار علقه لها من وضعه شكلاً ومضعوناء وإذا ساد 
الأتننان الشريعة وضار غمله لها من وضع شكلا ومضموناءبات: الإتينان سيدا للطبيعة 
وللشريعة» فزال ما بعد الطبيعة وما بعد الشريعة» ولم يبق إلا أن نعلم كيف يمكن» عندئذء 
أن ينفي الأول واقعية الكلي النظري ويبقي على الدين» بل وباسمه قد فعلها!؟ وكيف ينفي 
الثاني واقعية الكلي العملي ويبقي على الفلسفة: بل وباسمها قد فعلها!؟ كيف يكون 
الإنسان مشر ذاته في عامهم وأحبي بي التشريع في عمله؟ وكيف يكون الإنسان مشلاع ذاته 
في عمله؛ وأجنبي بي التشريع في علمه؟ أم أن كلا منهما يقول بالتشريع الذاتي علماً وعملاء 
ولكن الأول لم يجرؤ على الذهاب إلى الغاية» فينفي واقعية الكلي العملي؛ والثاني لم يذهب 
إلى الغاية فينفي واقعية الكلي النظري؟ ذلك ما نحاول البحث عن حل له في ما أطلقنا عليه 
اسم الاسمية العربية» وفي نتائجها النظرية والعملية”©. 


إن النقد التيمي والخلدوني لم يحدثا عن عدم, فقد أسهمث حركة الفصل هذه فى 
الإعداد إليهما بصورة غير مباشرة» وذلك عند سعيها إلى أطراف المعادلة ا 
فالأفلاطونية المحدثة الفصلية فصلاً أفلاطونياً”" لم تنتهِ في تراجعهاء إلى أفلاطون» بل 


- الشكل وإطلاقه (الإمامة والعلم اللدني) ونسبية المضمون (المقابلة بين الظاهر الثابت والباطن المتغير بالتأويل)» 
وعند السنة جمعاً لثبات المضمون وإطلاقه (رفض المقابلة بين الباطن والظاهر والتأويل) ونسبية الشكل (نفي 
عصمة الإمام والعلم اللدني): خهم العلم خروج إلى اللاتاريخية. ختم الوحي دخول إلى التاريخية. 

(5) ولعله كان يدري؛ إذ هو في سئّيته المتطرفة» جاعلٌ من التشري يع العملي إطلاق الاجتهاد بلا حدود 
ما دام الدص الديني الذي انتهى بختم الوحي» باطثه هو ظاهوه» اليد يعود إلى حرية التشريع 
الاجتهادي الإنسانى. 

لفية ولعله كان يدري» إذ هوء في اجتماعيته المنطرفة» جاعلٌ من التشريع النظري إطلاق الاجتهاد بلا 
حدود ما دام الى الطبيعي أيضاً ينتهي بختم اللاإجتماع» ومن ثم فكل ما فيه من وضع الإنسان» تشريعاً نظرياً 
وتشريعاً عملياً. 

نهد وإذأ فذهابهما إلى الغاية - الذي ستبته ‏ هو الجرء امسكوثٌ عنه» إذا قرأنا أعمالهما قراءة سريعة» 
رأينا عند الأول إثبات الاسمية النظرية» وأهملنا الاسمية العملية عنده؛ ورأينا عند الثاني الاسمية العملية» وأهملنا 
الاسمية النظرية؛ وهماء كما سنرى؛ لا يمكن إلا أن يتصاحبا كما تصاحبت» من قبلهماء الواقعيتان في 
الفلسفات المتقدمة عليهما. 

يم أعني الإشراقية» التي: في نقلتها من المشائية إل الاشراق» حاولت تخليص الأفلاطونية من 
الأرسطية» لكنها بقيت مع ذلك أفلاطونية محدثة يغلب عليها ما تظنه أفلاطونية, 
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عادت إلى التعليم النظري والعملي الذي سعى أفلاطون إلى تجاوزه» أعني المثالية الفيقاغورية 
برمزيتها العددية وما يصاحبها من سحر وتصوف وتنجيم؛ فتوقفت حركية النظر العلمي؛ 
لأنها أضبحث مضموناً منغلقاً لا وظيفة علمية له بل هو مجرد معتقدات تستهدف 
الاستحواذ على السلطان الزماني باسم سلطان ترح مرعرم: . ولا غرابة عندئذ أن يلتقي 
ذلك مع ما آلت إليه الحنيفية امحدثة الفصلية فصلاً انْجيلياً” © في تراجعها إلى التعليم العملى 
الذي كان الانجيل سعياً إلى تجاوزه؛ أعني العمل كما صار في 5 الذي يعتبره الإسلام 
مزيفاء والساعي إلى الزهد المنافق لمغالطة الجماهير بالشعوذة والسحر والكرامات والخوارق 
المزعومة؛ فتوقفت حركية العمل الروحيء لأنها أصبحت ممارسات كهنوت منغلق لا وظيفة 
له غير السلطان الروحي للخرافة لمساندة السلطان المادي للعسكروت المعتمد على العدف 
والجريمة والحرب الدائمة» أعني التحكم التأويلي الرمزي للباطنية» والتحكم التعنيفي للتتر ومن 
ساواهم من الأهماج. 

وكما زال العلم الفلسفي باسم العودة إلى أفلاطون» زال العمل الديني باسم العودة 
إلى عيسى: باطن الطبيعة الوهمي» وباطن الشريعة الخرافي؛ بما هما سندان لتوظيف ظاهر 
الأولى (أدوات السيطرة المادية)» وظاهر الثانية (أدوات السيطرة ال وحيةٍ في دولة العسكروت 
الأعمى» والإمام المعصوم, والأولياء الموهوبين» وجميعهم يَسْتَرِقٌ شعباً جعلوه إلى السوائم 
أقرب ما يكون (وهذا الأمر غلب على المشرق العربي في القرنين السادس والسابع). 

كما ان الأفلاطونية المحدثة الفصلية فصلاً أرسطياً”” © لم تنته في تراجعهاء إلى 
أرسطوء بل عادت إلى التعليم النظري والعملي الذي سعى أرسطو إلى تجاوزه؛ أعني المادية 
السوفسطائية بحسيتها الطبيعية» وما يصاحبها من شروح لفظية ومعارف كلامية؛ فتوقفت 
حركة النظر العلمي لأنها أصبحت مضمرئاً منغلقاً لا وظيفة علمية له بل هو مجرد عقيدة 
نهائية حول العالم ملائمة للمعطيات الحسية الأولية العُفْله وهي مجرد سند للسلطة المادية 
القائمة باسم سلطان علمي مزعوم. ولا غرابة عندئذ أن يلتقي ذلك مع ما آلت إليه الحنيفية 
المحدثة الفاصلة فصلا توراتيًا'؟»؛ في تراجعها إلى التعليم العملي الذي كانت التوراة سعياً 
إلى تجخاوزه» أعني العمل كما صار في التوراة التي يعتبرها القرآن مزيفةٌ» والساعي إلى مغالطة 
الجماهير بالطقوس الخارجية والدين الشعبي» فتوقفت حركية العمل الروحي لأنها أصبحت 
ممارسات وثنية شعبية في الزوايا والرباطات»؛ وهي ممارسة تسند سلطان العسكروت المادي؛ 
وتتوسط بينها وبين الشعب الذي يعامّل معاملة السوائم. 


(55) أعني «الكلام ‏ التصوف» الباطني الذي غلب البعد الانجيلي من القرآن والحديث (باطن النص 
وباطن النفس) على البعد التوراتي مئهما (ظاهر النص وظاهر السلوك والنفس). 

:4) أعني الرشدية» التي حاول فيها صاحبها إحياء الأرسطية بتخليصها من الأفلاطونية الحدثة. 

)4١(‏ أعني «الكلام ‏ التصوف» الظاهري الذي يمثله خصوصاً ابن عربي الحاتمي. 


لمن 





وكما زال العلم الفلسفي باسم العودة إلى أرسطوء زال العمل الديني باسم العودة إلى 
موسى: ظاهر الطبيعية الحشي» وظاهر الشريعة اللفظي» بما هما سندان للتوظيف نفسه في 
دولة العسكروت الأعمى» رغم فقدان أساس العصمة والولاية الذي استعيض عنه بالاستبلاد 
العام للنظر (ظاهر الطبيعة المحسوسء والتعليم النصي والشروح إلى ما لانهاية) والعمل (ظاهر 
الشريعة المحسوسء والتعليم النصي والشروح إلى ما لانهاية)» واجتماع ذلك كله في 
الممارسات الوثنية للطبيعة وللشريعة (وهذا الأمر غلب على المغرب العربي في القرنين السادس 
والسابع). 


وهكذا لم يكن المآل الحاصل إلا المآل الواجب: ما آلت إليه الأفلاطونية المحدثة 
والحنيقية هو ما كان لا بد من أن تؤول إليه حدودهما إذا رفعت إلى غاياتهاء وذلك لما في 
حلولهما من تناقض شرحنا جوهره في ما تقدم» أعني إطلاق المضمون مع نسبية الشكل في 
الفلسفة» ونسبية المضمون مع إطلاق الشكل في الدين» والحلول الساعية إلى تجاوز التناقض: 


١ ١‏ فالإشراقية محاولة للتوحيد بين إطلاق المضمون الفلسفي وإطلاق الشكل الديني» 
والنهاية هي الجمود الفلسفي والديني النخبوي!7'؟2 الذي سيطر على الفلسفة في العالم 
اليك 


؟ ‏ والتصوف المتأخر محاولة للتوحيد بين إطلاق الشكل الديني والمضمون الفلسفي» 
والنهاية هي الجمود الديني والفلسفي النخبوي!9*» الذي سيطر على التصوف في العالم 
الشتبعي: 


والرشدية محاولة للتوحيد بين نسبية الشكل الفلسفي ونسبية المضمون الديني» 
والنتيجة هي الجمود الفلسفي والديني الشعبي !2*9 الذي سيطر على الفلسفة في العالم 
السنّى. 
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(47) وهو مدلول الرصد الباطني قباساً على الرصد الظاهري عند السهروردي؛ إذ هو يعجب من تصديق 
الفلكيين المستندين إلى الرصد الحسي للظاهرات الفلكية؛ وعدم تصديق الروحائيين المستددين إلى الرصد الروحي 
للظاهرات النورانية. 

5 والتصوف الباطني مثل الاشراقية» ولكن في الاتجاه المقابل: هي من العلم العقلي أو الآية العالمية إلى 
العلم النقلي أو الآية القرآنية أو من الفلسفة | إلى الدين؛ وهو عكسها من الآية القرآنية إلى الآية العالمية: وكلاهما 
يعيدان العلم إلى الرصد الباطني» أو الإلهام» أو الوحي (للشريعة أو للطبيعة). 

(4) الخلاف بين الفلسفة والدين نسبي: فالفلسفة تختلف عن الدين بشكلها الذي يتوجه إلى المخاصةء 
في ين أن الدين يتوجه إلى العامة كذلك» والدين يختلف عن الفلسفة بمضمونه الذي يتوجه إلى العامة بمضمون 
محتاج إلى التأويل ليصبح من جنس الحقيقة التي للخاصة. ولولا نسبية المضمون الديني ونسبية الشكل الفلسفي» 
لما خفيت وحدة الحقيقة فيهما. وذلك هو مضمون الردود الرشدية على المتكلمين الذين يُضرون بالفلسفة والدين» 





0 


4 والكلام المتأخر محاولة للتوحيد بين نسبية المضمون الديني ونسبية الشكل 
الفلسفيء والنتيجة الجمود الديني والفلسفي الشعبي!(**؟ الذي سيطر على التصوف فى 
العالم السنى. 


لذلك العقت الصفوية الأولى (اخوان الصفاء؛ والصفوية الثانية (الاشراقية)» 
والتصوف الباطني المتأخر؛ والتقت المشائية الأولى» والمشائية الثانية (الرشدية)؛ والكلام 
الظاهري المتأخر في فلسفة ودين محتّطينء أَنْهَيَا العقل والنقل؛ بإخراجهما من التاريخ 
وتحويلهما إلى ألعاب رمزية للسيطرة الروحية؛ إِمّا بادعاء العلم بباطن الطبيعة والشريعة» أو 
بظاهرهما: وبذلك لم بق مل العلم إلا وا تسل » وين الدين إلا ما وصيل» انيت التجارت 
العلمية والروحية» وأصبح كل شيء مادة للمضُغْ »؛ وإعادة المضغ لا غير. 


ولا يغرّنّك ما في الرشدية من مظاهر العقلانية الأرسطية» وما في الاشراقية من مظاهر 
العقلانية الأفلاطونية» إذ ما فيهما ليس أرسطياً ولا أفلاطونياً؛ بل هو البلوغ بتسقي أفلاطون 
وأرسطو إلى غاياتهما المبْرزة لما في أساسهما من جرثومة قاتلة للعقل العلمي» 00 الوا 
الواقعية للكلي الطبيعي. لذلك فهما دون أرسطو وأفلاطون؛ إن قسناهما بالنتائج العلمية 
لعملهما الفلسفي» وفوقهما إن قسناهما بما أبرزاه من ضرورة تجاوز أفلاطون ار عند 
إبرازهما النتائج القصوى جدل الأول» وميتافيزيقا الثاني. ولا يعُرئّك كذلك ما تراه في 
الكلام والتصوف الظاهريّين من مظاهر الروحانية التوراتية» وما تراه ف في الكلام والتصوف 
الباطنيَين من مظاهر الروحانية الانجيلية» إذ ما فيهما ليس توراتياً ولا إنجيلياً؛ بل هو البلوغ 
بتَسَقّي موسى وعيسى إلى غاياتهما المإرزة لا في أساسهما من جرثومة قاتلة بلروح الديني 
بحكم المنزلة الواقعية للكلي الشريعي. لذلك فهما دون عيسى وموسى إذا قسناهما بالنتائج 
الدينية لعملهما الديني» وفوقهما إذا قسناهما بما أبرزاه من ضرورة تجاوز موسى وعيسىء عند 
إبرازهما النتائج القصوى لألواح الأول» ولسلوك الثاني. ولعل ما حصل في الفلسفة؛ وما 
حصل في الدين عند الفصل» في اللحظة التي هي حبلى بالتقد النظري لمنزلة الكلي النظري» 
وبالنقد العملي لنزلة الكلي العملي» أعني بفلسفة ابن تيمية وفلسفة ابن خلدون» عوعم 
مدلول تحريف الفلسفة الحنيفة (إن صح التعبين والدين الحمنيق؛ وهو ريف ليس له الا 
مدلول واحد هو واقعية الكلي الطبيعبي» أو تحول العلم التاريخي إلى لاتاريخي ومن ثم إلى 


لعدم بلوغهم طريقة الخاصة (الشكل الفلسفي)» ولعدم احترامهم مضمون العامة (المضمون الديني غير الْوّلِ): 
تلك جريتهم بحسب رأيه. 

(45) والكلام الظاهري مثل الرشدية: ولكن في الاتجاه المقابل: فهذه من الفلسفة إلى الدين» وهو من 
الدين إلى الفلسفة» هي من الطبيعة إلى الشريعة» وهو من الشريعة إلى الطبيعة» وكلاهما يُعيدان الوحي إلى الرصد 
الخارجي أو الادراك الحسي (للطبيعة أو للشريعة). 


:١ 














ميتافيزيقا خارج الزمان 3 شِع للمعرفة الزمانية وتحول العمل التاريخي [! إلى لاتاريخي؛ ومن ثم 
إلى ميتاتاريخ خارج الزمان» يت يُشْوْعَ للعمل الزماني. وإذا صار القاني كنيسة) أعني مؤسسة 
مجسمة لهذا التعالي على الزمان» فإن هدف الفلإسفة كان دائماً إرساء مؤسسة من جنسها 
للغرض نفسه. وقد تعينت هذه المؤسسة الفلسفية في أمرين هما: 


١‏ الكلي النظري الواقعي الذي تستند إليه المطابقة بين العلم النظري والؤمجودي «المطابق 
بين بين النظريات والطبائع الذاتية للأشياء). 


؟ ‏ الكلي العملي الواقعي الذي تستند إليه المطابقة بين العلم العملي والأكسيولوجي 
(المطابقة بين القيم والشرائع الذاتية للأشياء). 


وإذا كانت المطابقة الأولى تبدو غير أكسيولوجية؛ للظن أن مفهوم الوجود يتعلق 
بالكائن بما هو كائن لا بما هو واجبء» فإن شروط المطابقة تعني أن ما هو كائن يَنْقّد إلى ما 
هو كائن بحقء وإلى ما هو بادٍ وكأنّه كائن؛ ومن ثم فالكائن بحق مفهوم معياري من 
الكائن؛ إنه مفهوم أكسيولوجي للوجود: إنه ما لا يهمله العلمُ الواقعي بوصفه ما منه تتكون 
الصفات المقرّمة» بخلاف ما يُهملهء بوصفه ما لا ضرر في عدم اعتباره. وهو ما يجعل 
التجريد من أجل العلم ليس مجرد وسيلة؛ بل هو عينه معيار الفصل بين الوجود الحق 
والوجود الزيف. لذلك عد المنطق علماً معيارياً قيمتاه هما الصدق والكذب»؛ وليس علماً 
وصفياً حكمه مقداز أدائه وظيفته. ولذلك أيضاً سرعان ما انقلب هذا العلم المزعوم إلى 
ميتافيزيقا العلم القبلي الذي لا يجعل من فرضيات العقل فرضياتٍ اجرائيدٌ بل يصثرها عين 
قُوانين الوصود. وقياساً عليه» صار التاريخ» بحكم معيارية علم العمل» أخلاقاًء كما صار 
المنهجٍ النظري منطقاً معيارياً. علم النظر صار منطقاً معياريأء فميتافيزيقا؛ وعلم العمل صار 
تاريخاً معيارناء أو أخلاقاء فميتاتاريخ. ولسئا عني أن ذلك خير أو شر أو مرغوب فيه أو 
مرفوض؛؟ بل نكتفي بوصف ما حصلء علماً بأن ذلك مما لا غنى للإنسان عنه: إذ لو لم 
يصر العلم النظري معيارياً ولم يصر العلم العملي معياريأ» لصار النظر والعمل فاقدي القرار» 
ولأنتهينا إلى السيلان الأبدي علماً وعملاً. ولكن شتان ما بين الحاجة إلى الاستقرار 
والاستغناء عن الحركة الذي آل إليه هذا الاستقرار الفاقد وظيفته؛ ظناً أن الكلي النظري 
والكلي الواقعي ليس وَضْعِياًء بل هو طبعي! 
تلك هي الوضعية الفلسفية والإبستمولوجية التي ستكون موضوعاً للنقد الاسمي عند 
ابن تيمية وابن خخلدون. وكونها تمثل وضعية شديدة الأهمية في تاريخ الفكر العربي خاضة؛ 
والإنساني عامة» سنخصص لها القسم الأول بكامله سعياً إلى فهم الشروط المعدة للنقد 
الفلسفيء واستخلاصا للنتائج الفلسفية النظرية (الخصائص الإبستمولوجية) والعملية 
(الخصائص الأكسيولوجية)» وللتٌشامجن بين البعدين» حتى نتمكن من إدراك طبيعة العمل 
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الفلسفي الذي ننسبه إلى فيلسوفيناء بما هما غاية ما قبل الغفوة وبداية ما بعدها: إذ لا سبيل 
إلى إنكار أن النهضة العربية المعاصرة بهما بدأت»: وإليهما تعود. سواء في بُعدها العقلي 
الفلسفيء أو النقلي الديني؛ بل إن الفكر الأصلاني والفكر العلماني ليس لهما من أساس 
أهلي إلا في محاولتهما الإصلاحية. 

أما القسم الثاني فيتعلق» بالاسمية السالبة نظرياً وعملياً» أو بدحض الواقعية» وذلك 
في علمئ النظرء أعني الرياضيات والمنطق» وعلمئ العمل» أعني السياسيات والتاريخ. 

وأما القسم الغالث» فيتعلق بالاسمية الموجبة؛ أو بفك الارتباط بين العلم النظري 
والوجوديء وبين العلم العملي والأكسيولوجي» خختماً للدراسة بالأكسيولوجيا البديل» في 
الفلسفة الاسمية؛ وتلك هي الغاية من الرسالة كلها: كيف تمت الاستعاضة من مابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ في الواقعية بالطبيعة والتاريخ في الاسمية؟ أو كيف انتقل الإنسان 
من عبادة الطبيعة والشريعة إلى السيادة عليهما؟ ذلك هو الدور الذي ننسبه إلى المرحلة 
العربية من تاريخ الفكر الإنساني؛ تصوراً على الأقل, إن لم يكن إنجازاً. 
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لطي لاقل 
الوضي الفليَفك وال استولومة 
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الفْصَعّل الاولت 


مَتَازل الكبى وَتنطتهًا: اؤكِيتَ ابت 
لاسهيّة النطريّة والياميّة كاية الفلسة العركة 


أولا: حركية الوصل والفصل ومنطقها 


لقد حكمت حركية الوصل والفصلء في الفكر الفلسفي (الأفلاطونية المحدثة) وفي 
الفكر الديني (الحنيفية المحدثة) العربيين» بما هما متقابلان ومتشاجنان» عوامل كان الوسيط 
بين حديهما الموصولين أو اللفصولين دائماً القسيم والخصيم المقابل. فالوصل والفصل في 
الفكر الفلسفي صدرا عن دوافع مستمّدة من علوم النقل النظرية والعملية بتوسط اعتراضات 
ما بعدهما التأسيسي في الفكر الديني؛ أعني الكلام والتصوفء والوصل والفصل في الفكر 
الديني صدرا عن دوافع مستمّدة من علوم العقل النظرية والعملية بتوسط اعتراضات ما 
بعدهما التأسيسي في الفكر الفلسفي» أعني المشائية والصفوية. فصارت الأفلاطونية المحدثة 
العربية» بما هي ما بعد العلوم العقلية النظرية (المنطق والرياضيات وموضوعيها الطبيعي وما 
بعده) والعملية (التاريخ والسياسات وموضوعيهما الشريعي وما بعده)0©» البعد السالب من 
الحنيفية المحدثة» كون حضورها فيها حضوراً اعتراضياً. وصارت الحنيفية المحدثة العربية» بما 
هي ما بعد العلوم النقلية النظرية (المنطق والرياضيات وموضوعيهما الطبيعي وما بعده)”» 


)١(‏ قد يعجب المرء من نسبة الموضوع الشريعي وما بعده وعلميهما الى العلوم العقلية» وسرٌ العجب هو 
التسمية. لكن عنوان أحد كتب أفلاطون هو الذي يساعدنا على هذا الاستعمال. فكتاب النواميس يمكن أن 
يُنقل الى العربية بعنوان «كتاب الشرائع): والقصد هو نظرية المجتمع والدولة بما هما مؤسستان من وضع العقل 
الانساني بالاستناد الى علمه بالطبيعة الانسانية وظروف الاجتماع والعمران. واذاً» فبالاضافة الى الشرائع المنزلة - 
وهي أيضاً وضعية بمعنى كونها من وضع الشارع ‏ لا بد من الحديث عن الشرائع الموضوعة وضعاً انسانياً 
بالاستئاد الى الفلسفة العملية. 

(؟) العجب نفسه يصدر عن نسبة الموضوع الطبيعي ومابعده وعلميهما الى العلوم الثقلية. وسر العجب 
الآن ليس تسمية الموضوع؛ بل تسمية العلم. فكيف للنقل أن يتعلق بالطبيعي وما بعده ويعلميهما؟ وهنا لا بد من - 
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والعملية (التاريخ والسياسيات وموضوعيهما الشريعي وما بعده)» البعد السالب من 
الأفلاطونية امحدثة» للعلة نفسها. ولولا هذين الحضورين بالسلب لكل منهما في قسيمه 
الذي هو خصيمه: لاستحال علينا فهم الحركية التي تحكمت في إيقاع التاريخ الفكري 
للفلسفة العربية بفرعيها الافلاطوني الْحدّث والحنيفي المحدّث7©. 


ويعني هذا الدور المتبادل لكل منهما في مقابله أن محرك الوصل والفصل في الفكر 
الفلسفي هو الاعتراضات التى يستمدها الفكر من تجربته الإبستمولوجية التي حصّلها عند 
تعقيل علوم النقل النظرية والعملية؛ والتي لم يستطع الفكر الفلسفي تجاوزها بسهولة كونها 
جديةٌ ودافعةٌ الى التساؤل الفلسفي حول ما بعد العلوم العقلية؛ وأن محرك الوصل والفصل 
في الفكر الديني هو الاعتراضات التي يستمدها الفكر الفلسفي من تجربته الإبستمولوجية 
التي حصّلها عند تنقيل علوم العقل النظرية والعملية» والتي لم يستطع الفكر الديني تجاوزها 
بسهولة كونها جديةٌ ودافعة الى التساؤل الديني حول ما بعد العلوم النقلية. واذا فالصدام 
الحقيقي الذي نشهده بين الفكر الديني بممثْلّيه الكلامي والصوفي في مرحلتي الوصل 
والفصلء» والفكر الفلسفي جمثْليِه المشائي والصفوي في المرحلتين نفسيهماء ليس الا صداما 
بين ما بعد العلوم النقلية وما بعد العلوم العقلية» في مجالي النظر والعمل» بوصف هذين 
المابعدين المتصادمين سَعيا الى تحديدٍ لمنزلة الكلي النظري والعملي يكون ملائماً لهذين 
التساؤلين في المابعد الديني» بحكم اعتراضات المابعد الفلسفي» وفي المابعد الفلسفي بحكم 


اعتراضات المابعد الديني”*). 


> الاشارة الى أهمية البحوث المنطقية والرياضية في العلوم المساعدة | للعلوم لكا أعني في العلوم المساعدة علىٍ 
«الدخول» الى للدولة الدينية» و «العلوم المساعدة) على «الخروج) منها: ذ ففهم النص يقتضي علوم اللسان دالا 
ومدلولاً. ومن هنا يأتي دور المنطق والرياضيات في الدخخول الى المدونة. ا ل تقتضي أصول 
الفقه والفرائض؛ ومن هنا يأتي دور المنطق والرياضيات للخروج من المدونة بالفائدة الفقهية. أما الموضوعان 
الطبيعي ومابعده بما هما موضوعا رياضيات ومنطق؛ فإن دور الاستدلال المنطقي والبنية الرياضية في نظرية 
الوجود والعالم القرآنية غنسٌ عن كل تدليل. لذلك فإن الكلام والتصوف»ء بما هما مابعد العلوم النقلية» يتضمنان 
نظرية في الطبيعة ومابعدها ذات بنية منطقية رياضية حتمأء وهي نظرية في صدام مع النظرية الفلسفية التي يستئد 
اليها مابعد العلوم العقلية الفلسفي. 

(7') وهذا الإيقاع الناتح من التحاصّر بين الفرعين» بما هو محكوم بمنزلة الكلي» هو الموضوع الأول لبحثنا. 
لذلك كان منطق منازل الكلي هو عينه منطق هذا الايقاع؛ ومن ثم فهو منطق تاريخ الفكر العربي بفرعيه» بما هو 
ذاهب من الواقعية المفارقة وامحايئة طبعاً ووضعاء الى نفيها طبعاً ووضعاً كذلك» في المدرسة الاسمية التي عتلهما 
إصلاح العقل النظري عند ابن تيمية؛ وإصلاح العقل العملي عند ابن خلدون. 

(5) لذلك كانت أهمٍ علامة على هذا الحضور المتبادل في المقابل التلاؤم والتتاهم بين المنتسبين الى الفكر 
الفلسفي أو الفكر الديني. فالأشاعرة يتهمون المعتزلة بالانتساب الى الفلسفة؛ وابن رشد يتهم الفلاسفة اين 
عليه بالانتساب الى الكلام. وهذا التلاؤم ليس مجرد محابجات جدلية عند احتدام التنافس» بل هو دليل عميق 
على هذا التحاضر الذي أشرنا إليه» والذي بالاستناد الى أهم عناصره؛ يمكننا أن نؤرخ لمنزلة الكلي في الفلسفة 
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وفعلاً فالوصل المشائي الذي حققه الفارابي قد كان بدافع كلامي ومستداً الى منزلة 
كلامية للكلي هي المنزلة الاعتزالية البهشمية المعدلة للتوسط بين الكلي بما هو الوجود المثالي 
وبما هو الوجود بالعية مع ديل ال هذا الأخير. والوصل الصفوي الذي تحقق ف فى الرسائل قد 
كان بدافع صوفي ومستنداً الى منزلة صوفية للكلي هي المنزلة الاعتزالية الأشعرية المعدلة 
للتوسط بين الكلي بما هو الوجود بالقوة وبما هو الوجود المثالي مع ميل الى هذا الأخير. 


كما إن الفصل الرشدي قد كان بدافع كلامي علّته التخلص من الحل المشائي 
المنقوص بحكم اعتراضات تهافت الفلاسفة وذا أساس ظاهري قرّبه من المنزلة الأرسطية مع 
الإبقاء على علية ربوبية تتجاوز مجرد السببية الغائية الى السببية الفاعلية. وإن الفصل 
الإشراقي قد كان داع كلامي علته التخلص من الحل الصفوي المنقرص بحكم اعتراضات 
مشكاة الأنوار وذا أساس باطني قرّبه من المنزلة الافلاطونية مع الإبقاء على علّية ربوبية 
تتجاوز مجرد صنع المثيل الى خلق المثال. 


إن الوصل والفصل الفلسفيين بتوسط الكلام والتصوفء يبدوان وكأنهما سعي إلى 
إيجاد الفلسفة ال ا التفاعل ب بين إبستمولوجية علوم النقل وإبستمولوجية 
علوم العقل» ثما يُصِيّر الفلسفة العربيةء في بعدها الافلاطوني المحدث بغرعيه وبمرحلتي كل 
منهماء ما بعدّ علم وما بعد عل تقب فيهما العقل والنقلٌ إلى درجة تمعل التقل الوضعي 
يكاد يصبح عقلا طَبعِياً والعقلّ الطبعي يكاد يصبح نقلاً وضعياً. لذلك فإن هذه العملياتٍ 
الوصليّة والفصليّة؛ في الفكر الفلسفي بدواقع مستمدة من الفكر الديني للملاءمة بين 
الإبستمولوجيتين (إبستمولوجية العلوم النقلية الوضعية والعقلية الطبعية) قد وازتها العملياتِ 
ليهها في الفكر الديني» بدوافع مستمدة من الفكر الفلسفي؛ » للغاية نفسها. وهو ما ولد 
ظاهرة غريبة جعلت الفكرّ الديني متفلسفاً أكثر من الفكر الفلسفي, والفكرٌ الفلسفي 
متديناً أكثر من الفكر الديني! 


وفعلاً فالوصلٌ الكلامي الأول كان بدافع أرسطي ومستنداً الى منزلة مشائية هي 
المنرلة الأرسطية المعدّلة للتوصطد بين الكلي بما هو وجود مثألي وبما عو جرد بالقوة» مع ميل 
ا علا الأعي وهوحنا يعاره تأويلَ الحل البهشمي تأويلاً افلاطونياً أحيانأء وأرسطياً أخرى. 
والوصل الصوفي الأول كان بدائع افلاطوني ومستنداً الى منزلة أفلاطونية هي المدرلة 
الافاااطونية المعدّلة للتوسيط بين الكلي بما هو وجود :بالقوة وم ف وجود مثالي» مع ميل الى 
هذا الأخير» وهو ما يعثّل تأُويلَ الحل الصوفي تأويلاً أرسطياً أحياناً (الترقي من الجسداني الى 


العربية» فنضع هذه المقدمات التي اتخذت شكل الفرضيات والحدود التمهيدية» كون البرهان عليها بالاستقراء 
التاريخي يخرج عن إطار هذه الرسالة ويتعدى هدفها الرئيسي: تحديد الاصلاح التيمي والخلدوني. 
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الروحاني)» وأفلاطونياً أخرى (التجلي من الروحاني الى الجسداني) في العصوف المتأخر 
خاصة: 


وبين أن الفصل الكلامي الثاني كان بدافع مشائي وعلَيه التخلّص من الحل الكلامي 
الأول المنتقوص» بحكم امات إحياء علوم الدينء وذا أساس باطني (مقابل للفصل 
الرشدي)» قرّبّه من المنزلة الأفلاطونية كما هو بي في الوارّوية©: وأن الفصل الصوفي 
الثاني كان بدافع صفوي وعلَته التخلّصٌ من الحل الصوفي الأول النقوص» بحكم اعتراضات 
عت الباطنية» وذا أسباين ظاهري (مقابل للفصل الإشراقي) قكبه من المنزلة الأرسطية» كما 
هو بي في الأكبرية9©. 

إن الوصل والفصل الدينئين» بتوسط المشائية والصفوية) يبدوان وكأنهما سعى الى 
إيجاد الدين الملائم لما ينتج من وضعية التفاعل بين إيستمولوجية علوم الكل و مي 





4 ا |الإمام فخر الدين الرازي أن المشترك بين الناس الموجودين في الخارج هو الانسان الخارجي لا 
العقلي» لأنه + يمتنع أن تكون تلك الصورة الحالة في نفسي حلول العرض في الموضوع جزءاً من أعيان جميع الناس 
ا موجود بعضهم 0 وبعضهم بعدي) وبعضهم معي في 0 واذا لم تلحق الكلية صورة الانسان انمي 0 
النفس» فهي إما تلحق الانسان في الخارج. فالانسان العيني مشترك لا الذهني. وتسمية صورته التي في 
كليةٌ مجارٌ يكون المعلوم بها وهو مطلق الانسان لا الانسان العيني - كلياً. فالانسان مجرد في 3 
وعلائقها. ثم قال: وهذا هو التحقيق. وهو صريح في صحة القول بالمثل). انظر: المثل العقلية الافلاطونية» حققه 
وقدّم له عبد الرحمن ن بدوي» نصوص وترجمات لمؤلفين شرقيين؛ المجلد ١‏ (بيروت: دار القلم؛ الكويت: وكالة 
المطبوعات» [؟/191])) الوجه الرابع من البحث الثاني» ص 3”4- 

(1) كيف رضن من ذلك الآ عندما نربط بين 
هذا القول وما هو معروف من التقابل بينه وبين ابن رشد. ا ا 
بالطريق الى المعرفة وليس في نظرية الوجود» تبي أن وحدة الوجود الأكبرية وحدة وجود تجعل العالم المادي عَينْ 
الوجود الالهي. وما العالم العقلي [ إل الثابت .في العدم» وهو اذا قد اكتفى بالترجمة الصوفية لنظرية اطوة 
الأرسطية. فالإله الغاية طابقٌ العالمَ الساعي اليه» فأصبح الوجودٌ العالمي عي الذات الالهية. وطبعاء فإن المقابلة بين 
أرسطو وأفلاطون هي بدورها في حاجة ألى تعديل» وهو ما حاولئاه في المقدمة العامة» مؤيدين هذا التعديل 
بالقراءات الأفلاطونية امحدثة في مراحلها الأربع التي يعسر أن نعتبرها ضالة: الهلنستية» والعربية واللاتيئية وآخرها 
الجرمانية, ألم يقل أفلاطون» في السوفسطائي: 

ع! عنانو 021981616 5ا0ط-قطه1315565 5ه8]10 أقناء2 81م ,أ30ا0 ط8» ,2486-2493 ,ء ىا وى 
ععاة'! عل صلءد بده ععقام عل غملمم امعصع[لاء6: غده'ط ,فطعم 18 رعقة'!1 رعالا 19 رامعددع امل 
با عاوعء [ز أعة[لعاستال علا ,رمجعدة أه أعضدع501 رعنان أع ,6256م عد لم غثلا عه 11أنان بأعوعع لمن 
«501186729 2011570115 قضذة ,مأصقام 

وقد جعل الموجود, بما ضمئه إياه ‏ الحياة والنفس والعقل - عَيْنَ وحدة الوجود. وعرض هنري كوربان» في كتابه 
الخيال الخلآق في تصوف ابن عربيء طبيعة العلاقة بين ابن رشد وابن عربي» ملمحاً الى خلافهما المنهجي» 
انظر: :قلعة2) #طهبلق 7طل'4 716ك ياه ع[ 715هك ع6 621471 17710817124110 رصسلطاعه 0 معط 
6٠‏ أنه 33 .زم ,([1958] رممتتمسصماط 
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علوم النقل؛ ما يُصيّر الفلسفة العربيةً في بعده الحبيني المحدث بفرعيه وبمرحلتي كل 
منهماء » ما بعد عمل وما بعد علم تُقارَبَ فيهما العقلّ والنقلُ الى درجة جعلت العقلّ 
الطبيعي يكاد يصبح نقلاً وضعيأء والنقلّ الوضعيّ يكاد يصبح عقلاً طبعياً. لذلك أَدت هذه 
الموازاة بين انتجاه الأفلاطوة نية المحدثة نحو الحنيفية المحدثة» واتجاه الحنيفية المحدثة نحو 
الافلاطونية المحدثة الى تقاطع مساريهما بالصورة التي وصفناء فى الفصل الأخير من المقدّمة 
تقاطعاً كوّن امْخمّسَين «الرشدي ‏ الكلامي) «والاشراقي - الصوفي) فنا نطيما عن تناظن 
معكوس. لذلك؛ لا عجبء إذا رأينا أن المنرلة الاعتزالية للكلي قابلة للتوحيد مع الوجود 
بالقوة الأرسطي» ولكن اليس في المادة الأولى» بل في العقل الالهي انعو حال العالحية» وهو 
ما حدث في المشائية الأولى والكلام الثاني» وهي قابلة للتمييز من الوجود بالفوة الأرسطي» 
وهو ما حدث فى المشائية الثانية أو الرشدية الساعية الى تخليص الأرسطية ما شابها من 
أفلاطونية. ولا عجب كذلك اذا كانت المنزلة الأشعرية للكلي قابلة للتوحيد مع الوجود 
المثالي الأفلاطوني» ولكن ليس في عالم الْيْلء بل في الصفاتِ الالهية الموجبة» وهو ما حدث 
في الصفوية الأولى والتصوف الثاني» وهي قابلة للتمييز من الوجود المثالي الافلاطوني» وهو 
ما حدث في الصفوية الثانية أو الإشراقية الساعية الى تخليص الافلاطونية ثما شابها من 
أرسطية. 


فاذا كان بعض المتكلمين ينسب الأساس الذي يستند إليه بعصّهم الآخر الى الفلسفة» 
وكان بعض الفلاسفة ينسب الأساس الذي يستند اليه بعصّهم الآخر الى الكلام» وبصورة 
أدق اذا صمت تهمةٌ الأشاعرة للمعتزلة» وتهمة الرشديين للمشائية» فمعنى ذلك أن المنزلة 
التي حددها الاعتزال للكلي قابلة للتأويلين (الوجود المثالي والوجود بالقوة)» بحسب المسافة 
الفاصلة بين المنزلة الأشعرية وبينها في الحالة الأولى؛ وبين المنزلة الأرسطية وبينها في الحالة 
الثانية» بحيث إنها غير أرسطية لقربها من الافلاطونية» وغير أشعرية لقربها من الأرسطية. 
ولكن لِمَ َم ينهم الأشاعرةٌ المعتزلة بالأفلاطونية؟ أليست الذوات الممكنة» بما هي أشياء رغم 
عدمهاء من جنس أقرب الى الوجود المثالي منها الى الوجود بالقوة؟ لا يمكن أن نفهم التركيز 
الأشعري على تأويل المنزلة الاعتزالية للكلي تأويلاً أرسطياً لآ بالانتباه الى أن ما اهتموا به في 
هذه الذوات ليس العَدّم الذي لهاء بل الْقِدّم الذي وُصِفَتْ به. وبصورة ة أدق» فإن ا بين 
العَدّم وَالقَدّم) في هذه الذوات» هو الذي رمح كفة التأويل الأرسطي؛ حتى وإن لم وضع 
مادة حاملة للذوات الممكنة. ولو مال التأويلٌ الى الحل الأفلاطوني» لأصبحت نظريةٌ الذوات 
الممكنةء بما هي عدوم قليمة» منتفية الذوات ومستمدةٌ للقِدّم من الصفات الموجبة للذات 
الالهية» نما يُصيّرها من جنس النظرية الأشعرية حيث يتم التركيز على عَدَّمٍ الذوات؛ وليس 
على قِدَمِهاء فتكون» بما هى متعلقات الفعل الالهى؛ قائمةٌ به عند فعله لها بما هو خلق 
مستمر. وهذا عيثه التأويل الصوفي للذوات العدُوم في مرحلة الفصل الفلسفي والديني. 


أه 





م لت 








لذلك نلاحظ عودةٌ الى المدرلة البهشمية للكلي» ولكن بتأويلٍ أفلاطوني؛ وليس أرسطياً 
للذوات الممكنات؛ فصارت شيئيةٌ المعدوم ثبات الأعيان في العدم (ابن عربي)» وأصبح 
بالإمكان الانتقال من وحدة الشهود فى التصوف الأول» الى وحدة الوجود ف اتوت 
الثاني. وفي حالة هذا التأويل كان الإشراق سيكون فوق الضرة الثاني مثاليةٌ» 0" ليس 
الآ مجرد تأويل أفلاطوني للمنزلة الاعتزالية البهشمية متجاوزاً بذلك التصوف» المتأخر. وبذلك 
تتوالى مراتب المنازل التي حددتها الفلسفة العربية ببعدها الافلاطوني المحدث والحنيفي 
ادك بالضيورة العالية نين الأفلاطوتية الى الأرسطية» ومن الأشعرية الى البهشنسية70: 

١‏ الإشراقية: أفلاطونية + أشعرية©. 

؟ ‏ التصورف الثاني: بهشمية + أرسطية7", 

الكلام الثاني: أشعرية + 0 9 

4 بب الرشدية: أرسطية + بهشمية9 ©, 





00 المراوحة بين الأفلاطونية والأرسطية وبين البهشمية والأشعرية» ومحاولة التخلص من الحدّين المتراوّح 
بينهما - أعني منازل الكلي الأفلاطوئية والأرسطية والبهشمية والأشعرية اق رحا الفصل» ؛ لها السعي الى 
تخليص هذه المنازل هما عَلِّق بها من مقابلاتها: لذلك اعتبرئا هذه المرحلة مُعِدّة وضعية معرفية أعادت الفكر 
الفلسفي الى التساؤل الجذري حول منزلة الكلي؛ للخروج من هذه الحلول» وتقديم حلّين جديدين أطلقنا على 
أولهما اسم الاسمية النظرية (عند ابن تيمية)ء وعلى ثانيهما اسم الاسمية العملية (عند ابن خلدون). 

(4) ما هي دلالة هذا الجمع؟ فالمعلوم أن السهروردي ينفي تقدّم الماهية على الوجود ويعتبرها مثلّه معلولةٌ 
للمبدع. والمعلوم أنه يرى أن للموجودات أرباباً نورية هي مُثُلها العقلية. وبي أن هذا أفلاطوني» وذاك أشعري» 
وأن 0 كتاب المثل العقلية المجهول يعتبره قد أَنْبتٌ نظريةٌ في الل تلائم آراءً 
ثُفاتها أكثر مما تلائم آراء مثبتيها. انظر: المفل العقلية الأفلاطونية» ص .١١‏ 

ولكن من وجهة نظر الفلسفة العربية» وبصرف النظر عن صحة إدراك السهروردي النظريات الأفلاطونية 
كما يتصورها صاحب كتاب الل العقلية, يبقى هذا الجمع بين الحلّين توحيداً بين عالم الثل والذات الربوبية» 
ومن ثم تجاوزاً للواقعية الساكنة الى المثالية الربوبية حيث يكون الكلي في وضعية الذات الالهية التي تتجوهر 
بالتعين الوجودي بما هو إشراق أو إدراك ذاتي. 

(9) ما هي دلالة هذا الجمع؟ أعني الجمع بين شيعية المعدوم والوجود بالقوة؟ فالأولى قوة» هي المعلومية 
القائمة بحال العالمية الالهية, والثانية قوة) هي المفعولية القائمة بضرب الوجود بالفعل المادي» والجمع 0 يعني 
وحدة الوجود الالهي العالمي؛ وذلك 50 معنى التصوف الأكبري: الأعيان الثابتة والوجود المتجلي» بما 
كان ذلك عَينَ الوجود الالهى. 

)٠١(‏ ما رأيناه نفسه في الهامش رقم (8)» ولكن بمعنى مقابل» وذلك لتقدم التركيز على الغاية المقابلة 
للغاية في الإشراقية. اذ هنا نبدأ بالأشعرية لننتهي الى الأفلاطونية» ومن ثم نفهم المقصود بكون الكلي هنا هو في 
وضعية الموضوع الالهي الذي يتذوت بالتفعل الثالي. اذ إن نفي الماهيات التي على العدم (الأشعر, 6 أُضِيف الى 
إثبات الماهيات التي على الوجودء فصار الاله عالم الثّلء وليس كما هو الشأن في الإشراقية؛ عالمُ الثل صار الها. 

)١١(‏ ما رأيناه نفسه في الهامش رقم (4)» ولكن بمعنى مقابل؛ وذلك للتعاكس في البداية والغاية. ومعنى 
ذلك أن القوة الصورية (البهشمية) أُوّلت على أنها قوة مادية (أرسطو)» خلافاً للتصوف. 


وه 


إن التشابك بين المنزلتين الكلاميتين والمنزلتين الفلسفيتينء بما كانت الأُولَيَان ديق 
للحنيفية المْحدّثة» والثانيتان حدٌّين للافلاطونية المحدّثة» يولّده بحسب الترتيب» مدرستي 
الفصل الفلسفي بفرعيه (الرشدية والإشراقية)» ومدرستّى قي الفصيل الديني بفرحّيه (الكلام الثاني 
والتصوف الثانى). وبذلك صارت كلتا الجديلتين متضمنةً للحدود الأربعة كما يلى: 
الرشدية + الكلام الثاني - أرسطية + بهشمية + أشعرية + أفلاطونية. والإشراقية + 
التصوف الثاني - أفلاطونية + أشعرية + بهشمية + أرسطية. وبذلك أيضاً نفهم التناظر 
المعكوس بينهما: إذ إن الجديلة الشانية تعضمن المنازل نفسها للجديلة الأولى في الترتيب 
العكسي» كما إن كلا منهما تتضمن قسيمئها وخصيمتها تضمناً لا يُغني عن وجودها 
كتيل لها والعلّة هي قابلية المنازل الأربع للتأويل الذاتي الذاهب من الذات الى تجوهرها 
في الجوهر العالمي» والتأويل الموضوعي الذاهب من الموضوع الى تفعله في الذات الالهية. 

ولا عجب فى حصول هذا الالتفاف بين فرعى الافلاطونية المحدثة وفرعى الحنيفية 
المحدثة, لأن الأولى قبل أن تُصبح أهليةٌ - أعني قبل تنقيل علوم العقل ‏ ؤُجدت بالسلب في 
الثانية» عند تعقيل علوم النقل: في شكل حنيفية محدثة (بفرعيها) مستمدّةٍ ة من ضرورة وضع 
النسق التأسيسيٍ كشرط لفهم المدرّنة الاسلامية (القرآن والحديث)» وبناء علوم النقل الأدوات 
والغايات إيجاباًء ونفي ما ينافيها من علوم العقل الأدوات والغايات سلباً. وهو ما جعل 
الكلامَ والتصرّفٌ الأولّين - رغم كونهما تابعين للمدونة الاسلامية؛ بل ولخاصيتهما تلك - 
تلان تحديداً منزلةً للكلي قابلةٍ للتأويل الأفلاطوني امحدث تأويلاً يصل بين الصيغة الدينية 
لهذه المنزلة والصيغة الفلسفية» وصلاً أبديّ التنافر» ومُعِدًَا للفصل الذي حصل من المنطلق 
الفلسفي» ومن المنطلق الديني» بعد الانفجار (ابن سينا والغزالي)» في اتجاه حدّي الافلاتارنية 
المحدثة (الإشراقية في اتجاه الافلاطونية والرشدية في إتجاه الأرسطية)» وفي اتجاه حدّي الخنيفية 
المحدثة (الصوفية في اتجاه الانجيلية» والكلامية في اتجاه التوراتية). وهذا التفاصل هو الذي 
يَسَر اللقاء بين البعد الافلاطوني والبعد الانجيلي بما هما الغالبان على امْخْمس الاشراقي 
الصوفي» والبعد الأرسطي والبعد التوراتي» بما هما الغالبان على المخمس الرشدي الكلامي. 


ثانياً: العلاقة بين أنساق المرجعيتين: 
الافلاطونية والحنيفية احدثتين 
بين أن المشائية والصفوية تعودان» من حيث أساس نظرياتهماء أعني من حيث النزلة 


التي تحددانها للكلي؛ الى الاعتزال المائل الى التشيع (البهشمية)؛ والاعتزال الماثل الى التسئن 
قر ية)» بما هما مابعد لمن النقلية العددة وذلك لأن 0 الللاغرم ي 0 الباطني 


؟ة 























تضة سائدة أو نياشة تخائضة للذولةا كانا دون تسميوما تكلتا علميء قلع #صر 
لهما كلامٌ وتصوّف غير مباشرين للفعل السياسي الآ في العهد الثاني من الفلسفة العربية 
أعنى في عهد الفصل: أي بعد اكتمال فرعي الحنيفية المحدثة الوصليّين» وفرعي الافلاطونية 
الحدثة الوصلتِين (القرن السادس وما بعده). 


وما إن اكتملت الافلاطونية المحدثة العربية الوصلية وُجوداً لذ والصفوية في 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) فصارتء بما تقل من 1 عقلية وتوابع مؤسّسة لها 
(الفلسفة) اما شيش انها والنئناسة والشعي والمنيسياع: واقبا فكرياء لدعا للحدزة 
الاسلامية وأنساقها الكلامية والصوفية من حضور فعلي وفعالية إيجابية» حتى أصبح هذا 
الرافدٌ يفعل فعلاً مباشراً ومن دون توسّط التّحَبات الأجنبية التي لم تُسْلِم» كونه قد غدا 
جزءأ من ثقافة النخبة الاسلامية التي لها خاصة» أصحابٌ الكلامين المعتدِلّين وتصوّفهماء 
أعنى الاعتزال البهشمى وتصوفه والاعتزال الأشعري وتصوفه. وبهذه الصورة أصبحت 
اللازنة الفلسفية ريط الآفاذطونيَة الخيثة العريية والعلوم العفلية وتوابعييها الدهينة 
والتطبيقية» من الموضوعات الأساسية التي يباشرها علماء الأصول الدينية» كونها حاضرةٌ في 
أنساقهم؛ حضوراً سالباً في شكل ثَلاوْم وتتاهم بين المدارس الكلامية» وحضوراً موجباً في 
شكل استفادةٍ من العلوم الأدوات المشتركة» وكونها كذلك حاضرةٌ قُبالتهِمء في الافلاطونية 
المحدّثة العربية المنافسة للحنيفية المحدّثة العربية» منافّسةً جعلتها تدّعى أنها مابعد تأسيسئ بديل 
من المابعد التأسيسي: الديني في مجالي النظر والعمل. ْ ش 


2 قد تمحور «اللقاء ‏ الصدام) بين الحنيفية المحدثة ا نية المحدثة العربيتين» حول 
حلينَ نهم المشائية بكونها استمدّتهما من الكلام الاعتزالي» ويُتّهِم الكلام الاعتزالي بكونه 
استمدّهما من الفلسفة وأعني دليل الوجود الالهي 5 الى المقابلة بين الواجب 
والممكن”" 2 ونتيجته المباشرة المتمثلة في الفصل بين الوجود والماهية بالنسبة الى الموجود 
المعلول» وعدم الفصل بينهما بالدسبة الى الموجود غير المعلول؛ أي إن الواجب ماهيئه تقتضي 
وجوده؛ والممكن ماهيثه لا تقتضي وجوده20» وهو ما يضعنا أمام ثبوت الماهيات المعدومة 


(؟١)‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تهافت التهافت», تحقيق الأب موريس بويج» ط ؟ (بيروت: 
دار المشرق» ))١985‏ ص ,.5١5 - 1١95‏ 

(1) أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الالهية والحكمة 
الطبيعية نشر الشيخ محبي الدين صبري الكردي (مصر: مطيعة السعادة» رد. ت.])» الإلهيات» المقالة الثالئة: 
«الأمر الرابع في واجب الوجوده» ص ٠ ١5‏ «(الرابع) هو أنه لا يكون وجوده غير ماهيته؛ بل ينبغي أن تتحد 
أنيته وماهيته. اذ قد سبق أن الماهية غير الآنية» وأن الوجود الذي هو الآنية عبارة عن عارض للماهية) وأن كل 
عارض فمعلول لأنه لو كان موجوداً بذاته لما كان عارضاً لغيره. واذا ما كان عارضاً لغيره فله تعلق بغيره اذ لا 
يكون الا معه. وعلة الوجود لا تخلو إما أن تكون هي الماهية أو غيرها. فإن كانت غيرها فيكون الوجود عارضاً - 


6 


(مسألة شيئية المعدوم)» وأمام الوجوب بالغير أو النقلة من الإمكان الى الحصول9 '©. وذانك 
المفهومان يُعتبران من المفهومات اللمتناقضة التى انطلقت منها مرحلة الفصل*©. فكيف ْ 
ذلك؟ وما هي الضرورة المنطقية لوضع هذين المفهومين؛ اللذين سيساعداننا على فهم بنية ا 
منازل الكلي في الفلسفة العربية؟ ولع تُتّهم المشائية بأخذهما عن الكلام الاعتزالي, ويُتّهِمْ 0 
الكلام الاعتزالى بأخذهما عن الفلسفة؟ 


إن العلة في ما آل اليه دليلٌ الوجود الالهي المستيد الى جهتي الوجوب والإمكان 
يمكن استشفافها من مناط التناقض في نتيجتيه الحتميتين» أعني شيئيةً المعدوم أو الماهية التي 
على العدم» والوجوب بالغير أو الممكن الواقع. وفعلا اذا كان" وجود الممكئات منسوباً الى ١‏ 
الموجدء فمعنى ذلك أن حصول الذات امْحدّثة ما كان ليحدث إلا بفعل الذات المحيثة. ومن | 
ا ل ا اا ل ل ل | 

ثة على العدم) 3 لم نفهم كيف تزول المسافة بين الممكن والواجب عند الحصول: 
0 بالغير يقتضي عدم وجود أدنى فاعلية موجبة ة للذات الركدة حتى تنسب كل 
فاعلية الى الذات الموجدة. [ إن الحصولء بما هو غير عابد الى ذات الحاصل» » هو إذاً ما 
للإرادة الموجدة من القدرة التي تبلغ ذروتّها في تأييس اللَئْس0©. لذلك لا يمكن أن نتصور 














>معلولاً ولا يكون واجبّ الوجود. وباطل أن تكون الماهية بنفسها سبباً لوجود نفسها لأن العدم لا يكون سبباً 
للوجود؛ والماهية لا وجود لها قبل هذا الوجود فكيف تكون سبباً له. ولو كان لها وجود قبل هذا الوجود لكانت 
مستغنية عن وجود ثانٍ. ثم كان هذا السؤال لازماً في ذلك الوجود فإنه عرضي فيهاء فمن أين عرض له ولزم» 
فثبت أن واجب الوجود آنيته ماهيته وكأن وجوب الوجود له كالماهية لغيره. ومن هنا يظهر أن واجب 'الوجود لا 

بعيه أقيزه الغ فإن كل ما عداه بمكن» وكل ما هو مكن فوجوده غير ماهيته». 

)١4(‏ المصدر نفسهء ص ١"‏ : «فاذاً كل ممكن وجوده في ذاته إما يحصل وجوده بعلته. وما دام ممكن 
الحصول بعلته فلا يحصل. فإذا صار واجب الوجود بعلته حصلء لأنه ما دام مكناً استمر العدم فلا بد وأن يزول 
الإمكان. وهذا الإمكان الذي يزول ليس هو الإمكان الذي له في ذاتهء لأن ذلك ليس لعلة حتى يزول؛ بل ينبغي 
أن يزول الامكان من علته ويتبدل بالوجوب؛ وذلك بأن يحضر جميع الشرائط وتصير العلة كما ينبغي أن تكون 
حتى تصير علة). 

)١5(‏ سواء من منطلق إشراقي أو من منطلق رشدي: فكلاهما يرفض الفصل بين الماهية والوجود الذي 
وضعه ابن سينا وعمّقه الغزالي والذي هو مصدر الانفجار» لكن الدوافع والغايات مختلفة والسببٍ بسيط: 
فالإإشراقي يرفض التناقض بين تواطقٌ الوجود والفصل بين الماهية والوجود حفاظاً على الأول ورفضاً للثاني» 
والرشدي يرفض التناقض نفسه؛ رفضاً للأول من دون الحفاظ على الثاني أيضا (وكان من المفروض أن يقبل 
بالغاني لعدم تناقضه مع التناسب الوجودي). لهذا كانت القطيعة بين ابن رشد وابن سينا أعمق من القطيعة بين 
الإشراق وابن سيناء لاتحاد هذين في مبدأ تواطؤ الوجود واختلاف ابن رشد وابن سينا حول تناسبه. انظر: ابن 
رشد» تهافت التهافت. ص 77 7, 

05١‏ أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيئاء الشفاع, الإلهيات, الباب 5" الفصل ؟ا ص 551097: الم 
المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد ليس مطلقاً؛ أو يكون وجودٌه بعد ليس - ا 









































أن يتتخلف بعضٌ الممكن في الواقع؛ وإلا صار الاله عاجزاً. ولذلك كان انعدام الفارق بين 
الممكن والواقع علامةٌ على إطلاق القادرية» وذلك هو معنى المفهوم الذي يعتبره ابن رشد 
متناقضاء ويوافقه على ذلك ابن تيمية» أعني مفهوم الممكن بالذات والواجب بالغير"©. 
ولهذه العلة يصي اعتبار هذا الفصل بين الماهية الممكنة بالذات» والوجود الواجب بالغير أمراً 
مستمداً من الكلام لتأسيس معنى القادرية المطلقة. 


لكن المقدور, اذا كان سنن كانه قبل وبعودة» كوثه ما هق حتى وإن > حصّرنا ذلك 
في هذا الكون السلبي؛ يصبح عطالة أجنبية تحدّ من حرية الإرادة الموجدة» لأنها لا تبقى 
حرة في إيجاد ما تريد كما تريدء إذ | إن كون الذوات لها ماهيةٌ لط 
المخلوقية تعدو الوجود الى الماهية» فتكون الماهية غير مخلوقة» ومن ثم فهي قديمة, مما يحؤّل 
المقابلة بين الإمكان بالذات والوجوب بالغير» نفسهاء الى مقابلة فلسفية» لأنها تعدّد القدماى 
وتعتبد ما عدا الله من الذوات لها أن تكون ما هى من ذاتهاء حتى وإن كان وجودها من 
عيرها(3 © وذلك هو تمر رقن الأشعرية لهذا المفهوم المتناقض» أعني كون الماهيات الممكنة 
ثابتة حتى في العدمء فضلاً عنها في الوجود: ذلك أن كون الذات لها ماهية لا يمكن لفعل 
الإيجاد الالهي أن يعدوهاء يجعل امخلوقية محصورةً في حصول الممكن» وليس في كونه هو 
ما هو فتُصبح حرية الاله مشروطة:؛ له أن يخلق وألاً يخلق» ولكن كونٌ المخلوق على ما هو 
عليه ليس للإله فيه دحل» وذلك هو ما يتهم الاشاعرة البهاشمة بأخحذه عن الفلسفة. 


فإذا طبمنا هذا الهامش الفاصل بين ما للأشياء من ذاتها وما لها من خالقهاء على 
الطبائع» كان الأمر متعلقاً بالعلاقة بين الطبيعة وما بعدهاء وإذا طبقناه على الشرائع كان الأمر 
متعلقا بالعلاقة بين التاريخ وما بعده. والأول يتعلق بمسألة قدم العالم وحدوثه أو حاجة 
الطبيعة الى ما بعدهاء لذلك يمكن نسبة المسافة الفاصلة بين ما تقتضيه الطبائع وما يتدخل به 


-غير مطلق» بل بعد عدم مقابل خاص في مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجودّه بعد ليس مطلقاً كان 
صدرره على العلة ذلك الصدورء إبداعاً ويكون أفضل أنحاء إعطاء للوجود لأن العدم يكون قد مُنع البتة وسلط 
عليه الوجودء ولو كن العدع تمكيناً فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعاً إلا عن مادة؛ وكان سلطان الإيجاد, أعني 
وجود الشيء من الشيء ضعيفاً قصيراً مستأئفأ. 
(10) ابن رشدء تهافت التهافت: ص 158.» وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد 
على المنطقيين» تقديم سليمان النددوي (بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د. ن.ع) 9568اه)ء ص .١118‏ 
(18) وقد تحولت» هذه العطالة أو الفاعلية السالبة» بفعل انقلاب عجيبء الى مفهوم الصورة المنفعلة أو 
الماهية كمادة أولى لكونها صورة قوة» والى مفهوم المادة الفاعلة أو الوجود كصورة أولىر لكونها صورة فعل: 
والغريب أن الوجود كمادة فعل» والماهية كصورة انفعال من مميزات المشائية والصفوية معاً في شكلهما الأول 
(الفارابي والاخوان). لكن الأولى تفصل بين الماهية والوجود» والثانية تعتبرهما حاصلين مع يي فعل الايجاد: 
. وتلك هي علة نسية المنزلة الفارابية إلى المنزلة البهشمية وعلة نسبة المنرلة الصفوية إلى المنزلة الأشعرية. 


كه 


فيها مابعدها الى التدخل الديني في الفلسفة7"©. والثاني يتعلق بمسألة حرية الانسان 
ومجبوريته أو استغناء التاريخ عما بعده» لذلك يمكن نسبة المسافة الفاصلة بين ما تقتضيه 
الشرائع وما يتدخل به فيها مابعدها الى التدخل الفلسفى فى الدين7' ©. ولولا هذا التداخل 
المخبادل لاستحال وجود فاصل بين الماهية والوجود؛ أعني بين الممكن بالذات والواجب 
بالغيرء ولَعُدّت الطبيعة غنيةٌ عمّا بعدهاء ولاستحال كذلك وجود فاصل بين الوالجب 
والواقع» أعني بين الواجب بالغير والحاصل بالذات» ولَعُدَّ التاريخ غنياً عما بعده. فِغْل الاله 
في الطبيعة» في نظر الفلسفة؛ أمد ديني؛ وفِغل الانسان في التاريخ» في نظر الدين؛ أمرٌ 
فلسفي. فالهامش الفاصل بين الماهية ووجودها لا معنى له نظرياًء اذا استثنينا دور الفعل 
الالهي الارادي الناقل من الماهية التي على العدم الى الماهية التي على الوجود؛ ولو وضعنا 
الفعل الطبيعي تلق الرجرة عن الاهية::والهامن القاضيل مين الواجيت وواقيه لا امش 
له عملي لو استثنينا فعل الإنسان الإرادي اناقل من الواجب الذي على العدم الى الواجب 
الذي على الوجود» ووضعنا الجبر في التارية”' "©. وجود مابعد طبيعة بعد الطبيعة أبن ديتي 


)١5(‏ ما معنى التدخحل الديني في الفلسفة؟ اذا كانت الطبائع طرائع فلا بعتي تلمانجدوا الى فاعل أجنبي 
ينقلها من حال الى حال. واذاً فهذا التدخحل حدٌ من طبعية الطبائع» وإدخال عدم الضرورة ة في التسلسل الضروري 
للطبائع. ولا كان هذا هو معنى الفعل الالهي في التصور الديني» جر عن المي عر لور الذكر لدو - حرية 
الفعل الالهي في عالم الطبائع ‏ للفكر الفلسفي رم - واذا أصبح للفعل الالهي 
الحر دور في سلسلة الطبائع» صار حكمها حكم الشرائع» إذ هي خرجت عن الضرورة الطبيعية الى الاختيار 
الشريعي» فأصبح العالم تارك كلدمن مجالاً للتشريع وليس مجالاً للتطبيع: ومثلما يسعى الفكر الفلسفي الى 
استتباع مملكة الحرية لمملكة الضرورة لتأسيس العلم العقلي؛ يسعى الفكر الديني الى الاستتباع المقابل لتأسيس 
العلم النقلي. 

)٠١(‏ ما معنى التدخحل الفلسفي في الدين؟ ما أثبته الفكر الديني من حدٌّ من ضرورة الطبائع لتأسيس حرية 
الفعل الالهي؛ عند اطلاقه» يؤدي الى نفي حرية أي موجود عداه» ومن ثم يُصبح فعل الانسان نخاضعاً لهذا 
التوقيف التحكمي الالهي طبعا وشرعاً: اذ عليه أن يَقُبل المعطى الطبيعي ‏ المعرفة التجريبية الخالصة ‏ والمعطى 
الشريعي - المعرفة النقلية الخالصة. لكن إثبات الطبائع الفلسفي يَححَدُ من حرية التحكم الالهي؛ فيجعل غيره من . 
الموجودات ذا فاعلية بحسب طبيعته. ولما كانت طبيعة الانسان هي علم هذه الطبائع؛ » صار؛ يفضل العلم» قادراً 
على التخلص من مجرى الضرورة وهو معنى الحرية بحسب ابن رشد» أي ادراك الأسباب (ابو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشدء فلسفة ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال؛ الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة» المسألة الثالئة من الفن اللخامس؛ ص 5 - 175 .)١‏ إثبات -حرية الانسان وتعاليقة 
المستندة الى علم الأسباب هي اذا تدخبل فلسفي في الدين» أي إن القائلين بها من رجال الدينء يُعَدّوُن فلاسفةٌ 
في نظر الآخرين منهم وهو معنى التهمة الأشعرية ضد الاعتزال: تهمة القدرية. 

1١‏ الوجود الواجب بمعنى ما يجب حصوله دون أن يكون بَعْدُ حاصلاً مماة-«زمرعل لا يُعقل ديناً. 
فاذا كان موجهاً الى الانسان فإنه يعني» عندئذ» أن للانسان قدرة على عدم فعل ما يجب. ومن ثم فهو شرك» 
واذا كان موجهاً الى الاله» فهو يعني أن الاله عاجز عن فعل ما يجبء فضلاً عن اقنضاء ذلك سلطة فوقه توجب 
عليه ما عليه فعله. واذاً فهذا الفصل فلسفي خالص؛ أو على الأقل» هكذا فهمته الاشعرية في ردها على المعتزلة. 


باه 


























لا محالة» وهو معنى مسألة قِدم العالم وحدوثه””"©. ووجود مابعد تاريخ بعد التاريخ أمر 
فلسفي لا محالة» وهو معنى حرية الفعل الانساني وجبريته9"), 

واذا فالفصل بين الواجب والواقع يقتضي فاعليتين متفاضاتين ‏ وإلاّ كا كان الواقع 
غير الواجب ‏ إحداهما تحدد الواجب وأخراهما تفعل الواقع؛ والبون الفاصل بين الحدود 
الواجبة والأفعال .الواقعة مقابلٌ للبون الفاصل بين الماهية والوجود. فالواجبات إرادة أجنبية 
(إرادة الالهم وهي المْحدّدة لما يجبء والوقوع إرادة أهلية (إرادة الانسان) وهي الفاعلة لما يقع؛ 
في حين ان الماهية فاعلية أهلية (هي كون الذات ما هي حتى وإن فرضناها على العم 
والوجود فاعلية أجنبية (هي كون الذات معلولة). وبين إذاً أن الفصل الأول فلسفي لأنه يعتبر 
ما عذا الله من الذوات» لها من ذاتها فاعلية هىء بالاضافة الى الفاعلية الالهية» فى نسبة 
الواقع الى الواجب المغاير له» والفصل الثاني ديني لأنه يعن ساحن اللك عن الذرات ليس لها 
من ذاتها فاعلية عدا العدم الماهوي. 


١‏ ال ماهية على العدم + الوجود -> الممكن بالذات الواجب بالغير -> فاعلية 
واحدة هي فاعلية الموجد: حل مستمد من الدين في علم الطبيعة. 

؟ ‏ الواجب على العدم + الوقوع -> فاعليتان متفاضلتان -+ فاعلية إلاهية وفاعلية 
إنسانية: حل مستمّد من الفلسفة في علم الشريعة 

إن المسافة الفاصلة بين مابعد الطبيعة والطبيعة هي التدخل الديني في الفلسفة: إنها 
مسافة فعل الاله في العالم. والمسافة الفاصلة بين مابعد التاريخ والتاريخ هي التدخحل 
الفلسفي في الدين: إنها مسافة فعل الانسان في التاريخ. والتدخل الأول ينفي كل ما عدا 
الفاعلية الالهية في الطبيعة بما 0 ذلك الانسان» والتدخل الثاني يثبت الفاعلية الانسانية في 
التاريخ وفاعلية جميع الذوات الأخرى» على الأقل بما هي» كونها ماهي الذي هو لها من 
ذاتها. ومعنى ذلك أن الفصل بين «الماهية +«العدم والوجود ذا المصدر الديني في الفلسفة 
والفصل بين الراكيد والواقع المغاير له ذا الأصل الفلسفي في الدين؛ وكون الفصيل بين 
الحدّين الأولين شرطاً في الفعل الالهي» والفصل بين الحدين الثانيين شرطاً في الفعل 
الانساني» يجعل الفصلين من طبيعة واحدة رغم تقابلهما: إنهما طبيعة الانتقال من السرمدي 
الى الزماني» بفعل إلاهي 05006 بين السرمدي من الذوات (الماهيات) والزماني منها 
(الوجودات)؛ أو الانتقال من الزماني الى السرمديء بفعل إنساني يتوسط بين الزماني من 


5 فأما وضع الطبائع خاضعة لما يسمو عليهاء فهو ديني لأنه يقطع سلسلة الضرورة في و الطبيغة: وهو 
أساس نفي السيبية. 


00 وأمنا وضع التاريخ خ خاضعاً لما يسمو عليه» فهو فلسفي لأنه يفصل بين الواقع والواجب» ظناً أن 
الأول يمكن أن يكون مغايراً للثاني: وهو أساس نظرية المدينة الفاضلة والحرية. 


مه 


الأفعال (الوقوعات) والسرمدي منها (الوجوبات)؛ بحيث إن الأمر الأول يتعلق بطريان 
الحايئة من الإلهي الى العالمي» والثاني يتعلق بطريان المفارّقة من الانساني الى الالهي؛ ومقياس 
الأول الوحيء ومقياس الثاني العلم؛ أعني دنو العلم المطلق (الالهي) من الإدراك النسبي 
(الانساني)» أو سمو العلم النسبي (الانساني) من الإدراك المطلق (الالهي). 


ويقتضي الفصل بين الماهية والوجود إذا إثبات الذات الالهية بما هي خالقة حرة؛ إذ 
نولا الفملل 1 كاله بينيما قارقة ولضار تجرى "الأشياءاقى الطبيمة حسمي خالهنا وآليا 
أعمى؛ ويقتضي الفصل بين الواجب والواقع إثبات الذات الانسانية بما هي خخالقة حرة» إذ 
لولا الفصل لما كان بينهما فارق» ولصار مجرى الأشياء في الشريعة حتمياً خالصاً وآلياً 
أعمى. وإذاً فالحاصل من عمليتي الفصل هو وضِمٌ الذاتين الفاعلتين الاله الخالق الحر» 
والانسان الخالق الحر. وانطلاقاً من القضية الثانية تأني تهمة الأشاعرة للمعتزلة” "©) وانطلاقاً 
ها التضبية الأرك عاتن تيس الرقدون البنعايةة "2 وقد اغثيرت“القليقة تسيدرا ليذا 
الهامش المؤسس حرية الانسان: لأن الواقع من فعله نخارجج الراجي ققد إشراها را 
بالشريك؛ واعتُبر الدين مصدراً لذلك الهامش المؤسس الإبداع الالهي؛ لأن الابداع يشترط 
قلب العدم وجودأء والإمكان وجوباً. 


ثالثاً:. تصنيف الفلاسفة والمتكلمين 
بحسب العلاقة بين الماهية والوجود 


أما إذا رفضنا الفاصلة الأولى - بين الماهية والوجود ‏ فإن الذوات الموجودة تصبح ‏ بما 
هي ماهي ‏ مقتضية الوجود لذاتها؛ ومن ثم فهي غنية عن التدخل الالهي الناقل لها من 
الامكان الى الحصول ومن العدم الى الوجود. واذا صح ذلك نتج ضرورةٌ نفيٌ الفاصلة الثانية 
بين الواجب والواقع» حيثٌ تصير الواقعاتٌُ» بما هي واقعاتٌ» واجبات. فاذا اتحدت الماهية 
والوجود؛ والواجب والواقع لم يبق فرق بين الممكن والحاصل في الطبيعة والشريعة؛ وينتهي 
شرط وجود الذاتين الالهية والانسانية. لذلك انقسم الفلاسفة بصنفيهم (المشائية بمرحلتيها 


(4؟) الإمام بن فورك, مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ الفصل 21١١‏ ص 30 - /: 
«واعلم أن إحدى قواعد الأصول في التوحيد عنده إثبات جملة الحوادث منتسبة الى قدرة واحد أحدثها من العدم 
الى الوجود» وأن خخلاف ذلك نوع من الإشراك بالله تعالى [وقد تقدمت هذا بقليل الاشارة الى تأسيس نظرية 
لق الأعمال على نفي شيعية المعدوم] وعلى هذه القاعدة كان يبني قوله في تعلق الحوادث بالمحدث وييني مذهبه 
ودلالته فى خلق الأعمال على ذلك». 

(5؟) ابن رشدء تهافت التهافت, ص :١58‏ الإمكان للماهية والوجوب للوجود بالغير في المعلولات 
من نتائج الدليل الوجودي الذي استمده ابن سينا من علم الكلام بحسب رأي ابن رشد. 
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١‏ - الفلاسفة والمتكلمون الذين يفصلون بين الماهية والوجود. بالانطلاق من الفصل بين 
أ أفلاطون: الفصل بين الماهية وما عداها الذي هو شيءء رغم كونه عدماً؛ 
والفصل بين الواجب وما عداه الذي هو شيءء رغم كونه عدماً؛ واذاً فالمقابلة هي بين ماهية 
موجبة ووجود سالبء وبين واجب موجبء وواقع سالب ": العالم غير المثالي» رغم 
عدمى شي ء (في الطبيعة والتاريخ). 
باد المعتزلة: الفصل بين الوجود وما عداه الذي هو شيع رغم كونه عدماً؛ 
والفصل بين الواقع وما عداه الذي هو شيء» رغم كونه عدماً؛ واذاً فالمقابلة بين وجود 
موجب وماهية سالبة» وبين واقع موجب وواجب سالب"©؛ العالم غير الموجود. رغم 
معد وميته) شيع (في الطبيعة والتاريخ). 
وقد امتزج هذان الموقفان المتقابلان في الحل السينوي فأصبح قابلاً للفهم الافلاطونيء 
وللفهم الاعتزالى» بحسب تقديم الماهية والواجب على الوجود والواقع» أو بحسب العكس. 
؟ -.الفلاسفة والمتكلمون الذين لا يفصلون بين الواقع والواجبء انطلاقاً من عدم الفصل 
بين الوجود والماهية. 
أس أرسطو: ليست الماهية ال الوجود الحاصل؛ وليس الواجب الآ الممكن الواقع؛ 
واذاً لا وجود لمقابلة بين ماهية موجبة ووجود سالب» وبين واجب موجب وواقع سالب240؛ 
الماهيات متعينة فى المواد (فى الطبيعة والتاريخ). 





(17) ونسبة الإيجاب الى الماهية هي التي غطت عن فصلها عن الوجود ونسبة السلب الى الوجود هي 
التي غطيت عن فصله عن الماهية. ولو صح أن الماهية تامة الايجاب لما بقي لمقابلها أدنى وجود» ولو صح أن 
الوجود المغاير للماهية تام السلب لا بقي مقابلاً لها. ثنائية العالمين المثالي والأخر تعني ضرورة هذا الفصل الذي 
سيتم في الاتجاه المقابل عند المعتزلة. 

(19) نسبة الإيجاب الى الوجود والسلب الى الماهية مع التصريح بالفصل؛ خلافاً لما كان عليه الشأن عند 
أفلاطون» وضعّنا أمام الماهيات المعدومة والتي هي أشياء مع ذلك والوجودات الموجودة والتي هي ليست أشياءه 
اذ لا حقيقة لها ما دامت غير الماهيات: الوجود الخالص بلا ماهيات والماهيات الخالصة بلا وجودات اقتضت 
الذات الالهية كينبوع قيام ومصدر قيُومية» وتجاوزت الواقعية المثالية الافلاطونية الى مثالية مطلقة يكون العالم فيها 
بالاضافة الى الذات الالهية وكأنه مجرد أفكار ألاله ما دام وجودها هو وجوده وليس لها غير الماهية الجوفاء! 

(4؟) لذلك كانت المادة صورة بالقوة» وكان الواقع واجباً بالقوة: فلا نجد عند أرسطو رفضاً للوجود 
الطبيعي احسوس باسم الوجود مابعد الطبيعي المعقول» ولا نجد عنده رفضاً للوقوع التاريخي المحسوس باسم ‏ 
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ب - الأشعرية: لا وجود الا للوجود الحاصل؛ ولا وقوع الا للممكن الواقع؛ واذاً 
فالماهية والواجب أمران وهميانء ما دام فعل الاله الايجادي والتشريعى مطلق الحرية 
والتحكب0"©: لا وجود لغير الموجودات بعد إحداثها (في الطبيعة والتاريخ). 

وقد امتزج هذان الموقفان المتقابلان في حل الغزالي» فأصبح قابلاً للفهم الأرسطي 
وللفهم الأشعري بحسب اعتبار الوجود الحاصل والممكن الواقع ضرورة ماهوية وواجبية» أو 
بحسب اعتبارهما حرية مطلقة وتحكماً توقيفياً للارادة الالهية. ولهذه العلة جعلنا من ابن 
سينا والغزالي غاية العهد الأول وبداية العهد الثاني» أو بصورة أدق بؤرة الانفجار الناقل من 
الأول الى الثاني» في هذا السعي الى تحديد منزلة الكلي النظري والعملي. 

وفعلاًء فالموقف الأول الذي يتقاسمه افلاطون والمعتزلة» يقبت الثنائية في الطبيعة) 
انطلاقاً من التسليم بها في التاريخ: وقد كان الحل الافلاطوني برقع الانسان الى الاله؛ والحل 
الاعتزالى ببحط الاله الى الانسان. لكن الموقفين ينطلقان من العمل الى النظر» ويُخضعان 

: الثاني الى معايير الأول. أما الموقف الثاني الذي يتقاسمه أرسطو والأشعرية» فينفي الثنائية في 
التاريخ انطلاقاً من التسليم بنفيها في الطبيعة: وقد كان الحل الأرسطي بحط الاله الى 
الطبيعة؛ والحل الأشعري .برفع الطبيعة الى الاله. لكن الموقفين ينطلقان من النظر الى العمل» 
ويُخضعان الثاني الى معايير الأول. ومن هنا نفهم سر التواليف المقابلة لهذه: فالرفع الى الاله 
من الانسان أو من الطبيعة يُقَدِبٍ افلاطون والأشاعرة. والحط منه اليهما يقدّب أرسطو 
والاعتزال: فتتشاجن العلاقات وتتضارب بين هذه المنازل الأربع للكلي” ©. 


- الوقوع مابعد التاريخي المعقول. بل إن الطبيعة وما بعدها كلاهما طبيعيان؛ والتاريخ وما بعده كلاهما تاريخيان 

(بمعنى التاريخ الطبيعي). ' 

(9؟) وبالمقابل مع التوحيد الأرسطي بين الماهية والوجود والواجب والواقع بالجمع؛ نجد التوحيد الأشعري 
قد حصل بالطرح: ليس وراء الوجود ماهية» ولا وراء الواقع واجب. ما يوجده الاله وما يعمله كلاهما أمر حر لا 
تقتضيه ماهية ولا يحتّمه وجوبء لأن الاله فوق كل المعايي واذاً فالطبيعة وما بعدها كلاهما مابعد طبيعة» 
والتاريخ وما بعده كلاهما مابعد تاريخ. لذلك نتساءل عن معنى الألوهية في الأرسطية: ما الداعي اليها؟ ونتساءل 
عن الانسانية في الأشعرية: ما الداعي اليها؟ 

(") ويكون من المفيد جداً هنا الاشارة الى محاولة المولى صَدْرَ الدين الشيرازي الساعية الى تحديد هذه 
المنازل» في: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي» كتاب المشاعرء ترجمه هنئري كوربان تحت عنوان: 1.6 
(1986 بتعتل 17 تكتيةط) كمننوادبر[م 1 11015 2716م دعل 6«داط. ففي المشعر الرابع؛ الفصل الرابع 
والعشرين» الفقرة الثانية» ص 0٠١‏ بميز بين الحالات الثلاث التالية من خلال النسبة بين الماهية والوجود: 

١‏ الماهية هى فعل الوجود؛ وهذا هو الرأي الذي يراه المولى صدر الدين الشيرازي (وطبعاً فالعلاقة بين 
الماهية والوجود هنا تعني عدم الفصل بينهما في العَين). لع اذاا0”6 عام > 10016و 19 

١‏ الماهية موضوع يحمل عليه الوجود؛ أو يَغْوْض لها الوجود: وهذا هو الرأي المنسوب الى المشائية كما 
تحددت في الفصل بين الماهية التي على العدم؛ والوجود الذي هو عارض لازم لها عند ابن سينا. - 8556006 
لاط لماج > وعمعاول:8 باءزداة 
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وفعلاً فنفئ الفصل الذي يشترك فيه الأرسطي والأشعريء أعني نفي الفصل بين 
الواجب والواقع في التاريخ والطبيعة لانتفائه بين الماهية والوجود في مابعد العابيقة ومابعد 
التاريخ» يحصل إما باعتبار الماهية مقصورةٌ على الوجود؛ والواجب مقصورا على الواقع 
(الأشعرية)؛ أو باعتبار الوجود مقصوراً على الماهية» والواقع على الواجب (الأرسطية). واذأ 
فالنفي نفسه يؤدي الى نتيجتين متقابلتَي» بحكم طبيعة المردود الى الآخر من طرقَئ العلاقة: 
كل ما عدا الله لا يتف بغير الوجود والوقوع» وكلاهما أمك خضدةه لا يتين أدنى 
ضرورة» بل هو على التحكم المحضء وهو معنى التوقيف الالهي ايجاداً وتشريعاً. الطبيعة 
والشريعة توقيفيان» وعلى العقل أن يقبلهما كمعطيين؛ لكي يفهمهماء ولا يتعدى دوره 
نهمهما الى التشريع لهما (الحل الأشعري ويقابل بالتناظر العكسي الحل الأرسطي). 


أما إثباتُ الفصل بين الماهية والوجود الذي يشترك فيه الافلاطونى والاعتزالى» أعنى 
الفصل بين ا ماهية والوجود في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ لثبوته بين الواجب والواقع في 
الطبيعة والتاريخ؛ فإنه يحصل إما باعتبار الوجود غير الماهوي والرفوع غير الواحبي عدمَين 
شيئين (الأفلاطونية)» أو باعتبار الماهوي والواجبي عدمّين شيعّين (الاعتزال). واذاً فالموقف 
نفسه يؤدي إلى نتيجتين متقابلتين» بحكم طبيعة المعتبر سالباً وموجباً منهما: كل ما عدا الله 
ينّصف بغيرية الماهوية والوجوبية» وكلاهما مطلق الضرورة بالذات وهو خارج عن التحكم 
والتوقيف”” (الحل البهشمي ويقابل بالتناظر العكسي الحل الأفلاطوني). 


98202 الماهية عرض يُحمل على الوجود الذي يعرض له التعين الماهري» وهذا هو رأي بعض المتصوفة» دون 
تحديد آخر. .أداطاء]2 زععموووظ بأوزناة > عممواولن2] 
وكان يمكن, للحفاظ على التوازي» اضافة عكس الأول كما أضيف الى الثاني عكشه. لكن الشيرازي» 
ما اعتبر الماهية عَيْنَ فعل الوجودء تصور أن القول بأن الوجود هو عَيْنُ فعل الماهية غير ممكن. ولو صح هذا 
لاستحال أن نفهم المقابلة بين الأفلاطونية والأرسطية. ذلك أن القول بأن الماهية هي عين فعل الوجود لا معنى له 
لو لم يكونا اثنين: التوحيد غير المسبوق بالشائية لا امعنى له. فاذا سلمنا بالثنائية» أصبح بالامكان التوحيد 
بطريقتين: إما برد د الأول لي الثاني» أو برد د الثاني الى الأول (علماً بأن التوحيد» بنفي أحدهماء نف للثناثية), واذاً 
فهناك حالة رابعة هى: 
- الوجود 7 فعل الماهية: متاق ”0 عامج > مرعزولد3ظ. وطبعاً ففي الحالة الأولى يعني التوحيد أن التعيّن 
الماهوي 0 المتحيز في الزمان والمكان» أو هو عينٌ التحير ذ في الزمان والمكان. أما في الحالة الرابعة» فإن 
احير في الزمان والمكان هو التعين الماهوي. وشتان بين كون ا وجوداء وكون الوجود هوية. ففي اخالة 
الأولى الثبات قبل الصيرورة» وفي الحالة الثائية الصيرورة قبل الثبات. فالثابت الذي يصير غير الصائر الذي يتبث 
في الخالة الأولى الصيرورة كيفية» وفي الحالة الأخيرة الصيرورة جوهرية. 
(71) وذلك هو معنى تقدم العقل على النقل عند المعتزلة» ويقابله تأخره عنه عند الأشاعرة: التوقيف عند 
هؤلاء» والعدل عند أولنك عثلان المصطلح الديني للدلالة على هذا المدلول الميتافيزيقي الناتح من الفصل بين الماهية 
والرجود ومن عدمه. 
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إن التقابل بين الأشعرية والأرسطية تقابل أساسى: ذلك أن الأشعرية بردّها الماهية 
والواجب الى الوجود والواقع» جعلت العالم» ٠‏ كل تاغنا الله» مفعولات الهية تحكمية لا 
ذات لها ولا فاعلية» بما فى ذلك الانسان. أما الأرسطية فإنهاء بردّها الوجود والواقع الى 
الماهية والواجب» جغلك الله كل ما عدا العالم ؛ لا ذات له ولا فاعلية: فصار الانسان كلا 
شيء في الأشعرية» وصار الاله كلاشيء في الأرسطية كلاهما مجرّد متفرّج على العالم 
والتاريخ. 


والتقابل بين الاعتزال والافلاطونية, تقابل أساسي كذلك. فاعتبار المعتزلة الماهية 
والواجب معدومين شيئين قبل وجودهما ووقوعهما يعطي الإله فاعليةٌ نقل الماهية الى الوجودء 
ولشماق فاعلية نقل الواجب الى الواقع» بشرط وضع الماهية قبل الوجود والواجب قبل 
الوقوع على العدم: مما يجعل الطبيعة والتاريخ مجالّي الايجاب» ومابعد الطبيعة ومابعد 
التاريخ مجالي السلب. واعتبار ا الماهية والواجب حقيقة الوجود والوقوع والوجود 
والوقوع المغايرين لهما معدومين شيئين يعطي الاله والانسان الفاعليتين المقابلتين لما أعطاهما 
إياه الاعتزال» فالاله ينقل الوجوة لاد الى الماهوي؛ والانسان ينقل الوقوع اللاواجبي 
الى الواجبي: فيصبح مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ مجالي الايجاب؛ وتصبح الطبيعة والتاريخ 
مجالي السلب. 


وعندئذ تتحدد طبيعة العلاقة المتقاطعة مع العلائق السابقة» فتتضح الصلة بين الأشعرية 
والافلاطونية» وبين الاعتزال والارسطية بالصورة التالية: 
١‏ الأفلاطونية والأشعرية: حقيقة الطبيعة والتاريخ هي مابعدهماء أي مابعد الطبيعة 
ومابعد التاريخ» وما عداهما عدم يقتصر على الشهادة0"©, 
7ه الأرسطية والاعتزال: حقيقة مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ هي الطبيعة والتاريخ» 
وما عداهما عدم يقتصر على الشهادة"”©, 





(؟) الطبيعة والتاريخ - عند أفلاطون والأشاعرة - يتضمنان حقيقتهما التى هي مابعد الطبيعة ومابعد 
الشريعةء وكل ما عدا هذه الحقيقة مجردٌ شهادة لها بمعنى المشاهدة والإثبات. وذلك هو مدلول وجقي الذوات 
الموجودات العالمية في مشكاة الأنوار الغزالية: فالوجه الى الاله هو الحقيقة المابعدية طبيعةٌ وشريعة: والوجه الى 
النفس هو مجرد الشهادة» وهو دال على العدم بالذات والوجود بالرب» / و القيُومية الالهية المترائية في عدم 
الموجودات وامحجوبة به 

(1715) مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ ‏ عند أرسطو والمعترلة - يتضمنان حقيقتهما التي هي الطبيعة والتاريخ» 
وكل ما عدا هذه الحقيقة مجرد شهادة لها بمعنى المشاهدة والإثبات: وذلك هو مدلول الماهية التي على العدم قبل 
الوجود الطبيعي والواجب الذي على العدم قبل الوجود التاريخي. واذا كان مفهوم القوة الأرسطي - في حرفية 


ن 








ومعنزى ذلك أن الطبيعة والتاريخ مجود شهادة لمابعدهما عند أفلاطون والأشعرية» وأن 
مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ مجرد د شهادة لما هما بعده عند أرسطو والاعتزال: من هنا 


كانت المقابلة بين الفريقين مقابلة وحدة الشهود (افلاطون والأشعرية) لوحدة الوجود (أرسطو 
ا والاعتزال). 


ويمكن الآن أن نترجم هذه المنازل في بعديّها النظري والعملي» لكي ندرك المدلول 
العميق الذي للمقابلات التي توصّلنا اليهاء والتي ستؤسّس الاصلاحين النظري والعملي» عند 
أبن تيمية وابن ع خخلدون: فإذا اعتبرنا منزلة الماهية هي منزلة الكلي النظاري» ومنزلة الواجب 
هي منزلة الكلي العملي» توصّلنا الى النتائج التالية: 


١‏ الماهية أو الكلي النظري هي الوجود الحق» والواجب أو الكلي العملي هو الوقوع 


؟ الماهية أو الكلي النظري عدم وجود محضء والواجب أو الكلي العملي عدم 


الماهية أو الكلي النظري هي الوجود بالقوة» والواجب أو الكلي العملي هر 
الوقوع بالقوة» والوجود والوقوع هما الماهية والواجب بالفعل» من دون علة فاعلية كون 
محل القوة هو المادة وغايتها هي الصورة -> أرسطو. 


4 الماهية أو الكلي النظري هو المعدوم الشيءء والواجب أو الكلي العملي هو 
المعدوم القيمة» والوجود والوقوع هما الماهية الموجودة والواجب الواقع» بفضل علة فاعلية؛ 
كون محل القوة هو الصورة وغايتها هي المادة > الاعتزال. 

وبذلك تكون النسبة بين أفلاطون وأرسطو كالنسبة بين الأشعرية والبهشمية» بشرط 
الانتقال من الواقعية المفارقة أو المحايئة الى التوقيعية المفارقة أو المحايئة: ففي الحالة الأولى 
(افلاطون وأرسطى لا نجد الصدام بين فاعليتين ذاتيتين ‏ الاله والانسان ‏ كما هو الشأن في 
الحالة الثانية (الاعتزال والأشعرية)» بل الصدام يكون بين آليتين موضوعيتين: من هنا التمييز بين 














> نسقه - تابعاً للطبيعة بمعناها الخصوص الذي يُفيد ما دون القمر فإن الطبيعة بالمعنى الأعمء أي الوجود العالمي 
المادي بجهتيه (ما فوق القمر وما دونه) هي الحقيقة» والآمور الأخرى توابع لها؛ وليس معنى العقل الذي يعقل 
نفسه بما هو محرك تحريك غاية مفيداً بأن الغاية أسمى من القاصد اليها ‏ كما هو الشأن عند ابن سيناء (الشفاء 
الالهيات؛ الباب 8» الفصل , ص 917 401)» بل بالعكس ليست الغاية الا وسيلة» لأنها مجددٌ محك 
في خدمة المتحرك الذي له من ذاته وجوه والذي هو غني عن هذه الغاية» لو لم تكن في خدمته: إنها اذأ من 
أجل العالم وليس العالم من أجلها 
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النموذج «الآلي ‏ المنطقي) في الفلسفة؛ والنموذج «الدرامي ‏ المنطقي» في الكلام (المقدمة). 


وحاصل القول: إن الفصل بين الماهية والوجود مداره تحديد فاعلية الذات الالهية التى 
تربو بمقدار سلب الماهية وتصعٌر بمقدار إيجابها؛ وإن الفصل بين الواجب والواقع مداره تحديد 
فاعلية الذات الانسانية التي تربو بمقدار سلب الواجب» وتصغر بمقدار ايجابه. لذلك كان 
الاعتزال قد وضع مفهومين يبدوان متناقضين: هما مفهوم الماهية التي على العدم؛ والواجب 
الذي على لعن 0 . والأول هو شرط فاعلية الذات الالهية؛ والثاني هو شرط الفاعلية 
الانسانية» ونفي الأول إطلاقٌ لفاعلية الذات الالهية؛ ونفي الثاني إطلاق لانفعالية الذات 
الانسانية: وذلك من المنظار الدرامى - المنطقي المميّز للفكر الدينى. أما من المنظار الآلى - 
المنطقي الميّر للفكر الفلسفي» قن السلب والإيجاب مقياسات أواقية الكلي النظري والكلي 
العملي؛ بما هما ثابتان إما في عالم الصورة (أفلاطون)»؛ أو في عالم لمادة (أ مهن ملوقد 
اجتمع المنظاران في الفلسفة العربية التي وصفناء فحدث الانفجار يبعديه الفلسفي (ابن سينا) 
والكلامي (الغزالي). إن اتحاد الرافدين الفلسفى (ببعديه المشائى والصفوي عند ابن سينا) 
والديني (ببعديه الكلامي والصوفي عند الغزالي) - مع ما في كل متها قن لاخر ذا إن 
الصفوية تتضمن بعداً صوفياً والمشائية بعداً كلاميأء والكلام بعداً مشائيء والتصوف بعداً 
صفوياً ‏ قد مل بداية النهاية لعملية الوصل بين حدَّي الفلسفة (أفلاطون وأرسطو) وحدّي 
الدين (التوراتية والانجيلية)» وحدَّي الفكر العربي» أعني الافلاطونية المحدثة (الوصل الأول) 
والحنيفية المحدثة (الوصل الثاني). وهي نهاية ترجم عنها سعئ ابن سينا للتخلي عن المشائية 
والدعوة الى فلسفة مشرقية” ©: وسعين الغزالي للتخلي عن الكلام والدعوة الى تصوف 


(4) مفهوم الواجب الذي على العدم (06]ة-:ذه060 6.آ)» أو الواجب الذي يجب أن يكون ولا يكن 
بعد مفهوم لا معنى له بالاضافة الى الذات الالهية: اذ هو يناقض القدرة المطلقة. لذلك فهو يتحول الى إرادة 
أجنبية عن الارادة الانسانية من جئنس القانون الوضعي بالاضافة الى السلوك الانساني الذي يقلن له. الواجب 
الذي؛ رغم وجوبه» يبقى غير حاصل يُنيد اذا المسافة الفاصلة بين الارادتين» الأمرة والمأمورة» وهو اذا مقياس قدرة 
الثانية وحريتهاء» ويعد ضلالاً في الدين» أو كفراناً وعصياناً» مثلما أن الماهية التي على العدم مثل مقياس القدرة 
الالهية على الإيجاد: اذ لو كانت الماهية ليست على العدم لصار لها الوجودٌ من ذاتهاء» ولاستغنت عن الارادة 
الالهية. الماهية التي على العدم حدٌّ من فاعلية الأشياء؛ لتأسيس فاعلية الاله؛ والواجب الذي على العدم؛ حدٌ من 
فاعلية الاله» لتأسيس فاعلية الانسان. 

(ه) ابن رشدء تهافت التهافت» ص 47١‏ : اوقد رأيناء في هذا الوقت؛ كثيراً من أصحاب اين سيناء 
لموضع هذا الشلك (وجود القوة الالهية المنبثة في العالم) قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأي. وقالرا | نه ليس يرى أن 
ههنا مفارقاً. وقالوا إن ذلك يظهر من قوله, في واجب الوجود؛ في مواضعء وإنه المعنى الذي أودعه في فلسفته 
المشرقبة, قالوا وإنما سماها فلسفة همشرقية ة لأنها مذهب أهل المشرق» فإنهم يرون أن الآلهة عندهم هي الأجرام 
السماوية على ما كان يذهب اليه وهم مع هذا يُضعفون طريق أرسطو في إثبات المبدأ الأول من طريق الحركة». 
وبالاضافة الى الدلالة المقصودة في هذا الهامش» فإن هذا النص يدل على أن ابن رشد كان مطلعاً على الفلسفة 
المشرقية وتوجهاتها في وحدة الوجود. انظر أيضاً: 
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سني 7 "©. فانفتح بذلك باب العودة الى أرسطو (الرشدية)؛ والى أفلاطون (الاشراقية)؛ والى 
الانجيل (التصوفء. والى التوراة (الكلام)» لا كما هي في ذاتهاء أعني الى أرسطو وأفلاطون 
وانجيل 0 0 0 بما 0 فكرية تحددت في عملية 


رابعاً: انفجار الوصل في المرجعيتين واتصال حديهما 
ذلك أن تحديد هذه الوضعية الجديدة يُفهمنا الأسرار الكامنة في انفجار الافلاطونية 
المحدثة ة والحنيفية المحدثة ئة خلال القرن الخامس فهماً لا يقتصر على جزئيات فلسفة ابن سينا 
وكلام الغزالي» بل يتعداهما الى العلل العقلية المؤسسة ليها يبكسا من الجزانن عن السؤالين 
التاليين: 

١‏ -لاذا آل نسق ابن سيناء الذي م المشائية ية العربية» الى الانفجار الذي قن الافلاطونية 
المحدثة العربية الى الإشراقية والرشدية فلشفياء 1 من تجاوز المشائية والصفوية الأوليين» 
وأعد الى الكلام والتصوف الثانيين؟ 

؟ ‏ ولاذا آل نسق الغزالي» الذي م الأشعري ية» الى الانفجار الذي قَدَّ الحنيفية المحدثة 
العربية 00 والتصواف الثانيين دينياً» كن من تجاوز الكلام والتصوف الأولين؛ أَعَدّ 

رتارات عن فون العا 0 يحدد ارا لعي 00 على الفكر 


العللم , وعلم العمل والأكسيولوجية (في عمل العلم وعمل العمل) التي بيناجيا ابن تيمية 
وابن تخلدون» بوصفهما ناقدين للمخمّسّين اللذين أشرنا إليهماء في سعيهما الى إصلاح 





ت بممغطغ1 نمتمةط) أل وسه 56 02 دملنو ادر أت كملنواومدوائطم كعء«سرء0 ,متطءمت لإرتصعط 


- 15 .مط ,250010101 !'! .ععمة ,(1952 

() أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي؛ إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» ))١145‏ 
الباب "؛ السبب الثالث من أسباب ذم العلوم غير الضحمودة» ص 45 وما بعدها. 

)2 ابن عربي) كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله (حيدر أباد الدكن: زد. ذخ 151448)ا ص 1 - 
: «فأكمل الأقطاب المحمدي» وكل من نزل عنه فعلى قدر من ورث. فمنهم عيسويون وموسويون وابراهيميون 
ويوسفيون ونوحيون (...) وكما يحشر كل نبي مع أمتهه كذلك يحشر كل قطب مع أهل زمائه صاحيهم 
وطالحيهم (...) والقطب منا ليس كذلك فإنه عام جامع (خلافاً للأنبياء والرسل) لكل من في زمانه من بر وفاجر 
وإث كان ورثه عيسوياً أو موسويأء فلا يقدح ذلك فيه فإنه من مشكاة محمدية). ويمكن أن نقول إن نسبة محمد 
الى موسى وعيسى» » نخاصة عند المتصوفة) كنسبة أفلوطين ين الى أرسطو وأفلاطون عند الفلاسفة (في أعمالهم 
الفلسفية وليس في وعيهم بذلك). 
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النظر والعمل» ومن خلال تحديد منزلة الكلي النظري (الأول) والكلي العملي (الثاني): 
وسنرى أن أساس هذا النقد هو عدمٌ التلاؤم بين مابعد العلم والعلم (ابن تيمية)» ومابعد 
العمل والعمل (ابن خلدون) في المنظومتين المْْمستَين اللتين تكونتا بعد الانفجار. 


وللعلوم أن الوضل ذا المضلة الافلاطونية الحدّئة قد حدث في الاتجاهين الممكنين 
(المشائية وا الصفو ية)؛ وأ الوصل ذا المِضَلَّة الحنيفية المحدثة قد حدث في الاتجاهين الممكنين 
(البهشمية والأشعرية)؛ وأن ذروة الاتجاهين الأولين كانت عند ابن سيئاء وذروة الاتجاهين 
الثائيين كانت عند الغزالي؛ وهو ما يعلل عدم رضى الأول عن المشائية» وعدم رضى الثاني 
عن الأشعرية» ويعلل الانفجار الحاصل من عدمّي الرضى هذين؛ وما أدى اليه من توليد 
مِضَلتَينَ جديدتين: أولاهنا تجمع بين البعد الافلاطوني من الافلاطونية امحدثة والبعد الانجيلي 
من الحنيفية الحدثة» والثانية تجمع بين البعد الأرسطي من الأولى والبعد التوراتي من الثآنية. 
وبين أننا لن نستطيع الجواب عن هذه الأسكلة من دون أن نفصل بين أمرين: 

الأول: هرضي خصول الاتفجاز فى نتدي الفلسفة العريية أعثى الأفلاطولية 
الحدثة والحنيفية امحدثة بما حصل بوعناء ون مكرناكينا الغيرية ومكندانيجا اللاوية 
وتأثير الثانية في الأولى تأثيراً جعل تعقيل علوم النقل وتنقيل علوم العقل يمثّلان تجربتين 
الشفيتين 0 نظيو لهماافي التاريع الاننداني؛ لأنهما جعلتا طبيعة الاشكالية الفلسفية تصبح 
محدّدة بما تقابل به إيستمولوجيةٌ علم الانسان التاريخي إيستمولوجية علم الكون المطبيعي» 
ونموذج الأولى درامي منطقي ونموذج الثانية آلي منطقي. وما به يتحدان يمثل علّة اللقا وهو 
العلوم الأدوات؛ وبما به يختلفان يمثل علّة الصدام؛ وهو العلوم الغايات؛ بل إن العلوم 
الأدوات نفسها صارت مصدر الصراع؛ أي المنطق والتاريخ كمنهجين؛ بعد إدراك طبيعة 
ارتباطهما بالعلوم الغايات؛ أعني موضوعيهما: الطبيعة وما بعدهاء والشريعة وما بعدها. 


والثاني: هو نتائج الانفجار على خارطة المجال الفكري العربي» حيث انقسمت هذه 
الخارطة الى عالمين متشابكين على النحو التالي: عالم سنّي وعالم شيعي صار كل منهما 
موجوداً في الآخر وجود الشكل السالب منه. فالاسلام الشيعي يُوججَد في العالم السني ممنَّلاً 
بالقصوف الثانى والإشراقية الرافضين سيطرة الكلام الثاني والرشدية. والاسلام السئي يُوجد 
في العالم الشيعي ممثّلاً بالكلام الثاني والرشدية الرافضين سيطرة التصوف الثاني والإشراقية. 
وعلّة هذا التعارض هو وجود السلطان فى يد المقابل: فكان كل منهما بمنزلة السلطة 
المعارضة للسلطة الحاكمة؛ وذلك في المجال الفكري وكذلك في لمجال السياسي؛ كما 
سئرى. 

تلك هي إذاً خارطة الوضعية التي سيعالجها محوّر النشاط النظري من الافلاطونية 
امحدئة القائمة بذاتها أو المندسّة في الحنيفية المحدثة (ابن تيمية)؛ ومحرّر النشاط العملي من 
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الحنيفية المحدثة القائمة بذاتها أو المندسّة في الافلاطونية المحدثة (ابن خلدون) علاجاً للشروط 
المحدّدة للاسمية العربية النظرية والعملية؛ بالاستناد الى عدم التلاؤم بين مابعد العلوم النظرية 
والعلوم النظرية» ومابعد العلوم العملية والعلوم العملية» في الجديلتين «الإشراقية - الصوفية) 
و «الرشدية ‏ الكلامية) المسيطرتين على الاسلام الشيعي والاسلام السئّي بالإيجاب 
رليات والموحدّتين لهذين لعاليث: 0 ما يجعل مآل ار المحدثة ا المحدثة 


لتقل وتنقيل علوم العقل من وعازل للكلي وصفناها قبل قليل. وقد أت هذه المنازل الى 
منزلته عند ابن تيمية وابن خخلدون؛ أعني المنزلة التي هي موضوع هذه الرسالة الساعية الى 
تحديد الاسمية ونتائجهاء بعد تحديد منازل الكلي في الفلسفة العربية» بما هي نظريات في 
الوجود تتحدد بالتضامن والتنافي» كما وصفنا. 


والمعلوم أن منزلة الكلي» في المرحلة الثانية ‏ المرحلة الفصلية ‏ قد حكمتها وضعية 
بئيوية وتاريخية انتسَجَتٌ في المرحلة الأولى» فجعلت منزلة الكلي النظري والعملي» ؛ في 
الفكر الديني والفكر الفلسفيءٍ تتحدّد بمحاولة التخلّص من الأفلاطونية المحدثة» والخنيفية 
المحدثة (الفلاسفة من الثانية بحياً عن الأولى؛ والمتكلمون من الأولىر بحثاً عن الثانية)» أعني 
بالوصل بين حدّي كل منهماء وصلاً جعل التفلسف يكون حلاً وسطا بون الفلسفتين 
(الافلاطونية والأرسطية) والتديّن حلاً وسطأ بين الديئين (الانجيلية والتوراتية). لكن الحل 
الوسط تعيّن خلال تحوّل تام أدى بالفكر الديني الى تجاوز الحئيفية الواصلة وصلا توراتياً 
والواصلة وصلاً انجيليأً» وأدى بالفكر الفلسفي الى تجاوز الافلاطونية المحدثة الواصلة وصلاً 
افلاطونياً والواصلة وصلاً أرسطياً. وذلك التجاوز لم يكن في الأنساق الدينية» ولا في 
الأنسّاق الفلسفية» بل في طبيعة علاقتها بموضوعيها التي هي مابعدٌ تأسيسئ بالاضافة اليها: 
أعني العلمم والعمل من منظار النسق العقلي الطبعي» أو من منظار النسق النقلي الوضعيء بما 
هما حادثان في ظليها ومحلدان للمنزلة الموالية التي يتفاعل فيها العقلي الطبعي والنقلي 
الوضعي» خلال تجربة تعقيل علوم النقل الأدوات والغايات» وتنقيل علوم العقل الأدرات 


والغايات20"©, 


زويقة والمعلوم أن أداة الأدوات في العلوم النقلية جميعاً هي علم التاريخ, بما هو منهج علم الأمر المنقول» 
وأن غاية الغايات في العلوم النقلية جنميعاً هي علم السياسيات» با هو منهج عمل الأمر المنقول. واذاً فالتاريخ 
والسياسة يُعدان جوهر علوم النقل. ولكنهماء ؛ في الوقت نفسه؛ من موضوعات علم العقل مع ضمور دور 
التاريخ. كما إن أداة الأدوات في العلوم العقلية جميعاً هي علم المنطق» ما هو منهج علم الأمر المعقول» .وأن غاية 
الغايات في العلوم العقلية جميعاً هي علم الرياضيات» بما هو منهج عمل الأمر المعقول. واذا فالمنطق والرياضيات 
دان جوهر علوم العقل. ب كي دور 3 ولا حصل 


ل 


1 


واذاً فالعلم والعمل الحاصلان في العهد الأول بمرحلتيه المتقدمتين على انفجار 
الافلاطونية والحنيفية المحدثتين ‏ أعني مرحلة تعقيل علوم النقل وتنقيل علوم العقل ومرحلة 
بناء الأنساق الوصلية في الفكر الفلسفي والفكر الديني» وذلك خلال القرون الأربعة الأولى 
(السابع والثامن ثم التاسع والعاشر) ‏ هما اللذان جعلا من القرن الحادي عشر قرن الخصب 
الانفجاري في العلم والعمل ومابعدهما الفلسفي والديني؛ وهو ما أدى الى عدم الرضى 
بالحل المشائي والصفوي والبهشمي والأشعري؛ واختلاط جميع هذه الحلول اختلاطاً أدى 
الى التجذر في البحث عن الحلول الغايات: فكان البحث عن الأرسطية وراء المشائية» وعن 
الإشراقية وراء الصفوية» وعن التصوف المتفلسف وراء البهشمية» وعن الكلام المتفلسف وراء 
الأشعرية. وهذه الحلول الغايات بما تَشاجن بينها من روابط حدّدت الوضعية الفلسفية النظرية 
والعملية التي وتحدت بين الطبعي والوضعي؛ في منزلتي الكلي النظرية والعملية توحيداً لا 
يمكن معه أن تبقى الواقعية الافلاطونية والأرسطية (الكلى الطبيعى) والواقعية الانجيلية 
والتوراتية (الكلي الشريعي) على ما كانت عليه» رغم ما يبدو من العودة اليهما في مرحلة 
الفصل. ذلك أن ما يبدو عودة الى الأفلاطونية والانجيلية في الْخمّس الإشراقي الصوفي هو 
تأسيس للذاتية الربوبية المتعالية إيجاباًء والذاتية الناسوتية المتعالية سلبأء وما يبدو عودة الى 
الأرسطية والتوراتية في امْخمّس الرشدي الكلامي هو تأسيس للموضوعية الربوبية المتعالية 
إيجاباً والموضوعية الناسوتية المتعالية سلباً؛ بحيث إن العودتين كانتا ابتعاداً لا اقترابأء من 
الغاية المستهدّفة7 "©. 


العام للكلمة أي ما يضعه الانسان وليس ما يوجد في الطبيعة)؛ والثاني نفياً للشرائع واقتصاراً على الطبائع. 
تتحدد طبيعة غاية الفايات عند الفريقين. فالنقلي يجعل من الوجود الطبيعي والشريعي مجرد وُقُوعات 

من الضرورة؛ علمُها لا يتجاوز استخراج بعض الثوابت من مجرد ملاحظتهاء : فيصبح فيصبح العلٌ كله؛ النظري 
0 ؛ من جنس التاريخ» أعني مجرد جمع للوقوعات؛ والعقلي يجعل الوجود الطبيعي والشريعي وُمجُوبات 
حالية من المفاجآت» علمُها استنتاج منطقي من حدودهاء ذ فيصبح يميم العلم النظطري والعملي من جنس المنطق» أعني 
مجرد تحليل للوجوبات. 

(9) فالعودة الى أفلاطون والانجيل أصبحت ابتعاداً عنهماء اذا أخذناهما على حرفيتهما. وذلك لأن الثّل 
أصبحت أعياناً ثابتة في العدم؛ وذلك في أنضل الحالاات الأكبرية - وهي مجرد أوهام في أسوئها - السبعينية 
ولأن الخلول صار وحدة وجود» ودللك في أنضل الجالاات» وهو في أسوثها نفي م لما عدا الوجود العالمي. لذلك 
صارت الثالية المطلقة مادية مطلقة, أما العردة الى أرسطو والتوراة فإنها كذلك ابتعادٌ عنهما اذا أخذناهما على 
حرفيتهما: لأن القوى صارت علوماً الهيٌ وذلك في أفضل الحالات» وهي مجردُ أوهام فن أسوثهاء ولأن 
الرسالاات صارت وحدة شهود؛ ني أفضل الحالات وهي في أسوثها نفي لما عدا الوجود التاريخي. لذلك صارت 
المثالية المطلقة مادية مطلقة وهي هنا تاريخية» وهناك طبيعية. فلم يبق مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ إل تأويلات 
للطبيعة والتاربيخ عند العائدين الذين لم يصبحوا يصدقون بغير الطبيعة والتاريخ؛ ويعتبرون ما عداهما أساطير 
ضرورية ة لتأسيس سلطائهم على العامة لا غير! لذلك قلنا إن الخمسين» رغم البادي من أقوالهم» انتهيا الى المادية 
الطبيعية؛ والمادية التارييخية تحت اسم الذاتية الربوبية التي تتجرهر أو الموضوعية العالمية التي تتذوت» مؤسّسين 
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فالشرائع صارت:متخزة رسوع» وم والطبائع مجرد مظاهر؛ وأصبح العقل العملي والعقل 
النظري متخلّصِين من عبادة الشريعة ومن عبادة الطبيعة؛ اهيا قد قد بانا على الأقل» في 
مستوى الحلم والوهم السيمياوي» والسحري» والتنجيمي والاسطوري؛ ساعِيّين الى 0 
على الشريعة» وعلى الطبيعة. لذلك فإن المطبوعات أضحت تُعَدٌ موطيوعاث» :وليض التتوع 
الصموري في الشريعة والطبيعة اتلاف الحدود بمعنَيِي الكلمة الديني والفلسفي؛ أي 
الأحكام والتعريفات ‏ إلا من صنع العقل الانساني أو العقل الالهي. ويكفي» لتجاوزهاء أن 
يتخلص المرء من الرسوم والمظاهرء ليدرك ما تحتها من وحدة سَيَلانِيةٍ تتضاءل أمامها الحدود 
والسدود. وعندئذ تبرز للعقل الفاعليتان الرئيسيتان: فاعلية الذات الدقاقة بما هي الوجودء 


وفاعلية الذات العلآمة بما هي الإدراك؛ وهما قابلتان للوحدة في ادراكِ مُتعَالِ صوفي عند 


الخئمس الأو ل (الاتحادم» وعلمي عند المْخمّس الثاني (الاتصال). 


لكن هذا التخلص من العبادتين» والسعي الى السيادتين لم يكن بوسعهما أن يصبحا 
فعليين ما داما يستندان الى أسس منافية لهماء أعني الى الافلاطوني نية المحدثة) والحنيفية المحدثة 
في أشكالهما الفصلية التي تُبقي عل العبادة واقعاء .وإ خلصنك منها وهماء وتمنع من 
السيادة فعلاًء وإن حقّقتها حلماً: فليس لأن الإمام يستطيع؛ في فترة ماء إلغاءَ الشرائع” ‏ 
أو لأن الولي يستطيع؛ في لحظة التصرّف»ء إلغاء الطبائع(' *»» نكون قد بلغنا مرحلة التنسيب 
الضروري للكلي الشريعي والكلي الطبيعي. فهذا الا يُقدمُ في شكل إعجازٍ ناج من 
الإصطفاءء: في إطار الإطلاق الواقعي للكلي» ولفنن ناا من الفصلٍ أو فكُ الارتباط بين العلم 
الانساني المقصور على الذريعة النظرية والوجود الطبيعي» ويك العمل الانساني المقصور على 
الذريعة العملية والوجود الشريعي. 


إن صيرورة علوم النقل عقليةً قد أوجدت مفهوماً جديداً يتألف من مادة وضعية 
وصورة عقلية» يكون فيها الوم من صنع الانسان تماما كعليمه, وذلك بالمقابل مع علوم 
العقل») حيث يْظِنٌ أن المادة طبعيّة والصورة عقلية) فيكون العلم من صنع الانسانث» وال موضوع 


- بذلك للجبروت الروحي اللاهوتي» وللجبروت المادي العسكروتي» اللذين سيثور عليهما فيلسوفانا ابن تيمية وابن 
خلدون (ولا يحتاج مفهوما المادية الطبيعية والمادية التاريخية الى مزيد شرح» فلقد بيْنا المقصودٌ بهما في هذا 
الفصل. ولا نعنى بهما ما يُفاد بهما فى الفلسفة المعاصرة» وإن كنا لا نستثنيه اذا خصّمنا من هذه؛ المدلولات 
الحافة الناتجة من التوظيفات). ١‏ 
(40) انظر: :4 .صقطه ,(1982 ,ألتدةذاعطآ-تععتع8 أقاقة) داراودوددل دقل روابوعآ لمقصع8 
103-17 .ترم «رعوقعء2 لع 8155105 2آ» 
(41) المعلوم أن المعجزات تفيد حرق العادات: ولكن الأنبياء والرسل استحيوا من نسبة هذا السلطان 
لأنفسهم. والمتصوفة» أو بعضهم على الأقلء وفي ظن العامة خخاصة ينسبون حرق العادات الذي تشترطه 
الكرامات الى المتصوفة أنفسهم: لذلك 2 عد ذلك من الشرلك, 
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المعلوم ليس من صنعه. لكن إمكانية العلم ذي الموضوع الوضعي والشكل العقلي» تجعل 
التساؤل عن مدى طبهية الموضوعء في الضرب الثاني من العلوم» أمرأ ممكناً. وهو ما حدث 
في مرحلة التجاوز الى الاسمية التي ركزت على الطابع الوضعي موضوعات العلوم العقلية؛ 
من خلال إبراز اسمية الكليات والحدود المعتئرة ماهيات ذاتية للأشياء» في حين أنها مجوّد 
اصطلاحات وتسميات للتمييز بين التصورات» لا غير59), 

إن طبيعة هذا التساؤل المستند الى إبراز الطابع الوضعي لموضوعات العلوم العقلية 
النظرية والعملية» مع الحط من هذا الوضع باعتباره إنسانياً بالمقابل مع الوضع الشرعي الذي 
هو إلاهي» قد فتح باب الثورة الفلسفية التي ستمكن من تجاوز الافلاطونية ا محدثة في الفكر 
الفلسفي» والحنيفية المحدثة في الفكر الديني» واستئناف التفلسف والتديّن بمعناهما المتحرر من 
الميتافيزيقا الافلاطونية والأرسطية والافلوطينية» ومن اليعاناريخع خ الانجيلي والتوراتي والحنيفي؛ 
عق النظر التاريخي اخريوالتمل: الناريتي الخر ها ندا م مشرّعان لنفسيهماء ا 
كل إطلاق فلسفي أو ديني. والمهمة الأولى سعى ليها ابن تيمية؛ والثانية سعى اليها ابن 
خلدون: الأول أزال واقعية الكلي الطبيعي» بإبراز طابعه الوضعي فصير العلم النظري تاريخياً؛ 
والغاني ازال واقعية الكلي الشريعي» بابراز تاريخيته» فصيّر العلم العملي تاريخياً. فأصبح 
التفلسف علماً تأريكياًء وأصبح التديّن عملا تاريخياء وهو المقصود بالاسمية النظرية والعملية 
التى نتجت من إنهاء الأفلاطونية المحدثة, والحنيفية المحدثة) بعد رفيا في عهد الفصل. 
لذلك كان عمل ابن تيمية المنظر للنظر بالقصد الأول» وللشمل باقع ا سر العلا 
+ وعمل :ابن تخلدون المظر لعجل بالقسد الأول وللنقار باليميةاب كا ستو والتلل كذللك ب 
استخلاصاً لهذه النهاية الأكيدة للافلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» بعد مرحلة 
الفصلء واستئنافاً للنظر والعمل بما هما نشاطان ححدّان: الأول للتشريع النظري 5 
للنظن » والقاني للتشريع العملي الانساني للعمل» نشاطان تاريخيان» بعد التكلمن يمن 
الميتافيزيقا الواقعية (ابن تيمية)» والميتاتاريخ الواقعي (ابن خلدون)» كما نبيّنه في البابين 
اللاحقين. 

ع ا ا ع ل 


المرحلتين الوصلية والفصلية من الافلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» وذلك بصورتين» 
موجبة وسالبة: 


(؟5) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين, ص 10": ووكلامهم (الفلاسنة وقابلي المنطق من المتكلمين) 


انما يستلزم ثبوت ماهية في الذهن لا في الوجود الخارجي. وهذا لا نراع فيه ولا فائدة فيه» إذ هذا خبر عن مجرد 
وضع واختراع» إذ يقدر كل انسان أن يخترع ماهية في نفسه غير ما اتخترعه الآخره. 


الا 








فإيجاباً لأن النقلة من الواقعية الطئعية في حدَّي الافلاطونية المحدثة» ومن الواقعية 
الشرعية في حدّي الحنيفية احدئة الى الوضعية الطئعية والشرعية اللاهوتيتين قد حدثت فيهما 
جل ل الوص والفصل اللذين وصفنا سابقاً ونحلّل لاحقاً. 


وسلباً, لأن نتائج هذه النقلة هي التي وقعت عليها ثورتهما للانتقال من الوضعية 
اللاهوتية الإبسعمولوجية (الكلي النظري) والأكسيولوجية (الكلي العملي)» الى وضعية إِنْسَوية 
في مجالي النظر (ابن تيمية) والعمل (ابن خلدون)» نَفَياً لمابعد الطبيعة؛ ولمابعد التاريخ 
المطلقين: وهو مأ نعني بالاسمية النظرية والعملية. 


فكيف كانت الحنيفية اضحدثة والافلاطونية الحدثة العرييتان مُعِدَّتين إيجاباً لهذه النقلة 
من الواقعية الى الوضعيةء من الكلي المطبوع الى الكلي الموضوع؟ 
وكيف جعلت هذه النقلدٌ الثورة عليهاء لتاسيين الاسمية أمراً مكنأ بحيث النتقلنا 


يمكن أن نقول إن أهم عناصر النقلة التي حدثت في الفلسفة العربية بفرعيها 
الافلاطوني المْحدّث والحنيفي المحدث وخلال مرحلتيهما الوصلية والفصلية؛ قبل المدرسة 
الااسمية) هي النقلة من الطبائع والشرائع الواقعية قعية الساكنة الى الطبائع والشرائع 0 
المتحركة) بفضل الفاعلية المنسوبة الى الذات الالهية خلقاً وأمر بحيث إن إن الواقعية 7 
والشريعية زالت بالإضافة الى الذات الالهية؛ في غاية الحنيفية المحدثة والأفلاطونية 00 
العربيتين» ما صيّر هذه الذات» في علاقتها بالطبائع والشرائع؛ ذاتأ فاعلة للمعلوم والمعمول» 
وليست منفعلةٌ بهما. وينطبق ذلك على ب بعص ابشو إبا كوسط يجارل اللاكرت ني التاشويت 
أو باتصال الناسوت باللاهوت» في نظريتي الوحدة الصوفية أو الاتصال الفلسفي9*©. 


(4) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» حي بن يقظان» ط ؟ (بيروت: دار المشرق» »)١53/4‏ 
ص 05-957”5: «فأعلمه [حي بن يقظان مخاطباً أسال] انه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أب ولا أَمَا أكثر من الظبية 
التي ربته ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى الى درجة الوصول. فلما سمع أسال منه وصف 
تلك الحقائق (. ..) ووصف له ما أمكنه وصفه بما شاهده عند الوصول من لذّات الواصلين وآلام المحجويين» لم 
يشك أسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عرز وجل (. © اناكم رم تور مدعت 
نار خخاطره؛ وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق التأويل ولم يبق عليه مشكل في الشرع الآ تبي له 
ولا مغلق ال انفتح» ولا غابص الا اتضح وصار من ولي الألباب» وعند ذلك نظر الى حي بن يقطان بعين 
التعظيم والتوقير. وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خورف عليهم ولا هم يحرنون). وغاية الوحي وحدة 
الخلول. وغاية العلم وحدة الاتصال. وقد اجتمعتا عند حي بن يقظان غايةٌ وعند أسال بدايٌ إذ إن حي بن 
يقظان فيلسوف متصوف؛ وأسال رجل دين متعلم. ويتضمن هذا النص الإشارة الواضحة الى اللنطأً الرئيسي في 
الجمع بين الدين والفلسفة: فقد صار المضمون العقلي مدلولاً لتأويل المضمون النقلي. 


؟/ا 


لكن فاعلية الذات الالهية» بالاضافة الى ما كان ذواتٍ طبيعيةً واقعية فصار ذواتٍ 
شريعية وضعية - بحيث أصبح الوجود هو بدوره جنساً من التشريع أو من الوضع التي 
المتقدم على الوضع الحكمي أو الفقهي لكن هذه الفاعلية) وإن َلَلَتْ من الواقعية» فإنها لم 
تُزلهاء بل انتيت الى نقطة توازنٍ وُسْطى بين الطئعي والوضعي» بين المثالية الواقعية با معنى 
الافلاطوني والمثالية اللاواقعية بالمعنى الحديث» مما أبعدّنا عن الأولى» من دون أن يوصلنا الى 
الثانية. ذلك أن معلومات الله ومعمولاته, بمكجرد كونها معلومةٌ أو معدولة: تكون موجودات 
وقيماً عينيةٌ لها القيام الخارجى» وليست فقط مسجّد تصوّراتِ ذهنية: كما هو الشأن بالنسبة 
الى تصوراتنا النظرية وتقويماتنا العملية التي ميز فيها بين ما في العينء وما في الذهن**). 


وهذه المعلومات والمعمولات الالهية» بما هي موجودات» لا فرق فيها بين الوجود 
العيني والوجود الذهني» ومن ثم لا فرق بين الكلي والشخصي في العلم والعمل الالهيين» 
بيخلاف ما عليه الشأن بالنسبة الى الانسان» حيث يمتاز المعلوم الكلي عن الموجود العيني في 
مدركه. ولهذه العلة انتهى التصوف الى وحدة الوجود. ذلك أنه لما كانت العينية لا يمكن 
أن تكون واحدة وكثيرة فى الوقت نفسهه فإن تعدّدها وجوه تعود الى وجه القيام في العلم» 
ووجه القيام ف العين؛ وكلاهما قيام وجودي يصف الأول بالعين الثابتة في عدم ويصف 
الثاني بالعين المتجلية في الوجود» ولا يفصل بينهما الا الاعتبارة ولا كان لا يمكن أن يوجد 
بين علم الاله ومعلومة بَوْنْ» بل هما أمر واحد لا تأخر لأحدهما عن آخرهماء صار العلمُ 
الالهي عينّ الوجود والوجودٌ عينّ العلم الالهي؛ ومن ثم لين العالم؛ » يما هو أعيانٌ المعلوم 
الاليهي الذي هو العلم الالهي الا صفة العلم؛ فصار العالم تَياً إلهاً. 


ولكن أي عالم هو هذا الذي يتحد مع العلم الالهي؟ أهو الذي نعلمه ونصوغه؛ في 
علمنا؛ فيصبح علمُناء بتوسط العالّم علما إلهياً؟ هل يمكنُ القول بهذا التطابق بين علمنا 
لالم والعلم الالهيء مما يجعل الاله متجّياً في العالم تجلياً وجودياًء وفي الانسان تجلياً 
إدراكياً؛ وكلاهما يفيد أحدّ معييتي الوجودء بما هو وجود الموجودء وبما هو وجدان الواجد» 
مما يجعل المدلول الحقيقي لمادة (وجد) في العربية» مقبولا عن قصدء؛ وليس مجرد خطأ 
ل عن عدم دراية بالترجمة”*؟6. ذلك أن التمييز بين الموجود بمعنى الصادقء والموجود 
بمعنى الهوية» لا معنى له عندما يتعلق الشأن بالادراك» أو بالعلم الالهي» ربالادراك؛ أو 
بالعلم الانساني المطابق له: إذ التميبز بين المعرفي والوجودي (الإبستمولوجي والأنطولوجي) 


) المثل العقلية الافلاطونية» ص :8١‏ («لأنه [حل الفارابي في كتاب الحروف لمسألة علم الله] يُشعر 
بأن علم الباري تعالى بالصور. وهو محال6. 

(ه؛) ابن رشدء تهافت التهافت, ص :/١‏ حيث يتهم ابن سينا بالوقوع في خطأ عند ترجمة الرابعطة 
الحملية - هو ترجمة لا تميز بين مدلولها الوجودي ومدلولها المنطقي. 


رف 








يقتضي بؤناً بينهما لو سلّمنا بإطلاقه لأصيسك المعرفة كاذبة بالطبع» ولأصبح الأساين 
الملحكي ا تستندك اليه أساساً تدج 6 أن الثنائية لكي المعرفة التي ليسي وجوداء والوجودٌ 


لذلك انتهى هذا الضرب من تصور العلم ‏ الوجود عند الاله وعند الانسان ‏ الى 
نظرية العلم اللّدُنيء والعصمة الإمامية» والانسان الكامل» وعلم الغيب... الخ» من النظريات 
ابجوهرة للمدرركات كما هي في الذهن. فصار المعلوم من الموجود هو عينٌ الموجود» وتطابق 
الأمران» فأصبح في وسع الفيلسوف والمتصوف أن يستعيض عن استكشاف المعطى 
الوجودي بلعبة تأويل المعطى الرمزي من المدونات المجموعة حول المعطى الوجودي: وذلك 
هو مصدر الجمود الميتافيزيقي في علم الطبيعة» والجمود الميتاتاريخي في علم الشريعة. وبذلك 
نكون قد فككنا الآليات التي حدّدت خصائص هذه الوضعية بما جرى فيها خلال تجربتّي 
الفكر العربي الأول؛ أعني تجربة تعقيل علوم النقل» وتجربة تنقيل علوم العقلء وما صاحبهما 
من فهم وتكوين وتحليل لمابعدهما التأسيسيء أعني الحنيفية المخدثة والافلاطونية المحدثة 
العربيتين» في عهديهما الوصلي والفصلي. 


سادساً: المثالية اللاهوتية وامثالية الناسوتية 


وبين أن هذه المثالية اللاهوتية الموالية للواقعية قعية المطلقة» تُعَدٌ واقعيةٌ اضافيةٌ: إذ إن معلومٌ 
الله الذي هو مثاليٌ كؤنه لا يتقدم على علمهء بل يتبعه» وكونه عديم الوجود الذاتي" © 
واقعينٌ بالاضافة الى الانسان» كونه خارجج ذهنه بمعتَئِي وجودهء في علم الله وفي ذاته. 
ولكن لما كان بعض المصطفين (الإمام ‏ الولي - النبي ‏ الانسان الكامل) له مقام دكن»» فإن 
هذه المثالية اللاهوتية تتجه الى إزالة هذه الواقعية الاضافية الى الانساث» فتصبح مثالية ناسوتية 
تتدرّج من التأييد الالهي بالوحي والإعجازء الى الحلول» الى انقلاب العلاقة وصيرورة الاله 
نفسه مجرد فكرة في ذهن الانسان. وبذلك تصبح خلافة الانسان للإله خلافةٌ بأثم معنى 
الكلمة فيكون المستخلف قد ماتء إذ صار من أفكار الانسان» ويكون المستخلّف قد تألّه 
إذ صار له ما كان يُنسب الى الاله من فاعلية: «كن). واذاً فالمثالية اللاهوتية أصبحت مجرد 
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صورة ة أولية عن المثالية الناسوتية 


(47) ولعل أفضل عبارة عن هذه امثالية بالمعنى الحديث للكلمة في أقصى درجاتها التي هي الانطوائية 
المطلقة (1ه205 عدمهواوم:!50) هي عبارة: دكان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما كان عليه). حيث إن دلا 
شيء؟ تعني العدم؛ وتعني العالم» أو حيث يعني الله العالم» وما غير العالم هو العدم. 

(49) ابن سبعين» كتاب الاحاطة» ص :٠١‏ (إيه! فمن الأمر بكماله علم الروح والروح هنا شيء ما 
معنى) لأنه فاعل أو منفعل. ومن كان ذلك كان نور الله المظلم. ومن كان نور الله المظلم كان روحه القائم في 
الأشياء وبه قامت. ومن كان روحه القائم في الأشياء كما قيل كان نور الله الكاشف, ومن كان نور الله - 


4 


لكن هذه المثالية اللاهوتية» والمثالية الناسوتية بهذا المعنى, لا يمكن أن تصنيح اسمية 
لانها تدّعي أن المعلوم هو عين الموجودء وأن الذات العاللة) إلهاً كانت أو انسائاً» ليست 
مبدعة لعلمها فقطء ولا حتى لمعلومهما بما هو مضاف الى علمهما له» بل هى مبدعة 
معلومهما بما هو موجود في ذاتهء خارج إضافته الى علمها له. واذاً فهذه المثالية اللاهوتية 
والمثالية الناسوتية التي من له - بعد الواقعية المطلقة والواقعية الاضافية ‏ تختلف تمام 
الاختلاف عمّا يمكن أن يُسمّى اسمية: ذلك أن الاسمية تعني اقتصار فاعلية الذات العالمة 
والعاملة على إبداع معلومهما 0 بما هو معلوم ومعمول مضافان الى علم الانسان 
وعمله, ولا تتعداهما الى الشيء الذي يتعلق به العلم والعمل بما هو في ذاته. 

وفغلاء قاين تيمية وابن خلدون ينقيان» كنا اسرى» تعد فاعلية الذات الانسانية 
العالمة والعاملة معلومها ومعمولّهاء بما هما إضافيان اليها: وذلك لتسليمهما بوجود ذاتين 
منفصلتين انفصالاً مطلقاًء الذات الالهية والذات الانسانية. وأولاهما تصحٌ أن تكون فاعليثُها 
بالدرجة “التي 5-6 من المثالية المطلقة؛ والثانية لا تتجاوز فعاليتٌها الدرجة التي تجعلها قادرةٌ 
على إبداع العلم والمعلوم بما هو إضافي إليه؛ والعمل والمعمول به هو إضافي اليه. ولو فرضنا 
هذه الفاعلية متجاوزةً ذلك: لكان كونُ الانسان عالاً وعايلاً من إنتاج فعاليته» فيصبح علة 
ذاته» وتزول الذات الالهية لتعوضها الذاتٌ الانسائية**». وإذأء فالقول بامثالية الناسوتية 
المطلقة بديلاً من المثالية اللاهوتية المطلقة)» عله التوحيد بين الذاتين. من هنا نفهم ثورة ابن 
تيمية على وحدة الوجود؛ وثورة ابن خلدون على حصر الوجود في الإدراك” © فتكشف 





- الكاشف كان روحه القائم بذاته. ومن كان روحه القائم بذاته كان هو الأشياء بوجه أتقص. ومن كانت الأشياء 
هو بوجه أنقص كان الاحاطة الصمدية. ومن كان الاحاطة الصمدية كان هو الأشياء بوجه أكمل. ومن كان 
ذلك بجملته كان الكامل». 

(48) لذلك يمكن القول بأن المثالية المطلقة بالمعنى الهيغلي مصدرها الإشراق والتصوف» اذا لم نغفل أن 
دخول التاريخية الناسوتية في مابعد التاريخية اللاهوتية ناتح من نظرية الحلول» حلول اللاهوت في الناسوت بعناها 
المسيحي والصوفي. ولا غرابة عندئذ أن يكون هذا الحلول المعإن عن نهاية عهد اللاهوت؛ وبداية عهد الناسوت 
موتاً للمستخلف وولادة للمستخلّف» سيكون عهداً جديداً من العقائد المؤلهة لتاريخ الانسان» والمطلقة لعلمه 
إطلاقاً سينتهي الى الكفران بالانسان بعد الكفران بالاله. ولعل ذلك هو مدلول موت الانسان بعد موت الاله في 
الفكر الغربي المعاصر. وليس هذا الموت الآ الاستسلام للحتميات التي يتضاءل أمامها بصيصٌُ العقل» فيصبح 
الانسان قشة تتقاذفها العواصف والآليات المادية الخارجية» وتنقلب المثالية المطلقة الى مادية مطلقة» ناقلة 5 

من الدهرية الذاتية الى الدهرية الموضوعية التي ينسحق أمامها في عمله (آلية الأجهزة العسكرية والبوليسية 
والاقتصادية)» وفي علمه (آلية الأجهزة المعرفية التي أصبح الادراك الانساني لولباً من لوالبها/. 

(49) ردود ابن تيمية على المتصوفة» وخاصة على أصحاب وحدة الوجود؛ لا تحتاج الى توضيح؛ بعد 
الاشارات التي تقدمت. كما إن ردود ابن خخلدون لا تقل عنها شدة: وخاصة في المقدمة وفي شفاء السائل ب 
ولكن الأمر الأساسي الذي يحتاج الى التنويه هو نفي ابن خلدون للمقابلة بين الوحدة الحق والكثرة الوهم (أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
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النظام الهادي الى تحديد منازل الكلي تاريخياً بعد تحديدها بنيوياً لفهم مدلول الاسمية. 


سابعاً: نسق منازل الكلى 
وبذلك تتحدد منازل الكلى الناقلة من الواقعية المطلقة (بالاضافة الى الاله والانسان 
المنفعلين بكليٌ خارجي)» الى المثالية الاضافية (الى الاله) التي هي واقعية اضافية (الى 
الانسان)؛ ثم الى عكسيهماء أعني امثالية الاضافية (الى الانسان) التي هي واقعية اضافية 
(الى الاله)» ثم المثالية المطلقة (بالاضافة الى الاله والانسان)؛ وهي مطابقة للواقعية المطلقة 
الأولى؛ بمعنى سنحدّده عند الشرح. 1 

١‏ فالواقعية المطلقة بالاضافة لي الاله والى الانسان» في مدلولها الافلاطوني (المثل 
المفارقة)» أو الأرسطي (الصور الحايئة)» تعنى أن الكلي النظطري ا لهما القيام الذاتي 
«خارج جميع القوى المدركة)» كما 0 5 الكل العقلية الافلاطونية المجهول0'©. 
وينطبق ذلك حتى على الوجود بالقوة الأرسطيء لأن القوة ليست اضافيةٌ الى الموجودية» 
والا لصار ما بالقوة قابلاً بذاته للنقلة الى الفعل؛ بل للتّعيّية أو التَشَخُصية في المادة وفي 
العلم: لأن القوة ليست» كما هو الشأن عند المشائين العرب» مجوّد إمكانٍ عقلي7©. 

؟ ‏ والمثالية الاضافية الى الاله التي هي الواقعية الاضافية الى الانسان؛ هي منزلة 
الكلي في علم الله ومنزلته في علم الانسان؛ فهو تالٍ تابع لعلم الاله» متبوع لعلم الانسان» 
وذلك هو التمييز الذي حاول به ابن رشد حل المسألة التي ناقشتها المشائية العربية؛ ورد 

عليها الغزالي في التهافت7"©. كما إن هذا المفهوم الجامع بين المثالية الاضافية الى الذات 
0 والواقعية الإضافية إلى الذات الناسوتية هو الذي يؤْسّس معنى الكسب الأشعري في 
المسألة العملية: ذلك أن أحكام الأفعال وتحلقها كلاهما توقيف إلهي يتبع ارادته؛ ولكنه 
يسيق الارادة الانسانية التي تتبعه» وتكتفي باكتسابه حكفاً وايجاداً. 


المثالية الاضافية الى الانسان التي هي واقعية اضافية الى الاله: فكل ما ينسب 


- عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, لاج» ط " (بيروت: دار الكتاب اللبباني» 
317) الباب 58» الفصل ١‏ : «علم التصوف») ص 8/5 ونفيه حصر الوجود في الادراك» المقدمة, الياب 
5 الفصل :١٠١‏ «علم الكلام»» ص 4؟61: «واعلم أن الوجود عند كل مدرك؛ في بادىء رأيه» أنه منحصر في 
مداركه لا يعدوهاء والأمر فى نفسه ببخلاف ذلك». 

0م26 المثل العقلية الافلاطونية, ص .86١‏ 

(01) بيار دوهامء مصادر الفلسفة العربية» ترجمة أبو يعرب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمة؛ ))١145‏ 
الفصل /اء المادة »١‏ ص ١59‏ وما بعدها. 

(05) ابو حامد محمد بن أحمد الغزالي» تهافت الفلاسفة, تحقيق سليمان دنياء ط ؛ (القاهرة: دار 
المعارف» )١955‏ المسائل .١73-1١١‏ 


كا 


الى الانسان من فاعلية نظرية وعملية» من حيث هي غير صادرة عن الذات الالهية ‏ والآّ 
عُدّنا الى نظرية الكسب علماً وعملاً ‏ تكون ثالية لعلم الانسنان وعمله؛ لكنها متقدّمة على 
علم الاله وعملهء والا صارت مُرادة لم ومكَلّفا بها موافقةٌ للشرع أو مخالفة؛ فلا يبقى 
عندئذ فرق بين النظرية الاعتزالية» والنظرية الأشعرية. ولولا ذلك لما كان للحساب أدنى 
معنى» اذ لا يذ ولا يمدح مَنْ سبق الى العلم قيامّه بما قام به. وطبعاء فالمقابلة ب بين المرسدلة 
الثانية والمرحلة الثالئة هي جوهر المقابلة بين المنزلتين الأشعرية والاعتزالية العائدة» في الأسا: 
الى اعتبار النظر والعمل بما هما فعالية من طبيعة واحدة. 


4 المفالية المطلقة بالاضافة الى الذاتين الالهية والانسانية: نتكون كل منهما 
ومعلوماتهما ومعمولاتهما مجدد أمر ذهنى عند الأخرى؛ أعنى أن الانسان ومعلوماته 
ومعمولاته ذهنياتٌ الهية: والاله ومعمولاته ومعلوماته ذهنيات انسائية» واذاً فالذاتان ذات 
واحدة. والكلي العملي والنظري يصبح لا وجود له الآ بحكم فاعلية الذاتين» اللتين هما 
ذات واحدة منفصلة الى ذاتين متزاحمتين» كل منهما تنفي الأخرى, بما هي في العين وتُثبتها 
بما هي في الذهن. وطبعاً فإن هذا التزاحم» في المثالية المطلقة» بين الذاتين 0 عينه التراحم 
الذي برز بين المرحلتين الوسيطتين» أعني الثانية والثالئة. لذلك فهو ينتهي؛ بالإطلاق» الى 
ضرورة قتل إحدى الذاتين بالحد من فاعليتها. فإذا تم القتل المزدوج للذاتين عدنا الى الواقعية 
المطلقةق حيث تصبح الذاتان منفعلتين بما هو في الذي صار في العين؛ مما يحوّل الذاتين الى 
مجرد متفرّجتين على الكلي النظري والكلي العملي اللذين يفعلان فيهما وليسا من فعلهما؛ 
بل إِنَّ فعلهما يصبح كلاشيء»؛ اذ هو يتحوّل الى الوجه السالب هن الجادبية التي يرتفع بها 
المنجذب اليها بقوته الصاعدة اليها كغاية ميتة, أعني من جنس الاله الأرسطي المتفرج 
واللامبالي: فلا غرابة عندئذ أن تؤول المثالية المطلقة الى الواقعية المطلقة» حيث يصبح الجوهر 
ذاتاً والذات جوهراء بما كانت الذاتٌ حركة التجوهر والجوهد حركة التَذَوّتُ الصائرتين. 

وهكذا إذاً تُصبح المقابلة بين الواقعية المطلقة (الذاتان المنفعلتان بالكلي النظري 
والعملي) والمثالية المطلقة (الذاتان الفاعلتان للكلي النظري والعملي» بتوسط التقاسم بين 
الذاتين: إحداهما فاعلة, والأخرى منفعلة؛ والعكس) هي آخر ما انتهى اليه الفكر الفلسفي 
تحت ما يمكن أن نطلق عليه اسم الذاتية الربوبية والذاتية الناسوتية المتعاليتين» بما هما 
تعموضعان في الوجود والتاريخ أو في الطبيعة والشريعة؛ أو الموضوعية الربوبية» والموضوعية 
الناسوتية المتعاليتين» بما هما تتذوتان في الوجود والتاريخ أو في الطبيعة والشريعة. 

والمطابقة بين الأمرين؛ أعني بين الواقعية المطلقة والثالية المطلقة» بما هما ذات 
و وموضوع يتذوّت» جعلت التموضع هو عين التذوت والتذوت هو عبن التموضع» 
فأصبح العلمُ عين الطبيعة) العمل عينّ الشريعة» بما هما مساران جدليان: وبذلك ننتقل من 


/ا/ا 








الواقعية والمثالية الثابتتين الساكنتين الى الواقعية والمثالية الصائرتين المتحركتين» أعني من فلسفة 
الكلي النظري والعملي, الجامد الى فلسفة الكلي النظري والعملي الحي: وهو ما حاول التعبير 
عنه «الاشراقٌ والتصوف». بما هو مثالية جدلية لاهوتية» أو «الرشدية والكلام) بما هو مادية 
جدلية لاهوتية. وعندما يؤسّس هذا الكلي النظري والعملي فيكون مثالية جدلية ناسوتية» أو 
مادية جدلية ناوا تية» فإئنا ننتقل الى الافلاطونية الألمانية المحدّئة ثة» في بعدها الهيغلي 
والماركسي: حيث تُرفع الطبيعة والتاريخ الى منزلة مطلقة تضاهي النزلة التي كانت لمابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ عند مخمّسَي الفلسفة والكلام والتصوّف التابعين لهما في عهد 
الفصل (القرنان الثاني عشر والثالث عشر للميلاد). 


وبين أن الواقعية المطلقة» والمثالية المطلقة» العائدة اليها في النهاية بحكم تزاحم 
الذاتين2*”9: لا يمكن أن تتأسس عليهما المنزلة الاسمية للكلي؛ ا هي ستكون» بالضرورة» 
مستندة الى سلبهماء أعني أنها تستند الى رفض نفي إحدى الذاتين» ونفي رد الوجود 
الموضوعي الى صورته في الذات. فالاسمية التي سنصفها حدثت في إطار عقيلة ديئية 
تفصل بين العلوم والأعمال الانسانية» بما هي دنيوية تاريخية واجتهادات إنسانية ‏ من دون 
أن يعني ذلك مقابلتها كظاهرات بباطنات في ذاتها ‏ وبين أحكام الخلق والشرع الالهيين 
اللذين هما من الغيب الذي لا يعلمه الا الله» والذي هو متجاوز الوجود الدنيوي» وغير قابل 
إطلاقاً للردٌ الى علم الانسان وعمله. والمعلوم من الطبيعة والشريعة ليس ظاهراً يقابله باطن؛ 
والا عدنا الى جوهر الخلاف بين السئة والشيعة» بل هو عين الموجّجه الى الانسان من الخطاب 
الالهي الملقي والشرعي في الطبيعة والشريعة» ولا وجود بينهما وبين علم الانسان جدس 
ثالث هر الكلياث التميرة من أشحاس السميات-واشتخاض الأسمابن ونا بين الأسماء من 
تعلقات يشاكل ما بين المسميات من تعلقات» وهي كلها أمور أضافية قابلة للحساب المنطقي 
الرياضي» بشرط أن نعلم أن الأسماء لا يُقصد بها ألفاظ اللغة الطبيعية» بل المصطلحات 
الرامزة الى التعريفات الموضوعة وضعاً: من هنا القول بأن الحد اسو(* ”© وما عدا ذلك غيبٌ 


ف أعني سلب الذات الالهية لكونها لم يبق منها ال كونها فكرة ة في ذهن الانسان» وسلب الذات 
الانسانية لكونها لم يبق منها ال كونها فكرة في ذهن الاله: والسلب الأول هو غاية الاعتزال وحدّه؛ والسلب 
الثاني هو غاية الأشعرية وحدّها. واذاً فالآلية الموصلة الى المطابقة بين الواقعية المطلقة (الأولى) واممثالية المطلقة 
(الأخيرة) هي الصراع بين الوَسَطِين بينهما (الثانية والثالثة) كما وصفنا. 

(54) ابن تيمية الحراني الرد على المنطقيين» ص 8” - ٠‏ 1: «فيكون فائدة الحد من جنس فائدة الاأسم. 
وهذا هو الصواب وهو التمييز بين الشيء المحدود وغيرهء ويكون الحدودُ للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان 
بالجهات (...) وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوضفية أخرى. وحقيقة الحد» في الموضعين؛ بيان مسئى 
الاسم فقطء وتمبيز المحدود من غيره لا تصوير المحخدود. واذا كان فائدة الحد بيان مسكّى الاسمء والتسمية أمر 
لغوي وضعي رُجم في ذلك الى قصدٍ ذلك المسمّي ولغتهه. 


غ7 


غير معلوم؛ والمعلوم هو مضمون الاستثناء «إإلاً بما شاء0*”©, 


ويمكن الآن أن نسمي هذه المنازل بأسمائها التاريخية بعد وصفها وإبراز ثميزاتها 
الفلسفية. فالواقعية المطلقة الساكنة ببعدّيها المفارق للطبيعة» والحايث للانسان (أفلاطون) 
وعكسه (أرسطو)» في مجالي مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ (ِالهُوِيّات والقيم التي للأشياء 
بذاتها)» هي المنزلة الغاية التي أطلقنا عليها اسم عبادة الطبيعة كما برزت» ني حدّي 
الافلاطونية المحدثة العربية. والمثالية المطلقة الساكنة ببعديها المفارق للطبيعة وانحايث للانسان 
(الانجيل) وعكسه «التوراة)» في مجالي مابعد التاريخ ومابعد الطبيعة (الميلقات والأحكام التي 
للأشياء بإرادة الرب)» هي النزلة الغاية التي أطلقنا عليها اسم عبادة الشريعة كما برزت في 
حدَّي الحنيفية الحدثة العربية. واللقاء الصدام بين الافلاطونية المحدثة بحديها الغايتين والحنيفية 
ا محدثة بحديها الغايتين أنتج الذاتية الربوبية المتعالية الصائرة من الذات الالهية الى الموضوع 
العالمي والانساني (مخمّس الإشراق والتصوفء» والموضوعية العالية المتعالية الصائرة من 
الموضوع العالمي الى الذات الالهية والانسانية (مخمس الرشدية والكلام). فأصبح موطن 
الاشكال ليس الغايات؛ بل الصيرورات اليهاء أعني التموضع الربوبي أو التجلي» والتذوّت 
العالمي أو التفعل» مع الإبقاء على هذه الصيرورات خخارج الطبيعة والتاريخ» لكأنّها حدثت 
دفعةٌ واحدةٌ في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» فظلت هذه الصيرورات خالية من عمل الزمان 
ونصب التاريخ. واذاً فهما لا يَعْرْضان للوجود الطبيعي والشريعي بما هو هرء بل يُعْرَضان 
كفينومينولوجيا الترقي في الطريقة الصوفية أو التدرج في المعرفة الفلسفية: بحيث تكون 
الصيرورة عَرَضِيةٌ لا تنتسب الى الذات التي تتموضع بما هي عن حركة التموضع؛ ولا الى 
الموضوع الذي يتذوّت بما هو حركة التذوت. 


ولن يصبح ذلك ممكناً إلا بفضل الصدام بين الحلّين الوسطينء أعني «امثالية النسبية - 
الواقعية النسبية) بالتناوب بين الذاتين الالهية والانسانية؛ بما كان ذلك شرط التراحم بين 
الذاتين» لكأن إحداهما تمثّل فعالية الذاتية الربوبية» بما هي في مابعد التاريخ ومابعد الطبيعة 
الضاربة في أعماق التاريخ والطبيعة؛ وأخراهما تمثّل فعالية الذاتية الناسوتية بما هي في التاريخ 
والطبيعة الضاربة في أعماق ما بعد التاريخ وما بعد الطبيعة. ومن دون هذا الفصل مع. 
التداخل؛ يتعذر أن تتحول الساكنات الى متحركات فنبقى في الكليات الواقعية؛ بما هي 
غايات (حدًا الافلاطونية المحدثة) أو المثالية بما هي غايات حدم الحنيفية المحدثة)» زعمأء في 
الحالة الأولى» بأن ما لا يطابق هذه الكليات الواقعية أوهام علَّتّها الذات الانسانية؛ والاله 
الخالي من الوهم والهوى؛ يطابقها فيعلمها كما هي؛ ويكفي الانسان أن يُحْلِي ذاته من 


الوهم والهوى» ليتأله فيدرك هذه الحقيقة؛ أو في الحالة الثانية» بأن ما لا يطابق هذه الكليات 





(هه) القرآن الكريم؛ «سورة البقرة»» الآية هوه ؟, 


9 








لمخالية من الوجود أوهام علّتها الشيطان المعارض للذات الالهية وقوى الشر الثائرة على 
الأحكام الالهية. إن اثبات الثنائية ونفي أحد طرفيها للعودة الى الوحدة هو الأساس الواحد 
الذي تشترك فيه الواقعية المطلقة والمثالية المطلقة. ولذلك فهما عينٌ الفلسفة وإن اختلف 
المنفى» إذ بعد النفى» يكون ما يبقى» سواء ظنّ ما تفعله الذات وهو لا شيء عداهاء أو ما 
تتفعل به الذات وهى لا شىء عداهء يكون الشىء الواحد نفسه الذي لا ثنائية فيه تُقابل بين 
لمدرك والمدرك في وحدة الادراك الذي هو عينُ الوجود. 

واذاً فالاسمية لا تكون ممكنةٌ ال بفضل التزاحم بين الذاتين» بما كان هذا الجون 
الفاصلةً الضرورية للتمييز بين ما في الذهن وما في العين» بحكم التواصل بين الذوات 
المشروط بالقاسم المشترك بينهما. وفعلاً فالمثالية الاضافية التي هي واقعية اضافية (بالتناوب بين 
الذاتين)» هي التي ستكوّن الاسمية الاضافية التي لن 3 اسميةٌ بإطلاق إل بعد نفي 
الواقعية والمثالية» بوصفهما منزلتين متضايفتين» بلوغاً الى التخلص النهائي من الكلي كجنس 
الث من الموجودات بين الروامزء التي هي أشخاصء والمرموزات؛ التي هي كذلك أشخاص. 
فإذا كانت الروامرٌ أعيانَ الأسماء ‏ بالمعنى الذي أشرنا اليه أي بمعنى أن الحدود أسماء وليس 
بمعنى الألفاظ ‏ وكانت المرموزاتٌ أعيان المسميات» وكان ما بين سلسلة الأعيان الرامزة 
وسلسلة الأعيان المرموزة مجرد إضافات وعلاقات منطقية ورياضية هي بدورها مترامزة» 
أصبحت فاعليةٌ الذات الانسانية هو هذا الانتاج للتشاكل بين السلسلتين: وهو المقصود 
بالعقل والمعرفة في مجالّي العلم والعمل الاسمئّين. 

وفعلا فخلافاً لما كان سائداً في الفلسفة المتقدمة على ابن تيمية وابن خلدون) حيث 
كانت الكتابة تقاس على اللغة» واللغة تقاس على ما في الذهن؛ وما في النفس يقاس على 
ااي العث امارد لطإرعاتهاء الوح رما في اللغرن يقلن ليا في اللخ وما في اللغة 
يقاس على ما في الكتابة. وما في الوجود لا يُرَدٌ اليها ولا يُفّاس عليهاء إلا اذا كان المقصودٌ 
المدرّك منه لا ذاته2”"0؛ وذلك لأن ابن تيمية وابن خلدون» كما سنرى» يعتبران المعانى 


(5هم) تمي الدين امن بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والتقل» تحقيق محمك رشاد 
سالمء مكتبة ابن تيمية: المؤلفات؟؛ ٠"‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتب» الاؤلي ص :5١"5‏ «ولكن المعاني الكلية 
المطلقة في الذهن كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان» وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالمخط يطابق اللفظ 
واللفظ يطابق المعنى. فكل من الثلاثة يطابق الأعيان 0 في الخارج ويشملها ويعمّهاء لا ان في الخارج شيع 
هو نفسه يع هذا وهذا أو يوجد في هذا وهذا أو يشترا ك فيه هذا وهذا؛. ٠‏ وي هناء أن الوساطة بين الأعيان 
المرموزة والأعيان الموجودة في الخارج والمادة 5 ا الرامزة 5 الألفاظ والخط 50 وجود لها بإاطلاق. واذاً 
نالدلالة الموجودة في الذهن هي العموم والإطلاق الموجودان في الروامز لا غير: كالألفاظ المطلقة والعامة في 
اللسان؛ وكالخط 1 على تلك الألفاظ. 


النظرية والعملية رموزاً نظرية أو عملية ذريعية؛ وهي مججّد مواضعاتٍ لترتيب علم الانسان 
وعمله بحسب أغراضه النظرية والعملية لاع 00 


واذاً فسلسلة الأعيان الرامزة» وسلسلة الأعيان المرموزة اللتان تكدّنان بتشاكلهما 
امفهومات - نظرية - ذرائع وقيماً - عملية - ذرائع؛؛ تجعلان من هذه الذرائع النظرية والعملية 
أمورا تاريخية تتطور بتطور صنعها ووضعها كاصطلاحات مفيدة للتصورات والارادات» 
بحيث إن العلم هو صنع «الزوامز- الذرائع النظرية) والعمل هو صنع «الروامر - الذرائع - 
العملية)» فيكون الأول رياضيات؛ والثاني سياسيات؛ ويكون علمٌ الفاعلية الأولى منطقأء 
وعلمُ الفاعلية الثانية تاريخاً. وكلاهما ينقسم الى علم صوّري وعلم مادي» أعني الى منطق 
صوري هو علم الفعالية الرياضية الصانعة للرموز الذرائع غير الخاضعة لموضوع نظر محدد 
مسبقأء. وعلم الفعالية الرياضية الصانعة للرموز الذرائع الخاضعة لموضوع محدد مسبقاًء وتاريخ 
صوري هو علم الفعالية السياسية الصائعة للرموز الذرائع غير الخاضعة لموضوع عمل محدد 
مسبقاًء وعلم الفعالية السياسية الصانعة للرموز الذرائع الخاضعة لموضوع عمل محدد مسبقاً. 
وطبعاً فالمنطق والتاريخ الصوريان (تصور نماذج مطلقة من دون الاقتصار على موضوع نظري 
وعملي محددين) والمنطق والتاريخ الماديان (تصور تماذج خاصة مقتصرة على موضوع محدد 
مسبق) كلاهما وليد تاريخ الممارسة النظرية (أعني صناعة الرموز النظرية ببعديها الصوري 
والمادي) والممارسة العملية (أعني صناعة الرموز العملية ببعديها الصوري والمادي) في المجتمع 
الانساني» وذلك بما هما صراع بين العقول الناظرة والعقول العاملة: إنه صراع الإرادات 
المعرفية المتنافسة على وضع النماذج التفسيرية» وصراع الإرادات العملية المتنافسة» على وضع 
الدماذج التأويلية وتحقيقها في المادة الرامزة وفي المادة المرموزة» أي في المدونة العلمية والعملية 


(/اه) ابن خلدونء المقدمة؛ الباب #, الفصل 271 ص 8١58‏ 158: دفي أن المغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال 
فيمن غلبها وانقادت اليه | ما نظرء بالكمال با وق عندها من تمظيمه» أو تلط ب من أن اياده ليس لقلب 
طبيعي» إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقاداً فاتتحلت جميع مذاهب الغالب» 
وتشبهت به وذلك هو الاقتداىء أو لما تراه والله أعلم ‏ من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» 
وانما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً بذلك عن الغلب وهذا راجع للأول. اذا علمناء من خلال 
الأمثلة الأربعة التي ضربها ابن خلدون ‏ علاقة التعليم» والنبوة» والملك والصراع بين الشعوب ‏ أن هذا التفسير 

للتقليد والاقتداء يقابل بين ظاهرة اجتماعية وهي الغلبة والانغلاب» وظاهرة نفسية وهي تعليلها عند المغلوب 
وتفسير تحول صفات الغالب الى قيم عند المغلوب»: فإننا ندرك عندئذ القصد باسمية القيم عند ابن خلدون: 
فالعوائد والمذاهب مجرد أسماء ليس وراءها كليات قيمية» بل هي مغالطات بين أعيان القوى الفاعلة وأعيان 
القوى المنفعلة بإيجاد كليات قيمية تنسب إليها الفاعلية 0 كمال وعلة للغلبة. والآلية المفسرة 
لذلك نفسية منطقية: اعتقاد الكمال في الغالب/ مغالطة معوضة للغلب الطبيعي بالغلب الخلقي في الصراع 
الاجتماعي. 


ام 








دفي برسوعيقة ولا يمكن وصقت هذه النماذج بالمخالية ولا بالواقعية: فلبْسة هي 0 
ثالعاً تابعاً فى الأعيان أو في الأذهان؛ بل هي مصنوعات تاريخية ذات وجود طبيعي مادي 
هو الأدوات النظرية ‏ الرموز الرياضية عامة» والأدوات العملية ‏ الرموز السياسية عامة 
وأدوات الأدوات؛ أعني علم الرموز الرياضية أو المنطق» وعلم الرموز السياسية أو التاريه(* 6 
وهذان العلمان هما اللذان نيا فيلسوفانا عملهما: ابن تيمية يبيحث في المدنطق» 
وابن ع خلدون في التاربيخ بالمعاني التي وصفتاء والتي سندرسها في القسمين اللاتحتين هي عدا 
الكتاب50 5 بدءاً بتحديد الشروط العرقية ا أدت ؛ إلى 3 المحاولتين الطريفتين» وختماً 


ليله والفرق بين هذا الموقف الاسمي والنكوص الى الافلاطونية المحدثة الممزوجة بالتوراتية ا حدثة في 
الفلسفة الأمانية الحديئة واضح لمن له دراية بتاريخ الفكر الغربي. فلو أعطينا لهذه الصناعة النظرية والعملية بعداً 
انطولوجياً» واعتبرناها فاعلية الذات الناسوتية بما قد حل فيها الال أو بما هي بديل منه» صارت هذه الصناعة 
حركة الوجود نفسه بما هو ذات تتموضع في التاريخ الانساني (وهو معنى المثالية الواقعية التاريخية بالمعنى 
الهيغلي)» أو ما هو موضوع يتذوت في التاريخ الانساني (وهو معنى المادية الواقعية التاريخية بالمعنى الماركسي). 
فتتضح بذلك الضرورة العقلية الواصلة بين أفلاطون» وأرسطء وعيسى» وموسى) بتوسط الافلاطونيات المحدثة 
الهلنستية؛ والعربية واللاتينية»؛ وخصوصاً بتوسط محخمس الإشراق والتصوف؛ ومخمس الرشدية والكلام. ولعل 
النقد الذي حاوله ابن تيمية وابن خلدون قد فشل كما فشل النقد الكانطي والكونتي بالمنطلقات نفسها: نقد 
النظر من أجل العمل (الأول)» أو نقد العمل من أجل النظر (الثاني). وما المقابلة بين التاريخية الحصورة في العلم 
والعمل الانسانيين وفصلهما عن الوجود في ذاته ‏ وهو أساس النقد عند فيلسوفينا لتأسيس الاسمية بما هي مظهر 
للخلافة الانسانية ‏ الا رفض للاطلاق الذي انصف به كلا المخمسين وهو رفض يناظر الرفض الكائطي والكونتي 
مع فارق أساسي: فهذا متقدم على الافلاطونية امحدثة الجرمانية الممزوجة بالتوراتية المحدثة» وذاك متأخر عن 
الافلاطونية المحدثة العربية الممزوجة بالحنيفية المحدثة» بحيث إن اتجاه الحركة؛ مثلما هو الشأن بالقياس الى اليوئان» 
كان هنا أيضاًء بالقياس الى الألمان» معكوساً. ولو كان موضوع بحثنا هو المقارنة لحاولنا اكتشاف علل ذلك. 
ولكن هذا ارج عن اهتمامنا كما أسلفنا منذ المقدمة. 

(09) الاسمية النظرية بفصليها السالب والموجبء والاسمية العملية يفصليها السالب والموجب»ء والأولى 
تخص ابن تيمية بالقصد الأول وأبن خلدون بالقصد الثاني» والثانية تخص ابن خلدون بالقصد الأول وابن تيمية 
بالقصد الثانيء وذلك لأن عمل ابن تيمية الفلسفي» بدافع عملي» كان إصلاحاً للنظر» وعمل ابن خخلدون 
الفلسفي» بدافع نظري؛ كان إصلاحاً للعمل: الأول عالج علم المنطق بما هو منهج علم العلم ونظريته» كون 
واقعية الكلي النظري جعلت شروط العمل ممننعة؛ والثاني عالج علم التاريخ بما هو منهج علم العمل ونظريته» 
كون واقعية الكلي العملي جعلت شروط النظر ممتنعة. فنخصص القسم الثاني للوجهين السالبين من الاسميتين 
النظرية والعملية» والقسم الثالث للوجهين الموجبين منهما: وبذلك تتخاصر الاسميتان فيتألف القسم الثاني من 
السلب النظري للواقعية (ابن تيمية) والسلب العملي للواقعية (ابن خخلدون)؛ ويتألف القسم الثالث من الإيجاب 
في امجالين. وبذلك ينتهي السعي الى المطلوب في هذه الرسالة. 


,م 


الفكخقيل الخايف 


عَم التلاؤم بَيْنَ النض تالحم[ لحاصاين 
فلا وَمَابمدهَُمَا التَأسِيْسِىٌ ف العَاسَفَة 


أولاً. خاصيات الوضعية الحاصلة ومكوناتها 


تعود جميع الحجج الفلسفية التي يستند إليها النقد الإبستمولوجي الذي يبني عليه ابن 
تيمية إصلاعه للعقل النظري» وابن خلدون إصلاعه للعقل العملي؛ إلى عدم التلاؤم بين 
النظر والعمل بما هما نشاطان إنسانيان تاريخيان» وما بعدهما الفلسفي والكلامي المؤسس 
لهما في الأفلاطونية المحدثة والحنيفية الحدثة. لذلك يكون نقدُ الأول محاولةٌ لتخليص المنطق 
من الميتافيزيقا المستندة إلى واقعية الكلي النظري» ونقدُ الثاني محاولةً لتخليص التاريخ من 
الميتاتاريخ المستند إلى واقعية الكلي العملي» في معناهما الذي انتهيا إليه في الخئسين اللذين 
وصفناء أعني واقعية الذات الربوبية التي تتجوهر وتتموضع في العالم؛ وواقعية الموضوع 
العالمي الذي يتفعل ويتذوّت في الإله. والمعلوم أن تجوهرٌ الذات الربوبية وتموضعّهاء وتفعّل 
الموضوع العالمي تَدَوْتَه لا يمكن أن يكون نموذمجهما المعرفة الإنسانية والعمل الإنساني» من 
دون الواقعية الضمنية التي لا تفصل بين المعرفي والوجودي» والتي تعتبر الكليات النظرية 
والعملية» بما هي معلومة ومعمولة طبائع وشرائعٌ ذات بُعَدٍ وجودي؛ لا يختلف فيه ما هو 
إضافي إلى الإنسان عمّا هو في ذوات الأشياء. 


علينا فى هذا الفصل؛ أن نبحث في مسألة التلاؤم بين النظر والعمل وما بعدهما 
المؤسس لهما في الجديلتين المخكستين لنحدد موطن التقد الذي نسبه إلى ابن تيمية وإلى ابن 
خلدون؛ وكيفية نقلهما الفكر العربي من الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة, في شكلهما 
الفصلي» إلى القطيعة المتجاوزة لهماء في ما أطلقنا عليه اسم الاسمية النظرية والعملية. وعلينا 
إذاً أن نحدد شرعية هذا النقدء بإبراز عدم التلاؤم المشار إليه؛ وذلك بوصف مابعد الوضعية 
العلمية وما آلت إليه بحكم عدم التلاؤم الذي أفسدّ الممارسة العلمية والعملية؛ وحوّل 


ااذه 




















وجهتهما فأدخلهما عصراً من الانحطاط الذي سيعانيانه إلى حدود النهضة. وذلك قبل 
معالجة المحاولتين الاصلاحيتين» بما هما غايتا هذا العمل» ونتائج المنزلة التي حدداها للكلي في 


مجالي النظر والعمل. 
١‏ - فهل الممارسة العلمية العقلية والنقلية تخضع لشروط المنطق الأرسطيء بما هو 
أرغانوت صوري ومادي للمعرفة العقلية خضوعاً يؤسسه ما بعد الطبيعة التي تتولد منه؟("©. 
؟ ‏ وهل الممارسة العملية النقلية والعقلية تخضع لشروط التاريخ الأفلاطوني 
أرغانون صوري ومادي للعمل العقلى خضوعاً يؤسسه مابعد التاريخ الذي يتولد 0 ِ 


ويمكن» منذ البدء» أن نصح بجواب فيلسوقينا السالب: فالعلم والعمل الحقيقيان غيرٌ 
خاضعين للمنطق الأرسطي وللتاريخ الأفلاطوني؛ ومن ثم فإن مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
لا علاقة لهما بهما. والعلم والعمل الخاضعان لهما ليسا من العلم والعمل في شيء؛ بل هما 
أساطير لا تتجاوز تأسيس سلطان علمي كاذب 50 شياننيا. لتأسض” سلطان روحي مساند 
للسلطان المادي في المجتمع العربي» خلال عصره الإسلامي. والعلم والعمل الوهميان 
المستعملان لأرغانوئي الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة ‏ أعني المنطق الأرسطي والتاريخ 
الأنلاطوني كما صارا فيهما بعد عدي و الخامس - ليسا علماً للطبيعة والتاريخ» 
بل لمابعد الطبيعة ومابعد التاريخ المظنونين حقائق نهائية لهما؛ وهي بعد حاصلة)» حسب 
زعمهمء في مدوّنة الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة: كما تحددت في المحمسين اللذين 
وصفنا في الفصل السابق (خلال القرنين السادس والسابع). 

ولنشرع في وصف -خحصائص هذه الوضعية «المابعد علمية) و(المابعد عملية) في مرحلة 
التأسيس (القرنان السابع والثامن)» وفي مرحلة الوصل (القرنان التاسع والعاشر)» وفي مرحلة 
الانفجار (القرن الحادي عشر)» وفي مرحلة الفصل (القرنان الثاني عشر والثالث عشر) 
عنانن المرسادين الأرلين معاء والأحيرين تع بلا مدرى من الأسياب: تام تتيجة حفئلت» 


)١(‏ إذ رغم الاختلافات النظرية المضموئية والشكلية بين الجديلتين» يبقى المنطق (وأساسه لميتافيزيقي) 
الأرسطي؛ وخصوصاً في بعده الوجودي المستند إلى نظرية الحد والبرهان» أعني التحليلات الثانية» الأساس 
المشترك للبعد الفلسفي منهما؛ وبعد الغزالي: الأساس المشترك حتى للبعد ا منهما: فالمطابقة بين مقول الحد 
والماهية وبين مقول البرهان والعلية الطبيعية هما المظهر المنطقي لواقعية الكلي النظري» وهو مناط الاشكال في 
الاسمية النظرية التي يؤسس لها ابن تيمية. 

(1) وكذلك فإن الجديلتين» رغم اختلافهما العملي المضموني والشكلي؛ يبقى التاريخ (وأساسه مابعد 
التاريخي) الأفلاطوني» خصوصاً في بعده الوجودي المستند إلى نظرية الغاية والوسيلة» أعني السياسة المدنية 
الفاضلة؛ الأساس المشترك للبعد الفلسفي العملي منهما؛ وبعد اخوان الصفاء؛ الأساس المشترك حتى للبعد الديني 
منهما: فالمطابقة بين مقول حد ا خير والقيمة الذاتية للأشياء وبين مقول الروية والعلية الشرعية هما المظهر التاريخي 
أو السياسي لواقعية الكلي العملي: وهو مناط الاشكال في الاسمية العملية التي يؤسس لها ابن خلدون. 
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في مرحلة التأسيس؛ هي حصر العلوم العقلية في وظائفها الذريعية» وفصلها عن مقدّمهًا 
التأسيسي (الفلسفة والميتافيزيقا) وتاليها الاستشماري (السحر والتنجيم وا السيميام» بحكم المنع 
الديني» وسيطرة رجال الدين على الوظائف العقدية في العلم والعمل» غير المقتصرين على 
الدور الذريعي» بوصفهما يجمعان بين الدنيوي والأخروي من حياة الإنسان29. لذلك 
غلبت» على العلوم العقلية الخالصة» في مرحلة التأسيس. والوصل» وظيفتُها الذريعية الدنيوية 
الخالصة (الطب والفلك والرياضيات في البداية» ثم بالتدريج المنطق). وقد برزت ثمار هذه 
الخاصية في ظاهرتين واضحتين لا تغيبان عن أي مؤرخ لعلوم العقل في الحضارة العربية: 


الأولى» هي غلبة الاختصاص العلمي العميق على أوائل الفلاسفة العرب وتناقص 
ذلك في المتأخرين منهم؛ مع حصول العكس في الوظيفة العقدية المنجاوزة الدور 
الذرائعي 7 ». ويكاد يكون التطور مقابلاً لذلك ثمام المقابلة عند المتكلمين: حيث تناقص الدور 
العقدي .وتزايد الدور العلمي الذريعي الخالص7”. 


() يمكن أن نقول إن العلوم العقلية بذاتها لا تعد منافساً للعلوم الثقلية ما بقيت في حدود وظائفها 
الدنيوية (كالحساب والهندسة والفلك والطب والفنون الآلية جميعا)» لكنها تطمح» بمقدمها التأسيسي 
(الفلسفة)»؛ وتاليها الاستثماري (السياسة والسحر والتنجيم)؛ إلى منافسة الدين في وظيفته كسلطة روحية في 
الدولة الإسلامية. وعندئذ ينشأ الصراع بين سلطتين روحيتين إحداهما تستند إلى الدين» والأخرى إلى الفلسفة. 
ولا كانت المنافسة في هذه الحالة لصالح رجال الدين دائماء أصبح من الضروري بالنسبة إلى الفلاسفة إكساء 
فلسفاتهم طابعاً دينيً» بدرجات متعددة من التوفيق إلى التوحيد؛ كما يتبين في ذروة هذه الاستراتيجية عند اخوان 
الصفاء. وظل هذا الصدام حياً دائماً إلى أن اتخذ شكله النهائي في الحكسين اللذين وصفنا: فأصبح الفقهاء 
والمتكلمون الظاهريون والرشديون في صفٌء والمتصوفة والمتكلمون الباطنيون والاشراقيون في صف مقابل» إلى أن 
ين أبن تيمية وحدة الأساس النظري لجميع هذه المدارس (المنطق الأرسطي وواقعية الكلي النظري) وإلى أن بين 
9 خلدون وحدة الأساس العملي لجميع هذه المدارس كذلك (التاريخ الأفلاطوني وواقعية الكلي العملي). 
(4) إن أدنى مقارنة بسيطة بين الثقافة العلمية الخالصة للكندي والفارابي من جهة» ولابن سينا وابن رشد 
من جهة ثانية؛ تبيّن بوضوح أن الصعود انتهى عند الفارابي والنزول عند ابن رشد. فالكندي فلكي ورياضي وعالم 
أكثر ما هو فيلسوف. والفارابي فيلسوف بم معنى الكلمة» وهو كذلك رياضي 0 جيد. لكن الثقافة 
العلمية) ربما بحكم التراكم والاختصاص» بدأت في التناقص عند ابن سيناء إذ ند يعلم الجميع ) ن جل مؤلفاته حول 
الرياضيات في الموسوعة الفلسفية ليست من إنتاجه» وهي عديمة العمق العلمي يكاد مضمونها لا يتجاوز مضمون 
رسائل احوان الصفاء. أما ثقافة ابن رشد العلمية» فإنها بشهادته في تفسير مابعد الطبيعة عند حديثه عن الفلك» 
تكاد لا تذكر: ناهيك أنه نكص عن فلك بطليموس إلى فلك أرسطوء أعني كاليبوس وأدقسس (أي فلك مقالة 
اللام من الميتافيزيقا). يضاف إلى ذلك أن الثقافة العلمية عند الفلاسفة لم تتعدٌ الرياضيات اليونائية. أما العلوم 
الرياضية العربية ‏ أعني الإضافات في الجبر والتحليل ‏ فإنهم كانوا يتجاهلونها إذا ما استثبينا إشارة الفارابي 
السريعة الواردة في إحصاء العلوم, 
20 ولعل 0 الرياضيين العرب المتأخرين كانوا من المتكلمين والفقهاء» ويكفي أن نذكر الأمثلة 
التالية ملاحظين أن امتراج الثقافتين في المرحلة الثانية ‏ مرحلة الفصل ‏ جعل التمييز بين العلماء من حيث 
الانتساب إلى الفلسفة أو إلى الكلام أمراً ممتنعاً: فبدءاً بالبغدادي (عبد القاهر) وختماً بجلّ الرياضيين المغاربة في 


وهم 











والغانية» هى خلو الأعمال العلمية العقلية الأولى من التوظيف العقدي» الصريح 
وتزايد هذا التوظيف بالتدريج» وخاصة بعد الانفجار"2. وما قلناه عن المتكلمين نفسه يقال 
عن الأعمال الكلامية9© 


ولا صار المقدّم التأسيسي والتالي الاستشماري للعلوم العقلية غالباً على الجديلة 
الإشراقية الصوفية خاصة» وذلك فى المرحلتين الأخيرتين» مرحلة الانفجار ومرحلة الفصل» 
صار العلم الخاضع للترظيت: التبخاوز الذرائع الدنيوية والعائد إلى ما قبل أفلاظون وأرسطو أو 
إلى مرحلة الانحطاط بعدهماء من السمات الغالبة على العلوم العقلية بمقدّمها وتاليها في 
الإسلام الشيعي» وذلك فيخ اتجاه أسطوري خخرافي روحاني؛ وصار هذا العلم؛ في اتجاهه 
التجريبي اللفظي السوفسطائي؛ من سمات الإسلام الستي» مع ما يتبع ذلك في مقدّمه 
التأسيسي وتاليه الاستغماري. ولهذا كان المسعى الفلسفي لتخليص المنطق والتاريخ من 
الميتافيزيقا والميتاتاريخ ثورتين لم يكن بُدَّ من حدوثهما في الإسلام الستي أعني بين فلاسفة 
العالم السني ردّاً على فلاسفة العالم الشيعي أساساً. من هنا كان ابن تيمية وابن خلدون لا 
نظير لهما في العالم الشيعي. ولكي نفهم ذلك ميّزنا بين الجديلتين المخمستين في العهد 
الفصلي من حيث المقدّم والتالي» لكي نتمككن من وصف الوضعية الإبستمولوجية المتوسطة 
بين المقدّم التأسيسي والتالي الاستغماري» في وضعيتيهما امختلفتين تمام الاختلاف: أعني 
وضعية العلوم في الجديلة الإشراقية الصوفية ووضعيتها في الجديلة الرشدية الكلامية. ويمكن 
أن نسمي الأولى الوضعية الباطنية في العمل والنقل» وأن نسمي الثانية الوضعية الظاهرية في 


> القرنين الثالث عشر والرابع عشر الذين كانوا في الأغلب فقهاء كأبي غازي المكناسي الفاسي صاحب بغية 
الطلاب (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي» بغية الطلاب في شرح منية الحساب؛ تحقيق محمد سويسي» 
مصادر ودراسات في تاريخ خ الرياضيات العربية؛ 4 إحلب: جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي ) 5815 .)١‏ 
وابن تيمية رياضي كبير؛ وهو من أسرة رياضية أب وجداً. 

(1) يكفي أن نقارن المؤلفات الرياضية التأسيسية وكلها من المرحلة الوصلية أو فيهاء أعني من الثامن إلى 
نهاية العاشر وخلوها من التأويلات الميتافيزيقية والصوفية والمؤلفات الرياضية اللاحقة للانفجار واستنادها الصريح 
إلى الميتافيزيقا والتصوف. والأولى كانت متجهة أساساً إلى التطبيقات الطبيعية والاجتماعية (الكرجيء أنباط 
الماع والدور والوصايا). وبداية من مرحلة الانفجار انعكست الاية: لاحظ اعتراضات الخيام على ابن الهيكم 
حول إدخخال الحركة في الهندسة» ومحاولات ربط الرياضيات بتأويلات صوفية عقدية. انظر مثلاً: بهاء الدين 
محملك بن حسين العاملي؛ الأعمال الرياضية الكاملة» تحقيق جلال شوقي (بيروت: دار الشروق» .)١581١‏ 

69 نقل الأعمال الكلامية من مجرد جرائد عقدية إلى أنساق فلسفية ميتافيزيقية تبدو واضحة من يقارن 
الانساق الكلامية الأولى والانساق الكلامية الأخيرة: وتلك هي العلة في المقابلة بين القدامى وامحدثين. انظر: أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون» لاج ط ” (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
917 الباب 5. الفصل :٠١‏ «علم الكلام». 


لذ 


العقل والنقل» والوضعية العامة الناتجة من تشاجن العلاقات وتشابكها هنا هي الوضعية 
الإبستمولوجية والفلسفية التي حددت طبيعة ثورتي فيلسوفينا في مجال إصلاح العقل 
النظري للإصلاح الروحي (ابن تيمية)؛ وإصلاح العقل العملي للإصلاح السياسي (ابن 
حلدون). 
فأما الوضعية الأولى؛ فإنها تمتاز بخاصيتين ولّدتا ثمراتٍ متنافرة انتهت إلى جمودٍ 

علمي من جنس عجيب: 

١‏ - فهي قد مكنت من الإبقاء على نتائج العلوم العقلية التي حصلت قبلهاء في ممارسة 
جامدة لا تععدى حفظ هذه النتائج العلمية ونقلهاء وخخاصة حفظ استعمالاتها الرمزية ْ 
وتوظيفاتها السحرية والاسطورية؛ 1! 


؟"- ومن 1 نهي قد ا كل مسعى 0 والنقمم ا ا العلمي؛ 


بحيث إن نتيجتها الثانية أفسدت نتيجتها الأولى» كونها قد حصرت المعرفة العلمية 
النظرية والعملية في الحدود التي بلغت إليهاء قبل مرحلة الفصل؛ بل هي قد عادت بها إلى 
ما قبل التاريخ العربي من الفكر الإنساني» بل إلى ما قبل أرسطوٍ وأفلاطون؛ أو إلى ما انحط 
من فكرهما ومن العلوم اليونانية بعدهماء معتبرةً إياها معرفةٌ نهائيةٌ تمثل باطن الوجود الطبيعي 
المطابق لباطن الوجود الشريعي9. ولهذا أطلقنا على هذه الوضعية المعرفية اسم وضعية 
الفلسفة الباطنية0 2, 





(8) وسنعطي مثالين أحدهما للسهروردي يؤيد فيه هذا المنحى؛ والثاني للسموأل يدحض فيه هذا الاتجاه: 

- السهروردي: اوما ذكرته من علم الأنوار وجميع ما ينبني عليه وغيره يساعدني عليه كل من سلك سبيل ا 
الله عز وجل وهو ذوق امام الحكمة ورئيسها أفلاطون متاح الأيل والنور» وكذا من قبله من زمان والد الحكماء ا 
إلى زمانه من عظماء الحكماء وأساطين الحكمة مثل أبناذقليس وفيثاغورس وغيرهما». شهاب الدين السهروردي» 
حكمة الاشراق» «المقدمة2» ص .٠١‏ 

السموأل: (أما هذه المؤامرة (والقصود المشاورة بمعنى العلاقة الرياضية) انظر ص ؟ ١١‏ من الباهر في 
الجبر التالي بيانه) التي ذكرها فيثاغورس فما علمنا أحدأ من المهندسين تيسر له تعليلها. وفيثاغورس أيضاً لم يبرهن 
عليها. ولكننا وجدناها في مصحفه الذي ذكر أنه أوحي به إليه ولم نجده برهن عليها ولا على سواها مما في كتابه 
ذلك فبحثنا عن برهانها بالتحليل (...). السموأل بن يحبى بن عباس المغربي» الباهر في الجبر» تحقيق وتحليل 
صلاح أحمد ورشدي راشدء سلسلة الكتب العلمية؛ ٠١‏ (دمشق: جامعة دمشق» /191): ص 111. 

(9) وقد اتصفت هذه الباطنية بصفات عجيبة: نهي جعلت من مضمون علوم العقل باطنا للشريعة 
فأصبح من اليسير عليها أن تستمد من علوم الطبيعة دلالات باطن الشريعة من دون كلفة» إذ إن التأويل يقتصر 
على عضت اللض الديني لرنيد” ما وملت إليه الفلسفة. ثم عكست فجعلت بعض الدلالات الشرعية أبعاداً 
أخروية لما يُزعم من حقائق العلم الطبيعي؛ فأصبح البحث العلمي العقلي مجرد تلاعب بالرموز الدينية. وقد ميرت - 
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وأما الوضعية الثانية فإنهاء بفضل الفصل بين البعد العقدي المطلق الذي اعتبرته عائداً 
إلى المدوّنة الإسلامية (القرآن والسئّة) وما تفرع منها من علوم نقلية بمعناها الظاهر الذي 
يختلف عن العلوم العقلية» فإنها قد أدت إلى أمرين أساسيين كذلك؛ وهما أمران ولدا 
ثمرات انتهت إلى جمود علمي من طبيعة ثانية: 

-١‏ فهي قب أبقت على العلوم العقلية مع محاولة تخليصها من مقدّمتها وتاليها المنافيِين 
للدين؛ ومن ثم فهي قد أبقت على الوظائف الدنيوية والأرغانونية للعلوم العقلية النظرية 
والعملية» كما كان الشأن في مرحاتي التأسيس والوصل أو قريباً منه؛ 

؟ ‏ لكن نقدها للمقدّم والتالي أعني للتوظيف الفلسفي والعقدي والسحري والسيميائي 
والتنجيمي قد اتخذ شكلاً أدى إلى انّهام العلوم العقلية نفسهاء ومن ثم إلى الحد من تعاطيها 
إلى مستوى حال دون تقدمها. 

وإذأء فرغم الاختلاف بين الوضعيتين» كانت النتيجة العملية» بالنسبة إلى مصير العلوم 
العقلية» واحدة. ففي كلتا الجديلتين كانت النتيجة الحكم على العلوم العقلية بالانحطاط: أو 
بصورة أدق الحكم على النشاط العلمي الحي بالتوقف في الحدود التي بلغ إليها في نهاية 
عصر الوصلء وأحياناً دوتها بكثير. ومثلما ولّد الأمران اللذان ميزا الوضعية الباطنية هروبا إلى 
فلسفة البواطن (باطن الشريعة والطبيعة) وميتافيزيقا الروح في فلسفة الإشراق والتصوفه بما 
هما علم ربوبية متعالية» فإن الأمرين الثانيين اللذين ميّزا الوضعية الظاهرية قد أنتجا هروباً إلى 
فلسفة الظواهر (ظاهر الطبيعة وظاهر الشريعة) وميتافيزيقا المادة في الرشدية والكلام؛ بما هما 
علم عاللمية متعالية: بحيث تقابلت وضعية معرفية يسيطر عليها مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
المجمدان» ووضعية معرفية يسيطر عليها الطبيعة والتاريخ المجمٌدان. والصراع بين الوضعيتين 
ولد ميثولوجيا مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» ونقيضّها أو ميئولوجيا الطبيعة وميثولوجيا 
التاريخ؛ أعني الميثولوجيا السالبة بمعنبيها الطبيعي والتاريخي التي ظنها بعضهم إيستمولوجيا 
رشدية (وهذا الن سيطر على المدرسة الفلسفية فى المغرب الأقصى إلى حد المقابلة بين 
مغرب عقلاني ومشرق لاعقلاني» مقابلة لا تستقيم ولا تصمد أمام الامتحان النقدي). 

وهكذاء فإن الوضعية المعرفية التي اصطدم بها فيلسوفانا وحاولا نقدها لإصلاح العقل 
النظري والعملي مؤْسّسين المدرسة الاسمية التي تعتبر الإنسان» بما هو كائن تاريخي» مصدراً 
لعمل وعلم تاريخيين غير مطلقين» هي الوضعية التي انتسجت خلال القرنين الثاني عشر 


هذه الخصائص الإسلام الشيعي ‏ الذي هو مخارج عن بحثنا إلى حدود النهضة؛ نما جعله يتضمن ركوداً علمياً 
ونشاطا فلسفيا يدور كله حول هذين المسارين اللذين وصفناء رغم ما يزعمه هئري كوربان من عمق لهذه 
الفلسفة الممتدة بين الرابع عشر والثامن عشرء بل وحتى بداية العشرين» انظر مقدمة ترجمته ل كتاب المشاعر 
حال عليه سابقاً. 
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والثالث عشرء بعد انفجار الأفلاطونية المحدئة والحنيفية المحدثة الوصليتين» أعنى: 


١‏ - وضعية الإشراق والتصوف المعتمدة على تحويل إبستمولوجيا النظر والعمل إلى 
«أثولوجيا» متعالية للعقل وللإرادة الإلهيين لمتعيّنين في بعض المصطفين. 


١‏ وضعية الرشدية والكلام المعدمدة على تحويل إبمتمولرجيا النظر والعمل إلى 
«كسمولوجيا) متعالية للعقل والإرادة الطبيعيين المتعينين في ب بعض المصطفين. 


وقد أدت هاتان الوضعيتان إلى التمازج بين المنطق وأساسه الميتافيزيقي والتاريخ 
وأساسه الميتاتاريخي» مع غلبة المزاج الأول على الوضعية الثانية» والمزاج الثاني على الوضعية 
الأول بوستشتعاول الآن وص مانن الرشعيية نه عاذل قديد متعول عدن الريعين 
اللذين سيصوّب إليهما ابن تيمية وابن خلدون نقدهما بهدف إصلاح العقل النظري (نقد 
المنطق وأساسه اليتافيزيقي) والعقل العملي (نقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي)7©. 


١‏ خاصيات المجال المعرفى فى الوضعية الإشراقية الصوفية 

لما كان مضمون العلوم العقلية بالمعنى الأفلاطونى المْحدّث الفاصل فصلاً أفلاطونياً 
فيثاغورياً أي علم الطبيعة الرياضي» قد صار مضمون العلوم النقلية بالمعنى الحنيفي اللحدث 
الفاصل فصلا انجيلياً بما هو باطن الشريعة» فإن هذه العلوم قد صارت حقائق نهائية. لذلك 
فإن غاية البحث لم تبق تنميتها وتجاورّها» بل أصبحت هادفةٌ إلى تثبيتها ودعمهاء بوصفها 
باطنٍ الحقيقة الدينية المطلقة ببعديها الشريعي والطبيعي. لذلك صار العلم الرياضي الخالص 
انوياء وأصبح ألعاباً رمزية تدّعي اكتشاف الحقائق العلمية في نص القرآن('©: أو نص 


)٠١(‏ وما لم نفهم وظيفة علم التاريخ هذه في إضافتها إلى العلوم العملية بالقياس إلى وظيفة علم المنطق 
في إضافته إلى العلوم النظرية؛ امتنع علينا فهم الثورة العلمية والفلسفية التي مثلتها الاسمية العربية. ورغم أن غياب 
مثل هذا الأمر من محاولات فهم تاريخ الفلسفة العربية يدعو إلى العجب» فإن سيادة نقد المنطق على الثلث 
الأول من الرابع عشر (ابن تيمية)) وسيادة نقد التاريخ على الثلث الأخير منه (ابن ن خلدون)» وما ينتج منهما من 
تغيير كلي لمفهوم العلم النظري والعلم العملي» ؛ من الأمور الي يضعب التغافل عنهاء عند السغي إلى تحديد منرلة 
الكلي ري والعلوم 1 التابعة له 0 اللي والعاوم التابعة له أعي 0 0 بالسبة لى الأولء 
أية حقبة) 0 الحد 5 لنت إل ألضل صورة عنها سن أة لقههة إن ما تحول هنا درا قد د 

ا 0 0 50 التي يبدأ 50 بعض سور القرآن الكريم؛ وعدد 00 في الأبجدية 1 وعلة 
انحصار ١‏ الأفلاك والبروج والكواكب فى العدد ثمانية وعشرين» انظر: اخحوان الصفاي) رسائل أخوان الصفاء 
وخلان الوفاى مج »١‏ الرسالة الثالثة من القسم الرياضي» ص ١151٠١‏ 
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أحاديث الأمّة بطنُوها إياهاء بعد أن أدركوها بعلمهم المعصوه0""©: كما صار علم 
الرياضيات التطبيقى ‏ الفلك والموسيقى خاصة ‏ علماً ثانوياً هدفه اكتشاف بعض الرموز 
المحدذة للنواري بين الآيات الطبيّعية والآيات الشرعية والقلك والسيمياء واللسيد 009 بحي 
أصبح علم الطبيعة مجوّد تطبيقات ثانوية للعملين السابقين؛ باعتبار الطبيعة (عالم الخلق أو 
الشاهد) مجرد ظل للحقائق المتعالية (عالم الأمر أو الغائب). 


أما العلوم النقلية التي لم تندغم في العلوم العقلية بالمعنى السابق» فإنها أصبحت فنيات 
الوضع والانتحال لإثبات خوارق الأيّة والأولياء المزعومة: وقد أصبح المنطق (منهج غلم 
العقل) والتاريخ (منهج علوم النقل) لبتي إنتاج الأساطير المابعد ‏ طبيعية والمابعد ‏ تاريخية 
المسيطرة على الطبيعة والتاريخ. وإذاً فقد تميز المجال المعرفي» في الوضعية الإشراقية قية الصوفية 
بخاصيتين متقابلتين هما: خاصية جماد المعرفة العلمية ال وحركية الإبداع الخيالي 
للأساطير والكوسموغونيات المستندة إلى توظيف القدر النظري الحاصل من العلم الطبيعي 
والرياضي» والسوسيوغونيات المستندة إلى توظيف القدر العملي الحاصل من العلم الشريعي 
واللغوي؛ وإبداع أساطير تفسير العالم (مابعد الطبيعة)» وأساطير تفسير التاريخ (مابعد 
التاريخ)» وأساطير تفسير الروح الإنساني (بواطن الإنسان والطرائق)» والروح الككوني (بواطن 
القرآن)؛ إنه عالم الجئة والملائكة والشياطين والكرامات» إنه الخيالي المطلق بديلا من عالم 
الطبيعة والتاريية 2. ولعل الصراع مع هذا المجال المعرفي هو الحرك الأساسي لمحاولة 
فيلسوقينا؛ أعنى محاولة ابن تيمية الإطاحة ب «الكوسموغونيا) الإشراقية الصوفية وتعويضها 
بعلم رياضي طبيعي تجريبي للعالم الطبيعي؛ ومحاولة ابن خلدون الإطاحة ب «السوسيوغونياة 
الإشراقية الصوفية وتعريضها بعلم رياضي اجتماعي تاريخي للعالم الشريعي أو للعمران 
الإنساني. وما لم ندرك ذلك يتعذر علينا فهم طبيعة المحاولتين* © 


)1١(‏ ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المسألة الرابعة من كتاب: بهاء الدين محمد ين حسين العاملي» 
الكشكول (مصر: مطبعة العامرية, حملي الوارد في: الأعمال الرياضية الكاملة المشار إليه آنفأء ص :١85‏ 
وكذلك ما جاء في الكتاب نفسه, ص ١4١‏ خاصة: «ويقال إنه سئل علي كرّم الله وجهه على مخرج الكسور 
التسعة فقال للسائل: أضرب أيام سنتك في أيام أسبوعك». 

)٠9(‏ وهذا هو البدأ الأساسي الذي تستند إليه منظومة اخوان الصفاءء وخاصة في جزئها الإلهي 
الناموسي المقايس للمدينة على العالم والمؤسس للسلطان الروحي على السحر والسيمياء والتنجيم والإيهام بالسلطة 
المطلقة للأئمة. 

(؟١)‏ انظر: أطهمل' 15 عاتردة لامي | كنجمك ععاسنهةت «مأنه نوه 1ط رصتطده© لإرموك1 

(1958 ,1102قتتتطةا© :قأنوط) 

حيث تبرز أهمية الثيال المبدع بالمقابل مع الرشدية واستناداً إلى دحضه ابن سينا. 

)١5(‏ فابن خحلدون لم يقتصر على نقد المؤرحين؛ بل تجاوز ذلك إلى أساس هذا الضرب من التاريخ» أعني 
مابعد التاريخ الذي جعل مثل هذا التاريخ يكون ممكدأء فنقد المؤرخين إبستمولوجياً مشروط بنقد نظرية التاربخي - 
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؟ ‏ خاصيات اتجال المعرفى فى الوضعية الرشدية ‏ الكلامية 

لا كان مضمون العلوم العقلية بالمعنى الأفلاطوني المحدث الفاصل فصلاً أرسطياً 
سوفسطائياً؛ أي علم الطبيعة التجريبي قد ظل بمعزل عن مضمون العلوم التقلية بما هو ظاهر 
الشريعة في الحديفية المحدثة الفاصلة فصلا توراتي» فإن هذه العلوم قد بقيت كما كانت من 
المشاغل الدنيوية الخالصة. ومن ثم فهي ‏ من المنظار العقدي المنفصل عنها ‏ مجرّد أدوات 
صالحة في العالم الأدنى لا غيرء وبذلك فقد بقي باب البحث فيها ‏ مبدئياً - مفتوحاً ولا 
يعترضه إلا الحد من تعاطيها الناتج من الخنوف من توظيفاتها المتطرفة في الوضعية السابقة 
(الإشراقية الصوفية) ©. 

ولما كان الغالب على امجال المعرفى فى الوضعية الرشدية الكلامية هو انتسابها إلى 
الأفاكاطرئة المحنقة الفاصلة حملا أرسطا موسطاياء: فانها'قد علب عليها تقذع اليجرث 
الطبيعية التجريبية على البحوث الطبيعية الرياضية» ومن ثم فإن العلوم العقلية الموجبة لن تتقدم 
فيها تقدما مجديا وفي الاتجاه الصحيح من حيث المضمونء رغم ما تميزت به من حيث 
التقدم الشكلي: نظرية العلم والمنطق ومحاولات التخلص من تأثيرات الوضعية الإشراقية 
الصوفية. وقد أدى هذا التقابل إلى تحقيق شروط الثورة على أرغانون علوم العقل (المنطق) 
وأرغانون علوم التقل (العازيق)» بعد أن صار كلّ منهما أرغانوناً شاملاً ضرتي العلوم »ومن 
ثم قابلاً للانفصال عن أساسه الذي لم يمكنه من الاقتصار على الدور الأرغانوني: أعني أن 
احطن لا فكن .له أن تعمل فى علوم الل مم الحافتلة غلى رشاكنجه اليتافيريقياء بل لا بد 
من أن يقتصر على مجرد الحساب الصوري للعلاقات المنطقية""©: والتاريخ لا يمكن له أن 
يُستعمل في علوم العمل مع المحافظة على وشائجه الميتاتاريخية» بل لا بد من أن يقتصر على 
مجرد الحساب الصوري للعلاقات الخبرية'2, بحيث صارت امادة الضرورية للأول والثاني 
نخارجةٌ عن نظرهما وآنيةٌ لهما بنوع ثانٍ ٠‏ بن الأرغانون: أرغانون تصوير المادة لكي تيع 
قابلةً للتحليل المنطقي أعنيٍ الأرغانون التجريبي» وأرغانون تصوير الخبر لكي يصبح قابلاً 
للتحليل التاريخي» أعني الأرغانون التوثيقي. وبذلك يتضح دور منهج العلوم العقلية في 


- وجودياً» وهوها ننسبه | إلى عمل ابن خلدون في سعيه إلى تأسيس الاسمية العملية بديلاً من الواقعية العملية, وابن 

تيمية لم يقعصر على نقد المناطقةء بل تجاوز ذلك إلى أساس هذا الضرب من المنطق» أعني مابعد الطبيعة التي 
جعلت مثل هذا المنطق يكون ممكناً. فتقد المناطقة إيستمولوجياً مشروط بنقد نظرية الطبيعي وجودياً. وهو ما 
ننسبه إلى عمل ابن تيمية فى سعيه إلى تأشيسن الاسمية النظرية بديلاً من الواقعية النظرية. 

(15) انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 98/4١))؛‏ ص 8" -17. 

.5١8 ابن خلدون: المقدمة, الباب 5. الفصل *؟: وعلم المنطق»» ص‎ )١09( 

,.ه5-١15؟ المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم التاريخ») ص‎ )١8( 
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العلوم النقلية؛ ودور منهج العلوم النقلية في العلوم العقلية» والسر في ا كتشاف قارّتين 
جديدتين للبحث الإبستمولوجيء معامِدّتين للبحث المنطقي والتاريخي: الاولى هي منهج 
صياغة المعطى التجريبي» لكي يصبح قابلةً للعلاج المنطقي؛ والثانية هي منهج صياغة المعطى 
التوثيقي» لكي يصبح قابلاً للعلاج التاريخي 

ولم يكن بوسع الوضعية الرشدية الكلامية أن تكتشف هاتين القارتين» لأن المنطق 
والتاريخ ظلاً فيها على منزلتهما التي لهما في الوضعية الإشراقية الصوفية؛ رغم ما أشرنا إليه 
من سعي إلى تخليصهما من التوظيف الميثولوجي الذي وصفنا. لذلك فلا عجب إذا كان 
مآل هذه الوضعية مماثلاً لآل الوضعية السابقة في المجال المعرفي. فلقد أصبحت الفلسفة 
والعلوم العقلية من جنس الدين والعلوم النقلية مدونةٌ من الأقوال التي تُروى وتُشرح وتُفشر 
وتُؤْوّلء بحيث اقتصر النشاط العقلي على التعليق. ومعنى ذلك أن المنطق والتاريخ» بالمقابل 
مع دورهما الع للأساطير في الوضعية الإشراقية الصوفية» تدعا يقومان بدور المنتج للردود 
على هذه الأساطير لا غير» فاقتصر دورهما على مجرد السلب» وأصبحت الوضعية المعرفية 
العامة ميحكؤمة بالوضغية الأول المسيطرة على الفكر إيجاباً وغند أصحابها)؛ وسلاً. وعفل 
الرادين عليهم). لذلك تميزت الوضعية الثانية» مثل الأولى بجمادٍ وتحدر: جماد العلم 
الموجبء وتحرر مابعد العلم الناقد للتحرر الخيالي المبدع للأساطير الكوسموغونية 
والسوسيوغونية؛ وهو ما وصفناه بالميثولوجيا السالبة عندهم. 

ولعل السر في الميل إلى تضخيم الدور الذي يُنسب إلى هذه المدرسة «الرشدية ‏ 
الكلامية)» سببه إغفال هذه الخاصيات التي وصفناء والتي كان ابن تيمية وابن خلدون قد 
أد ركاهاء فاعتبرا أصحايّها أكثر عقما من أصحاب المدرسة «الاشراقية ‏ الصوفية)؛ وذلك 
لأنهم أضافوا إلى جماد العلم وقتل البحث المعرفي» جماد الخيال وقتل الإبداع الأدبي!050© 
والغريب أن لا أحد من المعجبين بهذه المدرسة الفكرية حاول أن يجيب عن هذا السؤال: إذا 
كانت عقلانيتها هي كما يصفون من الإيجاب والشورية المعرفية» فلم ألت» في الحضارة 
العربية» إلى الجمود؟ وكيف يمكن أن ننسب إليها نهضة الغربء؛ ولا نتسب إليها انحطاط 
العرب؟ وكيف يمكن أن نهمل الدور الذي أدته الجديلة المقابلة في الغرب حيث يبدو أن 
دور الشق الأفلاطوني في الأفلوطينية اللاتينية كان أكثر فعالية من دور الشق الأرسطي 


(159) وذلك لا انتهوا إليه من التسليم بالواقعية الأدبية وبنظرية لور الأرسطي» كما يتبين 
ذلك من شروح الفلاسفة العرب الأربعة الذين تعرضوا لنظرية الشعر (أعني الكندي» والفارابي» وابن سينا وابن 
رشد) من دون الاستفادة من الأشكال الأدبية المعاصرة لهم استفادة تمكنهم من وضع نظرية في الإبداع الأدبي 
تماشي الأدب الخيالي أنحض الذي يرفض الانتساب إلى المرجعية الواقعية» من جنس ألف ليلة وليلة مثلد أو 
الأدب السالب للواقم من مجنس المقامات بما فيه من كلب للقيم ووصف للواقع 0 بما يفوق الخيال» بفضل 
التخلي عن المقولات العقلية كالتخلص من الزمان والمكان ومن السلّم الاجتماعية والقيم الدينية... إلخ. 
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فيها؟” "© ولولا أنا تجنبنا منذ البداية المقارنات والجمع بين الفلسفتين الوسيطتين العربية 
واللاتينية» لتجاوزنا مجرد الإشارة إلى هذه الشكوك بالمعنى الرشدي للكلمة. 


لكن ما يعنينا هو فهم عدم تحول المحاولات «الرشدية ‏ الكلامية)» في صدامها مع 
الإشراقية - الصوفية؛ إلى ثورة علمية» خصوصاً أن الرشدية لم تمت في الفلسفة العربية 
لتعصل فقط في الفلسفة اللاتينية كما قد يتبادر إلى الذه.('». ذلك أن الجديلة الاشراقية - 
الصوفية» رغم تجميدها لعلوم العقل وتحريرها لملكة الإبداع الأسطوريء فإنها قد حافظت 
على التعليم العلمي بالمعنى الرياضي الطبيعي» على الأقل في حدوده التي بلغها بالقصد الأول 

إلى ما قبل الاتفجار وي عحدودها لجباعن عير تسد بعل دالت .” فى إطار تأويلاتها الرمزية 
والسحرية والأسطورية لهذه العلوم الرياضية الطبيعية؛ في حين أن الجديلة الرشدية الكلامية: 
رغم دعوتها إلى التخلص من التوظيفات الأسطورية والسحرية التي تبدو وعياً إيسعمولوجياً 
5 قد انقهت إلى الإدبار عن هذه العلوم؛ والإقتصار غلى' الدؤثة الأرسطية من العلوم 
لطبيعية التي هي 1 العلوم الطبيعية الرياضية في الأفلاطونية الفيقاغورية) بحيث إن النيات 

00 لا تكفي. فليس فليس الزعم العقلاني بالتصدي للأسطورة» كافياً لبئاء العلم» » نخاصة إذا 
صاحب ذلك تصور عقيم للعلم؛ وليس الميل إلى الإبداع الأسيطوروق بصاد عن العلم» إذا 





)٠(‏ وذلك في المستويين الفلسفي والعلمي: إذ إن الرشدية اللاتينية» رغم أهميتهاء لا يتعدى دورها البعد 
العقدي السالب بعنى الدور الذي ينسب إليهاء بما هي مميزة لمصدرّي المعرفة ومقابلة بينهماء فلم يتعد دورها ما 
ينسب إليها من السند في معارضة الكنيسة لا غير. لكن لو كان العلم والفلسفة مقصورين على هذا الموقف 
المزعوم تتويرياء والمقصور على الدعرة إلى العلم معناه الرشدي الذي لا يتجاوز الشروح الأرسطية؛ لصارت الثورة 
العلمية الرياضية والتقنية» التي تخلو منها أعمال ابن رشدء أمراً مستحيل الفهم: بحيث إن استفادة الأفلاطونية 
المحدثة اللاتينية من الفلسفة العربية كانت بالعودة من غايتها (ابن رشد) إلى بدايتها (الكندي)» وليس العكس. ولا 
عجب فالمدرسة الاسمية اللاتينية كانت قطعاً مع الرشدية وعودة إلى الكلام المنزل ونفي الكلام العقلي بإطلاق. 
كما إن التصوف النظري في القرن الرابع عشر كان في قطيعة كلية مع الأرسطية. انظر: 
الله أجل ه/ كملا و اك ةلهم دعاراع 071 865 نوق برهو ننه عفت(جهد2/:1!0 مط رده5 !ا توتصعط مسدعتاكا 

./اأناة اع 601 .مم ,9 .صقطه ,(1962 اي تونمة©) عدولمائتط عندوغطه تاطتة ,عاء6ك سعد 

01 إلا إذا كان القصد بالاتصال وجود من يعتنق النسق الرشدي. أما إذا كان الاتصال يعني اتصال 
المتوار مع هذا التسق» فإن ابن تيمية وابن خلدون وقبلهما التصوف الذي وصفنئا في الجديلة الإشراقية الصوفية 
يكاد جميعهم لا يبحث مسألة من دون التعرض إلى ابن رشد: فابن تيمية علّق على جلٌ أعمال ابن رشد؛ وابن 
خلدون يرد عليه مرات عدة في المقدمة وشرح بعض أعماله» وابن عربي يروي مضمون لقائه به في الفتوحات» 
وابن سبعين يسحخر من ختضوعه لأرسطو وقلة فهمه. انظر في ذلك: هل زه «' 3528 :157 رممعأة5ة 54 ولتاماآ 
عناوغط 0 اطاط رعاجه ساعد عتطوودماتطم ها عل ع«امتكتة| كتبدك علاواعمام عردم 01196 
علو ططنآ زوعطتلهء12320 5 تمانتقط 065 أتطتاممة"! عل ممكدعتاطبط :متعدط) عأمتلةأمعتره 

.5 .م ,(1928 يعلقامعاره 
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صاحبه تصور خصب للعل””6, لذلك قلنا إن الوضعية الرشدية الكلامية تبدو معدَّة 
بصدامها مع الوضعية الإشراقية الصوفية» لشروط الثورة العلمية من دون تحقيقها؛ ولأنها لم 
900 الثورة» فإننا ننسب إليها ما آلت إليه الوضعية بكاملها من جمود علميء إذ 
هي لم تلارك: حي سير كه ابن تيهية واين ن خلدون» أعني أساسيها المشتركين مع الوضعية 
اللقابلة: أعني مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ المعقّمين للطبيعة والتاريخ» ومن ثم للنظر (الذي 
هو علم الأولى) وللعمل (الذي هو علم الثاني) تعقيماً تمثّل في تحويل المنطق إلى حائل دون 
المعرفة النظريةء وتحويل التاريخ إلى حائل دون المعرفة العملية» عوض أن يكرنا أداتيهماء أو 
بصورة أُصمم علمَئ شكل أداتيهماء أعني الرياضيات والسياسيات9'"©. وطبعاً لم نزعم أن 
ابن تيمية وابن خلدون تجاوزا هذا الدور النقدي إلى تأسيدن ثورة ة موجبة فعللاً. 


وبذلك نعود إلى المقابلة الرئيسية التي وصفنا في الفصل السابق» أعني المقابلة بين 
وضعية الذات اللاهوتية التي تتموضع جوهرياً في الكون والتاريخ؛ ومعرفياً في الإنسان 
والقرآن عند الإشرافيين والمتصوفة» ووضعية الموضوع العالمي الذي يتذوّت في الله والإنسان 
عند الرشديين والمتكلمين. ولا غرابة عندئذ أن يكون التيار الأول» معرفياء تيار الربوبية 
المنعالية؛ والغاني تيار العالمية المتعالية؛ وهما يلتقيان في هذا التعالي» ولا يختلفان إلا في 
الاتجاه. ففي الحالة الأولى» الإله المتعالي يحل في العالم وفي الإنسان بهبوطه إليهما؛ وفي 
الحالة الثانية العالج والإنسان يحلآن في الإله عند ارتفاعهما إليه. وفعلاً فالجديلة الإشراقية 
الصوفية جعلت من مضمون علوم العقل مضمونا لعلوم النقل؛ والجديلة الثانية جعلت من 
شكل علوم العقل شكلاً لعلوم النقل؛ بحيث رفعت الجديلة الأولى العلم الإنساني إلى مقام 
العلم الإلهي (المضمون العقلي صار باطناً للمضمون النقلي ففقد من ثم نسبيته الإنسانية)» 
وخقُضت الجديلة الثانية العلم الإلهي إلى منزلة العلم الإنساني (الشكل العقلي صار شكلا 
للشكل النقلي ففقد الثاني من ثم إطلاقه الإلهي). وذلك ما جعل الصراع بين الجديلتين 


(؟؟) ليس التصور الرشدي للعلم تصوراً أرسطياً بحق: لأن ما يعتبره أرسطو مجرد مدخخل للعلم» أعني 
مناقشة الآراء المتعلقة بالمسألة موضوع البحثء أصبح عند ابن رشد المادة الوحيدة أو يكاد للعلم. لذلك لم يبق 
من ابن رشد شيا حي لكونه منه» بل كل ما بقي هو ما صحت نسبته إلى أرسطوء وإذاً فالرشدية أرساية مذهبية» 
وليست أرسطية منهجية. بل هي أعقم المذاهب الفلسفية العربية على الإطلاق» لانحصارها في مجرد الدعوة إلى 
العقلا'نية. 

(11) والنسبة بين الرياضي والمنطقي كالنسبة بين السياسي والتاريخي, أولهما يوجد الشيء والثاني يجعل 
منه موضوعاً له؛ وسنبين ذلك في الفصل الأول من المقالة اللاحقة» بشرط ألا نفهم بالسياسي ما يتعلق بالحكم 
الاقم الدستورية بل النشاط الذي بفضله يككون العمران الإنساني صنيعة فعاليته الذاتية خلال تاريخه وألا 

نفهم بالرياضي مادة الرياضيات كاختصاص» بل بل المعلوم في جميع العلوم الطلبيعية والإنسانية» أعني الببى الججردة 
موضوع المعرفة. 
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يتحول إلى صراع بين العلم والعمل المنسوبين إلى الذات الربوبية المتعالية الهابطة إلى الإنسان» 
والعلم والعمل المنسوبين إلى الذات الناسوتية المتعالية الصاعدة إلى الإله؛ أي صراعاً بين 
فلسفتين متعاليتين لتفسير الطبيعة والتاريخ؛ من جنس الصراع بين البعد الأفلاطوني الانجيلي 

من الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة والبعد الأرسطى التوراتى منهماء وهو 8 وخٌّد بين 
الرافضة الطبيعية وأقلاطون وانسطلوة والراقعية الشتريعية: والا نكيل .والتوراة) وبين اللاوت 
العقلي الطبيعي واللاهوت النقلي الوضعي. وفي كلتا الحالتين لم يكن بالإمكان نشأة مملكة 
الفعل الإنسائي النسبي الذي لا يزعم لنفسه تجاوز الطبيعة إلى مابعدهاء أو تجاوز التاريخ إلى 
مابعده. وسنحاول إثبات أن ذلك أصبح ممكناً بفضل فلسفة ابن تيمية النظرية وفلسفة ابن 
خلدون العملية» أعني العلم النظري التاريخي» والعلم العملي التاريخي الذي لا يستند إلى 
غير الإنسان بما هو إنسان لا يزعم لنفسه حلول الإله فيه؛ أو ارتفاعه إلى الاله. لكن ذلك 
عاصر الشروع الفعلي في الانحطاط الحضاري الشامل في العالم الإسلامي فلم يؤت أكله 
إلا فى بداية النهضة العربية المعاصرة. 


ثانياً: التداخل بين الوضعيتين المعرفيتين 


إن التقابل بون هاتين الوضعيتين المعرفيتين لا يمكن أن يفسّر ما حدث في النقد 
والإصلاح الذي قام به فيلسوفاناء إلا إذا لم تُغفِل التداخل بين الجديلتين» كما سيتبين عندما 
نحلّل ما ترتب عليه في مسألتي النظر والعمل» بحكم تفاعلهما. ذلك أن كلتا الجديلتين 
فاعلة فى تثاباتها يرضقها ليها للسلطان السياسي ضد السلطان الروحي. فالجديلة الإشراقية 
- الصوفية فاعلة في العالم السني بتحالفها مع السلطان السياسي ضد الجديلة الرشدية - 
الكلامية؛ والجديلة الرشدية ‏ الكلامية فاعلة في العالم الشيعي بتحالفها مع السلطان السياسي 
ضد الجديلة الاشراقية ‏ الصوفية. 


والعلة بيّنة. ففي العالم الشيعي» يكون كل سلطان سياسي تاريخي مضطراً إلى 
الاصطدام بنظارية السلطان السياسي ذي المصدر الإلهي للأئمة» ويكون كل سلطان علمي 
تاريخي مضطراً إلى الاصطدام بالسلطان الررحي ذي المصدر اللدني للأولياء. وفي العالم 
الستّي يكون كل سلطان سياسي تاريخي مضطراً إلى الاصطدام بنظرية السلطان السياسي 
الذي يستمدك الشرعية من المصلحة العا ا ويكون كل سلطان علمي ذو مصدر عقلي 
اجتهادي للعلماء مضطراً إلى الاصطدام بالسلطان الروحي ذي المصدر الإلهي. 0 
السلطان السياسي والعلمي التاريخشيان وهما عادة من جنس الأمور التي هي أمر واقع؛ لا 





(51) ابن خلدون» المقدمة, الباب 5 الفصل 3 وعلم الكلام»» ص 5 (وقصارى أمر الإمامة 
أنها قضية مصلحية اجماعية ولا تلحق بالعقائده. 


ان 


دمعو تس ا ا م ل يي ا سس يم 

















أمر واجب ‏ بحاجة إلى التخلص من الأساسين النافيين لهذا الأمر الواقع باسم أمر واجب هو 


نظرية الحق الإلهي في الإمامة» والعلم اللدني في الولاية» وذلك في العالم الشيعي””". 
ويتمكدن الاثر في العالم السني: إذ إن السلطان السياسي والعلمي اللذين يصبوان إلى إضفاء 
صبغة الأمر الواجب على وجودهما الواقع يحتاجان إلى ما يناقض الأساسين النافيين لهذا 
الصبوء أعني نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي7 ". وإذاً فالساسة والعلماء» في العالم 
الشيعي» بحاجة إلى دحض نظرية الإمامة والولاية» أو إلى إضفاء النسبية عليهما للوصول إلى 
الحكم السياسي والعلمي وللحفاظ عليه؛ ولكنهماء في العالم السنّي؛ يحتاجان إلى النقيض» 
أعني دحض نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي؛ للوصول إلى السلطة السياسية والعلمية 
وللحفاظ عليها. 


لذلك لم يخلُ منهما العامان الشيعي والستّي. فحيئما تكون إحداهما حاكمة» تكون 
الأخرى معارضة إياهاء ومن ثم فهي مخالفة للسلطان السياسي المنافس إياهاء أي إن الجديلة 
الإشراقية الصوفية معارضة للجديلة الرشدية الكلامية في العالم السئّي» وحاكمة عند الشيعة؛ 
والجديلة الرشدية الكلامية معارضة عند الشيعة» وحاكمة عند السنّة. ولما كان السلطان 
السياسي معارضاء بالطبع» السلطان الروحي الذي من جنسه فإنه يتحالف مع السلطان 
الروحي المناقض إياه. فيتحالف السلطان السياسي الشيعي مع السلطان الروحي السئي» 
ويتحالف السلطان السياسي السئّى مع السلطان الروحي الشيعي"'؟. وهذا التحالف بين 
صاحب السلطان الزماني مع نظرة السلطان الروحي المناقض للسلطان الروحي المنتسب إلى 
العالم الذي يمارس فيه سلطانه الستّي مع الشيعي والشيعي مع السني» هو الذي يعلل صراع 
ابن تيمية وابن خخلدون مع الإشراق والصوفية. فقد كانت النظم السياسية سئّية ومتحالفة مع 
الجديلة الإشراقية الصوفية التى تمدها بالركيزة الروحية لسلطائها: دور التصوف فى الرأي 
العام الشعبي» وتحالفه مع المرتزقة الحاكمة التي افتكت اليك 0"©. ١‏ 


١55؟)‏ كذلك كانت الدولة البويهية شيعية المذهب مع القبول بالسلطان الروحي للخلافة العباسية التي هي 

(13) كذلك كان مؤسس الدولة الموحدية؛ رغم سنيته» قائلاً بنظرية المهدي» وصاحب فلسفة سياسية باطنية. 

00 وذلك هو مدلول الحاكمة التي انتهت بمقتل السهروردي الذي كان على صلة وطيدة بالملك الظاهر 
ابن صلاح الدين الأيوبي. انظر: محمد علي أبو ريان» أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» /.م/59١)»‏ ص 55 وما بعدها. 

)08 ولعل أفضل الأمثلة الموجبة دور و5 بن عبد السلام في التاريخ السياسي والفكري في مصر 
المماليك وسيطأء ودور التصوف السياسي ثورة على الاستعمار (الأمير عبد القادر الجزائري)! ومن أفضل الأمثلة 
السالبة» بعض الاستعمالات الاستعمارية للزواير والطرق في افريقيا السوداء خاصة» حديقاًء وما يصفه أبن تيمية 
من تعاون التصوف مع التتر والصليبيين وسيطاً: (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائي: الفتاوى 
(الرباط: المكتب ليسي السعودي بالمغرب» [د.ت.]): مج »١١‏ كما نبين في ما بعد). 
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وينتج من ذلك أن المباشرين للعمل (الساسة) وللعلم (العلماء) يوججدون في وضعيتين 
مختلفتين» بحسب الانتساب إلى العالم السئّي» حيث يخضع السلطان الزماني لبدأ المصلحة 
العامة» والسلطان الروحي بدأ الاجتهاد الإنساني؛ أو الإنتساب إلى العالم الشيعي» حيث 
يخضع السلطان الزماني لمبدأ الحق الإلهي» والسلطان الروحي بدأ العصمة واللدنية. ففي 
الوضعية الشيعية يعلم المباشرون للعمل وللعلم أن افازسعهنا مائطة بالطبع لنظرية العمل 
والعلم المسيطرة في الجديلة الإشراقية الصوفية (إذ إن السلطان الزماني والروحي يكونان دائماً 
في واقعهما أمرين واقعيين ليس لهما بالفعل الحق الإلهي والعصمة) فيحاولون التحالف مع 
الجديلة الرشدية الكلامية تشجيعاً لنظريتهما في العمل والعلم» حتى لا يُزاحا باسم الحق 
الإلهي في العمل والعصمة في العلم» خاصة إذا وجد من يشكك في شرعيتهما بهذه 
الحجة. أما في الوضعية السنية فإن المباشرين للعمل وللعلم يعلّمون أن النظرية الرشدية 
الكلامية» رغم تلاؤمها مع المبدأ العام للعمل والعلم السئّيين لا يمكن أن تؤسّس سلطاناً قويء 
فيحتاجون إلى الاستناد إلى نظرية العلم والعمل السائدة في الجديلة الإشراقية الصوفية» 
لتماشيها مع مصلحتهم فلا يُزاحون» باسم المصلحة العامة عن السلطان الزماني» وباسم 
الاجتهاد» عن السلطان الروحي. 


وإذأ» فالساسة بحق - ممارسو العمل» والعلماء بحق ‏ ممارسو العلم» كانواء في الظرفين 
الفلسفي أو الكلامي» وذلك بحكم التعارض المصلحي بين الزماني والروحي المباشرين» 
معارضة؛ وذلك علي النحو التالي بدءاً بالظرف الشيعي الذي لا يمثل عنصراً من عناصر 
موضوعنا المباشرة) إلا بدوره فى توضيح الطرف السنّى. 


١‏ الانفصال بين العلم والعمل ومابعدهما في الظرف الشيعي 


وتكون العلاقات الصدامية بين السلطة الحاكمة ببعديها السياسى (الزمانى) والعلمى 
(الروخي) :والنتلطة المغارضة بالبعدين تفسيهماء خاضعة لشرطين يحددهمما الواقع التاريخي: 
فإذا كانت نظرية العمل والعلم السائدة هي نظرية الحق الإلهي والعصمة؛ فإن البحث عن 
الشرعية يكون بحسب الظرفين المتقابلين التاليين: 

أ إذا كانت السلطة الحاكمة ببعديها العملي والعلمي معترفاً لها بهذا الحق الإلهي 
وبالعصمة:؛ فإن السلطة المعارضة ببعديها تحتاج إلى 5 نظرية الحق الإلهي والعصمة ذا 
لم تستطع نسبتهما إلى نفسها؛ وإذا كانت غير معترف لها بها فإن السلطة الحاكمة ببعديها 
هي التي تحتاج إلى هذا الدحض لنفي شرعية السلطة المعارضة ببعديها. 


/ا3 

















ب إذا كانت السلطة المعارضة معترفاً لها بهذا الحق الإلهي والعصمة؛ فإن السلطة 
الحاكمة تكون بحاجة إلى دحض هذا الحق إذا لم تستطع نسبته إلى نفسها؛ وإذا كانت 
السلطة المعارضة غير معترف لها بهذا الحق» فإنها هي التي تحتاج إلى هذا الدحض لنفي 
شرعية الحاكم. 

وبذلك يتضح أن الوضعية التارييخية» بما هي ظرف مكّصف بما أشرنا إليه من البدائل؛ 
هي المحددة نوع التحالف بين نوعي العلماء ‏ أصحاب العصمة وأصحاب الاجتهاد, ونوعي 
الساسة أصحاب الحق الإلهي وأصحاب المصلحة العامة وذلك في العالم الشيعي حيث 


يكون حضور الجديلة الرشدية الكلاية حورا سالب كون الارضية الموجبة هي حضور 
الجديلة الإشراقية الصوفية. 


؟" ‏ الانفصال بين العلم والعمل ومابعدهما في الظرف السني 

المعادلة نفسها مع عكس العلاقات الصدامية بين السلطة الحاكمة ببعديها والسلطة 
المعارضة ببعديها. وهي كذلك سخاضعة لشرطين يحددهما الواقج. التاريخي. فإذا كانت نظرية 
العلم والعمل السائدة هي نظرية الاجتهاد والمصلحة العامة فإذاً البحث عن الشرعية يكون 
بحسب الظرفين المتقابلين التاليين» وهما غير الظرفين السابقين في الوضعية الشيعية9 "©: 

أ ظرف السلطان السياسي والعلمي الذي يحكم العالم السنّي بعقيدة شيعية (الحق 
الإلهي والعصمة): وهو ظرف الطلاق التام بين العقيدة الرسمية للمجتمع والعقيدة الرسمية 
لنذولة. وعندئذ تتوقف الجدلية التي وصفنا في الحالة السابقة (نظير هذه الوضعية غير ممكن 

قل الوشعية الكعيعية النمي نضيظ: ليس من مصلحة أية سلطة حاكمة في مجتمع يقول 
بالحق الإلهي والعصمة» 3 0 سمي أنها منافضة لهذا الأسان الذي يحلم به كل 
سلطان مباشر للسلطة!)(" ٠‏ وفي هذه الحالة يصعب أن نتصور أن المعارض من السلطانين 
السياسى والعلمي سيختار المعارضة بادّعاء العقيدة نفسها. وأقصى ما يمكن تصوره هو 
التشكيك في نَسَب مدّعي السلطان السياسي (لنفي حقه في الإمامة)» أو في ولاية مدّعي 
السلطان العلتمي (لنفى لدُّنية علمه)» هذا إذا تعورناة قد تنازل عن النظرية السنيّة النافية 
للأماقة واللضنية من أسانتهما: 


)05 والعلة المنطقية واضحة: فليس من مصلحة أي سلطان سياسي في مجتمع يؤمن بالحق الالهي في 
السلطة أن يقول بما ينافيهاء أعني بنظرية المصلحة العامة؛ في حين أن السلطان السياسي الذي يوجد في مبجيع 
يؤمن بنظرية المصلحة العامة يكون من مصلحته توطيد نظرية الحق الالهي لذلك ققد التناظر التام بين المنالتين 

(0) ولنا على ذلك مثالان تاريخيان في الحضارة العربية. فالطلاق التام بين الدولة الشيعية 0 
السني حدث في افريقية وفي مصر. . وفي اخحالتين اضطرت الدولة إلى تغيير عاصمتها فاستبدلت القيروان بالمهدية 
مغربأ. والفسطاط بالقاهرة مشرقاً. والعلة هي هذا الفصام بين عقيدة الدولة وعقيدة المجتمع. 
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ب - لكن الظرف الستّي الذي تعمل فيه الجدلية التي وصفناء هو ظرف السلطان 
السياسي والعلمي الذي لا يدّعي ا الحكم بعقيدة شيعية: ولكنة يستند في الواقع الفعلي 
لممارسته السلطان» إلى الجديلة الصوفية الإشراقية لما لها من تأثير في الرأي العام الشعبي. 
ويكاد هذا يكون الظرف السائد في جميع الدول السنية. وفي هذه الخالة» طبع يصبح 
صاحب السلطة السياسية متناوب الاستناد إلى الجديلتين» بحسب توازن القوى بين تأثيرهما 
في الرأي العام الشعبي. فتارة يستند إلى سلطان الجديلة الرشدية الكلامية» وطوراً إلى سلطان 
الجديلة الإشراقية الصوفية. وقد يجمع بينهماء فيجعل هذه وساصطته مع الرأي العام الشعبي؛ 
وتلك مع الرأي العام النخبوي. بل لعل الحل الوسط بين الجديلتين» هو السبب الحقيقي في 
إحداث التصوف السئّي شكلاً والشيعي مضموناً في الظرف السئّي. 


ولما كان السلطان السياسي الزماني والسلطان العلمي الروحي» في العالمين الشيعي 
والستي» عريّاً عن كل شرعية في الواقع» سواء كان أساس الشرعية الحق الإلهي والعصمة أو 
ات العامة 0 فإ هذين السلطانين 200 ادعاء هذه 0 الأرد على 
الشرعية يجعل لض في 0 للقابل 0 0 من ليست 00 هذه ل دحخحض 
الحق الإلهي والعصمة في العالم الشيعي؛ باسم المصلحة العامة والاجتهاد؛ أو دحض المصلحة 
والاجتهاد في العالم الستي» باسم الحق الإلهي والعصمة. بحيث إن الحصيلة هي تحالف 
السلطتين الرسمية السياسية والعلمية مع الجديلة الرشدية الكلامية في العالم الشيعي» للرد 
على المعارضين؛ وتحالف السلطتين الرسمية السياسية والعلمية مع الجديلة الإشراقية والصوفية 
في العالم السنيء للرد على المعارضين. وما حياة ابن تيمية وعمله الفكريء وما حياة ابن 
حلدون وعمله الفكري إلا إلا أفضل الأمثئلة على هذه الجدلية التي وضحنا آلياتها في هذا 
الفصل. والاختلاف الوحيد بينهما هو أن الأول صارع الجديلة الاشراقية الصرفية بالعودة إلى 
أسسها النظرية خصوصاً (نقد المنطق وأساسه الميتافيزيقي)؛ والثاني صارعها بالعودة إلى 
أسسها العملية خصوصاً (نقد التاريخ وأساسه لمابعد تاريخي). ولهذا اعتبرنا الأول مصلِحاً 
للعقل النظري» والثاني امنا للعكل العملي» » من دون أن ننفي اادج الأول ما أصلحه 
الثاني» وإصلاح الثاني ما أصلحه الأول» كما ستثرى في القسمين الأخيرين. 


ثالفاً: مناط النقد التيمئ والخلدونئ للوضعية المعرفية 
لذلك كانت حرب ابن تيمية على الأسس النظرية المشتركة للجديلتين الإشراقية 


الصوفية والرشدية الكلامية منطلقة من وضعية الحكم السياسي والعلمي السئّي المتحالف مع 
السلطان الروحي للإشراقية الصوفية في المشرق العربي. وكانت حرب ابن خلدون على 
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الأسس العملية المشتركة بين الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية منطلقة من 
وضعية الحكم السياسي والعلمي السني المتحالف مع السلطان الروحي للإشراقية والصوفية في 
المغريت الي 030 الح عبر ادر مكف باكر الإسلامي» وعمل الثاني لم 
ينحصر في الغرب الإسلامي. كما إن نقد النظر لا ب يستثني العمل؛ ونقد العمل لا يستثني 
النظر. 

وفعلاً لم يكن عمل ابن تيمية منحصراً ذ فى المشرق» | إذ إن أهم عناصر ثورته حدثت 
بفضل لقائه» في مصر» مع الجذع المشترك للأسس النظرية بين الجديلتين» كما تعيدت في 
المغرب» وذلك من وجهين مختلفين9 2 


فالمضمون الصوفي الذي صارعه ابن ثيمية هو بالأساس» مضمون تحدّد في 
التصوف المغربي؛ وفي المغرب حتى قبل ارتحال أبطاله إلى المشرق وأعني وحدة الوجود 


بأبعادها التى تحددت عند ابن عربي وابن سبعين والتلمساني خصوصا وجميعهم 
مغار 00 


والشكل المنطقي اميتافيزيقي مغربي خخصوصاًء إذ إن ردّه على المنطقيين كان دافعه 
الأساسي ما لاحظه من إعجاب بالمنطق عند علماء الاسكندرية» ولعل كثرة إشاراته إلى ابن 
رشد الحفيد وتعليقه على مناهج الأدلة» دليل على هذا الرأي9”©. 


01 ويقتضي التوازي أن نجد» في العالم الشيعي» نظيرين لابن تيمية وابن خلدون» يكون أولهما حرباً 
على الأسس النظرية المشتركة للجديلتين من منطلق التحالف بين السلطان السياسي والعلمي في العالم الشيعي 
والجديلة الرشدية الكلامية؛ وثانيهما حرباً على الأسس العملية المشتركة بين الجديلتين من المنطلق نفسه. وبي أن 
هذه الأستين هي البعد الأرسعلي من الأفلاطونية امحدثة والبعد التوراتي من الحنيفية المحدثة, بما هي جوهر الرشدية 
الكلامية وَالفُضالة الباقية في الاشراقية الصوفية رغم تخلصها منهما في سعيها إلى البعد الأفلاطوني الانجيلي منهاء 
وذلك تماماً كما كانت هذه الأسس في حالتي ابن تيمية وابن نخلدون البعد الأفلاطوني من الأفلاطونية الحدثة 
والبعد الإنجيلي من الحنيفية المحدثة بما هي جوهر ايا الصوفية والفُضالة الباقية في الرشدية الكلامية» رغم 
تخلصها منهما في سعيها إلى البعد الأرسطي التوراتي منهما 

(؟7) والمعلوم أن مصر تمثل برزخاً حضارياً بن للدرق وا مغرب بفضل مخلفات الدولة الفاطمية. فليس 

من الصدفة أن تصبح - بالإضافة | إلى البرزخية الجغرافية - محط متصوفة المغرب جميعاً في ترحالهم العلمي 
والتعبدي. والأقلية المغربية في مصر أدت» بهذا المعنى» بداية من القرن الثاني عشر» دوراً جوهرياً عكس اتجاه 
العطاء الفكري الذي أصبح في الاتجاه الذاهب من المغرب إلى المشرق بدءاً بفلسفة ابن رشد وتصوف ابن عربي» 
وحتماً بفلسفة ابن خلدون الاجتماعية ونظرياته التاريخية. 

(7) تكاد الردود التي ألفها ابن تيمية ضد المتصوفة تجعل التصوف نوعين بهذا المعيار. فالمتصوفة المغاربة - 
ابن عربي وابن سبعين والتلمساني خاصة ‏ هم الذين ركز عليهم ابن تيمية متهماً إياهم بالإباحية وبنظرية الوجود 
المؤسسة لها. والمتصوفة المشارقة قليل ما هم عرضة لنقده إلا تلميحاً. 

(4) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]ء 58*١ه)»‏ ص «: ثم لما كنت بالاسكندرية (وهي محط علماء - 


1١و‎ 


حي و و د 


مو عن "كت وس وول تيت 3 بعرو اس رت اينهم 


اسم دعيو لعمامي 


كما ان عمل ابن خلدون لم يكن منحصراً ذ فى المغرب» إذ إن أهم عناصر ثورته 
حدثت بفضل لقائه مع المشرق» في تونس» مع الجذع المشترك للأسس العملية بين الجديلتين» 
كما تعيّتت في المشرق وذلك من وجهين ممختلفين0 "0 


فالمضمون الصوفي الذي صارعه ابن خلدون هو بالأساس» مضمون مشرقي » تحدد 
في التصوف المشرقي وفي المشرق حتى قبل ارتحال نظرياته إلى المغرب وأعني نظرية الفاطمي 
والإمامة والولاية الحاكية للنظريات الاسماعيلية9 "© 


والشكل التاريخي الميتاتاريخي مشرقي خخصوصاًء إذ إن رده على المؤرخخين 
استهدف مؤرخحين جميعهم من المشرق» بل إن الظاهرة التي: يفسر بها التاريخ يعتبرها شديدة 
الوضوح في الظرف المغربي؛ لكأنها قد عُزلت عزلاً شبيهاً بالفصل بين المتخّرات في التجارب 
العلمية» فصارت شديدة الوضوح ال 


وإذأءاقعشيةا صمل الترتسر هق إلى القرنية والغترف مساولة ابلط من وف 
المغرب بالعقلانية» والمشرق باللاعقلانية أو يدحضه؛ هذا إذا صيحمت هذه الصفات» وأمكن 
حصرها في إحدى الجديلتين قطعاً: فالجديلة الرشدية الكلامية ذات عقلانية أرسطية توراتية» 
والجديلة الإشراقية الصوفية ذات عقلانية أفلاطونية إنجيلية» وفي كل منهما فضالة لا تمحي 





> المغرب في ترحالهم العلمي والتعبدي ومركز أكبر الجاليات المغربية)؛ اجتمع بي من رأيته يعظّم المتفلسفة بالتهويل 

والتقليد (وهذا وصف للرشديين بن فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل». 

(15) ما قلناه عن مصر يقال عن تونس أيضاًء فهي برزخ حضاري وجغرافي؛ بحكم دور الدولة الفاطمية 
والرحلة العلمية والتعبدية, 

(5") ابن كود المقدمة الباب 5., الفصل 7 :١‏ «علم التصوف.» ص 875: «والذي يظهر أن 
المتصوفة بالعراق... 

0 كل الؤرخين الذن يتقدهم أبن خلدون من للشرق. ولا يعني ذلك أن مؤرخي المغرب كانوا أفضل 

منهم. ولكن القصد هو أن الأعلام المؤسسين ينتسبون إلى المشرق. 

ويؤكد ابن خخلدون أن دور العصبية بي في المغرب أكثر مما هو بي في الأندلس» متلا بسيب قرب الأول 
من البداوة وابتعاد الثانية عنها وقربها من الحضارة» وذلك في رده على بعض المؤرخين: وإذاً فالظرف التاريخي 
المغربي كان يمثل ظاهرة السياسي كما يعرفها ابن خلدون وهي عرية مما ييرز طبيعتها لكأنها قد عزلت عزل المتغير 
المدروس في المنهجيات التجريبية: المصدر نفسه» الباب » الفصل :١‏ «في أن الملك والدولة العامة إثما يحصلان 
بالقبيل والعصبية»» ص ١71١‏ ١1؟:‏ (وهذا الأمر (الحاجة إلى العصبية) بعيد عن افهام الجمهور بالجملة 
ومتئاسون له لأنهم نسوا عهد تنهيد الدولة منذ أولها وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلاً بعد جيل 
فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة. إنما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت صبغتهم ووقع التسليم لهمء 
والاستغناء عن العصبية في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف كان الأمر في أوله وما لقي أولهم من المتاعب» 
وتلحضوطياً أهل الأندلس في نسيان هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة العصبية بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب». 


١١١ 
































من قسيمتها كما ذكرنا؛ بل إن كلنا الجديلتين لا يمكن أن توجدا إلا بمقابلتها كرديف 
سالب لها. وذلك أن السلطان السياسي يحتاج دائماً إلى السلطان الروحي المناقض للسلطان 
الروحي الذي هو من جنسه: السني بحاجة إلى الشيعي والعكس صحيح. وذلك في المشرق 
والمغرب. فالسلطان السياسي السني بحاجة إلى السلطان الروحي الشيعي (الإشراتي - 
الصوفي) في المشرق والمغرب؛ على حدّ سواءء للصمود أمام السلطان الروحي الستّي 
(الرشدي - الكلامي): والسلطات السياسي الشيعي بحاجة إلى السسلطات الروحي الستي 
(الرشدي ‏ الكلامي) في المشرق والمغرب» على حدّ سواءء للصمود أمام السلطان الروحي 
الشيعي (الإشراقية ‏ الصوفية). ومن ثم فالمعادلة واحدة وإن تعاكست حدودها. 


ويمكن الآن. بعد تحديد معادلة التساند بين السلطتين الزمانية والروحية» في ظرفي 
الجديلتين» وطبيعة فعل كل منهما في مقابلتهاء أن نَصِفَ وضعية العلوم العقلية والنقلية» كما 
تطورت في الجديلتين» بفضل اندغام الثقافتين (ذات الأساس الفلسفي المستمد من 
الأفلاطونية المحدثة» وذات الأساس الدينى المستمد من الحنيفية المحدثة)» وانفصال حدّي كل 
منهما أفقياً للاتصال عمودياً (انفصال الحد الأرسطي عن الحد الأفلاطوني والحد التوراتي عن 
الحد الإنمجيلي واتصال الأرسطي بالتوراتي والأفلاطوني بالإنجيلي) أعني في عهد الفصل من 
تاريخ الفكر العربي (القرنان الثاني عشر والثالث عشر)» حيث تشكلت الوضعية المعرفية التي 
عالجها فيلسوفانا في القرن الرابع عشر. 


فالمعلوم أن كلتا الجديلتين تتضمنان وجهاً فلسفياً متديّناً (الإشراق من الأولى؛ 
والرشدية من الثانية)؛ ووجهاً دينياً متفلسفاً (التصوف الثاني من الأولى» والكلام الثاني من 
الثانية). ولعل الوجه الفلسفي الغالب على الإشراق والرشدية والفضالة الفلسفية الغالبة على 
التصوف والكلام؛ هما اللذان سيحافظان على الزاد العلمي ذي الميل الأفلاطوني والأرسطيء 
أعني العلوم الرياضية الطبيعية» والعلوم المنطقية الطبيعية» والعلوم العملية المحددة للواجبات» 
والعلوم العملية الواصفة للواقعات. لكن هذا الوجه العملي من العلوم العقلية سيغلُب» بحكم 
منافسة العلوم النقلية له» في عبارتيهما السنيّة والشيعية» الصنف المْحدّد للواجبات منها على 
الجديلة الأولى» والصئفٌ الواصف للواقعات على الجديلة الثانية. 


ولا كان المكمل الديني المتفلسف للإشراق هو التصوفء فإن الموسوعة العلمية التى 
تتضمنها الجديلة الإشراقية الصوفية ستتألف من العلوم الرياضية الطبيعية؛ ومقدماتها 
الميتافيزيقية» وتواليها السحرية والسيميائية والتنجيمية؛ والعلوم التاريخية السياسية المحددة 
للواجبات ومقدماتها الميتاتاريخية وتواليها النفوذية والحكمية. وكل ذلك سيكون فروعاً من 
علم التأويل العام للآيات الربوبية التي يمككن حصرها في الموضوعات التالية: القرآن» الميتاتاريخ 
الروحيء العالم» النفس الإنسانية بما كان ذلك كله تجليات الهية في تلك التعيّنات ‏ 


١٠ 


الموضوعات التي تمثل العروض الظاهراتي الكوني والتاريخي الشرعي والنفسي. 


وينتج من هذا التأليف عودة العلوم العقلية إلى منزلة الفرع من منظومة الممارسات 
السحرية والرمزية» وعودة العلوم النقلية إلى منزلة الفرع من منظومة الممارسات الأسطورية 
الرمزية. ومنهما تتألف الآيات الإشراقية الصوفية المؤسسة للسلطانين الزماني والروحي» حيث 
يختلط الطبيعي ومابعد الطبيعي والعارييخي ومابعد التاريخي في عالم واحد ينقلب فيه 
الترتيب فيصبح ما يوصف بكونه واقعا مجرد قطرة في محيط الخيال الهائج. وقد بلغ 
الأمرء في هذه الجديلة إلى مزيج غريب من علم أسرار الحروف» والسيمياء الطبيعية 
والنفسية» والسحر والتأويلات العددية لوف القرآن وروحه؛ أزال كل حد فاصل بين العلمي 
واللاعلميء والواقعي والخيالي» والدنيوي والأخرويء والإبداع الأدبي الجمالي والتقرير 
الغلي. 


وقد كاد هذا السلوك أن يؤدّي إلى ضياع القدر الضكيل من المعرفة العلمية الموجبة ‏ 
الرياضي والطبيعي والمنطقي والتاريخي ‏ في هذا الحيط المتلاطم من الأساطيرء والرموزء 
والممارسات السحرية» والسيميائية المسيطرة على الأدبيات الإشراقية الصوفية؛ خصوصاً أن 
النقد الذي توججهه الجديلة الثانية إلى هذه التوظيفات قد أدى» في أغلب الأحيان» إل 
التخلّي عن ذلك القدر الضعيلٍ من المعرفة العلمية الموجبة» لتجنب هذا القدر الكبير من 
الممارسات التي يعتبرونها خطراً على الدين والدنيا. وفعلأء فالصدام بين الجديلة الرشدية 
الكلامية والجديلة الإشراقية الصوفية جعل من السهل انُّهام هذه العلوم العقلية: للتهمة البيّنة 
المتعلقة بمقدّمها وتاليهاء اتهاماً كان سيؤدي إلى الحد من تعاطيهاء ومن ثم إلى إيقاف نموهاء 
ظبَا أن ما آلت إليهء عند أصحابهاء ليس عارضاً لهاء بل هو من طبيعتهاء بحكم مقدّمها 
التأسيسي؛ وتاليها الاستئماري» لو لم يحصل الحل الغاني الممكن والمتمثل في فصلها عن 
مقدمها وتاليهاء وإعادة تأسيسها تأسيساً جديداً يعتبر مقدّمها وتاليها السائدين في الجديلتين 
غير ملائمين لها. ولم يكن بوسع هذا الفك بين العلوم ومقدمها وتاليها أن يتم دون ثورة 
حقيقية تنتهي إلى تغيير نظرية العلم ونظرية الوجود ونظرية العمل ونظرية القيمة. والاوليان 
تمئلان غرض العمل الفلسفي الذي سيحققه ابن تيمية» والثانيتان غرض العمل الفلسفي الذي 
ميعفنه ابن خلدون: 


ولكن ذلك ما كان ليكون ممكناً لو لم يتقدم عليه المآل الذي انتهت إليه الجديلتان» 
في مجالي تشابك السلطتين السياسية والعلمية وتشابك العلوم العقلية والنقلية» بما يتقدم 
عليهما من الأسس وما يتلوهما من النتائج. وفعلا فرغم الآل الذي وصفناء لم يبق ما ظل 
علمياً نظرياً في هذه الممارسات السحرية الرمزية والإبداع الأسطوري العام؛ وما ظل علمياً 
عملياً في الممارسات السياسية التي هي من الجنس نفسه؛ مع ما يصاحبها من عنف أعمى 


١. 


























وصراع دموي بين المذاهب والعصبيات» خاضعاً لمابعد العلوم العقلية الموروث عن الأفلاطونية 
المحدثة الهلنستية؛ ولمابعد العلوم النقلية الموروث عن التوراتية المحدثة الهلنستية. بل تكونء في 
الجديلتين مابعدٌ تأسيسي - وخصوصاً في مرحلة الفصل اق فيه العقلي والنقلي اتحاداً قدب 
الطئعي من الوضعي؛ والوضعي من الطبعي» بحيث لم يبق العلم الرياضي بحقء والعمل 
السياسي بيحق خاضعين ا الأفلاطونية أو الأرسطية؛ بل إن - جميع العلوم العقلية والنقلية 
أصبيحت مستندة إلى مقَدَّم تأسيسي وتالٍ استثماري يوجد في نقطة اللقاء والتوازن الوسطى 
بين الطبيعي العقلي والوضعي النقلي» وهي نقطة يمكن أن نعتبرها منطلقاً لتحديد نظرية 
ذريعية مطلقة للمعرفة والعمل» بوصفهما مجرد حلول إنسانية اجتهادية بفضل ذريعة نظرية 
للتفسير» أو ذريعة عملية للتعيين وأولاهما أداة للعقل الناري» وأخراهما أداة للعقل العملي؛ 
وهما أداتان لا يزعم لهما أي إطلاق أو دلالة ميتافيزيقية وميتاتاريخية: تجعلهما عين الكلي 
النظري بما هو طبائع الوجود أو عين الكلي العملي بما هو شرائع الوجود, أعني الطبائع 
والشرائع التي تكون القوانين المطلقة للخلق الإلهي وللشرع الإلهي. 


رابعاً: علّة النقد التيميّ والخلدونئ للوضعية المعرفية 


لا يمكننا أن نتصور النقد الفلسفي للأسس النظرية المشتركة بين الجديلتين» وللأسس 
العملية المشتركة بينهما مجرد حصيلة لموقف شخصي عند ابن تيمية وابن خلدون؛ بل هما 
ناتجان من خخحصائص التناقد بين الجديلتين» وبروز إشكاليات المنرلتين النظرية والعملية للكلي؛ 
بوصفهما أساسّي هذا الربط بين العلوم النظرية والعملية ومابعد الطبيعة ومابعد التاريخ. وقد 
تدرّج هذا الربط في الانتقال من الواقعية الطبيعية السكونية في الأفلاطونية المحدئة وحدّيهاء 
ومن الواقعية الشريعية السكونية في التوراتية المحدثة وحدّيهاء إلى حركية الذات الربوبية التي 
تتجوهر بالتجلي في العالم والعلم الطبيعيين والشريعيين والموضوع العالمي الذي يتذرّت 
بالتفعل في الاله والعلم الطبيعيين والشريعيين» فأوصل الظرف المعرفى إلى التساؤل عن طبيعة 
هذا الكلي النظري والعملي؛ أعني طبيعة المعقول المعلوم والمعقول المعمول» وشرعية التوحيد 
بينه وبين الموجود الطبيعي والموجود الشريعي في نفسهما. وهو توحيد يزول بمجرد نفى 
الواقعية الطبيعية التي من شرطها التوحيد بين علم الرب وعلم الإنسان الطبيعيين 0 
والواقعية الشريعية التي من شرطها التوحيد بين علم الرب وعلم الإنسان الوضعيين النقليين. 


وقد حاول ابن تيمية وابن علدوه استخراج خصائص المجال المعرفي الذي درساه من 
الممارسة الفعلية الجارية فيه. فميز الأول يوت الممازسة الفعلية للعلم النظاري والمقدّم ان 
السائد عند الجديلتين اللتين سيقع تجاوزهماء بمجرد نفي هذه العلاقة بين العلم ومقدّمه المرعوم 
(عدم التلاؤم بين علم العلماء وأساسه الفلسفي المزعوم عند الجديلتين). ٠‏ وميز الثاني بين 


1١٠١+ 


الممارسة الفعلية للعلم العملي والمقدّم سي له السائد عند الجديلتين اللتين سيقع تجاوزهماء 
بمجرد نفي هذه العلاقة بين العمل ومقدّمه امزعوم (عدم الغلاقم بين عمل الساسة وأساسه 
الفلسني المزعوم عند الجديلتين). لذلك كان مجال بحث الأول المنطقّ وأساسّه اميتافيزيقي ؛ 
سال ببحث الثاني التاري وأساسّه الميتاتاريخي؛ وكان حل الأول نظريدٌ جديدة ذ فى المدطق 


وني علم الطبيعة الرياضي؛ وحل الثاني نظريةٌ جديدةٌ في التاريخ؛ وفي علم العمران 
الرياضي 60 


ومعنى ذلك أن ابن تيمية قد أدرك عدم التلاوم بين العلم النظطري ومقَدّمه التأسيسي » 
وأن المقدّم الملائم للممارسة العلمية النظرية لا يكون إلا الاسمية النظرية الخالصة؛ أعني أن 
طبيعة الفعالية النظرية هي وضع الاج الرمزية النظرية لا تعدو هذه المنزلة - أعني أنها لا 
يمكن أن تُعَد طبائع لما هي نماذج له وهي دائماً تصورات سادة النظر أو د وذلك 
في موضوتي النظر: الموضوع الطبيعي والموضوع التاريخي. ولم يكن بإمكانه أن يحدّد هذه 
الطبيعة الاسمية الخالصة للفعالية العلمية النظرية لو لم يفهم الفصل بين الماهية والوجود, مما 
يجعل الأولى - من حيث هي غير الثاني - مجرّد اختراع إنساني» بحيث يتولد عنده التمييز 
بين الماهية في ذاتهاء التي هي عين الوجودء والماهية في علم الإنسان» التي هي مجرد اختراع 





(*) يجب ألا نفهم بعلم الطبيعة الرياضي وبعلم العمران الرياضي» كحلين اسميين توصل اليهما 
فيلسوفاناء المضمون الموجب المريّض لهذين امجالين. فهذا أمر لا يدّعيه أحده بل المقصودٍ شروط تحقيق ذلك. فإذا 
جعلنا البعد المنطقي من العلم الطبيعي والتاريخي مجرد أداة صورية لا غير» استناداً ! إلى التوكيد على عدم 
الاطمئنان | إلى المطابقة بين الصوري والمادي» أصبح من الضروري استمداد العلم من أداة جديدة وظيفتها مد 
الأداة الصورية بالمادة. وهذه الأداة هي بالدسبة إلى الطبيعة المنهيج التجريبي» وبالنسبة إلى العمران المنهج التاريخي؛ 
والأول رياضيات تطبيقية» ما دام يتتهي إلى صياغة المعلى الطبيعي التجريسي صياغة تجعله قابلاً لعلاج الصوريء 
والثاني رياضيات تطبيقية ما دام ي: ينتهي إلى صياغة المعطى العمراني التاريخي صياغة قابلة للعلاج الصوري. 
فالمعطى الطبيعي التجريبي والمعطى العمراني التاريخي يكوناك مضموئاً رياضياً موجباً إذا وقع التعامل مع 
كمي فيهما. وذلك ما لا يحتاج إلى برهان بالنسبة إلى الطبيعة» ويمكن إبرازه بالنسبة إلى العمران من 0 
الأهمية التي يوليها ابن خلدون للعامل الاقتصادي والاحصائي بالمعنى الديمغراني والاقتصادي والمالي والتجاري 
في المقدمة. 

(19) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص :١ 4 - ١‏ «وحيشذ فيقال: كون العلم بديهياً أو نظرياً 
هو من الأمور النسبية الإضافية مثل كون القضية يقينية أو ظنية. اك ا قو اي 
المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بالنظرء وقد يكون حسياً لزيد من العلوم ما هو خبري عند عمرو. بإن كان كثير من 
الناس يحسب أن كون العلم المعين ضرورياً أو كسبياً أو بديهياً أو نظرياً هو من الأمور اللازمة له» بحيث يشترك 
في ذلك جميع الناس. وهذا غلط عظيم وهو مخالف للواقع (...) وكذلك العقليات فإن الناس يتفاوتون في 
الإدراك تفاوتاً لا يكاد ينضبط طرفاه. ولبعضهم من العلم البديهي والضروري ما ينفيه غيره أو يشلك فيه. وهذا 
بين في التصورات والتصديقات». انظر أيضاً ص 88 - 83: (ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم 
من تفاوتهم في قوى الأبدان». 


١؛ة‎ 






































اسمي لا فرق بينها وبين الأسماء المنطوقة والرسوم المكتوبة من حيث الطبيعة والوظيفة9*» 
وإذآ فطبيعة العلم النظري نفسها انتقلت من علم الطبائع ذاتها إلى ذريعة النماذج النظرية؛ 
ومن نشاط المعرفة الساعية إلى إدراك طبيعة الوجودء إلى نششاط المعرفة الساعية إلى وضع 
علامات للتمييز بين الموجودات ليكون القول حولها تمكنء من دون الزعم بأن ذلك علم 
للا وي 


كما يعني ذلك أن ابن خلدون قد أدرك عدم التلاؤم بين العلم العملي ومقدّمه 
التأسيسي» وأن المقدّم الملائم للممارسة العلمية العملية لا يكون إلا الاسمية العملية الخالصة» 
أعني أن طبيعة الفعالية العملية هي وضع النماذج الرمزية العملية التي لا تعدو هذه المنزلة - 
أعني أنها لا يمكن أن تُعَد قيماً ذاتية لا هي نماذج له وهي دائماً إرادات سادة العمل أو 
أقويائه””*»» وذلك في موضوعّي العمل: الموضوع الطبيعي والموضوع التاريخي*». ولم يكن 
بإمكانه أن يحدّد هذه الطبيعة الاسمية الخالصة للفعالية العلمية العملية لو لم يفهم الفصل 
بين الواجب والواقع فهماً يجعل الأول من حيث هو غير الثاني - مجرد اختراع إنساني؛ 
بحيث يتَولدٌ عندهة التمييز بين الواجب في ذاته (إن صح أن مثله موجود)) والوااجب في علم 
الإنسان وعمله الذي هو مجرد اختراع اسمي لا فرق بيئه وبين الأسماء المنطوقة والرسوم 


(50) المصدر نفسه؛» ص 18: «وكلامهم (الفلاسفة) إنما يستلزم ثبوت ماهية في الذهن لا في الوجود 
الخارجي ‏ وهذا لا نزاع فيه ولا فائدة فيه. إذ هذا خبر عن مجرد وضع واختراع إذ يقدر كل إنسان أن يخترع 
ماهية في نفسه غير ما اخترعه الآخره. 

)4١1(‏ المصدر نفسه» ص 9" :5٠‏ «وهذا (تمييز المسمى بالحد) يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوصفية 
أخرى: وحقيقة الحد في الموضعين اللفظي والوصفي بيان مسمى الاسم فقط وتمييز المحدود عن غيره لا تصوير 
المحدود. وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي وضعيء؛ رجع ذلك إلى قصد ذلك المسمى 
ولغته (...) ومن هنا تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد المتكلم. فهذا يبني على معرفة حدود كلامه. وإذا 
أريد به تبيين صحته وتقريره فإنه يحتاج إلى معرفة دليل صحة الكلام. فالأول فيه بيان تصوير كلامه لا الموجود 
الذي يدور حوله الكلام والثاني بيان تصديق كلامه. وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء بالترجمة تارة لمن 
يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه؛ وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار له إلى المسمى 
بحسب الإمكان؛ إما إلى عينه أو إلى نظيره. ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسم وتارة يكون للمسمى». 

(؟4) ابن خلدونء المقدمة, «المقدمة الأولى: في العمران البشري على الجملة») ص ”7 1/7: (وهذه 
القضية (إثبات النبوة بضرورة الاجتماع المقتضي للشرع الذي يجب أن يكون فوق الإنسان) للحكماء غير 
برهانية كما تراه إذ الوجود وحياة البشر قد تدم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها 
على قهرهم وحملهم على جادتها. 

(41) كيف نتحدث عن موضوع طبيعي للعمل بالإضافة إلى موضوعه التاريخي؟ الواقع إن المقابلة بين 
المطلبيعي والتاريخي فقدت معناها عند ابن تيمية وابن خخلدون. فالطبيعي نفسه تاريخي من حيث إضافته إلى 
الإنسان, أما في ذاته فلا دخل للعلم فيه. ولكن لا بأس من توضيح المقصود بالطبيعي هنا. إنه جميع ما ينسب 
إلى الخلافة البشرية كما يحددها ابن خلدون في: المصدر نفسه الباب 5 الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث ٠‏ 


لل 


المكتوبة من حيث الطبيعة والوظيفة9؟). وإذأ فطبيعة العلم العملي نفسها انتقلت من علم 
الشرائع ذاتها إلى علم النماذج العملية» ومن نشاط المعرفة الساعية إلى إدراك طبيعة الوجوب» 
إلى نشاط المعرفة الساعية إلى علامات التمييز بين الواقعات ليكون القول حولها مكنا من 
دون الزعم بأن ذلك علمٌ لشرائع لها من ذاتها قيب ووجود*». 


وبين أن امخترعات الاسمية النظرية؛ بما هي الفعالية النظرية أو النشاط العلمى النظري 
الإنساني» والمخترعات الاسمية العملية» بما هي الفعالية العملية أو النشاط العملى الإنساني» 
ظاهرات اجتماعية إنسانية ذات تاريخ هو تاريخ الفعالية العلمية النظرية والفعالية العملية. ولا ا 
دحل للكائنات الوهمية الميتافيزيقية في وضعها (كنظرية العقول ‏ في المعرفة والوجود)؟ بل ا 
هي ثمرة الصراع النظري وسيادة أقوياء النظر على غيرهم؛ والصراع العملي وسيادة أقوياء ٠‏ 
العمل على غيرهم) ثما يجعل نظريات الأولين تَعَلٌ َك للأشياء» وكأنها هي الأشياء يي 
ذاتهاء ويجعل عمليات الثانين تُعد شرائع للأشياءء وكأنها القيم في ذاتها» ولكنها ليست إلا 
وليدة تاريخ الصراعين النظري بين العلماءء والعملي بين الساسة؛ أو بصورة أدق بين 
المؤسسات النظرية» والمؤسسات العملية المسيطرة على هذين النشاطين؛ أعنى الدولة بما هى 
مؤسسات السلطة المعرفية» والدولة بما هي مؤسسات السلطة السياسية» وهو ما ييرزه تداخل 
الجديلتين وتحاضرهما الواحدة في الأخرى تَحَاضصرَ القسماء الخصماءء كما وصفنا قبل هذا 

لكن اعتبار العلم النظطري فعاليةٌ لاختراع الأسماء الاصطناعية أو الاصطلاحية يجعل 


العلم نشاطاً اصطلاحياً تواضعياً من جنس اللغة والكتابة» ويقتضي إبستمولوجيا مقابلة» تمام 
المقابلة» لما هو سائد في الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية9؟»2. وهذه 








- الفعلية إنما يتم بالفكر.) ص 859 - :64٠‏ «واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان كله في 
طاعته وتسخيره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة».؛ ويعني بذلك 
سيطرة الإنسان يط ١‏ ار النظري والعملي على الطبيعة (انظر: المصدر نفسه. الباب ه؛ الفصل :١‏ «في 
حقيقة الرزق والكسب وشرحهما» ص 5078 - 001/4 , 

(4 4) ويبرز ذلك عند حديث اين خلدون عن ولع المغلوب بتقليد الغالب ظناً منه أن ما غابه به غالبه هو 
القيمة الذاتية الكلية لسلوكه فيكفي محاكاته للصيرورة غالباً مثله؛ في حين أن القيمة الكلية امجردة التي يحاكيها 
المغلوب مجرد أصداف حاوية. 

(45) مفهوم الشرائع في ذاتها لا معنى له؛ بل هو متناقض؛ إذ الشريعة هي ما وضعه المشرٌع. وهذا المشرع 
هر القادر على فرض تشريعه إلها كان أو إنساناً. فإذا صح أن الإله يشرع في التاريخ الإنساني» فتشريعه هو إرادة 
الأقوياء لا غير. 

(47) وإذاً فنحن أمام نوعين من الوضع؛ مطلق ونسبي» إلهي وإنساني: 

- الوضع الإلهي للطبيعة وللشريعة بما هي ممخلوقات على صفات أرادها الله» وليست ذاتية للموصوفات. 

الوضع الإنساني لعلمهما وللعمل بحسب هذا العلم وهما علم وعمل اجتهاديان لا يزعمان أنهما عين - 


١.ا/‎ 


1 


الإسعتولوجية لا فكو أن تكون الاكاريسسية يخية. وسنحاول دراستها بالقياس إلى مقابلتها 
السائدة على الجديلتين. وإذا كان ابن تيمية قد حدّد طبيعة هذه الإبستمولوجية) فإن ابن 


خلدون سيّحاول الشروع في تحقيقها9”'©. 
كما ان اعتبار العلم العملي فعاليةٌ لاختراع القيم الاصطناعية أو الاصطلاحية» يجعل 
العمل نشاطاً اصنطلاحياً تواضعياً من جنس اللغة والكتابة» بما هي حصيلة وضع القيم الدلالية 
في الصراع بين المتواصلين. ويقتضي ذلك أكسيولوجية مقابلة» تمام المقابلة» لما هو سائد في 
البديلتيق. وهذه الأكسيولوجية لا مكن أن تكرن إلا تاريحية. -وستحاول بذراسفها بالقيان 
إلى مقابلتها السائدة على الجديلتين. وإذا كان ابن خلدون قد حدد طبيعة هذه 
الأكسيولوجية» فإن أبن تيمية قد حاول؛ قبله, الشروع في تحقيقها”*). وقد اعتبرها ابن 
خلدون فعالية التمدين» أو تكوين الدول وخلق القيم والتشريعات التي ينتظم بها العمران 
البشري”" ؟»: جاعلاً منها موضوعاً لعلم اجتماع السياسة. 


وهكذا نشِأ موضوعان جديدان» هما: علم تاريخ العلم واجتماعه؛ وعلم تاريخ العمل 
واجتماعه؛ بما هما نشاطان وضعيان ينتجان من فعالية الإنسان النظرية وفعاليته العملية, ولا 
دخل للسماء بمعناها الفلسفي العقلي» ولا بمعناها الديني النقلي فيهما وجوداً وعلماً. وبي أن 
هذه الإبستمولوجية الجديدة» وما يصحبها من أكسيولوجية عند ابن تيمية تقتضصى ان يدور 
الصراع مع الجديلتين في المجال المشترك بينهماء بوصفه العلم الذي يمثل مصدر المقدّم 


الوضع الإلهي للطبيعة وللشريعة» بل ما أصابه الاجتهاد الإدراكي لهما وليس وراء ذلك ما يتجاوز الإنسانء إذ إن 
ابن خلدون ينفي أن يكون للشريعة باطن يحتاج إلى سلطة تأويل معصومة. 

(40) إذا كان العلم مؤلفأ من موضوعات إنسانية فإن هذه الموضوعات تصبح بالضرورة تراكمية وتطورية 
ومن ثم فهي تاريخية؛ وهي لا تنقسم إلى صادق وكاذب, أو حق وباطل» بل إلى ملائم وغير ملائم للغرض من 
العلم, إنها إذأ من جنس مدوّنة القوانين بالمعنى الحقوقي للكلمة» » بل هي من جنس النظرية القانونية في علاقتها 
المزدوجة بالمدونات المكتوبة بالوضع التشريعي والمدونات المكونة بفقه القضاء الحكمي: إذاً مشرعء» ومنظر» 
وقاض» وثلاثتهم يجتهدون لصياغة مادة هي النوازل بين المتقاضين. وهذا العمل صار عند ابن خخلدون مادة لتاريخ 
المؤسسة التعليمية» والمادة العلمية) وأدوات التعليم» » وأدوات العلم» ونقد ذلك كله من حيث الملاءمة وعدمهاء 
وليس من حيث الصدق والكذب. 

(44) وذلك هو مضمون منهاج السنّة الذي يردٌ فيه على جمال الدين ابن منصور الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر الحلي الشيعي صاحب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: وفيه يبين مفهوم الحل والعقد مرجعاً إياه 
إلى ما يمائل نظرية الشوكة الغزالية ونظرية العصبية الخلدونية. 

(49) وقد حددها ابن خلدون في جل فصول الأيواب الغلاثة الأولى من المقدمة وخاصة في محاولاته 
الساعية إلى دراسة تكوينية السياسي والدولة (الباب الثاني والمقدمات الأخيرة من الكتاب الأول: الرابعة والخامسة 
والسادسة) ودراسة تكوينية هيكلة الدولة نشأة وانحلالاً (الباب الثالث)» وكذلك في محاولاته دحض النظرية 
الامامية) ولد محاولاات الثورة من دون شروطهاء وأعيراً في رفضه حاجة الاجتماعي والسياسي إلى الديني 
وجوداً وقيامأ رغم ما له من دور مساعد فيهما رِدَاً على الفلاسفة الساعين إلى إثبات النبوة بهذه الحاجة. 


١١م‎ 


التأسيسي عندهماء أعني أحد البديلين الممكنين لنظرية المعرفة والوجود فى الأفلاطونية المحدثة 
والحنيفية المحدثة بعد الانفجار: علم نفس المعرفة بما هو نموذج مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
في الجديلة الإشراقية الصوفية؛ وبما هو تموذج الطبيعة والتاريخ في الجديلة الرشدية الكلامية. 
لذلك كان صراع ابن تيمية مع الإشراق والتصوف والرشدية والكلام صراعاً واحداً حول 
نظرية المعرفة والمدطق (ونظرية لجل والتاريخ بالعيعية) بوصفهما نموذجاً ميتافيزيقياً 
رميتاتاريخيا عند الأولين» ونموذجاً طبيعياً وتاريخياً عند د الثانين. وهو صراع ا إلى إدعاع 
قاط نفسي اجتماعي هو ا اع الأسماء النظرب ية 0 ات)؛ وا الأسماء العملية (القيم 
في المجتمع الإنساني. وهي مخترعات لا يمكن أن تتحول إلى حقائق ى مطابقة لطبيعة العلم 
والعمل الإلهيين» والاستعاضة منه بعلم أكثر منه قدرة على تفسير طبيعة الفعالية الإنسانية: 
أعني تاريخ النشاط الوضعي للأسماء العلمية النظرية والأسماء العلمية العملية بما هو نشاط 


كما إن الأكتيير اوعضي الجديدة والإبستمولوجية المصاحبة لها عند ابن خلدون تقتضي 
أث يدود الصبرا مع الجديلتين في المجال المشترك بينهماء بوصفه العلم الذي يمل مصدر 
المقدّم التأسيسي عندهماء أعني أحد البديلين الممكنين لنظرية العمل والقيمة في الأفلاطونية 
المحدثة والحنيفية المحدثة بعد الانفجار: علم نفس العمل بما هو نموذج مابعد التاريخ ومابعد 
الطبيعة في الجديلة الإشراقية الصوفية, وبما هو تموذج الطبيعة والتاريخ في الجديلة الرشدية 
الكلامية. لذلك كان صراع ابن خلدون مع الإشراق والتصوف والرشدية والكلام» صراعا 
حول نظرية العمل والتاريخ (ونظرية العلم والمنطق بالتبعية)» بوصفهما نموذجاً ميتافيزيقياً 
ميتاتاريخياً عند الأولين» ونموذجاً طبيغياً تاريكا عند الثانين. وهو صراع انتهى إلى إرجاع 
علم نفس العمل (والنظر) إلى حجمه الطبيعي» أعني إلى علم يفشر الشروط العضوية لنشاط 
نفسي اجتماعي هو اخختراع الأسماء العملية (القيم) والأسماء النظرية (التصورات) في امجتمع 
الإنساني» وهي مخترعات لا يمكن أن تتحول إلى حقائق مطابقة لطبيعة العمل والعلم 
الإلهيين» والاستعاضة منه بعلم أكثر منه قدرة على تفسير طبيعة الفعالية الإنسانية: أعني 
تاريخ النشاط الوضعي للأسماء العملية (القيم) والأسماء العلمية (النظريات). وهو نشاط 
اجتماعي بالطبع. 

والحصيلة من الاستعاضتين جعلت الفعالية النظرية والفعالية العملية؛ فضلاً عن 
فقدانهما الدوز الأنطولوجي الذي كان مسوباً إليهماء أعني مطابقة علم الإله وعمله» ومن 
ثم طبائع الأشياء وقيمها الذاتية»؛ تصبح ذات آليات اجتماعية رمزية لا تستغني عن شروطها 
العضوية نفسها؛ ولكنها لا ترتد إليهاء ولا يمكن تفسيرها بنظرية العقول (الفعال والمنفعل 
والمكتسب... إلخ)» بل إن تفسيرها لا يكون إلا بالصراع النظري بين العقول الواضعة 
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لتصوراتها على أنها الحقيقة ‏ في حين أنها مجرد مواضعات نظرية ‏ والإرادات الواضعة 
لإراداتها على أنها القيمة ‏ في حين أنها مجرد مواضعات عملية. وبذلك يبرر مجالان لم 
يكن لهما وجود: صراع القوى النظري لفرض التصورات النظرية التي تصبح» بحكم توازن 
القوى العقلية في المجتمع» طبائع للأشياءء وصراع القوى العملي لفرض الإرادات العملية التي 
تصبحء بحكم توازن القوى الإرادية في المجتمع؛ شرائع للأشياء. ويمكن أن نطلق على الأول 
بما هو وضع للاصطلاحات الرمزية نماذج للنظر - اسم الفعالية الرياضية؛ وعلمهاء بما هي 
فعالية رياضية» هو المنطق. ويمكن أن نطلق على الثاني بما هو وضع للاصطلاحات الرمزية 
نماذج للعمل ‏ اسم الفعالية السياسية؛ وعلمّهاء بما هي فعالية سياسية» هو التاريخ. وبذلك 
جد الرقعة الجديدة للإبستمولوجية الاسمية كما تحددت فى أعمال ابن تيمية وابن خلدون: 
الفعالية المخترعة للنماذج الرمزية أو الرياضيات؛ ثم علمها أو المنطق؛ والفعالية المخترعة 
للتشريعات أو السياسيات؛ ثم علمها أو التاريخ. فتكون نسبة المنطق إلى الرياضيات كنسبة 
التاريخ إلى السياسيات» وتكون الرياضياتٌ عمل النظر والمنطق علمّه؛ والسياسيات عمل 
العمل؛ والتاريخ علمّه. 


خامساً: مفارقات الموقفين التيميّ والخلدوني 


والغريب أن كلا الفيلسوفين يعتبر تحديدّه الاسمية التي نسبناها إليه ملائما للعقيدة 
الإسلامية؛ ما يضعنا أمام تساؤلٍ محيرء مصدرّه المفارقتان التاليتان اللتان تحتاجان إلى إيضاح» 
قبل وصف الضرورة العقلية التي أوصلت إلى هذا المقدّم الفلسفي للعلم والعمل في محاولتئ 
ابن تيمية وابن خلدون. 

المفارقة الأولى: هي: كيف يمكن التوفيق بين هذا التصور للتشريع الإنساني الفاقد 
للمزاعم الميتافيزيقية في النظر والمزاعم الميتاتاريخية في العمل» والإدعاء بأن ذلك موافق 
للشريعة الإسلامية؟ فهل التشريع الإسلامي النظري والعملي هو بدوره فاقد المدى الميتافيزيقي 
والميتاتاريخي» قل يكوة إلا تشريعا إنسنائيا وطيعي؟ كيف نفهم الايمان بسماوية الشريعة 
الإسلامية والقول بمطابقتها لعلم وعمل لا يتجاوزان الوضع الإنساني؟ كيف يطابق التاريخئ 
8 النظر والعمل المطلقٌ الديني؟ 

المفارقة الثانية» هي: إذا كانت الماهية المغايرة للوجود والواجب المغاير للواقع من 


اجتراع الإنسان» وإذا كانت المأهية في ذاتها هي الوجود عينه وكان الواجب في ذاثه هو 


الوقوع عينه» فهل يمكن لنا أن ندرك غير الماهية والواجب امخترعين» فيكون لنا علم وعمل 
مطابقان للوجود والوقوع في ذاتهماء ونعود بذلك إلى الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية 
الكلامية؟ وكيف ذلك؟ وهل يكون العلم المطابق للوجود والعمل المطابق للوقوع؛ أي الطبيعة 


1١٠ 


والتاريخ» هما غاية معيارية يقاس بها العلم والعمل المخترعان من دون أن تكون هذه الغاية 
حاصلةٌ؛ بل الحاصل هو عدم المطابقة بين المخترع من النظريات والقيم والوجود والوقوع 
كفارق محرّك نحو هذه الغاية؟ ولكن ألا يصبح معيارٌ فهم الطبيعة وفهم التاريخ (أو 
الشريعة) هو مجراهما الذي يبقي ما نخترعه من نماذج نظرية وعملية ية رهينّ مطابقته فلا 
0 أبداً إلى بديل منهما مجوهره ونحوّله إلى طبائع وشرائع في ذاتهاء ثم نجئدهاء ولا 
نسعى إلى تقريبها من موضوعها بجعلها دائمة المراجعة؟ ألا يصبح الصراع بين واضعي 

المخترعات التفسيرية للطبيعة» والمخترعات التأويلية ية للتاريخ صراعاً بين منظومات ذريعية 0 
الماهية الخترعة من الوجود؛ والواجب المخترع من الوقوعء ما أمكن ذلك» وللابتعاد عن ماهية 
مطلقة» وواجب مطلق يكونان مابعداً للوجود وللوقوع؛ كما هو الشأن في الجديلتين؟ 


ولكن هل يبقى عندئذ للمطلق النظري والعملي في الدين أي وجود؟ هل يمكن أن 
يكون موقف ابن تيمية وابن ن خلدون مستئداً إلى غير النفي الضمني لكل مطلق ديني نظرياً 
كان أو عملياًء إذا كانا يطابقان بين فلسفتيهما وما في الدين» وينسبان إلى فلسفتيهما الطابع 
النسبي والتاريخي والتطوري جاعلّين من نظريات العلم وقيم العمل مصنوعاتٍ تواضعية 
يحددها توازن القوى المعرفية؛ أو السياسية في ا إذا كان العلمُ ميزانٌ قوى نظرية» 
والعمل ميزانٌ قوى عملية؛ فهل الشريعة السماوية تق تقتصر على مجرد الدعوة إلى قبول هذين 
الميزانيين» فيصبح واقعهما واجبأء ولا تشريع في النظر والعمل | إلا ما يحدث في تاريخهما؟ 
كيف يصبح الكو الإنساني» بما هو تشريع نظري» خاضعاً للوجود الطبيعي) وبما هو تشريع 
عملي؛ خاضعاً للوقوع التاريخي؛ فيكون كل ما خخالف الوجود من الماهية والوقوع من 
الواجب؛ مجرد مُواضعات»؛ ويبقى» مع ذلك؛ للعلم المتعالي» وللعمل المتعالي المنزّلين من 
السماء وجودء بل ومطابقة لهما؟ أم إن ل هو الفهم الوحيد لخاصية حسم الوحي» ولنظرية 
الدين اللتين تتميز بهما الرسالة الإسلامية؟ 


إذا كان «صريح المعقول» لا يعارض «صحيح المنقول)”'”©: وكان المعقول من وضع 
الإنسان واختراعه”'"©: فكيف نفهم عدم التعارض هذا؟ هل تراه يعنى أن ما لا يلائم صريحح 


(: 0) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ 8 (القاهرة: مطيعة دار الكتب؛ »)1917١‏ ص 147: «ولا ريب أن بعض 
الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره؛ وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره. ولكن ما ملم بصحيح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط.»! 

(51) متى يتطابق معيار صحة التقل ومعيار صراحة العقل؟ والأول منهجه التاريخ» والثاني منهجه المنطق؟ 
كيف يصبح ما هو من اختراع الإنسان (المعقول) وما هو من اختراع الإله (المنقول) متطابقين؟ كيف يتطابق 
الوضعان؟ هنا نفهم القصد من المعيار الموضوع الذي أشرنا إليه في الهامش السابق: عدم المعارضة وليس المطابقة. ‏ 
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المعقول ليس بصاجيح المنقولء ومن ثم يكون الأول معياراً للثاني» إذا توافر شرط إدراك 
00 من المعقول (أعني الأداة المنطقية) فيصبح ابن تيمية ة اعتزالياً؟ أم ره يعني أن ما لا 

ئم صحيح المنقول ليس بصريح المعقول» ومن ثم يكون الثاني معياراً للأول» إذا توافر 
2 إدراك صحيح المنقول (أعني الأداة التاريخية) فيصبح ابن تيمية حنبلياً؟ أم ان الأمر 
واحد فيكون الاعتزالي حنبلياً والحتبلي اعتزالياً؟ 


وإذا كان «الأمر الشرعي» قلّ أن يخالف «الأمر الوجودي””'»»: بل هو لا يخالفه 
أبدلا”©, فكيف نفهم عدم الخالفة هذاء إذا كان المقصود بالأمر الوجودي ما يحدث في 
التاريخ فعلاً كما نعلمه» وكان علمنا إياه من وضع الإنسان واختراعه وليس وحياً يوحى؟ 
هل تراه يعنى ي أن ما لا يطابق علمنا بالأمر الوجودي في التاريخ ليس من الأمر الشرعي 
المتعلق به ومن ثم يكون الأول معياراً للثاني» إذا توافر شرم إدراك الأمر الوجودي (أعني 
الأداة التاريخية)) © فيصبح ابن علبره اعتزالياً؟ أم ثرأه يعنى يعني أن ما لا يطابق الأمر الشرمي 
المتعلق بالتاريخ ليس من علم الأمر الوجودي في التاريخ؛ ومن ثم يكون الثاني معياراً للأول» 
إذا توافر شرط إدراك الأمر الشرعي المتعلق بالتاريخ (أعني الأداة المنطقية) فيصبح ابن خلدون 
حملي( 20 


> وهذا المعيار السلبي عدم المعارضة هو الذي يولّد الهامش المساعد على الإبقاء على العلم والدين» في غياب إطلاق 
الفلسفة التي صارت اجتهادية) واطلاق الدين الذي انتهت فيه العصمة مع خختم ختم الوحي. فالصدام بينهما يلطفه 
التشكيك في صحة المنقول المعارض للعقل الصريح؛ والتشكيك في صراحة المعقول المعارض للئقل الصحيح. ما 
صح من النقل وما صرح من العقل ‏ وهي أمور قليلة يتشاركان فيها ينعدم فيهما التعارض؛ وما لا يشت ركان فيه 
لا معنى للحديث عن التعارض بخصوصه. وهو ما يجعل مجال العقل مفتوحاً في كل ما ليس فيه منقول 
صحييح » ؛ ومجال النقل مفتوحاً في كل ما ليس فيه معقول صريح؟؛ والأول عمدته علم التاريخ؛ والثاني علم 
المنطق. 

١ه‏ ابن محلدون؛ المقدمة, الباب * الفصل 5 (في انختلااف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه) 
ص 347: «رقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي». 

(0) أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق محمد عبد الكريم 
(تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتتاب» [د.ت.] المقدمة الثانية» الفاتحة العاشرة» ص 17: «قلت وهذا تقرير في 
غاية الحسن (إشارة إلى قولة ابن خخلدون التي أوردناها في الهامش السابق لتعليل القرشية شرطأ في الخليفة بردها 
إلى العصبية) ونهاية البراعة والتحقيق: وقوله: وقلّ أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي بل لا يكون 
كذلك البتةه» ثم يضيف هذا المبدأ الأساسي: «وقاعدة أن كل كل أصل علمي يتخذ إماماً في العمل فشرطه أن 
يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وال فهو غير صحيح شاهد لذلك» (ص 997). 

(54) مجد المعيارين مستعملين في: المقدمة» ص :*١‏ 

- ففي تمبيزه بين التجريح والتعديل والمنهيج التاريخي في المقدمة الأولى من الباب الأول» يقول ابن 
خلدون: «ولقد عدّ أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل» رص .)1١‏ 

- وفي إشارته للمطابقة بين الوجودي والشرعي ‏ خاصة إذا كان قصده كما أطلقه ابن الأزرق فإن 


1١١ ؟‎ 


هل قتي ذلك أن ما يخالف الوجود التاريخي ليس شرعياًء ومن ثم يصيح العقل 
العملي معياراً للشرعيات المتعلقة بالتاريخ بشرط توافر الأداة العلمية؛ أعني المنهج التاريخي 
الذي يستهدفه الاصلاح؟ ؟ وهل معنى ذلك أن ما لا يلائم صريح المعقول ليس شرعياً ومن ثم 
يصبح العقل النظري معياراً للشرعيات المتعلقة بالطبيعة بشرط توافر الأداة العلمية» أعنى 
المنهج المنطقي الذي يستهدفه الاصلاح؟ ماذا يبقى بعد ذلك من الشرع المنرّل؟ هل يرى ابن ْ 
تيمية أن الاعتبار بما هو احتكام إلى الطبيعة يوصل إلى ما لا يناقض الشريعة: بمجرد أن ا 
تكون الأداة المنطقية» كمنهج؛ سليمة؛ فاقدة كل مزاعم ميتافيزيقية تعطي للأداة دوراً 
معيازيا؟ وهل يرق أبن :تلدون أن الاعتبار بما هو احتكام إلى التاريخ يوصل إلى ما لا يناقض 
الشريعة» بمجرد أن تكون الأداة التاريخية؛ كمنهج؛ سليمة وفاقدة كل مزاعم ميتاتاريخية: 
تعطي للأداة دوراً معيارياً؟ ألا يكون منهج الدعوة والوعظ القرآنيين المستندين إلى مصدري 
الاعتبار (الطبيعة والنفس - والتاريخ والشرعٍ منطلقاً فعلياً لهذه المحاولة الاصلاحية التي لم 
يضف إليها الفيلسوفان إلا الحد من مزاعم الأداتين وحصرهما في دورهما الذريعي؟ فيكون 
المنطق والتاريخ أدائي منع علمنا للطبيعة وللتاريخ من التحول | إلى مابعد طبيعة ومابعد تاريخ 
يزعمان أنهما عين الحقيقة والقيمة» ويصبحان بديلاً من الدين» عوض أن يكونا مجرد ذرائع 
إنسانية لإدراك الطبيعة والتاريخ؟ أم إن الاستناد إلى هذين المصدرين ليس إلا مجرد تبرير 
بعدي لثورة فلسفية ضد الجديلتين» احتاج صاحباهما إلى السند الديني» رغم أن ثورتهما 
تعني بالفعل نهاية كل دين في النظر والعمل؛ وبداية النظر العلمي التاريخي؛ والنظر العملي 
التاريخي؟ ذلك ما اعتبرناه مصدراً للمدرسة الاسمية» خخصوصاً إذا لم ننم أن + جميع الفرق 
في عهدي الوصل (المشائية والصفوية والكلام والتصوف الأُوّلان) والفصل (الرشدية 
والكلام الثاني والإشراقية والتصوف الثاني)؛ تلجأ إلى هذا الدليل النقلي كسدند لتأويلاتها 
المتقابلة والمتنافية. وهل يكون السند الديني لهذه المواقف الفلسفية مجرد هندام تبريري لا 
يعني» إطلاقاًء أنه المحدّد للحلول المقترحة في مجال تحديد المنزلة التى يشغلها الكلى النظري 
57 الماهيات» والكلي العملي وطبيعة الواجبات أو القيم» بل ور ماوت تبليغي 
وتعبيري يتنازع الجميع على قدرته التوسطية بين مضمون النظريات والمتلقين لها من الرأي 
العام الشعبي؟ 








-الشرعي يصبح ذا فائدة تاريخية بمجرد فهم نصه وتحليله منطقياً مما يجعل أحداث التاريخ وحقائقه من جنس 
أحداث الفقه في حضوعهما للأحكام لكون واضع الحددث وواضع الحكم واحدأء أعني الإرادة الخالقة والآمرة. 
لكن هذا ادراً ما يرد في المقدمة, وهو برد وروده في بدأئع السلك كالعلم الموازي (الشرعي) المولد للعلم العقلي 
المتقدم عليه: وفي ذلك يكمن سر الثنائية فى هذا الكتاب» أعنى الثنائية الواضحة أو بصورة أدق الموضحة للثنائية 
عينها فى المقدمة. 
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سادساً: النقلة من الذاتية اللاهوتية إلى الذاتية الناسوتية 


لم يبِقَ إذاً إلآّأن نبحث في كيفية حدوث النقلة من الذاتية اللاهوتية المتعالية التي 
تتموضع في الوجود العالمي الطبيعي (الكلي الطبيعي المتحرك موضوع النظر)؛ وفي الوجود 
الشريعي (الكلي الشريعي المتحرك موضوع العمل)» ومن الموضوعية العامية المتعالية التي 
تتذرّت في العلم الالهي والإنساني (الكلي الطبيعي المتحرك موضوع النظر)» وفي العمل 
الإلهي والإنساني (الكلي الشريعي المدحرك موضوع العمل)» أعني من منزلة الكلي في 
الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية0”'©: إلى الذاتية الإنسانية التي تتذوّت 
وتعموضع بالفعالية النظرية (ابن تيمية) وبالفعالية العملية (ابن خلدون) والتي يكون تذوتها 
إنشاءً للموضوعات أو المخترعات النظرية والعملية (أعني النظريات والقيم) وتموضعها تحقيقها 
التقني الاجتماعي والسياسي الاجتماعي. فيكون هذا التذوت والتموضع تكويناً للدسيج 
التاريخي للحضارة الإنسانية بما هي إنسائية لا يزعم لها أدنى مدى ميتافيزيقي أو ميتاتاريخي. 
وبصورة أيسر للفهم يكون السؤال: كيف تمت النقلة من التوحيد بين الطبيعة ومابعدها 
والتاريخ ومابعده في الجديلتين إلى الفصل بينهما فصلاً أحدث للإنسان بما هو إنسان هامشا 
من الفعالية في النظر والعملٍ اللذين ليسا مردودين إلى طبائع الاشياء وقيمها في ذاتها» من 
دون أن يعتبرا ضلالاً أو خمطأء بمعنى الابتعاد عن الحقيقة الالهية: أو عن الحقيقة بمجردها؟ 
كيف أصبح للتاريخية الدنيوية في النظر والعمل استقلاليتها عن المابعد تاريخية الأخروية 
فيهما بما هما عين مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ؟ ذلك هو جوهر التساؤل عن طبيعة المنزلة 


(55) وقد توسطلت بين هذا التعالي الربوبي والعالمي الذي أدخل الحركية على الكلي؛ من دون إزالة 
الواقعية الطبيعية والشريعية والمرحلة التي اعتبرناها مرحلة اسمية؛ نظريات د ل أو وحدة الشهود التي 
تتعين معرفياً في الإنسان الكامل كولي؛ أو إمام» أو في الإنسان عامة؛ بما هو ممختصر الكون» أو في الفيلسوف» 
والنبي» بما هما متتصلان بالعقل الفعال أو بالروح القدس» وكلها محاولات لبلوغ الذاتية الإنسانية 0 هن الؤسسة 
للعلم والعمل دون جدوىء إذ هي ظلت بحكم الواقعية ‏ تبحث عما يستند إليه هذا التأسيس: فلم يكن غير 
حاول الرب في الإنسان؛ أو تبليغه الرسالات» أو برفض الواقعية والتسليم بأن هذا العلم والعمل ليسا حقائق 
الأشياء وقيمها كما هي في ذاتهاء بل هي حقائقها وقيمتها بالإضافة إلى الإنسان» من دون أن ينفي عنها ذلك 
سلامتها كما يقول ابن خلدون: دولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقعدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها. 
وأعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها. والأمر في نفسه بخلاف 
ذلك؛ والحق من ورائه (. ..) ولو سثل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه مدكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية, 
فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مد ركاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة؛ وححلق الله أكبر من 
تلق الناس؛ والمحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك (...)) وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل 
العمل ميزات صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تلمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة 
النبوة» وحقائق الصفات الإلهية». المصدر نفسه, الباب 5., الفصل :٠١‏ «علم الكلام) ص 854 - 458. 
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الاسمية للكلي النظري والعملي في الفلسفة العربية» كما أصبحت عند ابن تيمية وابن 
خلدون. 


وطبعاًء فإن هذا السؤال ينحلٌ إلى سؤالين أحدهما شارط له والثاني مشروط به. 


فأما السؤّال الأول فهو: هل كان من الممكن لثل هذا الإدراك أن يحصل لو بقيت 
الواقعية محدّدة لمنزلة الكلى النظري تمحديداً يجعل المدرك طبيعة واقعية قائمة الذات؛ إما 
مفارقة أو محايثة للأعيان المعقولة» ولمنزلة الكلى العملى» تحديداً يجعل المدرك العملى قيمةٌ 


واقعية قائمة الذات» إما مفارقةٌ أو محايثة للأعيان المعمولة؟ 


وأما السؤال الثاني» فهو: هل من الممكن؛ بعد وضع حدّ للواقعية» أن يبقى شيء ما 
يفرق بين موضوع النظر وموضوع العمل من حيث الطبيعة؟ أم ان العلوم النظرية والعلوم 
العملية تصبح) كما يقتضي ذلك زوال الواقعية» عمليتين اجتماعيتين تاريخيتين من طبيعة 
واحدة هى الفعالية العقلية الناظرة والعاملة في الوقت نفسهء والتى لها بُعدان: بُعد صوري 
خالض» .يحدد النماذج التفسيرية (النظ) والتأويلية (الغم[)؛ ويغد ماد خالص يتعلق 
بشروط تطبيق تلك النماذج ووسائله؟ فيصبح العلم والعمل نخاضعين لأرغانونين متعامدين: 
أحدهما يتعلق بمنطق الدماذج الضورية للنظر والنماذج الصورية للعمل» والآخر يتعلق بمنطق 
صياغة الموجودات الطبيعية لكي تصير قابلة للعلاج بالأول» وصياغة الموجودات التاريخية 
لكي تصير قابلة للعلاج بالثاني. ويمكن أن نطلق على الأول اسم المنطق» وعلى الثاني اسم 
المنهج؛ والأول رمزي خخالص» والثاني تقني آلي في الطبيعة؛ وتقني رصدي إحصائي في 
التاريخ. الأول يجمع المعطيات ويصوغها صياغة تجريبية علمية» والثاني يجمع المعطيات 
ويصوغها صياغة توثيقية علمية. فتكون نسبة الوثائق رصداً وجمعاً وتحقيقاً إلى التاريخ 
العلمي كنسبة التجارب رصداً وجمعاً وتحقيقاً إلى الطبيعة العلمية. ويكون منطق النماذج 
الصورية لمعالجة ما توفره الوثائق في العمل» ومنطق النماذج الصورية لمعالجة ما توفره التتجارب 
في النظرء البعد الصوري من العمل والنظر, والتجارب والوثائق البعد المادي منهماء ولا فرق 
بنهما إلا ها رصقن 


وفعلا فا مقابلة الأنطولوجية بين النظر والعمل» في الفلسفة التي تستند إلى منزلة 
واقعية للكلي النظري والعملي» تستمد شرعيتهاء من كون العلم العملي فيها كان مقتصراً 
على ما يُرد من الشرائع إلى الطبائع؛ أعني أن السياسة والتاريخ ‏ العمل الإنساني بما هو 
موضوع علم ‏ لا يقبلان النظر العلمي إلا بما فيهما من طبيعي؛ أي بما فيهما من طبيعة 
النفس الإنسانية بما هي طبيعة تتضمن المدنية بالطبع. وكل ما لا يرد إلى هذه المدنية بالطبع 
لا يكون قابلاً للعلم» ومعرفته مجرد فن يحتاج إلى مهارة هي مهارة الفكر المتعامل مع 


١ذه‎ 




















الواردات على حدّ تعبير الفارابي2 ©, لذلك فالتاريخ مناف للعلم بإطلاق9"©. والعلم المدني 
الفلسفي لا يعجاوز ما يرتد إلى الطبيعة الإنسانية» بما هي ذات خاصية تسمى» في 
الإبستمولوجية الأرسطية» خاصية القوى العقلية» المؤسسة للاختيار *. لذلك فلا عجب إذا 
كان التاريخي لا يُعلم منه إلا ما يستثني التاريخية؛ أعني الماهيات والواجبات؛ لا الوجودات 
والوقوعات التي تعميز بخاصية اللاتناهي واللاتحدد غير القابل للحصر العلمي في 
إبستمولوجية الطبائع. 


أما بعد زوال واقعية الكلي النظري والكلي العملي؛ فإن الكلي بضربيه يصبح يصبح أمراً 
وضغياً غير طبيعي» فلا يختلف عندئدٍ النظري عن العملي» إذ كلاهما مجرد دراط 
إنسانية» أولهما مواضعة نظرية للتفسيرء والثانية مواضعة عملية للتأويل. الأول قيمة نظرية, 
والثاني نظرية عملية» وكلاهما ضرب من الإرادة: إحداهما تصورية» والثانية شوقية؛ وهما 
حصيلة صراع بين الإرادات الناظرة أو الإرادات العاملة. والفرق الوحيد بين الإرادة الناظرة 
والإرادة العاملة يعود إلى الغايات وليس إلى طبيعة الذرائع النظرية والذرائع العملية التي 
يخترعها الوضع النظري للنظريات أو الوضع العملي للعمليات (أو القيم أو الوصف القيمي 
للأشياء بحسب إرادة الأقوياء بلغة ابن خلدون» فى رده على ابن سينا)9"”©. والإرادة الناظرة 
تنطبق على الطبيعة والتاريخ على حدّ سواء؛ والإرادة العاملة كذلك تنطبق عليهما على حد 
سواء”''2. ومعنى ذلك أن الفعالية النظرية تتعامل مع موضوعها تعامل الفعالية العملية مع 


(07) أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» تحصيل السعادة, حققه وقدّم له جعفر آل ياسين (بيروت: دار 
الأندلس» »)0981١‏ ص 38: «والأشياء الواردة (أي ما لا يعود إلى المعقول الثابت) إما واردة طبيعية أو واردة 
إرادية. وهذه الأشياء ليست تحيط بها العلوم النظرية؛ إنما تحيط بالمعقولات التي لا تتبدل أصلاً.» وإذاً فالتاريخي 
ليس قابلاً للعلم النظري إطلاقاً. وما يقبل هذا العلم يعود إلى الطبائع الثابتة أو ما ينتج منهاء أعني ما هو من جنس 
التاريخ الطبيعي. 

(/اه) لذلك كان التارد يخ عديم الوجود قن الإيستمولوعية اليونانية» كما عرطبها الفلاسفة» ولا أعني أن 

فن التاريخ لم يكن موجودأء فلليونان مؤرنخون أشهر من أن ينكروا. لكن ذلك عدّ من الفنون الدارسة للواردات 
بالمعنى الذي أشرنا إليه في الهامش السابق. 

(8ه) أرسعلى مابعد الطبيعة: الطاى 1043.5 أ 10-1. 

(9ه) ابن خلدون. المقدمة؛ «المقدمة الأولى: ذ في العمران البشري على الجملة) ص ؟/ - ظالا. 

(10) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 807: «وبالجملة الأمور العادية (النسبة إلى مجاري 
العادات برعنى العلية الطبيعية) سواء كان سبب العادة إرادة نفسانية أو قوة طبيعية) فالعلم بكونها كلية هو من 
التجريبات أو الحدسيات - إن جعلت نوعاً آخر ‏ حتى العلم بمعاني اللغات هو من الحدسيات. فإن الإنسان يسمع 
لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده المعين بإشارة إليه أو بقريئة أخرى, ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة بعد مرة وهو 
يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام النخاطب. وهذا ثما 
يسمونه الحدسيات» إذ ليس ليس المتكلم موقوفاً على اختيار المستمع» وهو من التجريبات العامة. فإن السمع إنما عرف 
به الصوت والمعنى لمحين قد يفهم أولاً بأسباب متعددة. أما كون المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ 
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موضوعها. كلتاهما تضع سلّم قيم ثم تخضع له الموضوع الذي تعتبر ذلك السلّم سلما له. 
والسلم الموضوع يسمى نظرياء إذا اعتبر مجرد فرضيات يغيرها صاحبهاء عند الاحتكام إلى 
الموضوع لعدم اعتبار هذا الفارق فارقاً ناتجأ من صراع إرادات» ويسمى قيمأ إذا لم يعتبر 
مجرد فرضيات يغيرها صاحبهاء عند الاحتكام إلى الموضوع» كون الفارق فارقاً ناتجاً من 
صراع إرادات: الخلاف إذا في الموقف وليس في الطبيعة (الموقف من الظاهرات وليس طبيعة 
الظاهرات). 

ويعني ذلك أن الطبيعة والتاريخ قابلان للمعاملة الأولى» فيكون علمهما نظرياً خالصاً؛ 
لكي تصاغ صياغة تجعلها قابلة للمعالجة بالنموذج. والمرحلة الاولى واحدة وهي منطق 
صوري أو رياضيات؛ والثانية هي التجريب في الطبيعة» والتوثيق في التاريخ. وهما كذلك 
قابلان للمعاملة الثانية: فيكون علمهما عملياً خالصاً؛ ويستند هذا العلم إلى مرحلة صورية 
هي وضع النموذج؛ أعني تحديد الخطة أهدافاً ووسائل للفعل في الطبيعة أو في المجتمع 
الو ار ا ا ا د 
مادية هي بورالة الادة المعينة لكي تصاغ صياغة 56 قابلة للمعالجة 2 الصوري 
للعمل. 


وما يمكن أن يُعاب على المقابلة بين النظري والعمليء ف فى الواقعية» هو اللن أن أساس 
المقابلة هو المقابلة بين الطبائع والشرائع ِ أي بين الضرورة والأخصاة وليس المقابلة بين المواقف 
الهادفة إلى العلم والمواقف الهادفة إلى العمل في الطبيعة لايق على حدٌ سواء. والبقلة من 
المقابلة الأولى إلى الثانية ما كانت لتكون ممكنة لولم ندرك أن النظريات هي أيضاً مثل 
العمليات (القيم) مخترّعات إنسانية لا تعيّر تعبّر عن طبائع الأشياء» بل عن حطة تصورية للتعامل 
النظري مع الأشياء. لذلك فإن العلوم النظرية والعلوم العملية؛ بعد التخلي عن الموقف 
الواقعي؛ أصبحت من طبيعة واحدة» إذا كان المقصود بها علم الطبيعة وعلم التاريخ علماً 
نظرياً يستهدف التفسير والفهم؛ وهما كذلك من طبيعة واحدة إذا كان القصد استعمالهما 


أ راد ذلك المعنى فهذا من هذا الباب وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناس وعادات البهائم وعادات النبات» 
وعادات سائر الأعيان هر من هذا الباب». وبين أن القطيعة الأنطولوجية بين النظري (الطبائع) والعملي 
(الاختيارات) انتهت؛ إذ هي صارت م من حيث هي معلومة بالتجربة - أي من دون الاستناد إلى 
الاستبطان . من جنس واحد: ملاحظة سلوكها من خارج لاستخراج ما فيه من انتذلام زعادات)؛ وإذأ فجميع 
العلوم نظرية من حيث كونها علماً للعادات أو للاننظام السلوكي للظاهرات المدروسة أي انك ليسي فهر 
تاريخية. ولعل هذه أكبر ثورة إبستمولوجية عرفها العقل الإنساني نخلصته من القطيعة الأنطولوجية بين الطبيعي 
والإنساني والقعليعة الإيستمولوجية المبنية عليها بين النظري والعملي من العلوم. 


١١ا/‎ 

















للفعل في الطبيعة أو في امجتمع. ولما كان هذا المعنى الثاني من العمل غير المعنى الفلسفي في 
الجديلتين المنقودتين» فإنه لا يعنينا فى بحثنا. والمعنى الذي يعنينا هو العمل الذي أصبح؛ بعد 
التخلي عن الواقعية؛ لا يختلف في شيء عن النظر من حيث الآليات المعرفية. فكلاهما 
يستند إلى مرحلة صورية منطقية هي علم النماذج. وهذا مستقل عن طبيعة ا موضوع؛ بل هو 
يتعلق بقوانين الحساب الرمزي للصيغ التعبيرية» بصرف النظر عن المعجّر عنه؛ ثم يستند إلى 
مرحلة منهجية هي علم الصياغة الناقلة للمادة من طابعها المعطى العفوي إلى طابعها المعطى. 
القابل للمعالجة العلمية. وهذه المرحلة هي التجريب في الطبيعة» والتوثيق في التاريخ. 


ويعني إدراك هذا الفرق أن ابن خلدون وابن تيمية ‏ الأول كونه جعل القيم والقوانين 
العملية مخترعات إنسانية سندها الوحيد هو القوة بالمعنى السياسي للكلمة (العصبية)» والثاني 
كونه جعل النظريات والقوانين النظرية مخترعات إنسانية سندها الوحيد هو القوة بالمعنى 
المعرفي للكلمة (العلماعع)» نافيين بذلك عن القيم والنظريات طابعها القائم بالذات والمفروض 
على الإنسان من سلطة مشرعة للعمل أو للنظر متجاوزة التاريخ ‏ قد فهما أن المقابلة بين 
النظر والعملء بالمعنى المعلوم في الجديلتين مقابلة فقدت أساسها ‏ فأصبح النظري مثل 
العملي مخترعاً إنسانياً؛ وأصبح الفرق بين العلم والعمل غير الفرق بين النظري والعملي في 
الفلسفة القديمة. فالنظري ديه قدياًء يقابلان بين قارتين وجوديتين» بين الطبيعة والتاريخ؛ 
والعلم والعمل» عندهماء يقابلان بين موقفين من الوجود الذي أصبح قارة واحدة لا فرق 
فيها بين الطبيعي والتاريخي. وكلاهما يقبل المعالجة النظرية فيكون موضوع علمء وكلاهما 
يقبل المعالجة العملية فيكون موضوع عملء» بحيث يكون المنطق الصوري مع منهج التوثيق 
أداة النظر» عندما يكون موضوعه التاريخ» ويكون المنطق الصوري مع منهج التجريب (وهو 
كالتوثيق) أداة النظر عندما يكون موضوعه الطبيعة (وقد صارت تاريخية؛ إذ هي»؛ في ذاتها 
لا علم لنا بهاء وعلمنا بها هو تاريخ وصول أخبارها إليناء أعني تاريخ تراكم تجاربنا). 
والأرغانون المؤسس للتوثيق في التاريخ بما هو علم العمران الإنساني؛ هو المراصد الاجتماعية 
لا يجري في المجتمع والبحث عن المعلومات حول ما يحصل فيه من سلوكات؛ والأرغانون 
المؤسس للتجريب في الطبيعة؛ بما هو علم الطبيعة؛ هو المراصد التجريبية لما يجري في الطبيعة 
والبحث عن المعلومات حول ما يحصل فيها من سلوكات. ولا فرق بين الأرغانونين إلا في 
للقايلة يرن القاردى الطييعية والالمقباعية المزروكةرقن الفلملة القدئة. آنا لو أحمانا هده 
المقابلة» فإن العلم الإنساني» بصرف النظر عن المقابلات الكيفية بين موضوعاته؛ يتضمن 
بعدين: صوري هو المنطق الرياضي» ومادي هو منهج صياغة الموضوعات ونقلتها من طابعها 
كمعطى عفوي إلى طابعها كمعطى علمي قابل للمعالجة بالمنطق الرياضي. ويأتي العمل؛ بعد 
ذلك» للاستفادة من نتائج هذا المجهود العلمي» أو للمغامرة خارج هذا العلم فيولد معطليات 
عفرية جديدة تكون موضوعاً للعلم» بعد صياغتها. 


١١م‎ 


ويقتضي هذا الانقلاب المعرفي ‏ المحدد دور النظر في العمل ودور العمل في النظر» 
والمتجاوز الفصل بين قارتين فصلتا كيفياً بجعل النظر نظراً كونه علماً للطبائع؛ العم عملا 
كونه علماً للشرائع أو القيم» إلى التوحيد بين القارتين والفصل بين الموقفين العملي والنظري 
منهما كموضوع واحد قابل للمعالجة النظرية التي وصفنا والمعالجة العملية التي ميزنا - يقتضي 
أن يكون المقصود بالنظر الممارسة الاجتماعية كمؤسسة راصدة ودارسة سلوك الأشياء طبيعية 
كانت أو تاريخية» لا المعرفة بما هى ملكة نفسية تتعلق بالإدراك الشخصىء والمقصود بالعمل 
الممارسة الاجتماعية كمؤسسة د للقيم والقوانين للأشياء طبيعية كانت أو تاريخية, لا 
العمل بما هو ملكة نفسية تتعلق بالإرادة الشخصية للأفراد: وهذا هو معنى العلم والعمل» بما 
هما نشاطا اختراع للنظريات والقيم» كما يصفهما ابن تيمية وابن خلدون. 


ولا كانت الواقعية» حتى بعد تحريكها في الجديلتين» لم تدرك هذا الفرق بين العلم 
والمعرفة (الأول مؤسسة اجتماعية:» والثانية قدرة شخصية) وبين العمل والإرادة الشخصية 
(الأول مؤسسة اجتماعية: والثانية قدرة شخصية)» فإنها حاولت تفسير الأولين بآليات 
الثانيين» فأرجعت الاجتماعي إلى النفسيء ومن ثم التاريخي إلى الطبيعي: فظل أساسٌُ نظرية 
العلم أساسٌ نظرية المعرفة في علم النفس المستند إلى نظرية العقول؛ وأساسٌُ نظرية العمل 
أساس نظرية الشوق في علم النفس المستند إلى النظرية نفسها ظئّاً أن الكلي المعلوم 
والمعمول» طبائع وقيم ذاتية للموجودات الطبيعية والمدنية. 


والآن نفهم الترابط ب بين الترخرح التدريضي اين الواقغية الطبيعية والشريعية أو النظرية 
والعملية» حيث كان الكلي النظري يقل طبيعة للأشياء في ذاتها» والكلي العملي قيمةً 
للأشياء في ذاتهاء إلى المنزلة الوسطى حيث اتحد الطبيعي العقلي بالشريعي النقلي» فصارا 
علماً وشرعاً الهتين» إلى المنزلة الاسمية حيث تزع عن الكلي النظري والعملي كل المزاعم 
الميتافيزيقية والميتاتاريخية, فأصبح مجرد مخترعات إنسانية تفرضها توازنات القوى النظرية 
المعرفية والقوى العملية السياسية» وما حصل في التجربتين العربيتين اللتين تم خلالهما تعقيل 
علوم النقل وتنقيل علوم العقل حقق شروط اللقاء الصدامي بين الأفلاطونية المحدثة والحنيفية 
المحدثة» بصورة حددت منزلة الكلي النظطري في الرياضيات والمنطق (الأولى تخترع الكلي 
النظري» والثاني يجعل منه موضوعاً لعلمه)» وفي السياسيات والتاريخ (الأولى تخترع الكلي 
العملي» والثاني يجعل منه موضوعاً لعلمه)» وحصر مسألتنا في تحديد هذه النقلة من الواقعي 
الطبيعي والشريعى إلى الذريعى يي الوضعي في الطبيعة والشريعة) أعني النقلة التي جعلت 
الأنسية تسبي درا كنا 
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سابعاً: التوازي بين علوم النظر وعلوم العمل 


فكيف يمكن تحديد التوازي بين ما حصل في علوم العلم (علوم الفعالية النظرية) 
وعلوم العمل (علوم الفعالية العملية) تحديداً يبرز لنا كيفية صيرورتهما اسميين عند ابن ثيمية 
(علم فعالية النظر) وعند ابن خلدون (علم فعالية العمل)؟ ولنبدأ بإشارتين تعلّلان حصر 
إشكالية الكلي في منزلة العلمين النظريين بإطلاق الرياضيات والمنطق (وإهمال العلوم المسماة 
نظرية ذات الموضوعات الطبيعية)» وفي منزلة العلمين العمليين بإطلاق السياسيات والتاريخ 
(وإهمال العلوم المسماة عملية ذات الموضوعات الإنسانية)» وتفهماننا بنية القسمين اللأحقين» 
وأغراضهماء من خلال تحديد الجذور العميقة للترابط بين العلم والعمل وما بعدهما المحدد 
لمنزلة الكلي النظري والكلي العملي» أعني منزلة العلمين النظريين (الرياضيات والمنطق)» 
والعلمين العمليين (السياسيات والتاريخ). 


الاشارة الأولى: وتتعلق بطبيعة العلاقة بين المنطق والرياضيات؛ أعني بين هذين 
العلمين النظريين المتنافسين طبيعةٌ ووظيفةٌ» وبطبيعة العلاقة بين التاريخ والسياسيات؛ أعني بين 
هذين العلمين العمليين المتنافسين طبيعةٌ ووظيفةً. وإلى هذين التنافسين تعود جميع الفلسفات. 


الإشارة الغانية: طبيعة التوازي بين ما حصل لنزلة الرياضيات وفيهاء ولنزلة 
السياسيات وفيها» فى تاريخهما لعحقيق النقلة من الوافعية .الطبيعية إلى الذريغية الوضعية في 
الفلسفة العربية» مع ما صاحب ذلك من منزلة للمنطق والتاريخ؛ بوصف هاتين النقلتين 
معدتين إعداداً سالبأ وموجباً للاسمية العربية: أعني بما هي عائق» وبما هي شرط إمكان في 
الرقث فيه للمسي إلى التخلص من العبادتين وغبادة الطريعق وغيادة القتريفة وإلى 
الوصول إلى السيادتين (السيادة على الطبيعة» والسيادة على الشريعة). 


وبين أن الإشارة الغانية ناتجة من الاشارة الأولى: إذ إن التوازي في مجرى أحداث 
هذه العلوم علّته الانقلاب الحاصل في مفهومي النظر والعمل» وهو انقلاب اتضح بحكمه أن 
طبيعة العلاقة بين المنطق والرياضيات هي عيئها طبيعة العلاقة بين التاريخ والسياسيات» بحيث 
تساعدنا كل منهما على فهم الأخرى؛ كما نبيّنه بعد حين» واستناداً إلى تجاوز الفصل بين 
النظر والعمل. 

ركو قل التسيل الواعية لاون الاشاردون) لآ يدي آنا مدل أولةالفيات 
الملحوظ لعلم الأخلاق في مجموعة العلوم العقلية» واستبداله بعلم التاريخ» والغياب غير 
الملحوظ لعلم يناظره في العلوم النظرية وعدم استبداله بما يناظر التاريخ. ففي الموسوعة 
الفلسفية التقليدية؛ كانت مجموعة العلوم العملية تتضمن الأخلاق بالإضافة إلى السياسة 


١ 


(ومنها الاقتصاد المنزلي)» ولا تتضمن التاريخ كونه لا يُعَد من العلوم» في الإبستمولوجيا 
الفلسفية التقليدية. ولا نستطيع فهم هذا الغياب الملحوظ والاستبدال الصريح ما لم نفهم 
طبيعة الثنائي العملي - السياسة والأخلاق ‏ فى الفلسفة القديمة والوسيطة. فكلا العلمين 
يعتبراة تابعين لعلم 'العفين انما كان موضوعه مموجاً لينية المذينة:والكون (العفس:الشعخضنية 
والنفس الكلية). قالسياسة والأخلاق من طبيعة واحدة (غند أفلاطون وأرسطوع). إنهما علما 
التوازن بين قوى النفس الثلاثة (العقلية - الغضبية ‏ الشهوانية). والفرق الوحيد بين الفيلسوفين 

هو القول بالتوازن كما هو حاصل في الواقع» أو اخضاعه إلى الواجب» كما تحدده الفلسفة 
القائلة بمفارقة القيم. إنهما إذاً علم السلم النفسي بين هذه القوى» مطبّقاً على الشخص أو 
على الجماعة» باعتباره توازنا طبيعياً في الواقع (أرسطوع أو في الواجب (أفلاطون) لاتاريخياً؛ 
بل إن التاريخي ليس إلا ابتعاداً عن هذا الطبيعي الواقع رح بما هو غير قابل للعلم؛ 
أولاً بحكم عدم تناهيه. وثانيً» ما هو في عروضه) متعدد تعدداً ينافي وحدته الطبيعية. وإذاٌ 
فهو معياري فى الحالتين» إذ السياسة هى أخلاق الجماعة» والأخلاق هى سياسة الشخص! 
وهكذا فالطبائع ليست حصائل تاريخية. 1 


أما الغائب الثاني المناظر له وغير الملحوظ في مجموعة العلوم النظرية» فهو ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم علم المعرفة المعياري؛ وهو أحد التصورات الممكنة للمنطق: حيث يتحول 
المنطق ! إلى علم نفس معياري للمعرفة) ويبلغ الذروة ف فى الشروط الخلقية الدولية لقتل 
الحضور الجسدي إلى العالم من أجل التفرغ للتأمل والأمتداة للتلقي! وهذا أيضاً غائب» 
رغم أن إدراك غيابه ظل خفياًء كوننا ذكرنا المنطق: فكأننا أبقينا على جميع معانيه الفلسفية. 
وإذاً فالغائبان اثنان: علم الأخلاق المتعلق بالسلوك عامة؛ وعلم الأخلاق المتعلق بالمعرفة» أعني 
معيارية السلوك القيمي سواء كانت القيمة هي الخير أو الصدقء المقابلين للشر والكذب. 
وهما خارجان عن اهتماماتناء إذ إن بحثنا يتعلق يابستمولوجية النظر في العلم والعمل» وليس 
بأكسيولوجية العمل في العلم والعمل: والفرق بينء كما وضّحنا قبل قليل. 


وإذا كان علم النفس إذاً ‏ بما هو علم طبيعي نظري ‏ الأساس المشترك للأخلاق 
والسياسة عملياًء وللمعرفة والوجود نظرياء أو مصدر النماذج التفسيرية فيها جميعا بالنسبة 
إلى الفلاسفة» فإن ما يوازيه وظيفة) في الفكر الديني» و السيابية؛ بما هو علم تاريخي 
عملي» حيث تقاس الأحلاق والسياسة عملياًء والمعرفة والوجود نظرياً على السياسة الربوبية 
التي هي تاريخية» كونها حصيلة تاريخية لسلطان مطلق الحرية في التشريع النظري (الخلق) 
والعملي (الأحكام)» بحيث لا يكون شيء ما يوجد طبيعة» بل جميعه حصيلة تاريخية لهذا 
الفعل والإرادة المشرعة تشريع إيجاد» وتشريع تكليف. وعلى هذا يقاس الطبيعي من الكون 
والإنسان (نظام النفس والعالم) والتاريخي منهما: صيرورة العالم وصيرورة المدينة. وإذا 


١" 





ا 0 1 


فالتاريخ» بهذا المعنى» هو علم تكوّن الخلقات7© والأحكام””") وضع ل طنماء وهو البديل: 
من المصدر الطبيعي للنماذج التفسيرية في الفلسفة (أعني النفسء با هي نموذج لبنية الكون 
والمدينة, في الأفلاطونية المحدثة ومن ثم للمعرفة والعمل» شخصيين كانا أو جماعيين). 


ا وطبعاًء فنحن لم نستعض عن الأخلاق بالتاريخ في مجموعة العلوم العملية بالاستناد 
إلى هذا المرجع المستمد من الفكر الديني فقط؛ بل العلة في ذلك هي التوازي بين علاقة 
المنطق بالرياضيات» وعلاقة التاريخ بالسياسيات. فنسبة العلمين النظريين (المنطق والرياضيات) 
كنسبة موضوعيهما (المنطقي والرياضي)» وهما نسبتان مشاكلتان لنسبة العلمين العمليين 
(التاريخ والسياسيات) المناظرة لنسبة موضوعيهما (التاريخي والسياسي): وتلك هي بؤرة 
العلائق الاسمية. وإذا كان الأساس النفسي والقصد المعياري قد منعا الفلسفة (المتقدمة على 
ما آل إليه عهد الفلسفة العربية) من إدراك هذه النسب» بحكم المنزلة الواقعية للكلي النظري 
والعملي» فإن حصيلة التجربتين الإبستمولوجيتين المتقابلتين» عند تعقيل علوم النقل» وتنقيل 
علوم 'العقل» قد مكنت من إدراكها في الفلسفة العربية ببعديها الفلسفي والكلامي. 


ذلك أن الفصل بين المنطقي عامة والخصائص المنطقية للموضوعات الأولى التي انطلق 
منها علم المنطقء والفصل بين الرياضي عامة والخصائص الرياضية للموضوعات الأولى التي 
انطلق منها علم الرياضيات» لم يكونا ليحدثا لو لم تصبح للمنطق موضوعات أخرى غير 
الأولى» تمكن من نسبة مابعد الطبيعة التي مزجت بالمنطق إلى موضوعاته الأولى لا إليه؛ 
وكذلك بالدسبة إلى الرياضيات. وهذا ما حدث فعلاً في التجربتين العربيتين اللتين ذكرنا 
كما نبيّنه في الفصل الأول من القسم الثاني اللاحق. وبمجرد أن يُفصل المنطقي عن 
الموضوعات المنطقية الأولى التي انطلق منها علم المنطق» ويفصل الرياضي عن الموضوعات 
الأولى التي انطلق منها علم الرياضيات» يتضح أن الفرق التقليدي بين العلمين لا وجود له 
أعني ذلك الفرق الصادر عن طبيعة الموضوعات الأولى التي ظنت عين المنطقي والرياضي» 
في حين أنها ليست إلا مجالات مخصوصة أدت إلى الخلط بين المنطقي والرياضي 
وخحصوصياتها غير المنطقية وغير الرياضية. وإذا تم الفصل بين المنطقي والموضوعات الخاصة 
الأولى والرياضي والموضوعات الخاصة الأولى» فإن المنطقي المفرد والرياضي المفرد يصبحان 








(11) مفهوم الخلقة مفهوم استعمله الغزالي, في تهافت الفلاسفة: القسم الطبيعي منه عند نفيه مبدأ 
السببية تعويضاً لمفهوم الطبيعة: أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» تهافت الفلاسفة: تحقيق سليمان دنياء ط 4 
(القاهرة: دار المعارف؛ »)١555‏ ص 15 !: «المسلك الثاني وفيه الخلاص من هذه التشنيعات» وهو أنًا نسلّم أن 
النار خلقت خخلقة» إذا لاقاها قطنتان متماثلتان أحرقتهما ولم تفرق بينهما إذا تمائلتا من كل وجه ولكن تمجوز...2. 

(؟1) الحكم عوضاً من القيمة مفهوم نقهي يفيد أن المعيارية وضعية وليمست طبيعية. وهذه المسألة ذات 
صلة بقضية التحسين والتقبيح. فإذا قلنا إن التحسين والتقبيح عقلي فقد قصدنا أن الأحكام قيم ذاتية للأشياء 
وليست من وضع المشرع. وإذا نفينا ذلك اخترنا الحل الثاني» وتلك هي المقابلة الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة. 


١؟؟‎ 


من طبيعة واحدة هي التحليل الصوري للنماذج الرمزية النظرية ذات ا موضوع الفرضي 
الممكن والذي يتعين بالفرض لينطبق عليه أحد النماذج الحسابية المنطقية المطابقة له. ولهذين 
العلمين التطبيقات نفسها في الاتجاهين: اتجاه الذات العارفة لتحديد طبيعة الناظرية؛ واتجاه 
الموضوع المعروف لتحديد طبيعة المنظورية؛ أعني بنية العلم بما هو عاقلية وبما هو 
ان" 


وقد صادفء تاريخياًء أن كانت الموضوعات الأولى للمنطق مرتبطة ببعض اللغات 
الطبيعية شكلاًء وببعض المضمونات المستمدة من التاريخ الطبيعي ومن علم الطبيعة الحسي 
مضموناًء فأدى ذلك إلى إخضاع المنطقي إلى ميتافيزيقا المضمون و(ميتالغة) الشكل الحاصلين 
في هذه التجربة التاريخية المخصوصة:, فلم يتم الفصل الدقيق بين المنطقي عامة وهذه الصياغة 
الأولى للمطالب المنطقية. وما تم من فصل للمنطقي عن هذا المضمون والشكل اللذين كانا 
له في التجربة الأولى» جعل العلم العربي يسعى إلى حصر المنطق في الصورية الخالصة ويعيد 
النظر في طبيعة العلم عامة» والعلم المنطقي خاصة. وإدراك ذلك هو ما ننسبه إلى ابن تيمية) 
وسنبرهن عليه في القسمين الثاني والثالث من هذا لكاب كنا ضاذف تارينيا أن كان 
الموضوعات الأولى للرياضيات مرتبطة ببعض اللغات الطبيعية شكلاً (إرسم الأشكال ورمز 
الأعداد عند اليونان)» وببعض المضمونات المستمدة من العدّ والقيس ومن علم الطبيعة 
المريّض (الفلك خصوصا) مضموناء فأدى ذلك إلى إخضاع الرياضي لميتافيزيقا ا مضمون 
و«ميتالغة) الشكل الحاصلين في هذه التجربة التاريخية الأولىء فلم يتم الفصل الدقيق» بين 
الرياضي عامة وهذه الصياغة الأولى للمطالب الرياضية. وما م من فصل للرياضي عن هذا 
المضمون والشكل اللذين كانا له في التجربة الأولى» جعل العلم العربي يسعى إلى حصر 
الرياضي في الصورية الخالصة» ويعيد النظر في طبيعة العلم عامة والعلم الرياضي خاصة. 
وننسب إدراك ذلك إلى ابن تيمية كذلك» وتبزه عليه في القسمين نفسيهماء رغم أن ابن 
تيمية» كما هو معلوم» قل قدم معالجة المسألة الأولى على معالجة هذه المسألة» كون هذه تُرَدٌ 
إلى تلك» بعد حصول الفصلين بين المنطقي والرياضي وشكلهما الحاصل لهما في التجربة 
اليونانية. 


ولا كانت الناظرية أو بنية العاقلية ذات مستويين» المستوى الصوريء والمستوى المادي» 


(4) وقد حدث في عصرنا أمران مكنا من إدراك هذه الطبيعة» فحسما الإشكالية القدية المقابلة يين 
النزعة المنطقية (أرسطو» والتزعة الرياضية (أفلاطون) في المعرفة العلمية: فقد تبين أن جميع الحقائق المنطقية 
الخاصلة قابلة للترجمة الرياضية (بول؛ مثلاً) وأن جميع الحقائق الرياضية الحاصلة قابلة للترجمة المنطقية (رسل» 
مثلا). وإذاً فهما أمر واحد أو قابلان للرد إلى أمر واحد هما فرعاه المتشاكلان: فما داما قابلين للترجمة المتبادلة» 
فهما أمر واحدء أو كالأمر الواحد بالمعنى المنطقي للوحدة التي هي التشاكل البنيوي. 


١١ 





ٍ كان المنطق تحليلات 9 وتحليلات ثائية0 "2 الأول تعالج نظرية الصورة النظرية» والثانية 
| تعالج نظرية التصوير النظري لمادة معينة» أعني صياغة مادة معينة بحسب الصورة النظرية التي 
حددتها التحليلات الأولى. ولكن لما صادف أن كانت نظرية الصورة النظرية ونظرية التصوير 
النظري محكومتين بالشكل الأول (اللغة اليونانية) والمضمون الأول (علم الطبيعة الأرسطي)» 
أصبح المنطقي غير قابل للفصل عن أنطولوجيا هذا الشكل والمضمون الأولين» ما صيّر المنطق 
علماً معيارياً مستمداً من أنطولوجيا اللغة الطبيعية اليونانية والإدراك العقلي الحسي العفويين 
للعالم. والرياضيات نفسهاء في جزئها التطبيقي على الأقل - أعني الفلك والموسيقى عند 
القدامي قد اتخذت هذا المنحسى المعياري وأخطتوضاً عند أفلاطون وأصحاب الميل 
الأفلاطوني في النظرا*'». 
لكن هذه العلاقة التى تحددت: بحكم الشكل التاريخي الأول للمنطق والرياضيات؛ 
ا أخفت طبيعة العلاقة الفعلية بين العلمين. فالرياضيات هي في الحقيقة عملية التصوير الناري» 
ا إما للموضوع الممكن أو لأحد الموضوعات الواقع» إحداثاً للببى الصورية النظرية الخالصة أو 
ا للببى الصورية النظرية المطبقة؛ والمنطق هوء في الحقيقة علم هذه العملية التصويرية في بعدها 
الخالص والتطبيقي» » ومن ثم الرياضييات هي الناظرية الفاعلة إيجاداً للبى الصورية وتطبيقاً 
لهاء والنطق هو علم هذه الناظرية: الأولى هي العلم النظطري» والثاني هو علم العلم النظاري. 
0 ويمكن إذاً أن نحدد العلاقة بينهما بالصورة التالية: الرياضيات هي الصياغة المنطقية إما 
1 لموضوع ممكن عام» أو لموضوع واقع معين؛ والمنطق هو علم هذه الصياغة العامة أو المطبقة؛ 
: الأولى هي العلم بما هو فعالية صانعة للنماذج عامة أو لنماذج موضوع معين» والثاني هو علم 
هذا العلم الواضع للنماذج. 
وبالقياس إلى هذه العلاقة أصبح بوسعنا أن نحدد طبيعة العلاقة بين التاريخ 
والسياسيات. وفعلاء فإن الفصل بين التاريخي عامة والخصائص التاريخية للموضوعات 
الأولى التي انطلق منها علم التاريخ» والفصل بين السياسي عامة والخصائص السياسية 
لل 8 التي انطلق ها 0 السياسة» 0 0 ليحدثا ما "0 مع - 




















(14) التحليلات الأولى أو نظرية القياس الصوري بمعنى السيلوجسموس إذا اقتصرنا على المنطق 
الأرسعلي؛ أو بمعنى القياس الصوري عامة بالمعنى الذي يسعى إلى إثباته ابن تيمية. والتحليلات الثانية أو نظرية 
القياس المادي الصادق أو نظرية البرهان بمعنى أرسطو؛ وهيء بمعنى أعمء نظرية تحصيل المعطى المادي ليصاغ 
صوريا ويُعلم. 

(10) لأن الرياضي التطبيقي لم يصبح البحث عن البنية الرياضية للموضوع المدروس» بل صار الاستعاضة 
منه بما يظن بنى رياضية مطلقة التمام: من ذلك الدور المعياري للدائرة والكرة والمجسمات الخمسة في الفلسفة 
الأفلاطونية وعلم الطبيعة المريض عنده. 


١5 


أضافته موضوعاته الأولى إليهء وكذلك بالنسبة إلى السياسيات. وهذا ما حدث فعلاً في 
التجربتين العربيتين اللتين وصفناء كما نبيته في الفصل الثاني من القسم الثاني لاحقاً. وبمجرد 
أن يُفصل التاريخي عن الموضوعات التاريخية الأولى التي انطلق منها علم التاريخ؛ ويفصل 
السياسي عن الموضوعات الأولى التي انطلق منها علم السياسة؛ يتضح أن الفرق التقايدي 

بين العلمين لا وجود له أعني ذلك الفرق الصادر عن طبيعة الموضوعات الأولى التي بت 
عين م والسياسي» في حين أنها ليست إلا مجالات مخصوصة: أدت إلى الخلط بين 
التاريخي والسياسي وتحصوصياتها غير التاريخية وغير السياسية. وإذا ثم الفصل نين التاريخي 
والموضوعات الخاصة الأولى» والسياسي والموضوعات الخاصة الأولى؛ فإن التاريخى المفرد 
والسياسي المفرد يصبحان من طبيعة واحدة» هي التحليل الصوري للنماذج الرمزية لمان 
ذات الموضوع الفرضي الممكن والذي يتعين بالفرض لينطبق عليه أحد النماذج الحسابية 
التاريخية المطابقة له. ولهذين العلمين التطبيقات نفسها فى الاتجاهين, اتجاه الذات العاملة 
لتحديد طبيعة العاملية» واتماه الموضوع المعمول لتحديد طبيعة المعمولية؛ أعني بنية العمل بما 
هو عاملية وبما هو معمولية9 '"©. 


وقد صادف» تاريخيأء أن كانت الموضوعات الأولى للتاريخ مرتبطة بالشكل 
الأسطوري وبالمضمون الخاص بالتاريخ الديني» فأدى ذلك | إلى رد التاريخي إلى ميتاتاريخ 
البيزن وميتاشكل الأسظورة الحاصلين في التجربة التاريخية 0 فلم يتم الفصل 
الدقيق بين التاريخي عامة وهذه الصياغة الأولى للمطالب التاريخية. وبا تم من فصل 
للتاريخي عن هذا المضمون والشكل اللذين كانا له 0 ا الأولى؛ جعل العمل العربى 

يسعى إلى حصر التاريخ في الصورية الخالصة: ويعيد النظر في العمل عامة والعمل التاريخي 
غاضة وإدراك ذلك هو ما ننسبه إلى ابن م وسنبرهن عليه في القسمين الثاني 
والغالث لاحقأء كما صادف تاريخيأ أن كانت الموضوعات الأولى للسياسات مرتبطة ببعض 
التعابير الشكلية عن السياسي (بالقياس إلى قوى النفس وتوازنها: سلم الناطقة والغضبية 
والشهوانية)؛ وببعض المضمونات المستمدة من نظرية المديئة والدساتير اليونانية» فأدى ذلك 
إلى إخخضاع السياسي إلى ميتافيزيقا المضمون (الدساتير) وميتاشكل الشكل (نظرية القوى 





(17) وقد حدث في عصرنا أمران مكنا من إدراك هذه الطبيعة فحسما الإشكالية القدية المقابلة بين 
النزعة التاريخية (أرسطو) والنزعة السياسية (أفلاطون) في المعرفة العملية. فقد تبي أن جميع الحقائق التاريخية ترد 
إلى الحقائق السياسية (ماركس)») وجميع الحقائق السياسية ترد إلى الحقائق التاريخية (هيغل)) وإذاً فالتاريخي 
والسياسي أمر واحد أو هما قابلان للرد إلى أمر واحد هما فرعاه المتشاكلان بمعنى الوحدة المنطقية نفسه» أعني 
التشاكل: الأول بتوسط الاقنصاد السياسي؛ والثاني بتوسط الاجتماع السياسي. وستأتي على شرح ذلك لاحقاً 
ني هذا الفصل: وكلاهماء عندما يكونان بصدد الحدوث» يكونان موضوع سياسة: وعندما يصبحان حادثين 
بعد يكونان موضوع تاريخ. 


١ ه؟‎ 


























النفسية والمعادت) الحاصلين في التجربة التاريخية؛ فلم يتم الفصل الدقيق بين السياسي عامة 
وهذه الصياغة الأولى للمطالب السياسية. وما تم من فصل للسياسي عن هذا المضمون 
والشكل اللذين كانا له في التجربة الأولى جعل العمل العربي يسعى إلى حصر السياسي في 
الصورية الخالصة ويعيد النظر في طبيعة العمل عامة والعمل السياسي نخاصة. وننسب إدراك 
ذلك إلى ابن خلدون كذلك وسنبرهن عليه في القسمين نفسيهما رغم أن ابن خلدون قد 
قدم معالجة المسألة الأولى على معالجة هذه المسألة كون هذه ترد إلى تلك» بعد حصول 
الفصلين بين التاريخي والسياسي وشكليهما الحاصلين لهما في التجربة اليونانية. 


ولا كانت العاملية أو بئية الشوق والإرادة ذات مستويين: المستوى الصوري والمستوى 
المادي» كان على التاريخ أن يتضمن مستويين (قياساً على المنطق): تحليلات عملية أولى 
وتحليلات عملية ثانية2""2. الأولى تعالج نظرية الصورة العملية» والثانية تعالج نظرية التصوير 
العملي مادة معينة) أعني صياغة مادة معيئة بحسب الصورة العملية التي حددتها التحليللات 
الأولى. ول صادف أن كانت نظرية الصورة العملية ونظرية التصوير العملي محكومتين 
بالشكل الأول (الميفولوجيا الدينية) وللصسموة الأول (الشرائع المنزلة)» أصبح التاريخي غير 
قابل للفصل عن أنطولوجيا الميثولوجيا الدينية والإدراك العملي العفويين للتاريخ. والسياسيات 
نفسهاء في جزئها التطبيقي على الأقل؛ أأعني وضع الدساتير والقوانين عند القدامى» قد 
اتخذت هذا المنحى المعياري وخصوصاً عند أفلاطون وأصحاب اميل الأفلاطوني في 
العمل 2©"*0, 





(507) إذا كانت التحليلات الأولى في المنطق النظري هي الرياضيات الخالصة ‏ بعد تجاوز الانفصال بين 
الرياضي والمنطقي الناتج من انفصال موضوعاتهما الأولى - وكانت التحليلات الثانية في المنطق التطبيقي هي 
الرياضيات التطبيقية ‏ بعد التجاوز نفسه بين الرياضي والمنطقي فإن التحليلات الأولى في التاريخ الناري هو 
السياسيات الخالصة ‏ بعد تماوز الانفصال بين موضوعيهما الأولين» أعني علم بنية الموضوع العملي الممكن 
وتطوره والتحليلات الثانية في التاريخ التطبيقي هو السياسيات التطبيقية ‏ بعد التجاوز نفسه. أما علم الرياضي 
الخالص والمطبق» أي علم الفعالية النفارية فهو المنطق الأعلى؛ وهو علم تاريخى خالص يلاحظ هذا الحاصل» أعني 
بنية العلم وتاريخه. وأما علم السياسي الخالص والمطلق أو علم الفعالية العملية فهو التاريخ الأعلى: وهو علم 
تاريخي خالمن يلاحظ هذا الحاصل» أعني بنية العمل وتاريخه. وإذاً يوجد لدينا: العامل الرياضي الخالص - العامل 
الرياضي المعلبق - عالم المنطق الذي يجعل من عمل الأوّلين موضوعاً ته وهما يجعلان من فعالية النظر في 
الموضوعات الرمزية لذاتها أو ما هي ملائمة لموضوع معين أي كان طبيياً أو اجتماعياً موضوعاً له بإنتاجها. م 
العامل السياسي الخالص ‏ العامل السياسي المطبق ‏ عالم التاريخ الذي يجعل عمل الأول وعملٍ الثاني موضوعاً 
له. وهما يجعلان من فعالية العمل الموضوعات الرمزية لذاتها أو بما هي ملائمة ثمة لموضوع معين» أي كان طبيعياً أو 
اجتماعيء موضوعاً له يإثتاجها. 

(1) السياسة المدنية» كما هو معلوم؛» ليست علماً للظاهرة السياسية الموجودة؛ بل هي معيار لها يسعى 
إلى مقاضاتها باسم واجب عليها أن تكون عليه لتماشي الطبيعة الإنسانية. والتاريخ عندناء هو بالأساس؛ تاريخ 
ديني بمعنيين: إما مضموناً أو بما هو علم أداة للعلوم النقلية. وإذاً ففي العمل كان مصدر العلمين مزدوجاً» 
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لكن هذه العلاقة التي تحددت بحكم الشكل التاريخي الأول للتاريخ والسياسيات» 
أخحفت طبيعة العلاقة الفعلية بين العلمين: فالسياسيات هي2 في الحقيقة» عملية التصوير 
العملي إما للموضوع الكو أو لأحند الموضوعات الواقع إحدانا الى الفيرزية العناية 
الخالصة أو للبنى الصورية العملية المطبقة؛ والتاريخ هوء في الحقيقة» علم هذه العملية 
التصويرية في بعدها الخالص أر التطبيقي. ومن ثم فالسياسيات هي الأرخنة أو العاملية الفاعلة 
إيجاداً للببى الصورية وتطبيقاً لهاء والتاريخ هو علم هذه الأرخنة أو العاملية؛ الأولى هي 
العلم العملي» والثاني هو علم العلم العملي. ويمكن إِذاً أن نحدد العلاقة بينهما بالصورة 
التالية: السياسيات هي الصياغة التاريخية إما لموضوع مكن عام أو لموضوع واقع معين» 
والتاريخ هو علم هذه الصياغة العامة أو المطبقة» الأولى هي علم العمل بما هو فعالية صانعة 
للنماذج عامة أو لنماذج موضوع معين» والثاني هو علم هذا العلم. وبذلك يمكن وصف 
التناظر بين العلوم النظرية والعلوم العملية» وبين موضوعات كل منهماء فنتمكن من فهم 
منازل الكليين فيها. 

وهكذا يتضح أن الرياضيات هي التقنية العقلية المنتجة للنماذج النظرية» أي أنها جوهر 
العلم كفعالية» والمنطق هو هيء ولكن من حيث هو جاعل منها موضوعاً له. والسياسات 
هي التقنية العقلية المنيجة للنماذج العملية أي إنها جوهر علم العمل كفعالية» والتاريخ هو 
هي» ولكن من حيث هو جاعل منها موضوعاً له. والرياضيون والسياسيون أو السلطان 
العلمي والسلطان العملي هم واضعو النظريات والعمليات أو المشرّعون للنظر والعمل 
الإنسانيين» بحسب توازن القوى النظرية والقوى العملية. والمناطقة والمؤرخون ليسوا إلا 
الملاحظين الدارسين لما يبدعه الأولون؛ ويكونون على خخطأ كبير» لو ظنوا أن الموضوعات التي 
يدرسونها هي طبائع وشرائع ذاتية للأشيا» في حين أنها جميعاً موضوعات مخترعة أبدعها 
العلم والعمل» بما هما فاعلان ومنتجان للنسيج الاجتماعي في بعديه العلمي التقني والعملي 
السياسي؛ وتوابع كل منهما من المقدمات التأسيسية والتوالي الاستئمارية. 


إن العقل الناظر» مثل العقل العامل» أعني الرياضيات والسياسيات» يِمثّلانء بما هما 
نشاطان اجتماعيان تاريخيان علّتهما توازن قوى اجتماعية هي قوى التنظير وقوى العمل 
المصدر الاجتماعي للمنظومات النظرية كأدوات رمزية ذريعية للتفسير العلمي والفعل التقني 
وللمنظومات العملية كأدوات رمزية ذريعية للتأويل العملي والفعل السياسي. لكن جوهرة 
هذه المنتوجات التاريخية 5 النظريات والقيم واستعمالاتها التقنية والسياسية جعلتها تصبح 
عند الواقعيين من الفلاسفة والمتكلمين طبائع للأشياء في ذاتها وشرائع لها في ذاتهاء فانقلبت 


- أحدهما أهلي (التاريخ)» والثاني أجنبي (السياسة) خلافاً للعلمين النظريين فإن مصدرهما أجنبي؛ كذلك كان 
الأمر في تاريخ الفكر العربي إلى حين عمل ابن تيمية وابن خلدون. 
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الأمور وصار العلم الإنساني والعمل الإنساني النسبيان» طبائع ثابتة وشرائع مطلقة على 
اللاحقيق الخضوع لها بعد طي أصلها عند الأولين في جب النسيان السحيق. وقد سعى 
ابن تيمية لإبراز هذا الأصل - اختراع الأسماء العلمية ‏ للنشاط النظري؛ وسعى ابن خلدون 
ا لإبراز هذا الأصل ‏ اختراع القيم العملية ‏ للنشاط العملي؛ قأصبحا بذلك فيلسوفي التاريخية 
١‏ المطلقة للعلم والعمل؛ والمؤسسين الفعليين للاسمية العربية. 


وسيتبّن هذا الإصلاح الثوري للنظر وللعمل عند فيلسوفيناء بما سنبرزه من خخصائص 
المآل الذي انتهت إليه هذه العلوم الأربعة خلال النقلة من الواقعية الطبيعية في النظر والعمل 
إلى الذريعية الوضعية فيهما معاً. 

وقد توسشطت بين الواقعية الطبيعية والشريعية والاسمية بالمعتيين» مرحلة الناظرية 
والعاملية الإلهيتين» نما جعل الطبيعة ومابعدها تنتقل إلى التاريخ بفضل مابعد التاريخ: أي إن 
الاسمية الإنسانية المستندة إلى فعاليتئ النظر والعمل التاريخيتين (الإنسانيتين)؛ تتقدم عليهاء 
في الجديلتين» اسمية الهية مستندة إلى فعاليتي النظر والعمل مابعد التاريخيتين (الالهيتين). 
ولا كانت هذه النقلة ثمرةً للتاريخ الفعلي الذي حكم الوصل والفصل بين ضربي العلوم 
(العقلية والنقلية) وضربي مقدمهما التأسيسي (الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة)» في 
الحضارة العربية» فإننا قد اعتبرنا اللقاء الصدامي بين ضريئٍ العلوم وضربئ مابعدهما موضوعنا 
الأول» للوصول إلى منازل الكلي الضمنية؛ استخراجا لها أولأء وتحديداً لعلاقتها ثانياً» 
وعنفاً لجدليتها ثالقا لننتهي في المقام الرابع والأخير إلى نتائجها النظرية والعملية في 
الاسمية العربية عند ابن تيمية وابن خلدون» بوصف ذلك الغاية التي انتهى إليها ليها الفكر 
العربي قبل الانحطاط والبداية التي انطلق منها بعده في عصر النهضة العربية. 


لم يبق إذأ إلا أن نحلل الاصلاح الاسمي للفعالية النظرية عند ابن تيمية (الفصلان 
الثالث والخامس).؛ والإصلاح الاسمي للفعالية العملية عند ابن نخلدون (الفصلان الرابع 
والسادس)» بدءاً بما حدث في العلوم؛ وختماً بما عدت تن مابعدها التأسيسي» وذلك في 
حالتي الاصلاحين؛ فيتقدم على فصل الاسمية النظرية فصل الكلي النظري في الرياضيات 
والمنطق» ويتقدم على فصل الاسمية العملية فصل الكلي العملي في السياسيات والتاريخ. 
زبذلك: يضح المسألتين في وجههما السالب للواقعية وفي وجههما الموجب المؤسس للاسمية 
تأسيسا موجبا. 








ثامناً: تحديد مفهومات العلاج الأساسية 


لكن ذلك يتطلب شبه تمهيد نختم به هذا الفصل لتحديد بعض المفهومات التي 
نحتاج إلى استعمالها في المعالجة التي يتضمنها القسمان الأخيران من الكتاب والساعيان إلى 
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تحديد المنزلة الاسمية للكلي» ومعالجة منزلة العلوم النظرية والعلوم العملية المرتبطة بها وبتغيرها 
الناتح من النقلة من الواقعية إلى الاسمية. ذلك أن الأسماء نفسها نستعملها فى مدلول 
واقعي» وفي مدلول اسمي؛ فيكون مسماهاء في الحالة الأولى غيره في الحالة الثانية؛ ما قد 
يؤدي إلى غموض قد يظن خلطاً بين المفهومات؛ في حين أنه نتيجة ضرورية لهذه النقلة. 

ولنبدأ بمسألة العلوم النظرية» فهي أقل إشكالاً من حيث حدودها وأسماؤها. فلم 
جعيرناها في الزياضيات والنطي» وسكتنا عن جميع العلوم الأخرى؛ وانتهينا إلى التوحيد 
بينهماء فصيرناهما علماً واحداً؟ لِمَ لَمْ نذكر العلوم النظرية المؤسسة لهما عند القدامى 
(الميتافيزيقا والجدل عند أرسطو وأفلاطون)27 والمتأسّسة عليهما (علم الطبيعة والرياضيات 
التطبيقية عند أرسطو وأفلاطون)؟ لِمَ لَّمْ نذكر العلوم الخمسة الأخرى عند المحدثين بحسب 
التصئيف الوضعي عند أوغست كونت (الفلكء الفيزياء» الكيميا علم الحياة) علم 
الاجتماع)؟ 


يقتضى الجواب عن هذه الأسئلة أن نحدّد اللقصود بمنزلة العلوم النظرية الناتجة من 
منزلة الكلي. فليس مطلوينا البحث في جميع العلوم النظرية» بما هي فنون أو اخنتصاصات 
بحسب تصنيف العلوم وتوزيع العمل فيها بحثاً وتدريساً. بل المطلوب هو العلمي فيها 
جميعاء أعني ما تبحث عنه لعلم موضوعاتها الخاصة بها. ويمكن أن نعتمد هناء على 
التحديد الوضعي عند أوغست كونت لمفهوم الرياضي عامة”” "2. فالرياضي هو المعلوم في 
جميع العلوم» وينقسم إلى الرياضي امجرد وهو الحساب بما هو الأداة التي تتعامل مع 
المعادلات لاستمداد المجهول من الكميات من المعلوم منها (وهذا هو المنطق المجرد كذلك» 
كما سنرى)» ثم الرياضي العيني الموصل إلى معادلات الظاهرات الطبيعية (والإنسانية). 
ويتضمن هذا الوجه الثاني من الرياضي علوماً متمايزة بعدد الظاهرات امختلفة التي تؤدي 
دراستها العلمية إلى صياغتها في معادلات رياضية(١”".‏ وإذا فالرياضي» ببعديه المجرد أو 
الخالص والعيني أو التطبيقي» ؛ يعني العلمي النظري في جميع العلوم النظرية» وذلك هو الأمر 
الذي تسعى الفلسفة الى تحديد منرلته في علاقتها بمنزلة الكلي الواقعية أو الاسمية» ولا تهتم 


(19) سنبين كيف أن هذه العلوم المؤسسة للرياضيات والمنطق لم توجد ل حك الموقف الواقعي » وأن 
العلوم المؤسسة عليها لم تختلف عن بعدها التطبيقي إلا بحكم الموقف نفسه: وهذا طبعاً هو موضوع الفصل 
الأول من هذا القسم. 

)/١(‏ دمعجعا1 ,(1920 رعجتهمهواء<[ :متجوط) عطاادمم عتطممدمأثرام 06 ومن ,0026 6 :كتاعنالك 

,119 - 114 .مم ,3 

(1/) علماً أن أوغست كونت يشكك في تحقيق مثل هذه الغاية» كون الظاهرات الطبيعية المعقدة 

وخاصة الإحيائي والإنساني منها عصياً على الصياغة الرياضية»؛ انظر عمبوضاً ص ١١6‏ من المصدر نفسه 
حيث يشكك فى قابلية الفيزياء الحيوية للصياغة الرياضية. 


احردل 


























بالعلوم النظرية علماً علماًء إلا لتحديد هذا العلمي الواحد فيها جميعاً. 


وهذه الرياضيات بمعناها المجرد أو الخالص» وبمعناها العيني أو المطبق هي أيضاً المنطق 
بمعناه المجرد أو الخالصء وبمعناه العيني أو المطبق» لكون الرياضي بما هو المعلوم في جميع 
العلرم هو عينه المنطقي بتلك الصفة نفسهاء وهما ببعدهما الخالص أداة ذاتهما ببعدهما 
المطق. وقد أثبت برتراند رَسِل هذه المطابقة متحدياً كل من يشكك في هذه الوحدة بمحاولة 
التمييز إن استطاع إلى ذلك سبيلاً بين ما هو رياضي وما هو منطقي» » كما ورد في كتابه 
المبادىء الرياضية2""2. وهذه الوحدة حصلت بالتدر بج' ذهاباً من المنطق إلى الرياضيات كما هو 
الشأن في حركة الحساب المنطقي التي يُعد رَسِل أهم أعلامها””"؛ أو من الرياضيات إلى 
المنطق كما هو الشأن عند بول0؟"©2: ذلك أنناء سوام ذهبنا من المنطق الرمزي 116و15]1ع10 18) إلى 
الرياضيات»؛ كما فعل رَسِل وأصحاب المنطق الرمزي عامة» أو من الجبر الرمزي إلى المنطق كما 
فعل بُول؛ أو جمعنا بين الأمرين كما فعل فراج0*”©, حيث يقال العدد تصورياً والتصور 
عددياً0" "© فإن الوحدة بينهما ثابتة2""0) وطبيعتها واضحة. إنها عين المعلوم في كل العلوم. 


ونحن إذا نستعمل الرياضي والمنطقي بهذا المعنى بوصفه ما بيدأ في الظهور بمجرد 
التخلص من الواقعية والتوجه نحو الاسمية» شريطة ألا نقتصر على البعد المجرد الذي أهتم به 
مبرزو الوحدة بين المنطق والرياضيات؛ إذ إن البعد العيني منهماء أعني ترييصش الظاهرات الطبيعية 





١؟/)‏ انظر: غلد ةما ,2لاو1 71611621 وتأهدماتطع ها 2 ««مناع ه11 ملاعووندت1 لسقناءء8ظ 
2 - 231 .مم ,(1970 راأمنتة2 نوتهة©) بنوعه 8/1 7 
0/١‏ أعني حركة المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي أو الحساب المنطقي عناوتاذاع0 2.آ» وأفضل مثليها 
برتراند رسل ووايتهد في كتابهما مبادىء الرياضيات؛ وبيانو في محاولته صياغة علم العدد صياغة منطقية 
خالصة. 
(0/4) انظر : هط :فصقل «رعتتوئوه!1 15 عل عتتوأمسقطاهمم عوزلهصة'آ)» ,هاهه8 ومع1مهة 0 
:28 - 27 .وم ععمة ,(1969 رلتداعة :قامة00) لتتقطعت]/8 .لا عدم اتتتلهما رودم انكلم تمر 
حيث يفصل بين الرياضي والكمي ليجعل من الأخير أحد موضوعاته الأعم التي هي العلاقات المنطقية. 
0/١‏ انظر -معنج0! عنلء«مطعع1 تنوف س اسه '! 02 مع معفده1 دصل رعوء11 ولاه 0 
116 © عل م ملم مذ أن امتاعط لهم رع«طسممم عك أجرعع«مت ع[ "ملاى 20ج 11 ه1101/1671 
.(1970 ,آتدة5 نقتأعدط) عتاوتطمهوماتطم ععلده*1 
(1/) ذلك أن محاولة صياغة نظرية العدد مفهومياً - منطقياً يجمع عمليتي أصحاب المنطق الرمزي 
وأصحاب الجبر الرمزي» إذ إن الأمر لا يتعلق بالصياغة المنطقية للرياضي ولا بالصياغة الرياضية للمنطقي» بل 
بإبراز الطبيعة المنطقية للرياضي والطبيعة الرياضية للمنطقي» ومن ثم نفي الثنائية ذاتها من حيث الطبيعة» وإن 
بقيت من -حيث الصياغة. وما الوحدة إلا التشاكل بين الصيغ. 
(ا/) انظر: .60 عحطة2 ركعلمو1 7:2 هام دعل ع«امنكاط 4 كنت تفاط ,علو طعسهظ هدامعتلط 
ب(1969 بممقصمع11 :متعد0) 4 بعؤقصوم 18 عل ععتماقلط ممتاءع لام رع6امعممعنسة ,ممع رمه ,مومع 
9 - 9 ,طم 


١ د“‎ 


والإنسانية ومنطقتهاء بحا عن بناها الرياضية المنطقية يشرع كذلك في البروز بحكم النقلة 
نفسهاء وهما وجها الصورية والتجريبية المتلازمان اللذان لم يظهرا بهذه الصورة إل عند النقلة 
من الواقعية إلى الاسمية. 


وإذا كان هذا الأمر مقرل في العلوم النظرية وفسلماً به» كون التمييز يدن الرياضي عامة 
والرياضيات كأحد الاختصاصات» والمنطقي عامة والمنطق كأحد الاختصاصات» 6 ومفهوما 
وإذا كان واضحاً أن موضوع الفيلسوف منهما هو وجههما الأول لا الثاني منذ أفلاطون 
وأرسطوء فإن الوضعية الممائلة في العلوم العملية هي التي يصعب التسليم بها؛ وهي العلة في 
حاجتنا إلى هذا التمهيد. فعلوم الإنسان؛ بخلاف علوم الطبيعة ‏ فضلاً عما تمتاز به عنها من 
حيث التعقيد الإبستمولوجي ‏ تخلو حتى من وحدة الاسم في توالي مراحل الفكر الإنساني: 
فهي علوم علمية0110 فعلوم حلقية(؟ 01 فعلوم وا فعلوم إنسانية!! 6 


ولما لم يكن لها اسم واحد يوحد بين تسمياتها المختلفة في مراحل تاريخهاء أصبحت 
العلوم العملية» بخلاف العلوم النظرية» أعصى على التحديد وواضعة لمسألة المصطلح الملائم 





0 رعله هي التسمية التي تكاد تغطي ما يمكن أن نطلق عليه الآن اسم العلوم الإنسانية» أو هي على 
الأقل تعضمن أهم مجالاتها. وإذا كان» مثلأ» أوغست كونت يجد في أرسطو بدايات مقبولة لمسعاه إلى تأسيس 
علم الاجتماع» ويزعم أن هذا العلم لم يضف إليه بينه وبين أرسطو إلا ما أضافه هوبز» عندما حدد دور القوة في 
السياسي» ععنم) هآ عل عمسقاصممة وملامستصمل 15 عدو وعططم8 عل ممأعممم ء«طفامه آ» 
2 أمحط خ'ناوكتال عأمأقاعق وتتامعل رأته؟ ع«معمة اته'نان لماتمةء كم أناءد ع1 ,لهم؟ 0ه عن الأكصمء 
.80 :مادا لوهم عامتوعطانآ .84 :متيو ) أومم - تاو ,«ا فطعم كتامع تسل عالاتدمم عأروقط) 

.9 .ص ,2 .801 ,(1912 رع اع 
فإن ذلك دليل كاف لما يمكن أن يربط من علاقات بين العلوم العملية وعلوم الإنسان» وخصوصاً نظام 
عقدهاء أعني علم الاجتماع. 

(9/) وهذه هي التسمية الفلسفية لعلوم الإنسان بالمقابل مع علوم الطبيعة» في التقاليد الفرنسية. 

)6١‏ وهذه هي التسمية الفلسفية لعلوم الإنسان بالمقابل مع علوم الطبيعة» في التقاليد الألمانية. 

)8١(‏ وهذه هي التسمية السائدة حالياً في جل الدراسات. ولعل أول من استعمل هذا الاسم هو الفارابي 
في كتابه تحصيل السعادة حيث قال: «وإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطاً فيما ينبغي أن يسعى له بإنسان أو 
أناس غيره. وكل إنسان من الناس بهذه الحال. وإنه كذلك يحتاج كل إنسان فيما له أن يبلغ من هذا الكمال إلى 
مجاورة ناس آخرين واجتماعه معهم. وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوي ويسكن مجاوراً لمن هر 
في نوعه: فلذلك يسمىٍ الحيوان الإنسي والحيوان المدني. فيحصل ها هنا علم آخر ونظر آخر يفحص عن هذه 
المبادىء العقلية وعن الأفعال والملكات التي بها يسعى الإنسان نحو هذا الكمال. فيحصل من ذلك العلم 
الإنساني والعلم المدني» (الفارابي» تحصيل السعادة, الفقرة ١1‏ ص 5١‏ 15). وقد حدد, قبل هذاء هذه 
0 العقلية بأنها ما به يحقق الإنسان ما لم تعطه الطبيعة ليكون حائزاً الكمال بفضل الاجتماع (الفقرة 18 
ص 50 .)11١-‏ ولا يعني حرف العطف الثنائية بل الوحدة: العلم الإنساني هو العلم المدئي» وإذاً فالمقصود العلم 
ا أي العلم المدني؛ الثنائية في الاسم لا في المسمى. 


١ 








للقول فيها» حصوصاً عند رفض التحليل التراجعي الذي يستفيد من المصطلح الحديث ليطلقه 
على ما يشابهه في الوضعية القديمة» فيخفي بذلك ما كان عليه إبرازه» إذ هو موضوع الاشكال 
وغرض , السعي إلى التحديد. فلا شك في أن الفلسفة تهتم بأمر هو فيها واحد ونظير للرياضي - 
المنطقي في العلوم النظرية» لكن اسمه ومسماه غير تام بصتورة لقبولة كماتهر الكان في 
حالة العلوم النظرية. ومعنى ذلك أننا إذا أبقينا على الثنائية: علوم طبيعة/ علوم إنسان» لن 
نستطيع أن نحدد العلمي الواحد في هذهء مثلما حددنا العلمي الواحد في تلك» ولن نستطيع 
أن نسميه تسمية يحصل حولها الإجماع. 


فالرياضيات والمنطق يكفيان ببعدهما الخالص والمطبق لتحديد طبيعة المعلوم في جميع 
العلوم النظرية كما اهتمت بها الفلسفة منذ أفلاطون وأرسطو إلى اليوم» رغم تغير مضمونات 
هذه العلوم وخصائضيها الإبستمولوجية؛ لكنهما لا يكفيان لتحديد طبيعة العلرم في ما يسمى 
غلرماً عمليةة أو“علوماً خلفية» أو عام روح» أو علوماً إنسانية: وهي جميعاً تسميات لمجال 
عالجته الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وحدّاهاء وناقشتها فيه الفلسفة العربية؛ فظلت حبيسة لها إلى 
أن صاغ ابن خخلدون محاولته لتخليصها منهاء بفضل النقلة من الواقعية العملية إلى الاسمية 
العملية. وقد أطلق على هذه العلوم اسم علم (العمران البشري) بما دوا عاتم انسدق من العلوم 
يتضمن «العلوم العملية» ويتجاوزهاء ويتضمن غيرها الذي لم يكن ممكناً بحكمهاء وينهي منها 
ما كان موجوداً بفضلها وهو ليس من العلم الإنساني في شيء. 


ولا كانت التسمية الخلدونية لا تمككن من القول في المسمى الفلسفي الواحد في علوم 
العمل؛ خلال الحوار بين الفلسفة العربية والأفلاطونية المحدثة الهلنستية وحدّيها أفلاطون 
وأرسطوء فضلنا أن نستعمل مصطلح السياسة بما هي العلم الجامع : في العلوم العملية بمعنى 
العلم المدني» أو علم الإنسان كما حدده الفارابي في تحصيل النسحادةة بوصفه مستثنياً 
للواردات في التاريخ» وبوصفه ما يوجه إليه النقد الخلدوني المؤدي إلى انفجاره إلى بعد 
صوري هو علم العمران الخالص أو علم السياسة الخالص» وبعد مادي هو علم العمران 
المطبق أو علم السياسة المطبق (بمعنى علم الإنسان كما حدده الفارابي)» مع إعادة التاريخ 
إلى هذا العلم والمطابقة يينهماء كما سئرى. 

وبي أن مصطلحٍ السياسة (بمعنى العلم المدني) يتضمن السياسة بمعنى نظرية الحكم 
والدساتير بوصفهما جزءاً من الأول وغاية له وبما هما في علاقة تتطابق أحيانأء وتتفاضل 
أخرى» منذ ابن خلدون والفلاسفة الذين ينقدهه”") وحتى عند علماء الاجتماع 


(81) إبن خلدون؛ المقدمة الباب ٠“‏ الفصل 5؟: دفي معنى الخلافة والإمامة») ص 375: «لما كانت 
حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب...». وإذاً فعلم الملك وعلم العمران يتطابقان بهذا 


المعنى لتطابق موضوعيهما. ومن ثم فالسياسي يعني العمراني ويعني الاجتماعي» إذ قصد به علم الملك أو علم - 


١ 


الثم 


المعاصري:” 3 “» بشرط الا نظن أن السياسة» في هذا المعنى» هي سياسة العابده بوكر مايه 
عالم الاجتماع, وعندئذ نفهم المطابقة ة. لكن هذا الاستعمال يبقى دائماً خريا الآأنء وقد 
أصبح علم السياسة بمعنى علم الظاهرة الإنسانية الاجتماعية ذا اسم مغاير» وأصبح هذا الاسم 
خاصا بهذا الفن المتعلق بالتسيير وبنظرية الحكم والدساتير (علم السياسة كجزء من علم 
الاجتماع). 


وما كان هذا الإحراج ليحصل لو كان الاسم الجديد للموضوع الذي كان يُعتبر 
موضوعاً لعلم السياسة, بما هي العلم الجامع في علوم العمل؛ مواصلاً على مستوى التسمية 
للاسم القديم» كما هو الشأن بالنسبة إلى الرياضيات والمنطق. فهذان العلمان غير ما كانا فى 
القديم؛ ولم يبق فيهما واحداً إلا الاسم؛ لكن وحدة الاسم جعلت الإبقاء على استعمالهما أمراً 
مشروعاء رغم تبدل المسمى. ومنع تبدل الاسمء في حالة العلوم الإنسانية» كل مشروعية 
لاستعمال اسم السياسة بمعنى علم المدني» أو علم الإنسان؛ أو علم العمران في الفلسفة التي 

تعنينا. ولو أقدمنا منهجياً على تسمية هذا الع الذي نسعى إلى تحديده بأسماء وجدت بعده» 
ل علم العمران أو علم الاجتماع (خخصوصاً أن الجرء الثاني منه المندغم فيه لا ذكر له» عند 
الفلاسفة) أعني علم التاريخ الذي ستكون علاقته به كعلاقة المنطق بالرياضيات في علوم الطبيعة 


- العمران. وما القوانين السياسية المفروضة التي يجب الرجوع إليها إلا القوانين المسعمدة من هذا العلم وليس 
القوانين بمعناها الفلسفي في السياسة المدنية التي يرفضها ابن خحلدون. والمعلوم أن العلاقة بين الدولة والعمران عند 
ابن خلدون هي علاقة الصورة بالمادة) ومسرز ذلك مثلا عند الحديث عن الظلم» ص ١٠ه:‏ «ووبال ذلك كله 
عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها (أي إنها هي صورته) لإذهابه الآمال من أهله». 
(89) انظر: ,(1971 ,اأسمتاة :وامدط) 19 بكاطامم ,عأعمام:ع50 عك كتعدكظ ,5قندد/ة1 أعع 13432 
.71-80 .مم «رعلدئفمفع مأو 10م ه50 15 عل عدم ,عنتو كلامم 18 عل عأعم1ما1ء505 2[آ» 
وخمصوصاً هذه الفقرة المهمة التي تبين ما ين السياسة بعنى نظرية الحكم والسياسة بمعنى أعمق (هو عند الفللاسقة 
القدامى والعرب ما يضاهي علم الفلاهرة الاجتماعية) من علاقات وطيدة حتى فى في العلوم الإنسانية المعاصرة: 
ص 1ل. 
أء رع لأناء 21م 2ع 02067236 (ؤقناع 5001010 165 ع ) 165 (10116] ]01م 19 ع ) 5001216 عا 1[ 6ل ]31 :آ1» 
6 غقانا قطهل «عمعقاصأ دع[ ,8626:2603 5عسمتاعز 5ع[ تعناونالة 12201110 عطنا مااع مسقصهما 
ندل وعاتصطا دع[ عدمومةل 3اعه أنامغ ,تءووععع 20م عقله1 دعا انامأعباد اع «معرعاة» دع1 رعمسمتممعغل0 
عنأقهم عممل أله 6ه أعه ع0 ععدعاهة هآ .ها مماعمم38' غطع أ تمزمء ام *نانو عه أناما عل اع لهل 
عنتقم عمبخل رعاأؤععدمء ممعقة عل أقصتة عأعم500101 عصطنا قمقل رتاه ,علهعغمقع عتوماماءه5 15 06 
«طملاعة'1 ع0 عنع 500515 12 ع0 علداءةمة 101016 
إنها إذا علم اجتماع العمل بما هو مطبق. وطبعاً فهذه العلاقة الوطيدة بين علم اجتماع العمل وعلم السياسة المدنية 
هي التي تخولنا استعمال كلمة السياسة في هذا المعنى العميق عند الفلاسفة وعند نقادهم؛ إذ إن ما كان يهتم به 
الفلاسفة هو هذه المطابقة بين العمل بمعنى فن التسبير المستند إلى العلمء والعمل بمعنى علم الظاهرة المدنية أو 
السياسية أو الاجتماعية عامة. 


0 





من حيث الدور الأرغانوني على الأقل)» لغاب ما نريد إبرازه: ما أدى إليه النقد من تحديد لمنزلة 


التاريخ فيه. 


وعلينا ألا ننسى أن ما أظهره غياب علم التاريخ في علوم العمل من نقائص تعود كلها 
إلى ربط العملي بالخلقي بما هو معياري؛ قد أخخفاه حضور علم المنطق في علوم النظرء لعدم بروز 
رطه انظري بلمنطقي جا هو معياري. ذلك أن الفلاسفة يُمطون امعنى نفسه لقيمتي الخير والشر 
في العمل» ولقيمتي الصدق والكذب في النظر. فكلاهما أكسيولوجي: المنطق والأخلاق 
امورل حجان ضيه الفلاضفة: وإذا كانت وحلة التسمية المنطق) قد أخفت تغير المسمى (المنطق 
القديم بالمقابل مع المنطق الحديث)» فإن غياب وحدة الاسم في العمل أبرز الفرق بين التاريخ 
بامعنى القديم والتاريخ بالمعنى الحديث: علم المدني بما هو موضوع للتاريخ» وعلم الطبيعة ما هو 
موضوع للمنطق» خالصين أو مطبقينء لا يوحد بينهماء في الحالة الأولى» إلا وجود الاسم 
الواحدء ولا يمنع من التوحيد بينهماء في الحالة الثانية» إلا غياب الاسم الواحد. ولكي نبرز ذلك 
استعملنا اسم «السياسي» واسم «التاريخي) وعلم «السياسي) وعلم «التاريخي») لنتمكن من 
إدراك الشيء الواحد في العمل وصياغته السياسية والتاريخية نظيراً للشيء الواحد في النظر 
وصياغته الرياضية والمنطقية» خلال المرحلة العربية» بما هي نقلة مبرزة لهذا التوازي المقصود 
بالذات. 


وفعلاء فالجدل (أفلاطون)» والميتافيزيقا (أرسطو): بوصفهما العلم السيد في العلوم 
النظرية» يؤسسانء من منظار واقعي» العلم المطابق للوجود, والذي هو رياضي عند الأول 
ومنطقي عند الثاني. وإذا نفينا الواقعية زال العلم السيد المؤسس في الحالتين» وانقسم العلم 
المستند إليه إلى بعدين؛ أحدهما صوري تحليلي خالص هو الرياضيات الخالصة أو المنطق 
الخالص» والثاني مادي تركيبي مطيق هو الرياضيات المطيّقة أو المنطق المطيّق» ويشمل جميع 
علوم الطبيعة بما هي صائرة إلى الصياغة الرياضية المنطقية تدريجياً. 


وقد كان لكلا الفيلسوفين نظيد للجدل ومابعد الطبيعة» يؤسس عند الأول علم السياسة 
المدنية للظاهرة الخلقية يما هي معيارية مفارقة؛ وعند الثاني علم السياسة المدنية للظاهرة الخلقية بما 
هي معيارية محايثة. ويكفي أن ننفي الواقعية حتى يزول هذا العلم السيّد المؤْسّس والذي يمكن 
أن نطلق عليه اسم مابعد التاريخ» أعني القيم الذاتية لطبائع الإنساني أو المدني المتعالية على 
التاريخ» فلا يبقى إلا السياسي والتاريخي اللذان ينقسمان ‏ كلاهما ‏ إلى بعدين: أحدهما 
صوري تحليلي نخالص هو السياسيات الخالصة أو التاريخ الخالص والثاني مادي تركيبي مطيق 
هو السياسيات المطئقة أو التاريخ المطئق» ويشمل جميع علوم الإنسان بما هي صائرة إلى الصياغة 
السياسية التاريخية. وهذان الأمران» في علوم النظر وفي علوم العمل» هما ما نبي أنه قد حصل 
في فى المرحلة العربية؛ عند النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية. وهما أهم النتائج الإبستمولوجية 


١4 


لمنزلة الكلى الاسمية. 


وقد فضّلنا على القراءة التراجعية ومزية المصطلح الدقيق المصحوبة ضرورة بعدم الأمانة 
العلمية في هذه الحالقع القراءة المعاصرة لموضوعهاء والمتدرجة بتدرجه» مع ما ينجرٌ عن ذلك من 
غموض في المصطلح, يتضح شيئاً فشيئاًء وينتهي في الأخير إلى الدقة مع الأمانة. ذلك أن 
مصطلح السياسة والسياسي» بما هو اسم للعلم المدنى عند الفلاسفة القدامى وعند فلاسفتنا» هو 
الموضوع المنقود في عملية النقلة من نظرية العمل الواقعية إلى نظرية العمل الاسمية» ويفضل 
نقده كان يإمكان ابن خلدون أن يكشف العلم الجديد الذي أطلق عليه اسم علم العمران» أعني 
16 06 الإنسانية؛ بم شي اجتماعية هيد متخلصاً بذلك من لم السياسة المدنية 
تيمية» عندما تمت الاستعاضة عنده من المنطق والر عات معتاعنا الواتعى بالمنطق والر, 0 
بمعناهما الخالص والتطبيقي. وذلك هو موضوع القسمين الأخيرين في فصليهما المخصصين 
7 النظر» ونظرياً. العمل» ونقلتهما من الواقعية ية إلى الاسمية؛ نقلدٌ فعلية مصحوبةٌ بالإدراك 


ويمكن أن نعتبر هذا التمهيد اعتذاراً عما تتضمنه هذه الفصول من غموض اصطلاحي» 
علته المقصودة هى إبراز ما أدى | إلى التجاوز في الاسمية النظرية الناقلة من المنطق والرياضيات» 
ما هما ميتافيزيقا وجدلء إلى المنطق والرياضيات» بما هما أرغانون صوري أو مطبق لعلم 
الطبيعة؛ وفي الاسمية العملية الناقلة من الأخلاق والسياسيات؛ بما هما ميتاتاريخ .وجدل؛ إلى 
التاريخ والعمران» بما هما أرغانون صوري أو مطبق للم الإنسان. ذلك أن وصف المراحل 
المؤدية إلى هذا التجاوز وصفاً يرفض استعمال المصطلحات التي أصبحت في ما بعد محدّدة» 
يقتضي تجنب ما فيها من مساعدة مقابلها الباهظ هو إخفاء عدم التحديد الذي كان موجوداً؛ إذ 
إن مطلوب البحث هو دراسة النقلة من عدم التحديد هذا كبداية» إلى التحديد كغاية عندما 


دحضصت الواقعية ربعت ت الاسمية.. 


١‏ فالرياضيات والمنطق بما هما علمان من بين العلوم النظرية الأخرى؛ كما هما في 
التدريس والبحث الجامعيين» مثلأء لا يُفهماننا إشكالية الرياضي والمنطقي في الفلسفة النظرية» 
أعني إشكالية طبيعة المعلوم النظري من الوجود في جميع العلوم النظرية. وبمجرد أن نعود إلى 
معناهما الفلسفي» أي طبيعة المعلوم النظريء فإنهما يصبحان أمرأ واحدا له بعدان: صوري 
خالص هو المنطق الرمزي أو الحساب الرمزي (بما هما حساب علاقات نظرية مجردة)» ومادي 
مطبق هو الرياضيات التطبيقية أو المنطق التطبيقي: أو المنهج التجريبي الساعي إلى صياغة 
الظاهرات صياغة قابلة للعلاج المنطقي الرياضي. وذلك هو معنى الرياضيات امجردة والرياضيات 
العينية عند أوغست كونتء مثلاًء وهو عينه معنى المنطق الخالص والمنطق المطبق. 


١ و"‎ 


ْ : 


0 ؟ ‏ والسياسيات (بلغة الفلسفة القديمة والوسيطة) والاجتماعيات (بلغتنا)» والتاريخ بما 
هما علمان من بين العلوم الإنسانية الأخرى» كما هما في التدريس والبحث الجامعي, لا 
يُفهماننا كذلك إشكالية السياسي التاريخي (أو الاجتماعي التاريخي) في الفلسفة العملية؛ 
أعني إشكالية طبيعة لعلو العملي من الوجود في جميع العلوم العملية. جرد أن نعود إلى 
معناهما الفلسفيء؛ أي طبيعة المعلوم العمل 0م فإنهما يصبحان أمراً واحداً له بُعدان: 
1 صوري خالص هو علم الاجتماعيات المجرد (بما هو حساب نظري عام للعلاقات العملية 
ا الاجتماعية)» ومادي مطبق هو المنهج التاريخي العيني7”*: أعني المنهج الساعي إلى صياغة 
الظاهرات العملية صياغةً قابلة للعلاج الاجتماعي التاريخي. وذلك هو معنى الاجتماعيات 
الجردة والاجتماعيات العينية» كما بميز بينهما ماكس قيبر مثلا(”»: وهو عينه معنى التاريخ 
اللجرد والعيني. 


© - وطبعاً فالبعد الصوري ما يهم الفلسفة من العلوم النظرية؛ المذكور في الفقرة ١‏ 


(84) كما يحدده دو ركايم عند تعريفه. مجال علم الاجتماع العلمي. انظر: 
بأتلاملال! :كلكد5) 5ع00131 ,5016:1116 00116116 3011 أ ع1ه50010/0 هط برمستعطاعنادا عالنصدع 
31-2 .مم ,آ ,1 عتطمغ ,(1975 
,0 والعلاقة بين التاريخ والعمران عند ابن خلدون من أهم مفارقات محاولته كما نبين ذلك في الفصل 
الرابع» وختصوصاً في ما يتعلق بدور كل منهما في الآخر. 
(87) انظر مثلاً مفهوم التموذج المثالي عند ماكس ويبر: 2 ع4 1(40716 »| «لاى تمووظ ,ععطن 777 عجه 1/1 
.هم ,(1965 بصها2 زولمد©) مصاع معتادال مهم قاتددلم صا أء لممممعللة'! عل كختددل هم ,عععلمى 


3 -179 
حيث ييز بين النموذج المثالى للظاهرة الاجتماعية التاريخية والظاهرة التاريخية العينية التي تمثل مجرد 
مععلى يصبح قابلاً للمعالجة العلمية» بفضل الفصل النظري للعناصر المعتبرة ذات دلالة وتكوين تتخطيط مفهومي 


حول الظاهرة يمكن من دراستها علمياً. وقد مير ابن خلدون بين ضريين من التاريخ أحدهما خاص» والثاني عام: 
«رلنل»كر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها وهي: ان التاريخ إما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. 
نأما ذكر الأحوال العامة للافاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخخباره. 
وقد كان الناس يفردوثه بالتأليف (. ..) وإذ تبدلت الأحوال جملة فكأما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره 
وكأنه خلق جديد ونشأة مستأئفة وعالم محدث. فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة والآفاق 0 
والعوائد والنحل التي تبدلت لأملها . وأني ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي إما 
صَريجاً أو مندرجاً في أخباره وتلويحاً لاختصاص قصدي في التآليف بالمغرب وأحوال أجياله وأنمه وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأمدع (ص 5م “8ه و4 ه). وهذا العلم 
التاريخي العام هو ضرب من علم العمران الوسيط بين التاريخ الخاص وعلم العمران العام بما هو أس للتاريخ؛ 
كذلك كما يبينه اا لنص الذي نصدر به الفصل الرابع. وبي أن التاريخ بخ المخاص يتعلق بالمعطى العيني» في حين أن 
هذا التاريخ بخ العام» الذي هو أس للمؤرخ» يتعلق بتحديد العناصر ذات الدلالة التي تتحول إلى تخطيط مفهومي 
يعود إليه المؤرخ لمعالجة التاريخ الخاص. وعلم العمران أعمّ منهما وأكثر منهما تجريداً؛ ومن ثم فهو تاريخ عام 
مجرد وصوري لكون المفهومات التي يعتمد عليها هي بنية مجردة للتاريخي عامة. 





إضيل 


صالح في البعد المادي ما يهمها من العلوم العملية» المذكور في الفقرة ؟. لككن الثاني لا 

إلى الأول» أي ! إن الخالص من الرياضي - المنطقي لا يكفي بديلاً من الخالص من السياسي - 
التاريخي» لأن هذين أعم من ذينك» إذ ليس الرياضي ‏ المدطقي الخالص إلا ضرباً من 
ضروب العمل بواسطة النظر المتُمذِج للظاهرات المعتبرة ثابتة والججردة قصداً عن التاريخية. 
لكن أدوات النمذجة الرمزية نفسها من الظاهرات. الاجتماعية التارييتيةء الخاضعة لما بلغ إليه 
المجتمع كاريفيا من منظومات رمهزية وتماذج نظرية» وهي إذاً إحدى أدوات السياسي 5 
التاريخي أو الاجتماعي - التاريخي المتجاوز إياها حدما كونه مستعملا إياها أداةٌ له. 


 :‏ كما إن البعد المادي في الفقرة 2١‏ لا يكفي بديلاً من البعد المادي في الفقرة ؟: 
أي إن المنهج التجريبي أو محاولة الصياغة الرياضية المنطقية للظاهرات ليست إلا حالة خاصة 
من المنهج التاريخي؛ أو محاولة الصياغة الاجتماعية التاريخية للظاهرات: إذ إن ما يعد ثابتاً 
وقابلاً للتكرار في التجريب ليس إلا الدرجة «صفر من التاريخي» لأن عدم التغير هو الدرجة 
صقو ين :القغير: ومن ثم فالتجريب ليس إلا تاريخاً ثابتأء وإليه يرتدء إذ إن التاريخية في 
العلوم التجريبية تأنيها من تاريخية أدوات التجريب التي هي متطورة؛ بما هي منتسبة إلى 
ظاهرة اجتماعية هي التقنية والنماذج الرمزية في الفقرتين ١‏ و؟. 


وهذا يعني أن الرياضي والنطني الخالصين والتطبيقيين هما دائماً دون التبياسي 
(أي 0 والتاريخي فاعليةٌ في صيرورة العلم والعمل» حتى وإن بدوا أكثر منهما دقةٌ 
وضبطاً علميين: إذ إن الرياضي والمنطقي نسبيان إلى الاجتماعي والتاريخي» بشرط أن نفهم 
من هذين فعل وضع النموذج في هذه الفعاليات النظرية (النمذجة الرياضية والمنطقية) 
والعملية (النمذجة السياسية والتاريخية). وكلما كان المجتمع وتاريخه متضمنين لرياضيات 
ومنطق راقيين كانا محتويين على نظريات تتعلق با مجتمع والتاريخ أرقى من الرياضيات 
والمنطق في ذلك المجتمع؛ لأن العمل عندئذ» بما هو موضوع علم» يكون» كعمل؛ مستعملاً 
علومه النظرية أدوات له في عمله؛ وساعيا إلى تصور تماذج لعمله المتجاوز إياهاء وهو إذا 
محاولة لنمذجة ما لم تستطع العلوم النظرية نمذجته. فما الرياضيات والمنطق إلا مجرد خطة 
سياسية نظرية لها سنّ مجتمعها وتاريخه الذي هو دائماً أكثر منها تعقيدأء وعلمه أكثر 
تعقيداً من علم مفعولاته الطبيعية التي يفعل فيها بأدواته الرياضية والمنطقية. ولا عجب عندئذ 
إذا تردّد أرسطو حول نسبة دور العلم السيد إلى غير السياسة: فراوح بين سيد العلوم النظرية 
(الميتافيزيقا) وسيّد العلوم العملية (السياسة). 


وإذا كان المنهج التجريبي يبدو أكثر حيوية من المنهج التاريخي؛ فالسبب الوحيد لذلك 
رهائاً مطلقاً بوجوده فإن هو أخخطأ في الإقدام على تحقيق نظريات حول وجوده المقبل بتجريب 


١ ا"‎ 
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غير محكم العواقب» كانت العاقبة وخيمة جد" في حين أن التجريب النظريء مهما رباء 
فإنه يبقى دائماً في حدود تكاد لا تجعل المجتمع يراهن بكل وجوده؛ رغم أن التجريب النظري 
بلغ» الآن» من الدرجات أهمية جعلته يصبح» ربماء رهانا يلزم امجتمع» وقد يؤدي به إلى الفناء» 
بحكم ما أصبح للعلم النظري من أدوات تقنية قد تجعل تجرية واحدةٌ مصدراً لخطر يعم البشرية: 
وخاصة في مجال الهندسة الحيوية أو التلاعب بتركيبة المادة والطاقة في العاله/*"». 


لذلك فلا عجب إذا انتهى هذا القسم والذي يليه عند تحديد النقلة من الواقعية إلى 
الإسمية إلى مفهومين؛ أطلقنا على أولهما اسم السيادة على الطبيعة» بعد عبادتهاء وعلى الثاني 
5 السيادة على الشريعة؛ بعد عبادتها. أما مجموع السيادتين فقد أطلق عليه ابن خلدون اسم 
الخلافة الإنسانية فى الكون وسيادته عليه بالنظر والعمل؛ سيادةٌ أغنته عن الحاجة إلى مشرّع 
متعال عليه: 5-7 أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه» فكان كله فى طاعته وتسخره. وهذا هو معنى 
الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: طإإنّي جاعل في الأرض خليفةج2057 فهذا الفكر هو الخاصة البشرية 
التي تمر 7 البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون 
إنسانيته)” “. 


(87) ولعل أفضل الأمثلة على مغامرة التجريب التاريخي وما تؤول إليه من وخيم العواقب جميع الثورات 
ذات المزاعم العلمية التي تدّعي أنها علمت ما يجب أن يكون عليه التاريخ وتسعى إلى تحقيقه. وقد نته ابن 
خلدون لخطر ذلكء عندما نيه لبعد العلماء عن السياسة لتقديمهم النظريات ومحاولة فرضها على التاريخ. ولنا في 
ما أدت إليه الثورات باسم ما يسمى بالاشتراكية العلمية أفضل دليل على النتائج الوخيمة التي يؤدي إليها 
التجريب في التاريخ: خاصة إذا خلا من الحذر العلمي الذي يتصف به التجريب العلمي. فيكون الحاصل الوصول 
إلى الندرة والمجاعات باسم السعي إلى الوفرة وتحرير الإنسان من الاغتراب! ويكون الوصول إلى الاستعباد وسيطرة 
طبقة الاداريين باسم تحرير الإنسان من الصراع الطبقي! وإذا كان الحذر العلمي في التجريب الذي لا يُدخل كل 
امجتمع في الرهان واجبأء فما بالك به عندما يكون كل التاريخ مادةٌ لهذا التجريب؟ أليس ابن خلدون محمّاً 
عندما شكك في قدرة (العلماء») أعني أدعياء العلم» على السياسة بمعنييها: أعني علم الظاهرة الاجتماعية» ثم 
مباشرة حكمها يهذا العلم؟ 

(88) وبذلك يصبح لا فرق بين التجريب العلمي والمغامرة التاريخية للإنسان؛ فكلاهما رهان بالوجود 
الإنساني كله في محاولة تحديد المجهول انطلاقاً من تصوره الفرضي المستمد من المعلوم. وهذا التصور, بما هو 
إقدام على الفعل دون ضمان مطلق للنتائج» ودون كون المقبل هو عين السابق؛ هو المعنى الحقيقي للتاريخية؛ ولما 
لا يقبل الرَجْع في مسار الزمان. لذلك صار البحث العلمي مسألة سياسية بالدرجة الأولى؛ لا بمعنى سياسة تمويله 
وترظيفه: بل بمعنى نظرية التاريخي: هل هو من صنع الإنسان بما يعلم من محيطه (مكاناً) ومن إحاطته (زمانا) أم 
هو قضاء وقدر. 

(85) القرآن الكريم» :سورة البقرة»» الآية .٠‏ 

(40) ابن خلدرن» المقدمة الباب 5. الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر»» 
ص 59م ,45٠.١0-‏ 
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الو لالب 
مر لاسي أو وض الواقيت 








الفخبية ل انتانق 


مِن وَاقِعِيَة الربإطىٌوالمدق إلى ذرتيتهمًا 
اومن عحاد 0 سياد ة عليبسا 


والنوع الثالث [من أنواع الدور الذي أُلّف فيه ابن تيمية 
كتاباً سنحلل معنى مضمونه في أحد هوامش هذا الفصل] الدور 
الحسابي وهو أن يقال: «لا يُعلم هذا حتى يُعلم هذا. فهذا هو الذي يُطلب 
حله بحساب الجبر والمقابلة» وقد ذكر كثير من متأخري الفقهاء مسائل؛ وذكروا 
أنها لا تنحل إلا بطريق الجبر والمقابلة. وقد بيّنا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة 
شرعية جاء بها الرسول َل بدون حساب الجبر والمقابلة» وإن كان أيضاً حساب 
الجبر والمقابلة صحيحاً. وكان لأبي وجدّي؛ رحمهما الله» فيه من النصيب ما قد 
عُرف200, 


حدّدناء في الفصل السابق؛ طبيعة العلاقة بين علمّي الرياضيات والمنطق وبين 
موضوعيهما (الرياضي والمنطقي)» فبيّنا أن النظر العلمي ‏ بما هو فعالية منتجة للنماذج 
النظرية ‏ هو الناظرية أو الرياضيات؛ وهو المنطق إذا جَعَل من هذه الفعالية موضوعاً له. 
وذلك لأن الرياضى هو هذه الفعالية بما هى عاملة أو منتجة؛ والمنطقى هو هىء بما.هى ناظرة 
لإنتاجها. لكن ذلك لم يبرز لوجود عائق الواقعية الذي جعل الرياضي» بصورة عامة» ينحصر 
في الخنصائص الوجودية لموضوعاته الآولى (العدد والهندسة والموسيقى والفلك)» والمنطقي» 
بصورة عامة؛ ينحصر في الخصائص الوجودية لموضوعاته الأولى (علم الطبيعة المستند إلى 
الإدراك الحسى الطبيعى واللغة الطبيعية). وعلينا الآن أن ندرس طبيعة الانقلاب الذي حصل 
شقلنا من هذه الاقعية: فى الرياضنى والظبيعى إلى الذريمية نيهما معاء وضلاية ذلك بالتقلة 
المعرفية من الموقف الواقعي إلى الموقف الاسمي في النظرء أعني من عبادة الطبيعة إلى السيادة 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د. ن.]: 15548.هع). ص الاه؟- 554. 
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ييا يدق للقغاليّة العلمية: 

وما كان العائرّ ئق الحائل دوت إدراك هذه الطبيعة الواحدة للرياضي والمنطقي» » في 
وجهيها العاايل. والناظر هوء في جوهرهء ما متع الفعالية العلمية النظرية من إدراك الطبيعة 
العاملة للعلم» » أعني الطبيعة الحقيقية للرياضي» فإن البحث في المسألة الرياضية يتهدم على 
البحث في المسألة المنطقية عند التشخيص» » وينعكس الأمر عند العلاج: ومعنى ذلك أننا 
نعالج مسألة النقلة من الواقعية إلى الذريعية في الرياضيات موجعين إدراكها إلى المسألة 
المنطقية. وإذأ فهذا الفصل يتألف من مستويين: : الأول يتعلق بالرياضي والثاني بالمنطقي؛ 
والأول يعم الفلسفة والعلم اليونانيين والعلم والفلسفة العربيين» والثاني يخص ابن ثيمية أساساً 
(وابن خلدون من بعض الوجوه)”". 

فكيف يمكن أن نحدّد طبيعة الشيء الذي نطلق عليه اسم الرياضي والذي هو 
الموضوع المعلوم في العلم النظري خلال المرحلة التي نحاول تحديد خصائصها 
الإشتترارحة أعني ع الفكارر الفتددي والعلمي ني عهددي 0 والفصل من 
هذا التجاوز من تقل ما طرأ في الممارسة العلمية 58 الأميسي 0 فتقّل الرياضي 

من الطبيعية الواقعية» بضربيها الأفلاطوني والأرسطي كما سنصفهاء إلى الوضعية الذريعية 





(؟) وطبعأء فالمستوى الأول لا يخرج عن اهتمام ابن تيمية. . لكن اهتمامه به سالب كونه يتعلق بنقد نظرية 

الرياضي وعلمه بممناسبة إصلاح نظرية المنطقي وعلمه. ومع ذلك فإن دور ابن تيمية الرياضي يبرز في أمرين 
أساسيين: 

- الأول: هر محاولته الهادفة إلى فصل صورة 5 المنطق عن كل مضمون معي وردّه إلى مجرد عمليات 
حسابية» إذ يقول: «بل تصور الذهن بصورة الدليل [أعني الصياغة المنطقية للمضموت] يشبه حساب الانسان لا 
معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعليم. والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة 
[للمنطق التقليديع: التداتخل (القياس الحملي) والتلازم (الشرطيات المتصلة) والتقسيم (الشرطيات المنفصلة) كما 
يتكلمون بالحساب ونحوه (المصدر تفسه: ص 195). ورغم ما في هذا الموقف من تحقير لدور المنطق وظن أن 
الفطرة مغنية عنه: فإنه يتضمن إدراكاً حفيقياً لطبيعة دوره الذي يُرّد إلى الحساب الرياضى للرموزء بعد صياغة 
المضمون بها (مع التعبير الكمي عن المنطق الحملي أي التداخل). 

- الثاني: هو مؤلفه في الدور الذي يعالئج مسألة مابعد رياضية ومابعد منطقية) هي مسألة التحليل المعلبق 
على الوجود (مسألة العلية) وعلى المعرفة (مسألة الترابط المنطقي) وعلى الرياضيات (الجبر والمقابلة)» كما قال هو 
بنفسه. انظر: المصدر نفسهء» ص 551- 158. وقد تقدم عليه في تأليف مثل هذا الكتاب» مع الاشارة إلى 
مجال تطبيقه الفقهي؛ الكرجي ني كتاب الدور والوصاياء انظر: رشدي راشد, تاريخ الرياضيات العربية بين 
الجبر والحساب» ترجمة حسين زين الدين» سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)١545‏ ص /!4. ولا عجب في ذلك فابن تيمية من أسرة رياضية كما يشير إلى ذلك نصه الذي 
صِدّرنا به هذا الفصل. ولعل محاولته صياغة القوانين الصورية للمنطق في كتاب الرد ‏ وهي محاولة قد نفرد لها 
دراسة خاصة إن شاء الله - تُعَد من المحاولات الرياضية المنطقية المهمة. 


١؛؟‎ 


التي توسّطت بضربيها9) بين رياضيٌ أداه اجبر الهندسي» وحساب ال لنسبي 40 ورياضي 
أداثه الهندسة الجبرية» ونسب الحساب”©) وذلك من دون فصل بين مجال الانطباق الطبيعي 


زفة طبع فضربا الوضعية الذريعية هماء كما أسلقناء الوضعية اللاهوتية حيث تنعدم الطبائع الذاتية 
للأشياء فتنحصر في موضوعات توقيفية تُخلق عليها الأشياء» من دون أن يكون لهذه الأشياء ذوات وماهيات 
متقدمة على وجودها الوضعي» ثم الوضعية الانسانية الحاكية لهاء والمرفوضة في البدء بوصقها منافية للأولى 
وكافرة بهاء والمقبولة في مابعد بشرط حصرها في العلوم؛ بما هي ذرائع وفنون دنيوية لا ترقى إلى علم الوضعية 
اللاهوتية. 

(4) ما نسميه رياضياً في أصول أقليدس يقبل التحديد بالصورة التالية: 

- فهو الموضوعان التقليديان لما يسمى رياضيات» أعنى العدد والهندسة. 

؟ - وهو أدوات العلاج الرياضي: أعني الجبر الهندسي؛ وحساب النسب. 

*- وهو أدوات العلاج المنطقي» البناء الهندسي والقياس المنطقي. 

4 - وهو أخيراً أساس ذلك جميعاً, الأكسمة: أعني الاستناد إلى تعريف المادة المعالجة وطرق المعالجة. 

وقد تمايزت هذه الوجوه: بحكم عدم التخلص من العائق الواقعي الذي لم بميز يبن الرياضيٍ عامة وهذه 
الموضوعات الأولى التي سيت رياضية لما تتميز به خصائصها الرياضية من بساطة وفطرية. وسترى أنه يكفي أن 
نفصل بين الرياضي وهذه الموضوعات الخاصة» حتى يصبح الأولان شيقاً واحداً ١9‏ و؟) والثانيان شيئاً واحداً (7 
و4)) وحتى ييرز أن ما يفصل المجموعة الأولى عن الثانية هو عدم الفصل بين ما في الشيء الأول من عدم رياضية 
وما فيه من رياضية» وأن ما يفصل المجموعة الثانية عن الأولى هو عدم الفصل بين ما في الشيء الأول من عدم 
منطقية وما فيه من منطقية. فإذا تم ذلك لم يبق الا )00( و( يبعدي كل منهما (الجبر الهددسي؛ وحساب 
النسبء وتعريف المادة» وتعريف الطريقة). ويكفي أن يوتحد الأولان حتى يتحد الثانيان» فيصير الرياضي هو 
الفعالية المنتتجة لشيء هو حساب جبري وجبر حسابي أو هو (مادة ‏ طريقة؛ و«طريقة ‏ مادة»: أي فعالية إنتاج 
النماذج الرمزية بما هي بنى منطقية عامة. 

ويكفي أن نشير إلى أن الجبر الهندسي هو مضمون المقالة الثائية من الأصول؛ وحساب النسب هو 
مضمون المقالة الخامسة؛ وما عداهما من المقالات الثلاث عشرة هو تأسيس لهما أو استثمار لنتائجهما. 

(5) أو جبرنة الهندسة» وهو مفهوم الهندسة التحليلية (ديكارت) ونسب الحسابء أعني خاصة التحليل 
بالمعنى الكلاسيكي أو الحساب العام كما يحدده أوغست كونت بالمقابل مع الرياضيات العينية. وذلك ما ثم بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقبلهما المرحلتان الوسيطتان اللتان سنحاول تمليلهما في الهوامش اللاحقة. 
ومن الخطأ الظن أن هذه التسميات تلاعبث بالألفاظء وذلك لأنها ليست من وضعناء على الأقل بخصوص الجبر 
الهددسي؛ وحساب النسبء والهندسة الجبرية أو التحليلية. فهذه جميعاً مصطلحات معلومة. ولعل الوحيد الذي 
وضعناه» قياساً عليهاء هو نسب الحساب» ونعني به ما آل اليه حساب النسب قياساً على ما آل الجبر الهندسي 
وفعلاً فالجبر الهندسي هو الألخوريتم الرياضي اليوناني الذي يمكن من البحث عن المجهولات والتدليل عليها 
بواسطة البناء الهندسي وتحويل الأشكال (مضمون المقالة الثانية من الأصول). وهو قد تخلص من الهندسة 
«بفضل المرحلة العربية)» بما هي أداق» وعاد اليها بما هي أحد مجالاته للانطباق عليها» وهو معنى الهندسة الجبرية: 
حيث صار الجبر أداة عامة تنطبق على الهندسة انطباقها على العدد» بشرط تحول الهندسة من نظرية البناء إلى 
نظرية القيس خاصة؛ فتصبح العمليات الحسابية للمنحنيات أمرأً مهماً (وهو منسوب إلى ديكارت). وقياساً عليه» 
يمكن أن نقول إن حساب النسب هو كذلك ألغوريتم رياضي يوناني هن ابي عن المجهولات والتدليل 
عليها بواسطة العمليات الحسابية» وليس بواسطة البثاء الهندسي وتحويل العمليات (مضمون المقالة الخامسة)؛ وهو 

قد تخلص من النسب (بفضل المرحلة العربية كذلك)؛ بما هي أداقع وعاد اليها بما هي أحد مجالاته للانطباق 
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ْ أو الاجتماعي. 


ا ويقتضي هذا التحديد؛ كما طرأء أن ندرس المقابلة بين الواقعية الرياضية والذريعية 
الرياضية؛ ومن ثم الفرق بين الطبيعة الطبيعية والطبيعة الوضعية للرياضي» لنستخرج منطق 
الاكتشاف الرياضي في كل منهماء والمراحل الوسيطة الواجبة لتتم النقلة من الأولن إل 
الثانية؟ وهي مراحل حدثت خلال العصر العربي من العلم الرياضي ومابعده» وخاصة في 
ماقبل الانفجار تأسيسأء وما بعده تحقيقً9©. 


. أولا: الواقعية النظرية عند أفلاطون وأرسطو 

لقد حكم تحديد الفكر اليوناني لطبيعة الرياضي امجال الذي جعل هذا التحديد يكون 
جواباً عن سؤال واحد ذي وجهين: وجودي)» وده العلاقة بين الرياضي والطبيعي 
ببعدّيه الصوري والمادي؛ ومعرفي» هو طبيعة العلاقة بين الرياضي والعلمي . ببعدّيه العقلي 
والحسي» وذلك على الأقل فى أكثر الفلسفات تمثيلاً لهذا الفكرء أعني حدَّي الافلاطونية 
المحدثة اللذين تراوح بينهما الفكر الماجاتي العربي بوصفهما غايتين سعى إلى [ إدراكهماء كما 
وصفنا في القسمع الأول. وقد تعين الجواب الأفلاطوني والأرسطي عن هذا السؤال تعثناً 
جعله يكون واقعياً وي إما بمعنى واقعية الصور المفارقة» أو بمعنى واقعية الصور المحايئة» 
وذلك بحكم طبيعة الموضوع الذي دُرس الرياضي» من حيث إضافته | إليه: ال موضوع الطبيعي. 


فرغم أن الواقعية الصورية المفارقة للرياضي تبدو) مغايرة تمام المغايرة للواقعية الصورية 





-عليها؛ وهر معنى نسب الحساب» حيث صار الحساب أداةٌ عامة تنطبق على النسب انطباقها على جميع المجالات 
الرياضية الأخرى (بفضل ما حصل في التحول السابق من الجبر الهندسي إلى الهندسة الجبرية): وهذا هو 0 
بالمعنى الكلاسيكي أو الحساب بممعنى أوغست كونت بالمقابل مع الرياضيات العينية. وطبعاً فالجبر المتخلص من 
الهندسة والحساب المتخلص من النسب بعناهما اليوناني أصبحا وجهين لمفهوم أشمل منهما هو الحساب عامة 
وتتمايز مجالاته بميدان الانطباق: فيكون» بحسب مجاله» تحليلاً عددياء أو تحليلاً هندسياً أو تحليلاً تفاضليا» أو 
جميع أنواع الحساب الجبري بما هو حساب مجهولات. 
(3١‏ أهمية هذه المرحلة الفاصلة ‏ القرن الحادي عشر ليست خاصة بالفلسفة» كما حاولنا بيانه في 
بحثنا؛ يل هي تمعد كذلك الع العلوم العقلية والنقلية. فالرياضيات العربية» رغم تبكيرها في التميز عن اليونانية» لم 
تبلغ مستواها الذي تماوز فعلاً اليونان إلا في نهايات القرن العاشر إلى بدايات القرن الثاني عشرء وهو مستوى 
ندعم في القرون الثلاثة الموالية» الثاني عشر الى الخامس عشره انظر: راشدء المصدر نفسه» 
230021102 ,ل( ودام ةذى ء1[6[7-ء17217) بتعطهجه «عللو تهج [1ه14 265 رطع 1ااء عطلطعكيده7 .2 0016م 
سقط ممعم [امء ,نم21 1" ممع مل عع ممم :عطعتهامه1 .]1 أن عتومعمه .11 عل عوتقعصة ا 
.(1976 رصع و) 2 زوعع دع ك5 وع0 
حيث يأتي الأعلام الكبار ب بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الثاني عشر» ويمتد الأمر إلى نهاية الخامس 
عشرء عصر الكاشي مشرقأء والقلصادي مغربأء على الأقل بخصوص التميز عن اليونان. 





1١4غ‎ 


ا محايثة» إلا أن مجال تحديد الرياضي بالإضافة إلى الطبيعي يبقى واحداً عند أفلاطون 
وأرسطو. فكلاهما يحدده بما ينسبه إليه من حضور في الطبيعي؛ ومن ثم فهما يعترفان له 
بالواقعية) أعني بالوجود والقيام الذاتي. فسواء اعتبره أفلاطون من حيث دوره فى بنية ة امثل 
(الرياضي المثالي بالإضافة إلى المثل بما هي صور الطبيعي المفارقة)9© أو من حيث دوره في 
بئية المظاهر الطبيعية (الرياضي الوسيط بالإضافة إلى الظاهرات التي على المفسّر إنقاذها في 
فرضياته التقئية)©» فإنه يبقى دائماً ذا وجود واقعي, لا يُرَدُ إلى مجرد اختراع إنساني حر 
يفعله عوض الانفعال به. وهو إذاً موجود خخارج الذهن الإنساني» إما بإطلاقي (الرياضي 
المثالي) أو بالإضافة إلى المادة الطبيعية (الرياضي الوسيط). إنه إذاً فاعل في الذهن من نخارج؛ 
مثل أي موجود ذي قيام ذاتي. وإذا كان أرسطو ينفي التو الأول من الرياضي لنفيه الصورة 
الفارقة كيو يسلم بالتوع الثاني والوحيد ويعتبره موجوداً بالقوة في الموجود الطبيعي كونه 
البنية المجردة لمادته”7». وإذا فالفرق الوحيد بين أفلاطون وأرسطو لا ا بواقعية الرياضي» بل 
بنوع علاقته بالطبيعي: هل هو بنية صورته أم بنية مادته» علماً بأن الصورة والمادة وبئية ة كل 
منهما أمر واقعي قائم الذات. وليس للذهن الإنساني أَيّ دور في وجوده؛ لأنه ليس أمراً 
مخترعاً أو وضعيأء وهو المعنى الحقيقي للواقعية الطبيعية0"©. 


ويمكننا أن ترز ذلك بوضوح من خلال تحديدهما دور الرياضيات الخالصة (العدد 
والهندسة)» والرياضيات التطبيقية (الفلك والموسيقى)» كون ذلك يجمع بين بعدَي المسألة: 
الوجودي (العلاقة بالطبيعي ببعديه)» والمعرفي (العلاقة بالعلمي ببعذيه)» عند كلا الفيلسوفين. 
فأفلاطون لا يعتبر المرئيّ والمسمو من الظاهرات الطبيعية موضوعاً للعلم الرياضي التطبيقي» 
حتى ولو انتسب هذا المرئي والمسموع إلى أكثر الظاهرات الطبيعية انتظاماء كما في الفلك 


() أرسطلوء مابعد الطبيعة؛ «الألف الكبرىء: 991.9 ب 20-9. ونستعمل المرجع الأرسطي لما هو معلوم 
من الطابع الشفهي لنظرية الأعداد المثالية عند أفلاطون بُحيث لا نستطيع الاعتماد على مؤلفاته لإثبات هذه 
النظرية. 

زم افلاطون» جمهورية افلاطون» 9/11: 533 أ 534 أ. 

(53,١‏ انظر خاصة: رمع ءاعد ها عل ممع ةاةاماعاجه 718016 مطل ,تععصةء0 دمامدت وعلازت 

.(1976 ,قمع تقغصه]8 معتطننة :وهسوط) 22 زوصمكتة أء عوتزلقسة صملاءولامء 
الفصل العاشر منها بعنوان «نسق الموضوعات النظرية»» وخاصة ص ١١58‏ حول طبيعة وجود الكائنات 
الرياضية. 

)٠١١(‏ من الخنطا أن نظن أفلاطون نافياً عن الظاهرات الطبيعية المحسوسة الوجود ا موضوعي وناسباً إياها إلى 
الادراك الانساني: اذ لو صح ذلك لصار أفلاطون قائلء مثل الفلسفة المثالية الحديثة: بأن المحسوس من الطبيعة لا 
وجود له وهو مجرد كيفيات ثانوية بالمقابل مع كيفيات المادة الأولية» رغم ما يبدو مؤيداً لذلك في محاورة 
ألطيماوس (١ه‏ ج وما بعدها) وما سعى إلى إثباته صاحب كتاب المثل المجهول (الوجه الثاني من البحث الثالث 
من الفصل الآأول» ص 65 ومابعدها). 


١؛ه‎ 














واللوسيق 0"©, وذلك لنبيينة أؤتهبنا لآن المرئي والمسموع | لا يطابق حقيقة هذه الظاهرات 
التي لا يُدركها غير العقل» أعني الرياضي المثالي؛ والثاني لأن اكتمال المرئي والمسموع» أي 
ما يدركه الحس عامة» مهما كان منتظماً وتامأء فهو دائماً دون المعقول المثالي؛ والنسبة 
بينهما كالنسبة بين المفهوم الرياضي ورشمه في مادة من المواد'" '©, بحيث إن الظاهرات 
الفلكية» مثلأ» رغم ما تقسم به من انتظام» تبقى دائماً دون حقيقةٍ متجاوزة إن ياها هي المعقول 
الرياضي المنتظم والتام؛ والذي هو جوهرها الحقيقي الذي لا يمكن أن يُستمد منها 
بالملاحظة9"': حتى وإن سلّمنا بأن وظيفة الرياضيات الفنية قد تكون إنقاذ الظاهرات في 
الرياضيات التطبيقية9 ©. ْ 


أما أرسطو فإنه» رغم موافقته على الوجود ا موضوعي للرياضي وقيامه الذاتي (مع فارق 
اعتباره بنية للصورة المادية للموجود الطبيعي عوضاً من بنية صورته المثالية)» فإنه يعن المرثي 
والمسموسٌ من الظاهرات الطبيعية ا موضوعٌ الحقيقي للعلم الرياضي التطبيقي » ؛ صرضا إذا تمير 
هذا المحسوسٌُ بالانتظام والتمام» كما هو الشأن بالنسبة إلى الفلك والموسيقى” "©. ومعنى 
ذلك أن النظريات الرياضية الفلكية الرصدية» مقلا ليست مجود تقنيات وحيل لإنقاذ 
الظاهرات الفلكية بالقياس إلى علم فلكِ مثالي» بل هي عون الحقيقة بالنسبة إليها. وليست 





)١١(‏ افلاطونء جمهررية افلاطرن» 23/11 529 د ه. و 29/11 531 ب ج. 

(؟١١)‏ المصدر نفسهء ص 9 ه: وول كناة 85 هده اأتقطء؟؟ ده'1 أ5 6ان عتطقمط ع1 أوع قده عآ» 
,2606 عهم غته1قم قتاام و تمق ع1 عو روعفستددعل امعطم عناء تم فصناد دعناو تمأ ةطدمقع كعتناو 
دع أرعمعع'*0 نا نالو أعنان ر5عتناع؟ 165ا6] ع أصهلا70 جع زععأماءم 01 تتاعام [ناء5 21116 10116 32م 011 
نيل دمأاعط كتاام 5ع] غدمة 5علاع ردمتاداءغ»8 ”1 تامهم رأة 106 رعقهعم ع[ رأملأع مه التقععع ناز عتما سرمقع 
بل عتمموع؟'1 وصمل سعلةة عه0ة معسمتصسويت وه1 عل عأنءللك؟ امعمءستقامعه القئعة عه رع0مملر 

,0م13 عتأناة ألاهغ لاه رء[طتامل 16 تاه رلهعة"1 غمفمعععهمء 6116 12 عل دعم ناد 
نقلاً عن: الأعمال الكاملة, ترجمة ة ليون روبان (باريس: غاليماه :))1١98٠‏ ص .١١١7‏ 

واذا كان أفلاطون مُبحقاً بخصوص الرياضيات الخالصة التي لا تستمد حقائقها من المُعطى المحسوس؛ فإن 
معاملة الرياضيات التطبيقية (الفلك والموسيقى هنا) بالطريقة نفسها هي جوهر الإشكال» حيث يصبح علم الطبيعة 
نفسه قبليا عقليا رياضيا من دون أدنى خخضوع للتجربة. 

075١‏ أفلاطوث» المصدر نفسه؛ 59711 531 ب ج: بخصوص حقيقة الموسيقى 

0 0 وهي عندئد فنّ وليست علما لذلك يقول أفلاطون (ج 239711 533 د ا محدّداً دور العلوم 
الرياضية الأربعة بدرجتيها الخالصة والتطبيعية في الإعداد للجدل وواصفاً إياها بأنها وزمك 5عأسنهط (...)» 
سمط 156 مدال غدم متهم زتععمع 50 عل عمانا 16 مصدمل رمع 053ا”1 3 أصقلمه رقهه27 تتاع1 15ام 
كتاام ,ممتصتمه”0 ثتااعه عبتو فأعدآء ع0 قتتام 2210106 1ن 1دمه سنخل ,متموء6 غده ذم 1لة' نان 
ممم تال كتمعه عز ,تمافل قم200 كنامه 06غ566م أنان عه قصقل ,ععمعأهة عل تتااءه عتلو فتتتءقطه*0 


«عفقطعم 06 22006 عه رهم أنتتتاءؤوال عل 
)١15(‏ أرسطو: السماع الطبيعي» 1 2 194 1 11-1 والتحليلات الغانية. 79 ب 79-33 أ 15. 


١5 


الكائنات الرياضية الخالصة» فضلاً عن التطبيقية» الآ الخصائص المْجوّدة لمادة الكائنات 
الطبيعية» إذا أردنا أن يكون لها وجود موضوعي» إل صارت مجرد أوهام ذهنية لا قيام لها 
بذاتها. وكوثها تلك المخصائص غير المفارقة هو قيامها الفعلي؛ وتفريقها بالعقل عن موضوعها 
الذي تقوم به هو الذي بالإضافة إليه تُعتبر بالقوة مفارقة؛ مفارقتّها هي التي بالقوة» وليس 
وجودها الذاتي9 "©. 


وإذاً فلمرئي والمسموع هما موضوع الرياضي التطبيقي لما فيهما من انتظام؛ حتى وإن 
سلمنا بتفاضل بعضهما عن بعضء إذ إن انتظام الحركات السماوية أتم من حركات ما دون 
القمر لأزليتها وثبات انتظامها (وتلك هي علة المقابلة بين العالمين المادئّينء ما فوق القمر وما 
دونه الموازية للمقابلة الأفلاطونية بين عالم المثل وعالم الممثولات). لكن ما هو رياضي في 
الموجودات الطبيعية اننيد مادتّهاء بما هي رد استعدادها لتَمَكْل صورتهاء وكونها 
بخصائص معينة تجعلها مؤهلة لصورة معينة ‏ لا يمكن أن يكون وحده موضوعاً لعلمهاء لأن 
الشروط المادية لقيام الصورة الطبيعية غير كافية. لذلك لا يكفي» في الفلك» وضع النظريات 
الرياضية» ليكون علمياً؛ بل لا بد من الاستناد إلى الرصد حتى تكون تلك النظريات علماً 
للخصائص الرياضية الحقيقية للظاهرات الطبيعية» وذلك لعلتين: 


١‏ لأن ما هو رياضي في الطبيعي ليس رياضياً عاماً بل هو مقيّد يبعض المقادير للحدّدة 
التي لا بد أن يَضْبطها الفلكيئ, ليتمكن من تعيين القوانين الرياضية العامة تعييئاً يجعلها قابلة 
للانطياق على موضوعه؛ مما يجعلها ذات قيم معينة تستمد من الرصد""©. 


)1١5(‏ ولو صح أن ننسب إلى العقل ما يستطيع تجريده جعلنا جميع الصور كائنات ذهنية» ولا أمكن 
التمييز بين المجردات التي لها اناج في الموجود؛ والمجردات التي هي مجرد أوهام عند الفلاسفة الواقعيين. الأشياء 
الرياضية ذات وجود حقيقي في الأشياء» لكنها غير مفارقة: أرسطى السماع الطبيعي؛ 11: 2: 194 أ 11: 
«وسنرى كذلك هذا الفرق بين الرياضي والطبيعي في أكثر أجزاء الرياضيات طبيعية مثل المناظر والصوتيات 
والهيأة» اذ إن نسبتها إلى الطبيعة هى عكس نسبة الهددسة اليها [إلى الطبيعة]. فالهندسة تدرس الخط الطبيعي بما 
هو ليس طبيعياًه). أما المناظر فهي» على العكسء تدرس الخط الهندسي» لا من حيث هو هندسي» ا د 
طبيعي)(هت). 

(هم ال ذبما هو ليس طبيعي) هو ما يأتي للرياضي من التجريد» بحيث لا يبقى طبيعياً: أعني فصله عن 
الحركة والعلية الذاتية التي للطبيعي. 

(مه) وال ولا من حيث هو هندسي) تعني العكس» أي بإرجاع ما جردته العملية الأولى حيث يصبح الخط 
طبيعيأء ويعنى به الخط الذي ينتقل عليه الضوء. واذاً فالرياضيات والطبيعيات لا تنفصلان الآ ذهنياً. 

7 0 أرسططلوء التحليلات الأولى» 0 46,أ - 20-15 وما بعدها و[ ععصوكء؟ عنتوقطء فصقل 5ل3/13)» 
عل عممعاءؤمعه'٠‏ 3 امعتاموممة أذ رعاتية عوط .رتاءعرطصمه قننام 5ع1 غ502 د5ععممهم كعمأعمكمم 
أوع”ه بعأمتوععة عنقم غناو عتل عمعل ع1 أعزناة ملاوقطء 3 مأمععة21 وومأعماءم دعا عتصجناه] 

...88001010116 قعمصعلءة 19 عل وعمأعصكم وغ التلام؟ تناو عناوتمتممماقة ععمعمؤميي ؟'! 


١ /ا‎ 





ك5جآب7لاسسيسيببببي يي 








لأن للطبيعي بعض الخاصيات التي لا ترتدٌ إلى الرياضي؛ وهي التي بفضلها تكون 
الظاهرات الطبيعية شيكاً أخر غير الرياضي. وهذه الخاصيات التي لا تقبل الرد إلى الرياضي» 
ويتميز بها الطبيعي» هي التي لولاها لكان الإنسان غتياً عن الحواس والتجربة في علمه2©40: 
كاختلاف طبائع العناصرء وكالثقل مثلاا”'©. وهي جميعاً لا تقبل الرد إلى الرياضي وإلآّ 
لغلمت بالعقل وحذده. 


ولكن» رغم هذا الاختلاف الجوهري في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطبيعي والرياضي 
كما يبرزها دور علم الأول في علم الثاني» فإن أقلاطون وأرسطو يتفقان على أمريق يجعلان 
الواقعية الرياضية تَحدّد بالإضافة إلى الطبيعي. أولهما هو الوجود الخارجي للرياضي وقيامه في 
الطبيعى» فى صررته عند الأول وفي مادته عند الثاني. وثانيهما هو التسليم بأن العقل 
الإففاى بن خالقاً للرياضي كأداة ذريعية إما لذاتها أو بما هي مطبقة على الموضوع 
الطبيعي» إذ إن اعتبار الرياضى بنية لمادة الموجود الطبيعي؛ عند أرسطوء لا ينفي عن الرياضي 
الوجرد الذاتي»“كرة القرة عدن أرسطو ليست أمرأً ذهنياً يخلقه الإنسان؛ بل هي الممكن 
الذي لا بد واقعٌ عدد توفر شروطه؛ وهو | إذاً غير القوة بالمعنى السينوي معلا '2. لذلك 
كانت المنصائص الرياضية يما هي الشروط المادية للموجود الطبيعي موضوع السماع الطبيعي 
الرئيسي: أعني خصائص المكان والزمان المجوّدّين» والحركة: والملاء» والخلاء» وعلاقات 
الجوار» والترتيب» وهي علاقات تكون رياضية خالصة إذا جردت عن الطبيعي الذي لا يُرَدَ 
إلى الرياضي (كالتوجيه في المكان» والثقل» والكيفيات)0 '©؛ ورياضية تطبيقية إذا لم تجرّد 
عنه. وإذأ فعند أرسطوء كما هو الشأن عند أفلاطون» كل أمر رياضي نتصوره ليس من 


(18) أرسطوء مابعد الطبيعة, «الألف الكبرى.» 9. 993 أ 6 - 10. 

(15) أرسطوء السماء والعالم» 1.11. 299 أ 30 299 ب 5: في استحالة تكوين الأجسام الطبيعية 
بواسطة السطوح الهندسية في إشارة إلى محاولات ألطيماوس: نظرية الصفائح المثلثة لبناء العناصر الأربعة وبنية 
العالم: المجشمات الخمسة. 

»)١145 بيار دوهام» مصادر الفلسفة العربية» ترجمة أبر يعرب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمة»‎ )٠١( 
وما بعدها.‎ ١55 ص‎ 

)1١(‏ لذلك يعد كتاب السماع الطبيعي محاولة فريدة من نوعها حول تحديد علاقة الطبيعي بالرياضي 
0 علميهماء من حيث خلو الموضوع الأول من المخصائص الطبيعية الموضوع الثاني» واشتراكهما 
في المخصائص الرياضية. ولما كانت المخنصائص الطبيعية هي الميز للطبيعي» فإن المنصائص الرياضية تنسب إلى 
مادة ا موضوع الطبيعي» ؛ أعني !! لى شروط وجوده المادية» انظر في ذلك نظرية العلم الأرسطية التي سبق فأشرنا 
اليها 278-277. وخخاصة 10.26 ص 4 ١5‏ وما بعدهاء بعنوان «التجريد الرياضي» - وكذلك دراستنا حول منزلة 
الرياضيات في قول أرسطو العلمي وخاصة الباب الرابع منها ص 1/7؟ وما بعدها. ولعل هذه المتصائص 
الطبيعية التي لا ترتد إلى الرياضي وتفرض من ثم ضرورة التجربة والمعطى الحسي» هي العقبة الرئيسية أمام 
الترييض الخالص لعلم الطبيعة. 


١ 


اختراع الفكر الإنساني (فصله عن الطبيعي هو الإنساني عند أرسطى» بل هو ذو أساس 
حقيقي في الموجود الطبيعي في ذاته» في ور المثالية عند أفلاطون» وفي مادته عند 
أرسط بما يجعل هذا الاختلاف الذي بلغ حدٌّ المقابلة ييقى ضمن الواقعية الرياضية9؟©. 


وحصيلة القول إن الرياضي هو البنية المثالية للصورة الحقيقية للموجودات الطبيعية 
(أفلاطون)؛ أو البنية المادية للصورة الحقيقية للموجودات الطبيعية (أرسطو)؛ وهي بنية يُدركها 
العقل الإنساني كما يدرك أيّ موجود خارجي قائم الذات» ولا يمكن اعتبازها مخترعاتِ 
ذريعية يُبدعها الإنسان نماذج لتصوير فرضياته حول الظاهرات الطبيعية التي يسعى إلى تمثّلها. 
ورغم تسليم أرسطو بالقدرة التجريدية للعقل الإنساني» فإنه لا يعتبر ذلك اختراعاً 
للمجرّدات» بل هى فقط قدرةٌ على الفصل المنطقى لبعض الخصائص الكمية للموجودات 
الطبيعية» متهماً أفلاطون» لا بالواقعية» فهو يشاركه القولّ بهاء بل باعتبار هذا الفصل المنطقي 
فصا وجوديً5"©. 


ثانياً: الذريعية الرياضية والمنطقية المناسبة للواقعية 


وصفنا هذه الواقعية الافلاطونية والأرسطية الموحٌدة لطبيعة الرياضي عندهماء رغم 
تقابلهما حول طبيعة علاقته بالطبيعي» لكي نتمكن من تمييزها من الذريعية المناسبة لها في 
الرياضيات المتجاوزة إياها كما تحددت في الفلسفة الحديثة؛ رَضْعاً للحدّين اللذين سيتوسط 
بينهما الأمر الذي طرأ في الفلسفة الوسيطة والذي نريد وصفه وصفاً إيستمولوجياً يساعد 
على فهم عدم التلاؤم بين الممارسة العلمية ومقدّمها التأسيسيء أعني عدم التلاؤم الذي جعل 
محاولة ابن تيمية تصبح أمراً مكنا "©. 


0 وقد 1-8 هنا اعتراض يجعل ما نحاول إثباته غير مقبول - اذا صح أن أرسطو واقعيٍ مثل أفلاطون 
وليس اسمياً ‏ كما صلم بذلك بدوي في بحنه حول الأحوال (مذاهب الإسلاسين» المشار إليه آنف). فلم يرفض 
اللاتناهي في الطبيعة ويقبله في الرياضيات؟ والجواب يسير: الطبيعة أيضاً فيها اللاتناهمي؛ وهو معنى القوة» 
وخخاصة في الحركة. وهو كما يرفض اللاتناهي بالفعل في الطبيعة» فكذلك ينفيه في الرياضيات؛ اذ فيها يكرن 
اللاتناهمي بالقوة وذهنياً. وليس معنى كونه بالقوة وذهنياً أنه غير موجود» إلا عدنا إلى مفهوم القوة السينوي» بل 
معناه أنه غير موجود بالفعل وصائر اليه بالتوالي غير المتساوق: كفعل الطرح إلى ما لانهاية» وفعل الجمع إلى ما 
لانهاية اللذين تستند اليهما مفارقات زيئون الإيلي. 

(59) أرسط السماع الطبيعي؛ 11. 2. 194 ب 194-35 أ 1: فإن أصحاب الل يفعلون نظير ذلك (ما 
يفعله الرياضيون إذ يجردونه من دون أن يشعروا به): ذلك أنهم يفصلون (تجريداأ) الأشياء الطبيعية التي هي دون 
الأشياء الرياضية قابلية «للتجريد». 

(4 ؟) وعدم التلاؤم هذاء بما هو محرك للفلسفة العربية؛ ليس مجرد ادّعاء بالوجود الفعلي للعلاقة الجدلية 
بين الفلسفة العربية والممارسة العلمية الحاصلة فعلاً خلال تكوينية هذا العلم العربي» بل إن ذلك حقيقة تصبح 
بن اذا أعحذنا في الاعتبار العوامل التالية: - 





1.8 





إن مقابلة الذريعي للواقعي هي إذاً مقابلة تحدّد منزلة الكائن العلمي بالإضافة إلى 
الرجوة الأول يعتبره هجرد اختراع إنساني وذريعة لمعرفة الموجود أي للتعامل معة فهماً 


-١ ١‏ عدم الظن أن العلماء هم الفلاسفة: فجلّهم ليسوا علماء؛ 

















جلهم من الثقافة المقابلة أو ممن جمع الثقافتين. 


000 


المعرقة والوجود؛ 


أحد ممن سعى إلى العلم بواسطته وصل إلى شيء. 


ْ٠‏ ونعلاًء والثاني بعر عاق وليك الركرة وليسن مجره ذريدةة لذثلك وول الرقت: الأرك 
إٍ إلى اعتبار العلم دائماً مجرد محاولات للاقتراب من الوجود لا توصف بالصدق ولا 
بالكذبء بل بالجدوى وعدمها في تحقيق الفهم والفعل. ويؤول الثاني إلى اعتبار العلم 
متراوحاً بين الصدق والكذب؛ وهوء عند الصدقء» مطابق لطبائع الأشيا» وعند الكذب 
مجرد وهم. وا كان التمييز بين المطابق وعدمه يأني دائماً بَعْدِيا فإن ادّعاء المطابقة» 
قئلياً» يُصبيحٍ ح موقفاً معكوساً» يجعل من العلم معياراً للمعلوم: وهو المقصود بالموقف الواقعي 
بما هو مصدر كل الميتافيزيقيات الموحدة بين الوجود والإدراك» كا للأول في الثاني 
عند توفر الشروط المنطقية الخلقية التي يعطيها الفلاسفة منزلة معيارية. وإذاً فالمقابلة هي 
مقابلة الذهني الذريعي للوجودي الواقعي» والمعرقة الفاعلة للمعرفة المنفعلة. ذلك أن 
1 لرياضي من الممكن أن يُعتبر مجرد أداة معرفية من عع العقل الإنساني إما اختراعاً 
حا بإطلاق (ويناسب الواقعية الأفلاطونية بالسلب)» أو اختراعاً مقهّداً بوضع الدعاذج 
لموضوع معين (ويناسب الواقعية الأرسطية بالسلب). فيكون الرياضي نشاطاً إبداعياً رمزياً 
خالصاًء أو نشاطاً إبداعياً رمزياً يضع النماذج لموضوع معين؛ ويكون معلومّه في الحالة 


؟ ‏ عدم الظن أن العنماء هم من المنتسبين إلى الثقافة الفلسفية ذات المصدر الهليني والهلنستي فقط؛ بل 


عدم القن أن مناقشة الفلاسفة للعلم تعني النزول إلى جزئيات المسائل العلمية؛ اذ لو صح ذلك لكان 
النقد الكائطي شبه عري عن الثقافة العلمية؛ في حين أنه تأسيس للفيزياء النيوتونية أو تأسيس لفلسفة عليها في 


3 عدم إهمال الاستماع إلى أمثال أبن ثيمية وابن خلدون لا من حيتث دوافع الردود على الفلاسفة) بل 
من حيث طرقها ونتائجها: ولعل أفضل دليل محاولة ابن تيمية للاشارة إلى عدم التلاؤم بين العلم الفعلي 
والميتافيزيقا الواقعية عند الفلاسفة وبيانه عقم المنطق في العلم الفعلي؛ اذ لا أحد من العلماء بلغ إلى علمه به؛ ولا 


عدم الخلط بين الدوافم الصادرة عن الالتزامات العملية للعلماء وعن النتائج النظرية لنظرياتهم في 
العملء اذ رفض السياسة بمعنى المدن الفاضلة لا يعني» اذا كان عن علة نظرية» ما يعنيه اذا كان عن علة عقّدية: 
الأول علّته نظرية جديدة في علم العمل والثاني علته التزام رفض المذهب الاسماعيلي مثلاً (ابن تيمية وابن 


حلدون يجمعان الأمرين). 


5 عدم الخلط بين النسبة إلى الذات المستثنية للغير» والعكس صحيحء ؛ والنسبة التاريخية الى مراحل 
العلم: فالعلم العربي؛ كما نبينه هناء ليس في قطيعة مطلقة مع العلم اليوناني» وال انتهينا إلى الموقف نفسه الذي 
لا نقبل به عند الغرب: بل هو ذهاب بذلك العلم إلى غاياته روعي بنقائصه» ومحاولة لتجاوزه» كما هو الشأن 
بالنسبة إلى مراحل العقل الانساني المتوالية» حيث يكون اللاحق في علاقته بالسابق من جنس علاقة الوعي 


بالموضوع» أو الشكل بالمضمون (في المستوى المعرفي من العلاقة طبعا). 


1١ةهد‎ 


الأولى هو هذا النشاط الخالص؛ فيكون منطقاً خالصاً أو في الحالة الثانية» هذا النشاط 
امعد فيكون منطقاً مطبقاً. وعندئذ يبرز ما أشرنا إليه من زوال الانفصال بين المنطق 
والرياضيات لزواله بين المنطقي والرياضي بعد إدراك الفارق بين ما يُرَدٌ إلى الموضوعات 
الأولى لهذين العلمين بما هما غير رياضيين وغير منطقيين» وما يرد إلى الرياضي والمنطقي 
فيهما. 


فإذا لم : نعتبر الرياضي أمرأ معطى طبيعياً ينفعل به العمل ليدركه؛ بل هو يفعله 
ليد ركه أو هو إدراكه فعله المنشىء للأدرات الرمزية بما هي نماذج نظرية وأدوات إدراك 
مكنء كان هذا الإبداع ذا درجتين: إما إبداعاً حرا بإطلاقٍ كما هو الشأن في الإبداع 
الجمالي (والإبداع الإلهي صورة مثالية منه)» أو إبداعاً مقيّداً بوظيفة النمذجة التفسيرية 
لموضوع معين هو الظاهرة التي يراد تفسيرها به. وهو في الحالة الأولى» إبداعٌ للممكن 
العقلي النظري بإطلاقٍ وعلمُهء علم اللاتمتنع عقلياً» أعني اللامتناقض أو ما يقبل الوجود 
الإمكاني المشترك (وهو معنى عدم التناقض). أما في الحالة الغانية» فهو هو بإضافة شرط 
المطابقة مع خصائصض ظاهرة معيئة هي الظاهرة التي يراد تفسيرها بالقياس إليه. وإذا أمكن أن 

نقيس العمل الأول على الإنشاء الجمالي والإبداع الخيالي - الذي يَعْلّم أنه كذلك ولا يدّعي 
أنه ؛ حقائق الأشياء ‏ فإن العمل الثاني يمكن أن يقاس على عملية الترجمة بين لغتين إحداهما 
نفترضها مُعْطاةٌ هي بِنْيَةٌ الظاهرة التي نبحث لها عن تفسير, والأخرى نضعها بالتدريج 
لتكون تعبيراً عن النموذج» أو اللغة التي سنترجم إليها بنية الظاهرة المفروضة. 


ومعنى ذلك أن العام يكونء في الحالة الأولى» كالأديب الذي يُوَنْف رواية بلغة 

دائمة الوضع» بإضافة ما لم يوضع فيها قبله عند الأدباء المتقدمين عليه» أو بابتداع لغة لم 
يُسبق إليها لتأليف روايته. وهوء في الحالة الثانية» يكون كامترجم الذي يُترجم رواية فرضية 
لغتها تتحدّد خلال الترجمة إلى لغة يحددها هى بدورها أو يستعير بعضها من الأول» خلال 
عملة التريعنة ولفل أغرب هاا الأمر هر أن النقلة التدرجة من الواقمية(المرقفين الأولين: 
أفلاطون وأرسطو) | إلى الذريعية (الموتفين المناسبين لهما بالسليع شبيهة شديد الشبه بالنقلة 
من النظرة البدائية لطبيعة القصص الأسطوري (واقعية قعية الأحداث المقصوصة) إلى النظرة 
المعاصرة لطبيعة القصص الأدبي < إنشائية الأحداث اللقصوصة). فخاصية الموقف من القصص 
الأسطوري الأساسية هي الواقعية» أعني أن أصحابه ينسبون إلى أحداث الأسطورة ما ننسبه 
الآن إلى أحداث التاريخ من وجود واقعي خاررج الروايةة ولا يعفبرونها من إنشاء مولفيها؛ .بل 
هي عندهم» بما هي مأبعل تاريخ مطلق» أكند واقعيةٌ من أحداث التاريخ خ الإنساني النسبي. 
ونخاصية الموقف المعاصر من الكعيقن الأدبي الامناسية هي الإنشائية الخالصة» أعني أن 
أصحابه يعتبرونه من إبداع مؤْلّفه؛ وهي ليست إبداعاً ذا مرجع من جنس علم التاريخ: إنها 


١هأ‎ 














5 ؟ 
فاقدة لكل مضمون خبّري حول مرجع يوجد خارجها” 3 


احتاجت النقلة من البقم الواقعي بفرعيه إلى ا الفريسي به بفرعيه؛ أي من 


المرحلة الأو 0 هي مرحلة إنهاء الواقعية 20 بالنسبة إلى العلم الإلهي الذي 
دان مبدعاً للعلم والمعلوم إبداعاً إضافياً (الاعتزال البهشمي والمشائية)» أو إبداعاً مطلقاً 
(الاعتزال الأشعري والصفوية). 

المرحلة الغانية: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى العلم الإنساني الذي 
صار ميدعاً للعلم والمعلوم إبداعاً إضافياً (الحنبلية الأولى)» أو إبداعاً مطلقاً (الحنبلية الثانية أو 
القيمية)0). 

وطبعأء فإن هاتين النقلتين لم تكونا في المواقف الكلامية فحسبء بل هي فعلت 
بدورها في العلوم العقلية عند تنقيلها وفي العلوم النقلية عند تعقيلها؛ أعني في التجربتين 
المعرفيتين اللتين وصفنا نتائجهما فلسفياً ونسعى الآن إلى وصفهما علمياً في الرياضيات 
والمنطق العربيين. 


ثالثاً: التوسط بين الواقعية والذريعية في النظر 
تميزت المرحلتان الوشطيان بأمر مؤلّف من وجهين يبدوان متناقضون شديد التناقض في 
راذاً إيآه إليه9 كى أعني ظهور الصورية المطلقة والتجريبية المطلقة, مع ما يصاحب الاولى من 


)١5(‏ فهل من الصدفة أن يكون هذا التوع من الأدب الخيالي امخض الذي يكون بالقصد الأول رافضاً 
معيار القابلية للتصديق» من إنتاج هذه اللحظة العربية وأعني خصوصاً: 

: في الأدب الراقي أو الفصيح, محاولة المعري في رسالة الغفران» ومحاولة ابن شهيد في التوابع 
والزوابع؛ 

- في الأدب الشعبي أو العامي» حكايات ألف ليلة وليلة وغنائية الجارية الهلالية؟ 

لسن ذلك دالاً على أن انقلاباً نوعياً قد حدث في طبيعة العلاقة بين الذهني والوجودي نقله من الانفعالية 
الواقعية إلى الفاعلية الاسمية حتى في الأدب؟ هل من الصدفة أن يكون ذلك كله في خامس القرون» أعني في 
القرن الذي وصفناه بكونه قرن الانفجار؟ 

(55) ولعل ذروة ز نفي الكلي قد تحققت في كتاب الروح لابن القيم حيث ينفي الوجود الذهني للكلي» 
حتى بمعناه التيمي الخترع. انظر: ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن قيّم الجوزية» كتاب الروح؛ تحقيق عارف 
الحاج (بيروت: دار إحياء العلوم» :)١584‏ ص 7٠0‏ وما بعدها. 


(/؟) انظر: 025 اء 10625 5ع عن(ع 7107 ه[ «لاى 110715ه 007151067 ,00115201 مللأكناولتخ عأمامة ع 


١ه؟‎ 


تحديد لمنزلة المضمون التجريبي؛ وما يصاحب الثانية من تحديد لمنزلة الشكل الصوري. لذلك 
فإن ما يُنسب إلى هاتين المرحلتين من صورية رياضية منطقية ومنهجية تجريبية لا يمثل أمراً 
متناقضأء بل هو ظاهرة واحدة نحاول فى هذا الفصل إبراز أسسها ومنطق كونها ما كانت» 
علماً أن الاشكال هو في (تَعِيّة هذين الأمرين وليس في التسليم بوجودهماء أي أن ما 
يحتاج إلى تحليل هو (لَيّةا تلازم الأمرين وليس (إنتّة) وجودهمال*"©. ولعل عدم القدرة على 
إدراك ذلك علّته الظن أنهما أمران منفصلان» في حين أنهما وجهان متلازمان للظاهرة 
نفسها هي التي حددناها عندما ميّزنا بين الرياضي والمنطقي وموضوعاتهما الأولى في 
شكلهما البدائي» أعني عندما ميزنا بين الرياضي والمنطقي الخالصينء والرياضي والمنطقي 
المطبقين» تمييزاً أفضى إلى أن الرياضيات والمنطق الأولين كاناء في الحقيقة» رياضيات ومنطقاً 
مطئقين وليسا خالصين» الأمر الذي منع كل إمكانية لاكتشاف المنهج التجريبي أو 
الرياضيات المطبقة الحقيقية» في غياب المنهج الصوري أو الرياضيات الخالصة الحقيقية. 
وبذلك يمكن القول بأن الشرط الضروري والكافي لاكتشاف المنهج التجريبي» أو الرياضيات 
التطبيقية؛ هو اكتشاف المنهج الصوري أو الرياضيات الخالصة. وهذا يقتضيء سلبأء تجاوز 
الشكلّين الأولين من الرياضيات المظنونة نخالصة والرياضيات المظنونة تطبيقية. وذلك ما نرعم 
حصوله في المرحلة العربية” '©؛ ونحاول بيانه في هذا الفصل والفصل الأول من القسم 


عناوغطاه أطت ,غتامع !1 1 عدم قأدودة]م اع دابع عابزعا ,ده 7«1ء7100 دمتعا 25| 00715 671/5 71زع1ر6دة 
7 .م ,آ ,(1934 رعان أع ستحزمظ :وأروط) عتطمهده اتام 06 
حيلف انين أن العلوم |العربية هي بالأساس علوم تجريبية» وهو ما يفسرء بحسب رأيهء أنها لم تستطع 
الدخول إلى الفكر الغربي إل بما هي مخلوطة بالممارسات السيميائية والسحرية والعلوم الغيبية. 
(58) فأول كتب الرياضيات العربية بما هو إغراق في الصورية بالمقارنة مغ الرياضيات اليونانية» أعني 
كتاب الجبر للخوارزمي؛ هو في الوقت نفسه إغراق في الانطباقية؛ اذ هو مطبق مباشرة على مجالات ثلاثة هي: 
الوصايا والفرائض (مجال فقهي) والتجارة (مجال اقتصادي) والمسح (مجال تقني). وقد أشار إلى ذلك ابن 
تيمية» فقال: «ثم قد ذكروا حساب المجهولات الملقب بحساب الجبر والمقابلة وهو علم قديم. لكن إدخاله في 
الوصايا والدور ونحو ذلك أول من عرف أنه أدخله في ذلك محمد بن موسى الخوارزمي6. ابن تيمية ة الحراني؛ 
الرد على المنطقيين» ص .١5‏ وهو يثبت في هذا النص قدم العلم نافياً نسبته إلى الخوارزمي. ولم يسلم له الا 
بإدخاله في التطبيقات التي أشرنا إليها. انظر أيضاً: علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد 
المسلمين للمنطق الارسطاطاليسي (ببروت: دار النهضة العربية» 01 وفيه توكيد على الدور التجريبيي 
حصرأء ظناً منه أن العلم العربي خبروي. وقد حاول رشدي راشد» جديا معالجة هذين الوجهين للعلم العربي فلم 
يقبل لهما تفسيرأء راجع كتابه المشار اليه سابقاً وخخاصة المناقشة بينه وبين جمع من العلماء حول هله المسألة: 
تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب» ص 7١‏ - 9لا 
(15) ولنا ثلاث تجارب معلومة حدثت فيها نقلة العلوم من حضارة إلى أخرى بواسطة حركة ترجمة 
واتصال مباشر بين الحضارتين» وكانت فيها الحضارة الآحذة في علاقتها بالحضارة المصدر شبه وعي متجاوز 
إياها. فاليونان في أخذهم عن الشرق» ببعديه المصري والبابلي» ؛ جعلوا من علمه مادة لفكرهم؛ فأصبح فكرهم 
كال مابعد النظري بالاضافة إلى لى العلم الشرقي كالعلم ا موضوع. وقد أدى ذلك إلى ظاهرة عجيية جعلت ما كان - 
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التالث» معتبرين ذلك مضمون الاسمية النظرية التي تحققت شروطها ممارسة في العلم العربيء 
وتنظيراً في عمل ابن تيمية. فيكون ابن تيمية أكثر إدراكاً لطبيعة العلم من كل الفلاسفة رغم 
دعواهم أن الفلسفة حكد عمن يلقَّب بهذا الاسم. 


كاندد , المنهج التجريبي يطلق عادة على العملية المعرفية ذات الوجهين المتَمْذْجَين 
التاليين : العمذجة الرمزية المنشئة للظاهرة التي نجربها معرفة خصائصها إنشاٌ تصو تصورياً في بنية 
رمزية؛ والنمذجة التقنية المنشئة لها إنشاءًٌ مادياً في بنية آلية. الأولى تحؤل الظاهرة الطبيعية 
تصورياً إلى عناصر قابلة للصياغة في عبارة رياضية. والثانية تحولها تقنياً إلى عناصر قابلة 
للصياغة في عبارة تقنية. والعبارة الرياضية تكون إِنَا مستمدة من ذشخيرة العبارات الرياضية 
لتى وضعها علم , الممكن العقلي الذي م من ثم إبداغه أو ممخترعة حشيضاً لهذه الحالة» في 
علم الممكن العقلي المطبق؛ أو الرياضيات التطبيقية» أو المنهج التجريبي (وهذه العبارات 
النلاث مترادقة). والعاوم ا أن كل ممكن عقلي رمزي - بمجرد كونه جمكناً عقلياً» أعني و 
متناقض المكونات كونها مشتركة الإمكان (وء1طأووهمدهمه) - قابل لأن يصبح ممكناً عقلياً 
تقني» مع بقاء الفارق ‏ الذي لا يقبل الأنقفاة ا ين المكتن)ميها ذقت لقيو 


وبين أنناء في الحالة الأولى» نقتصر على الاستفادة من ذخيرة الممكن العقلي الرمزي 
لصياغة الممكن العقلي التقني» فلا نضيف» في علمنا التجريبي؛ شيئاً يُذكر للذخيرة لأولى؛ 
بل نكتفي بتطبيقها. فيكون العلم التجريبي شبيهاً بالممارسة التقنية غير الرياضية التي تستعير 
لغة رياضية متقدمة الوجود عليها. ىا في الحالة الثانية» فإثناء ني غياب ما يلائمنا من 
عبارات تمَدّنا بها الذخيرةٌ الحاصلةٌ» نضطر نضطر إلى وضع عبارات جديدة» أو تعديل الجارات 
الموجودة 0 في الذخيرة والقريبة ثما يلائم موضوعناء بحيث تعدل الرصيد الرياضي أو ثثريه 





- يُعَد عند الشرقيين مجرد ذرائع نظرية يتحول إلى طبائع وجودية» تولدت منها عقائد فلسفية أدت» رغم تحطأها 
حول طببعة الرياضيء إلى تأسيس ضرب من الوجود الثالي للأفكار الرياضية المؤسسة للتنظير الخالص ووضع 
اللمسات الأولى للأكسمة؛ وإن بلغة طبيعية. والعرب في أخذهم عن اليونان جعلوا من علمهم مادةٌ الفكرهم 
بالاضافة نفسها: فكانت رياضيات العرب مابعدا رياضياً للرياضي اليوئاني. ومن ثم فهي أكثر تجريداً. الأمر نفسه 
كان مع اللاتين في علاقتهم بالعرب: أي إن اللاحق بما هو مابعد نظري لنظر السابق» يكون أكثر منه تجريداً ومن 
ثم يقفز بالعلم إلى العلى. 

00 وذلك لأن الممكن التقني أو ما هو تقنياً ممكن اذا لم ينجز يظل ممكناً رمزياً (أعني في الرسوم 
والخطط الأولى لما يراد اختراعه)؛ وبمجرد إنجازه يفقد إطلاق الدقة الرمزية» ليخضع لنسبية الدقة التقئية. لذلك 
تكون كل الآلات المنجزة دائماً دون فعالياتها الرمزية المتوقعة؛ اذ يمكن مثلاً أن نتصور نظرياء ساعةٌ تقيس الزمان 
إلى -حدود الواحد من المليار من الثانية. ثم نحاول» في الانجاز التقني؛ أن نقترب من هذه الساعة التصورية» مع 
العلم سلفاً أن ذلك يكاد يكون متنعاً تقنيً رغم كونه ممكناً تصورياً. ان لني لحر لا يكن أذ رباد 
دون هذين الشرطين؛ وخخصوصاً من دون شرط تسامي الإنجاز التقني سعياً إلى اللحاق بالممكن التقني الذي هو 
بدوره يجعل من الممكن العقلي الرمزي غايقه المطلقة. 


١ه4‎ 


بالجديد ليستجيب لحاجات التجربة. وعندئذ ندرك أن الحالة الثانية هى الأصل؛ وخاصة في 
البدايات؛ وهي لا تصبح ثانية إل بعد توفيرها لهذا الرصيد» خلال تجاريها السابقة. لفل 
الأزمة التي أطلقنا عليها اسم الواقعية هي بالذات عدم إدراك ذلك؛ والظِنٌ أن التجارب 
الأولى التى مدّتنا بالرصيد الرياضى الأول هى الرياضى الخالص» فأصبحت الخصائص 
الرياضية لبعض الموضوعات الخاصة (العدد الطبيعى والهندسة الاقليدية) الرياضي بإطلاق» 
وأصبح ما لا يُرَدَ إليها غير رياضي. ثم بالندريج» وبحكم كون الرياضي عو لانيو 1919 
أصبح غير قابل للعلم ‏ وبحكم التوحيد بين العلم والوجود ‏ أصبح غير موجود”” ©. وبذلك 
رةه فبعد حصر الرياضي في ما رُيْض أولاً من الطبيعي» وحصر 
الوجودي في الرياضي للتطابق بين العلم والوجود» صار ما لم يُرَيْض ل من الوجود عدماً. 
فعرقف: نشابط الثرييض) وضار ما حصل من العلم معياراً للعلم وللوجود؛ وتجد العلمُ 
الصوري والعلمُ التجريبي معاً لصيرورة ما حصل من الأول معياراً مضمونياً لا يجبُ أن 
يحصل من الثاني» ولنفي كلّ ما عداه بوصفه غير قابل للعلم بالطبع. 


وقد #كدك ريك فقيل العلزم العقاية وماتحنها الاشيمي رشقي العلوع البقلية 
ومابعدها التأسيسي» خلال المرحلتين الوْسْطَِيِين بين واقعية (الرياضي المنطقي) وانفعال العقل 
به وإنشائيته وفعل العقل له» من تحقيق إمكانات المرحلة الواقعية رمزياً وتقنياء بانجاز ما بقي 
كامناً فيهاء وتصوّر إمكانات المرحلة الإنشائية ثية» والشروع في تحقيق بعضها رمزياً وتقنيأ» 
وذلك في الرياضيات خاصة. ويمكن أن نوجز منطق الانتقال في المرحلتين الوسطيين» قبل 
تحليل ما تم إنجازه وتصوره من المرحلتين الحدّين» على النحو التالي: فقد رأينا أن علّة الموقف 
اناتي 3 انار لي الربط بين الطبيعي؛ اا والرياضي» 0 0 
ملو حيت بده لصمويرة الإلبي» أو من حيث بنية تصويره الإنساني 9 ل 
وضعياً لاطبعياً من المنظار الديني (رغم تردد بعض المدارس الكلامية أحياناً والميل إلى القول 

ع 
بالطبائع)” '. 





)*1١‏ فكلمتا «ماتيما» و«ماتماتيكوس» اليونائيتان تعنيان علم وعلمي: ومنها في العربية تعاليم» وتعني ما 
هو بالذات قابل للعلم وللتعليم وللتعلم» كما هو في أصل الكلمة اليونانية. ولعل نفيء الوجود عن الصائر بل 
والمقابلة بينهما حيث تعنى كلمة وجود ما ليس بصائر بل الثابت» علته عدم قابلية الصيرورة والحركة (في 
الرياضيات اليونائية) لكل صياغة رياضية» لتأخر أدوات الصياغة الرياضية» كما يتبين ذلك من مفارقات زينون. 
(9) وهذه هي المعادلات المؤدية إلى هذا الحكم: العقل > الوجود؛ العقل > العلم؛ العلم > الرياضيات. 
ما لا يقبل الصياغة الرياضية - ليس علمياً. وما ليس علمياً - ليس عقلياً. وما ليس عقلياً - ليس موجوداً. 
(") وبين أن التجربة تغذي علم الممكن العقلي بما توحي له به من تعقيدات قد لا يكون رصيده الرمزي 
السابق كفيلاً بها. ولكن التجربة قد تممّد الممكن العقلي؛ اذا حصرناه في خدمتها فحسبء اذ يصبح عندئذ 
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وفعلاً فإن الرياضي هوء بالإضافة إلى التصوير الإلهي للوجود الطبيعي والتاريخي؛ 
كام قعل الخلق والأمر وإشكائه مهما تقدية وتان وليس آمراً موجوداً قبل فعل 
الخلق وأخكامه وإشكامه قبليةً فاعلةً في الإرادة أو القدرة الخالقة والآمرة: وإذا فالرياضي من 
الطبيعي والشريعي؛ ما هما حصيلة التقديرء إدراك فاعل لا يتقدم عليه مدركه لينفعل به» بل 
هو الفعلُ التقديري الموجد* ©. والعقل الإنساني يكون واقعيّ النزعة إذا نظر إلى المقدّرات 
واعتبرها طبائع» ويكون إنشائيَ النزعة إذا نظر إلى التقدير واعتبره متقدّماً على المقدّرات. 
ف ل الحالة الأولى: لا يكون إلا نسبئ الواقعية» لأن المقدّرات ليست طبائع بمعنى 
كرنها ما كان يجب على المقدّر أن يوجده محاكاةً دل متقدمةٍ على الفعل الإيجادي» بل 
هي بمعنى حصائل فعل التقدير المتقدّم عليها. إنها إذأ واقعية نسبية» وذلك بمعتيين: 

١‏ - فهي ليست مطلقة؛ بل إضافية إلى العلم الإنساني؛ والعلم الإلهي في حل منها. 

؟ ‏ وضى ليست مطلقة؛ لأنها إضافية إلى بنية وضعية لاطبيعية» أعني أن هذه البنية قابلة 
لأن يكون غيرها بديلاً منهاء وليس لها من ذاتها ضرورةٌ كونها ما هي؛ بل هي إضافية إلى 
الإحكام التقديري الخالق الذي يجعل كلَّ الموجودات ذات بُنئ رياضية قابلة لآن تكون غير 
ما هي» على الأقل بحكم كونها ليست ضرورية” ". 





-الإبداع الحر للتماذج مقصوراً على الإبداع المقئد» ويتحول الاختراع العقلي إلى مجرد وسيلة ذريعية؛ بالمعنى 
اللمدحط للكلمة؛ بل لعله يتحول إلى مجرد بحث تكنولوجى» فى خدمة التجار وأصحاب الصناعة. وبذلك يزول 
تَخاصُب بين علم الممكن العقلي الخالص (الرياضيات الخالصة) والممكن العقلي الميْد بموضوع محدد 
(الرياضيات التطبيقية)؛ بل إن علم الممكن العقلي نفسه يجب ألا يتقيّد بموضوع مخصوصء حتى يبقى علع البنى 
الرمزية للنماذج عامةٌ وليس فقط للنماذج الرمزية» أعني أنه يمكن أن يُعَدٌ في الوقت نفسه ذخيرة جميع العلوم 
يدها بالعبارات الحاصلة بعد) ومصّبها جميعاً كذلك (تمده بما تحصل عليه من عبارات قابلة للتعميم؛ ليست بعد 
موجودة فيه)» وبذلك يحصل التخاصب الذي أشرنا اليه والذي هو حركية العلوم وسر وحدتها وحياتها. 
(4*) انظر: القرآن الكريم: «سورة الانعام»» الآية 49١‏ «سورة يس»» الآية 9"؛ «سورة فصلت»» الآية 
٠؟؛‏ «9سورة الفرقان»» الآية ؟» وؤسورة الرعدء» الآية 8. والآيات المتعلقة بالقدر والتقدير والقدرة تكاد لا 
تُُصى. وجميعها يتضمن مفهوم التحديد الرياضي بالإضافة إلى القدرة الموجدة» بل والمبدعة من عدم. 
(5©) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تهافت الفلاسفة ص .اه ١"ه:‏ قلت: «أما اذا سلّم 
التكلمون أن الأمور المتقابلة في الموجودات ممكنة على السواء وأنها كذلك عند الفاعل؛ وائما يتتخصص أحد 
المتقابلين يإرادة فاعل ليس لإرادته ضابط يجري عليه لا دائماً ولا في الأكثرء فكل ما لزم المتكلمين من الشناعات 
يلزمهم. وذلك أن العلم اليقيني هو معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا لم يكن في الوجود الآ إمكان المتقابلين في 
حق القابل والفاعل» فليس ها هنا علم ثابت بشيء أصلاً ولا طرفة عين» اذا فرضئا الفاعل بهذه الصفة متسلطاً 
على الموجودات مثل الملك الجائر وله المثل الأعلى الذي لا يعتاص عليه شيء في ملكته, ولا يعرف منه قانون 
يرجع اليه ولا عادة؛ فإن أفعال هذا الملك يلزم أن تكون مجهولة بالطلبع: واذا وجد عنه فعل كان استمرار وجوده 
في كل آن مجهولاً بالطبعة (ص .مه ١"اه).‏ وطبعا» فهذا التعريض بالمتكلمين شبيه بكل التأويلات الجاعلة 
من تصور الإله بهذه الصورة مصدراً لتأسيس الحكم الطغياني. لكن ذلك يدل على عدم فهم لمدلول هذا التصور 


١ ك5ه‎ 


وما قلناه عن الرياضي بالإضافة إلى الموجودات طبعاً وشَرْعا في إضافته إلى الإله 
وإلى الإنسان؛ يمكن أن نقول أكثر منه عن الرياضي بالإضافة إلى المخترعات الإنسانية طبعاً 
ووضعاً. فالرياضي هو أحكام فعل الإنسان التي هي من جنس الأحكام الضابطة التبادل 
الاقتصادي والتعامل مع الطبيعية» أعني أنها مواضغاف الكيل والوزن وجميع الفئون الآلية 
والمعمارية والفلكية والعددية والهندسية» تلك المواضعات التي ليس لها من ذاتها وجودٌ متقدم 
على وضعهاء كرتها وليدة المواضعة الاجتماعية مضموناًء ووليدة علمها ‏ وهو أيضاً مواضعة 
البصاعية امن نجس أرق كلا ©. 


فإذا جمعنا خاصيتَئ التصوير الإنساني النسبي صار الفرق بينه وبين التصوير الإلهي 
الطلق قركا حنيا لاكيفياً. كلذهها تعالية واضبنة: لكن [حناعها خالقة أن مبلعة بإطلاق: 
والنافة إبداغها غير مطلق: ولكدي قلا وستعياء.وليين اتقفالاً وافياء .وقملت خقد ضار 
الرياضي - بما هو موضوع لعلم الرياضيات - هو عيثُه فعاليةَ الوضع الرياضي كظاهرة غير 
طبيعية» بل كفاعلية إنشائية هي ذ في الرنك تيه العم والموضوع المعلوم» وهي لذلك لا 
تتحدد بالإضافة إلى صورة الموجود الطبيعي الخارجى 0 مادته المظنونئين ذاتِيتَينَ له. ومعسى 
ذلك أن الإله والإنسان يتان الشية الر ياضي أو ايسان عن ليسن) بالوضع الإبداعي خلقاً 
وشرعاء بالنسبة :إلى الآله» ونظاراً وعملاء بالنسبة إلى 0 ولا يصبح المخلوقٌ والشروع 
والمنظور والمعمول ذواتٍ وجودٍ ذاتي إلا بفعل هذا الوضع الذي لا 37 تصوره متقدّماً على 
ذاته وجودا؛ وهو إذاً عينٌ فعالية العلم التي تكون؛ ك «فاعلية - موضوع)» موضوعاً للتّاظرية» 
وك «فعالية ‏ ما بعد موضوع)» شكلاً للنّاظرية نفسها. وتلك هي النسبة التي اكتشفناها 
بين الرياضي والمنطقيء وقسنا عليها النسبة بين السياسي والتاريخي: في الفصل السابق. 


رابعاً: النقلة النوعية فى الرياضيات العربية 


ولولا النقلة من الواقعية إلى الوضعية (بمعنى الوضع الإلهي والوضع الإنساني) لامتنع 
أن نفهم ما حصل في الرياضيات العربية» بالمقارنة مع الرياضيات اليونانية (وكذلك في 
المنطق)» أي لاستحال أن نفهم المرحلقين الواصلتين بين الرياضيات المستندة إلى أدائّئ الجبر 


الفلسفي العميق: فهر أولأء يتعلق بكون طبائع الموجود هي ما هي دون تعليل. وهوء ثانيا؛ ينفي ذلك عن كل ما 
سوى الله الذي يجب أن يخضع للأحكام الشرعية. فلا يمكن عندئذ أن يكون ذلك تأسيساً للطغيان في التاريخ 
بل هو نفي له بإطلاق. 
59*) والغريب أن الغارابي (كتاب الحروف) وإخوان الصفاء (رسالة النسبة) يرون هذا الرأي. ولكنهم» 
مع ذلك» لم يستطيعوا التخلص من الواقعية» على الأقل بالنسبة إلى الكليات الطبيعية. وعلى كل فإخوان الصفاء 
0 لي فعل الخلق الإلهي طبيعة رياضية خخالصة فينفون عن الرياضي الوجود الذاتي المتقدم على فعل الترييض 
الإلهي للوجود. 
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اللبانية أو التحليل الرياضي يصورة عامة. 0 0 ندرك طبيعة 58 ا او 

إذا أد ركنا طييعة ة حدّيهما. . ففي الأولى يكون اللفظ الثاني من الاسمين الأولين ميد الأداة» 
والأول مفيدا العملية التى خصرت في الأداة ففقدت خالصيتها وعمومهاء 0 
تستطيع تجاوز إمكانات الأداة العملياتية. فالجبر خصر في ما يقبل منه المعالجة الهندسية9 © 

والحساب في ما يقبل منه المعالجة النسبية0*©. وفي الغانية يكون اللفظ الثاني من الاسمين 
الثانيين دالاً على العملية والأول دالاً على ال موضوع» من دوك حصر للعملية في هذا 
ا موضوع الذي هو أحد مجالاات تطبيق العملية. . فيتضح عندئذ ما يجب توفيره لهذه النقلة: 

كيف نخلّص العملية من الأداقء أي اجبر من الهندسة التي تصبح أحد موضوعاته وليس 
الوضوع الوحيد؟ دحي نخلص الحساب بح الجد التي تصبح عد ا لا 
اه من انقرل ا به 2 معاجة). كس أن نطلق على ل ا جبرنة 
الحساب (وهو ما خلّصه من انفراد النسبة به كأداة معالجة)"©. وقد تزامنت العمليتان» مع 





0 الحصورة في الأشكال الأربعة عشر الواردة في المقالة الثانية من الأصول؛ وهي أشكال لم يكن 
بالوسع تجاوزها الآ بالاعتماد على حساب النسب الذي تتضمنه المقالة الخامسة من الأصول للتمكن من الجمع 
يبن معاجة المسائل العددية والمسائل الهندسية. ٠‏ ورغم ذلك» ظلّ المتصل متصلاً لا يقبل الصياغة العددية والمنفصل 
د الصياغة الهندسية» وذلك لعدم حل مسألة الكميات الصماء رغم تعميم أدقسس لنظرية السب 
(الباب م الفصل ) لتقبل التطبيق على ما ليس مُنطِقاً. 
(58؟) حساب السب هو أيضاً حساب للمجهولات» إذ هو يمكن من اكتشاف الرابع المتناسب مثلأ» 
لكنه لم يتحول إلى حساب مجهرلات من حجم الجبر وخخاصة بعد حسبنته وتعميمه على الكميات الصماء: اذ 
بفضل تعميم حساب النسبء بعد حسبئة الجبر» أصبح يإمكان الكرجي والسموأل معالجة القوى ومقلوباتها 
بالجبر امسي؛ ؛ وهو ما مكن من تعميم حساب الجر على ضرب جديد من الأعداد؛ لم يكن معلوماً من قبل عند 
اليوتان» أعني الأعداد الحقيقية (عدا بعضها الذي كان يُعتبر هندسياً في المقالة العاشرة من الأصول). 
(89) وحتى لا يُظن كذلك أن هذه الأسماء تلاعث بالألفاظ» نورد شهادتين ثم نشرح المقصود بهدين 
المصطلحين (بالإضافة إلى شهادة رشدي راشد). 
- الشهادة الأولى لابن تيمية: فهو يطلق على الجبر اسم حساب الجبر: «وإن كان أيضاً حساب الجبر 
والمقابلة صحيحاً» (ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص ا١١).‏ 
الشهادة الثانية للفارابي: فهو يعتبره من الخيل العددية: «فمنها الحيل العددية وهي على وجوه كثيرة: 
فمنها العلم المعروف عند أهل زماتنا بالجبر والمقابلة وما شاكل ذلك. على أن هذا العلم (الجبر والمقابلة) مشترك 
للعدد والهدسة وهو يشتمل على وجوه التدابير في استخراج الأعداد التي سبيلها أن تستعمل فيما أعطى اقليدس 
أصولها من المنطقة والصم في القالة العاشرة من الاستقصات (كتاب الأصول) وفيما لم يذكر منها في تلك 
المقالة» (ابو نصر محمد بن محمد الفارابي» إحصاء العلوم, تحقيق عثمان محمد أمين» ط ؟ (مصر: دار الفكر 
العربي » 8) ص .)48١‏ 
وكلتا الشهادتين من الفلاسفة العرب القدامى تبين أن الجبر حساب أو حيل عددية» وتبيّن هو حساب 
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> ماذا: قعند الأول هو حساب امجهولات «ثم قد ذكروا حساب المجهولات] (المصدر نفسه والصفحة نفسهام» 
والثاني يعتبره كذلك حساباً أو حيل لاكتشاف المجهولات؛ ثم يضيف معلومة مدهشة: اذ إن كل ما ينسبه 
رشدي راشد إلى حركة حسينة الجبر قد ذكره الفارابي بما يجعله قد تم قبل متتصف القرن العاشر» ولم ينتظر 
القرن الثاني عشر (السموأل) ليحصل: اذ إن مضمون المقالة العاشرة وأكثر منة (أعني كل ما يوصل إلى العدد 
الحقيقي) ذكر الفارابي هنا (الجملة الأخيرة ة من نص الفارابي السالف الذكر). 

أما ما تعنيه بالمصطلح الأول فهو ما قصده فيلسوفاناء مع إضافة التوضيح التالي: فالحسبنة تعني تخليص 
حساب المجهولات من نقائص البناء الهندسي لحل المعادلات التي لا تتجاوز في أصول اقليدس الدرجة الثانية 
(لاستعمال المسطرة والبركار فقط). وأقصى ما يمكن للجبر الهندسي الاقليدي أن يبلغه انتهى اليه الماهاني والمخيام 
في استعمال لفطو ار وطية لبناء حلول المعادلة ذات الدرجة الثالثة (انظر: عمر الخيام» رسائل الخيام الجبرية» 
حققها وترجمها وقدّم لها رشدي راشد وأحمد جبار» مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ؟ (حلب: 
معهد التراث العلمي العربي» )45١‏ ص ١‏ ومابعدهاء حيث يشير .إلى الماهاني وإلى طبيعة الجبر وبداية من ص 
4 ؟ إلى نهاية المقالة» حيث يعالج المعادلات من الدرجة الثالثة). لكن هذه الحسبئة لم تخلّص الجبر تمام الخلاص 

فى الرياضيات العربية عند الجميع أذ إن بعضهم واصل الجمع به بين الأداة الحسابية والأداة الهندسية على الأقل في 
البرهان على الحلول إن لم يكن في اكتشافهاء بدءاً بالخوارزمي وخحتماً بالخيام. كما ان الحسبئة ليست أمراً قاطعاً 

مع تاريخ الرياضيات اليونائية: فالأداة الأساسية البديل من البناء الهندسي ظلت عند الرياضيين العرب كذلك أداة 
حساب التسب وهو أيضاً من الحيل العددية أو من حساب المجهولات. .. انظر: عمر الخيام؛ رسالة في شرح ما 
أشكل من مصادرات كتاب اقليدس» تحقيق عبد الحميد صبرة (الاسكندرية: منشأة المعارف» 0١9171١‏ المقالة 
الثانية بعنوان «في ذكر النسبة ومعنى التناسب وحقيقتهما»» ص 4١‏ وما بعدها. 

لذلك اعتبرنا أن الوساطة العربية مرت بمرحلتين؛ تلك السابقة» والثانية هي التي أطلقنا عليها اسم جبرنة 
الحساب قاصدين بذلك العودة على المرحلة الأولى بعكسها. فبعدما خلص الجبر (حساب الجهولات) من 
6 كأداة وحيدة» أصبح أداة عامة متخلصة كذلك من حساب النسب وقادرة على استعمال الغوريتمات 

يدة متكيفة مع موضوعاتها غير المحصورة في الهندسة والعددء بل جميع العلاقات الكمية المتغيرة والتعامل 
9 بحساب المجهولات العام أو التحليل الرياضي بعد اكتشاف بناها: مثل اكتشاف مجموعة الأعداد العشرية» 
ومجموعة الأعداد الحقيقية» ومفهوم الدالة والمتواليات وحدودهاء وحساب التوافيق. وقد وضع رشدي راشد 
ذلك كله في حركة -حسبنة الجبر جامعاً بين مفهومين للحسينة: عمليات الحساب ومجال العدد. لكن التحليل 
العددي الذي يقتضي تجاوز مفهوم العدد اليوناني يجمع الأمرين: جبرئة عمليات الحساب بتحويلها إلى ألخوريتم 
حساب للمجهولات» وتوسيع مفهوم العدد بتجاوز العدد الطبيعي والكسري ي إلى العدد العشري والحقيقي مثلا 
وهما مرحلتان مختلفتان رغم ترابطهماء لأن الأولى شكلية» والثانية مضموئية (الجبرئة شكلية والحسبنة 
مضمونية). 

(40) أشرنا إلى أن الجبر الهندسي وحساب النسب اليونانيين لم يتوقفا بل استفادا من الجبر بمعناه الجديد 
وواصلا طريقهما: وذلك هو التيار الثاني الذي يشير اليه رشدي راشد في: تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر 
والحساب, الفصل *, ص :١4‏ (أما التيار الثاني فيرتبط بالجهود من أجل التقدم بالجبر بواسطة الهندسة. وقد 
قاد الدراسة الجبرية بشكل طبيعي الى المنحنيات» الأمر الذي سمح بوضع أسس الهندسة الجبرية. وقد تميز هذا 
التيار باسمي الخيام وشرف الدين الطوسي» وشكل المجموعة الثانية من الوسائل المطلوبة» وبفضل هؤلاء الرياضيين 
سيكون بالإمكان طرح مسألة المعادلات العددية كما سترى». 
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وبين أن حشبنة الجبر وجبرنة الحساب تنتهيان» في الغاية» إلى شيء واحد شكلا وإن 
اختلفتا عند الإضافة إلى مجال معين» أعني التحليل غامة واللسات. كما وضقنا منابية2, 
وإذا فقد حصلٍ انقلابان في المرحلة العربية من تاريخ العلم قلب هما العلاقة بين الجبري 
والهندسي» فَخْلّم ن الأول من الأخير الذي صار جد أدواته لا كلها جاعلا من الحساب 
أداته المفضلة. وقلب الثاني العلاقة بين الحسابي والنسبي» فخلّص الأول من الأخير الذي 
صار أحد أدواته لا كلّهاء جاعلاً من الجبر أداته المفضلة: وهما شيء واحد شكلاًء إذ هما 
صارا بالأساس ألغوريتم أو مَنْطِقَ عمليات زال ما كان يفصلهماء أعني الخضار الأول في 
الهندسي أساساء والئاني في النسب أساساً. ويمكن أن نفشر عدم حصول هذا التوحيد 
الشكلي سابقاً بما كان يسععد إليه» أعني بالفصل الكيفي الجوهري بين المتصل والمنفصل؛ 
وهو فصل علّبُه ما كانت عليه نظرية العدد من تأخر: فاليونان كانوا يعلمون أن العدد أكثر 
من الهندسة بساطة (خاصية أنطولوجية: طبيعة العدد) ودقةٌ ة (خاصية إبستمولوجية: علم 
العدد). ولكنهم؛ ؛ مع ذلك» يقدّمون عليه الهندسة من حيث فنيّات الغلادج الرياضي» إذ 
أصبح الجبر الهندسي (المقالة الثانية من أصول اقليدس) أساس العمليات الألغوريتمية» بفضل 
الاستدلال الهندسي الموصِل إلى تحديد المجهولات7'*)؛ كما يقدّمون النسبة على الحساب ‏ 
الذي يعتبرونه عابياً - من الحيئية نفسها. فصار حساب النسب (المقالة الخامسة من المصدر 
نفسه) أساسٌ 50 الألغرريتمية بفضل الاستدلال النسبي الموصل إلى تحديد 
المجهرلات””*». وفعلا فالعددي كان أبسط من الهندسي» كون مجاله كان أضيقء إذ كان 





(41) وذلك بحسب أوغست كونت لمفهوم الرياضيات المجردة بوصفها هي هذا الذي نعنيه بالرياضيات 
كحساب أو تحليل عام: المصدر نفسه؛ المحاضرة الثالثة» ص :١١8‏ 
أمتط ع امقمعمم مع بلنعلقء ع1 ولاعمم8ة ده'ندو عه عل عوهم طمء 58 263153116 50211621810106 12 
قلام ذع! 211106211165 قصم موقم وها وتتاصعل عوكةطممعء تيو ممتفصعاءة علسصمع دندام 54 قصقل 
د ابعل عنآ عأمقلضعءكمقة عوزلهصة'! عل 5نامكتقصتطتدمء معلمتاطتناة كناام نا" تتوقتاز دعام مزد 
اق اتقمغل عل اعتمم ده5 .وعرطممه عل قدمأأقعنان دعا 65أنا0 عتلناهدمم عل عترم هم أعزناه تنامم 
معلل -فساومتء كعداء6دم كممللداء؟ 06 ع26ذددوتقصصمهه 12 امعطم عتةدقعمغم أع امعسطتدة6قدمه 

.«(...) لمعصقصف لسو عمغلزقهمء ده'! عبان دمباعلصمعع دووتع الل دعا تامع ,كمه ل خهندوة 0 

(؟4) وقد عاب الخيام على أقليدس هذا التقديم واعتذر له بالحاجة التعليمية: الخيام؛ رسالة في شرح ما 
أشكل من مصادرات كتاب أقليدس» ص ول: ((...) إلا أنه كان من الواجب أن يقدم العدديات على 
الهندسيات كما هما عند الوجود والعقل. ولكن البراهين العددية أصعب إدراكاً [وليس ني ذاتها] من البراهين 
الهندسية. فقدم عدة براهين هندسية ليرتاض نفس المتعلم أولا ثم يشتغل بالبراهين العددية حتى يكون أسهل على 
المتعلم). 

4) لهذه العلة تقدمت مقالتا النسبة (الخامسة والسادسة من الأصول) مقالات العدد (السابعة والثامئة 
والتاسعة منه). ولا كانت النسبة تعمل برموز هندسية هي الخطوط والتناسب بينهاء فإنها كانت الواسطة بين 
الجبر الهندسي في المقالة الثانية والمقالات العددية؛ مثلما ستكون المقالات العددية وأداة النسبة الوسيط بين العدد 


و15 


محصوراً في العدد الطبيعي والكسري» ثم جعل العمليات بحاجة» حتى لا تكون متعدورنه 
عليه» إلى نظرية النسب المستندة إلى الجبر الهندسي» لكي 54 في غياب أصناف الأعداد 
الأخرىء كالعشري والطبيعي مثلاء من معالجة ما لا يقبل العبارة المنفصلة (اللأمنيطق)7 *. 
لكن الأداة الهيدسية التي تستجيب إلى هذه الحاجة بنائياً وتؤسّس الأداة النسبية عملياتياً» 
أصبحت عائقاً يمنع من توسيع نظرية العدد؛ واكتشاف التحليل الذي ا معالجة 
مفهومات رياضية) ت: تخوّل تحقيق التوازي بين التعبير المنفصل عن المتصل» والتعبير المتتصل عن 
ا منفصل» وإزالة القطيعة الأنطولوجية بين نوعي الكم. قصور الجبر الهندسي وحساب النسب 
هو إذاً العائر ثق المعرفي المرتكز على عائق وجودي أعمق منه, هو هذه القطيعة المقابلة بين 
فتّيات معالجة المتصل» وفنيات معالجة المنفصل. فأصبح الرياضي عديم الوحدة: إذ هو إمًا 
هندسة موضوعُها المتصلء أو عدد موضوعٌه المنفصل» وبينهما جشرّان: من الأولى إلى الثاني 
(الجبر الهندسي)» ومن الثاني إلى الأولى (حساب النسب). فإذا أزحنا الهندسةً والنسب بقي 
الحسابٌ والجبن ويمكن لأَيٍّ منهما أن يكون مضموناً للآخرء فيكون الآخر له شكلاً. وهو 
ما حصل في الرياضيات العربية حصولاً أعدّ النقلة إلى الهندسة الجبرية أو التحليل الهندسي» 
وإلى النسب الحسابية أو التحليل الرياضي العام في الرياضيات الحديثة» منذ القرن السابع 
عشر (أو على الأقل أعدٌّ شروط تحقيقها من دون إنجازها فعلي)0*؟). 


وبين أن إزاحة مجالي تطبيق التحليل المعيّبين بُثْل إغراقاً في الصورية» لكنه ليس إغراقاً 


> والهندسة في المقالة العاشرة: واذأ فالجمع بين الجبر الهندسي وحساب النسب وتحرير كل منهما من تاليه كان أمراً 
قابلاً للوتوع منذ أصول أقليدس؛ ولعل تأخر الترميز الرياضي من الأسباب الرئيسية بالاضافة إلى عائق المقابلة 
الكيفية المطلقة بين المتصل والمنفصل (عدم وجود الأرقام» عدم وجود رموز العمليات» عدم وجود رمز المجهرل... 
الخ): 15 
(44) وقد أشرنا منذ الجملة الأولى لمقدمة هذه الرسالة إلى هذا العائق ذي الوجهين: 
- الرياضي: وهو تعذر النقلة من المتصل إلى المنفصل في حالات عدم التقايس» وهو ما طرح مسألة 
الكميات الصماء أي التي لا قال بالعدد؛ وقد تعوّض أفلاطون لها عديد المرات؛ وعالج مسألة تصنيفها فى 
محاورة التيتاتوس» ولعل ذلك بما أوحى بضرورة اللجوء إلى التصئيف في غياب الحل الرياضي المرضي في 7 
العاشرة من الأصول. 
د للجافريتي أو الفلسفي: وهو تعذر استنفاذ المحسوس بالمعقول وبقاء فضالةٍ اعثبرت خارجة عن الوجود 
هي العرضي أو اللامتناهي واللامحدود... الخ. 
ومثلما فشل العدد رياضياً فشل التواطؤ فلسفيأ» ومثلما لجأ الرياضيون إلى حساب النسب لتجاوز الهوة 
بين المتصل والمنفصل (المقالة الخامسة وخاصة الحد؛ 77. 5) لجأ أرسطو إلى حساب النسب والتناسب نخاصة» لحل 
مسألة التعدد للوصل بين المعقول والمحسوس. واليه تعود جميع محاولاته لتجاوز الفلسفة الافلاطونية كما أشرنا 
لى ذلك في المقدمة. 
(45) راشد, تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب» الفصل «المعادلات العددية,) ص ١1/٠‏ 
وما بعدها. والفصل 5» (نظرية الأعداد والتحليل التوافيقي») ص ه77 وما بعدها. 
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يُدُبر عن المضمون الرياضي؛ بل صار مضمونه نفسه عبوزياً؛ ذلك أن فنيات التقريب 
الرياضي الخالصة””*؟ وفنيات التقريب الرياضي المطلقى9"؟2 قد أصبحت موضوع الصياغة 
الصورية؛ بعد محر الجبر من أداته الهندسية المنفردة به» وتحرر الحمساب من أداته النسبية 
المنفردة به. و كلما ازداد الوجهٌ الصوري من الرياضيات الخالصة نقاوةٌ ناسبة» في المقابل» 
الوجهٌ التطبيقي اقتراباً من التجريبي الذي كان يُعَدٌَ بم ليس بالمفلؤم طبع ويسعيد هذا 
الاقتراب اللامتناهي عن لظن العَثني إلى ما حصل من تقدّم في فنيات التقريب الرياضي 
الخالص التي يحتاج إليها العلم في أداته الإدراكية الحسية (أدوات التجهيز العلمي): أوهي 
تجمع في فى يمكن أن نطلق عليه اسم أرغانون الإدراك الحسي بالقياس إلى أرغانون الإدراك 
العقلي» خلال صياغته الرياضية للمعطى التجريبي» فتكون في الوقت نفسه بناءٌ لمنطق الممكن 
العقلي الرمزيء ولمنطق الممكن العقلي الآلي. 


ونحن ‏ وإن كنا تيز بين فئّيات التقريب الرياضي الخالص وفئّيات التقريب الرياضي 
المطئق خلال صياغة القوانين الطبيعية» كون الأول يندرج ضمن الذخيرة الرياضية» والثاني 
ضمن ما يَجِدُّ خارجها وقد يُثريها أو يُْيّرها ‏ سنهتم خصوصاً بهذا الصنف الجديد من 
الأرغانون الذي يجمع بين الأمرين في تحديد الشروط الرياضية للإدراك الحسيء مثل 
الأرغانون القديم الذي سعى إلى الجمع بين الشروط الرياضية للإدراك العقلي بالاستناد إلى 
تعاضد التقريبيين» أعني» في النهاية» التقريب المتعلق بالممكن العقلي الرمزي (مثل درجات 
التقريب في تحديد قيمة الجذوع)» والتقريب المتعلق بالممكن العقلي التقني (مثل درجات 
التقريب في تحديد قيمة قيس معين لمقدار ما بوحدة قيس ماأ). 





(47) فنيات التقريب الرياضي الخالصة هي التي أدت الى اكتشاف العدد الحقيقي؛ بما أنها ببست أن هذا 
التقريب يمكن أن يذهب إلى ما لا نهاية بالنسبة إلى الأعداد اللامنحذرة. ولما كان التقريب في الكميات الصماء 
قد أبرز ضرباً من اللاتتاهي يشبه الاتصال في العددء فإن إدراك ذلك قد أوصل إلى نظرية تشمل القوى 
ومقلوباتهاء وتمكن من أهم الخطوات الناقلة من الجبر الهندسي إلى الجبر الخالص. وقد اضطر راشد في تاريخه إلى 
الاعتماد على ما أورده السموأل في كتابه انظر: السموأل بن يحبى بن عباس المغربي» الباهر في الجبرء تحقيق 
وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشدء سلسلة الكتب العلمية؛ ٠١‏ (دمشق: جامعة دمشق» :)١59171‏ كون كتاب 
الفخري للكرجيء بما هو محاولة أولى في هذا الاتجاه المستفيد من حسينة الجبر (الهندسي) وجبرنة الحساب 
(النسبي) (وهو معنى الصياغة الجبرية لتحليل ديوفانطس العددي). انظر: ,كهلنوةاة«[/فج4 دمل ,عاصقطمم1ط 

.4 ععزلا ر(1984 روعماع! وعلاء8 وعنآ زقاتوط) 
رشدي راشد كان ما يزال دون النسقية والاستدلالية التي صار عليها في الباهر في الجبر الذي يواصله 
بشهادة صاحبهء وخصوصاً في هذه المسألة. انظر: السموأل؛ المصدر نفسهء ص 1١9‏ ١؟‏ 

(47) التقريب المطيق هوء في الحقيقة» مصدر التحليل الرياضي ياطلاق؛ كونه يتعلق بتحليل التفاضل 
والتكامل الذي هو الأداة الأساسية التي استندت اليها الفيزياء الحديثة منذ نيوتن: وهو مصدره بمعنى مناسبة 
اكتشافه وليس بمعنى انحصاره فيه. 


١5 ؟‎ 


ولكي نتمكن من فهم اتجاي الانقلاب اللذين يبدوان متقابلين تمام التقابل ‏ الإيغال 
في الصورية» والإيغال في التجريبية؛ وكلتاهما رياضيتان ‏ ستّحاول دراسة المميّرات الأساسية 
للأرغانون الرياضي الصوري (وهو للإدراك العقلي خصوصاً) وللأرغانون الرياضي المادي 
(وهو للإدراك الحسي خصوصا) فاصلين بين مجالّهماء من دون نفي لوحدتهما الأرغانونية 
بما هما أداتا تحليل. فالأول؛ أعني الأرغانون الرياضي الصوريءيْكنْ وصفُه بكونه أفقيا 
لتَعََّه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة الرمزية. والفاني» أعني الأرغانون الرياضي 
المادي» يمكن وصفه بكونه عموديأء لتعلقه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة 
الرمزية» وعناصر المنظومة التي تُعَذُ مضموناً لهاء وتُعَبّر هي عنه تعبير الشكل عن المضمون» 
أي بالعمليات التقنية التي تجعل المضمون يُبرز قوانينه الإراضية الخوّلة صياغته بالمنظومة الرمزية 
وبالعمليات الرمزية التي تجعل الشكل يتطوع ليحصّل ثراءً المضمون. وهذه العملية المزدوجة 
التي تنقل الوقائع المضمونية إلى الشكل الرياضي» وتقرّب الشكل الرياضي من الوقائع 
المضمونية هي التي تُطلق عليها اسم المنهج التجريبي أو الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي. 
وقد شرع العلمُ العربي» في مرحلتي التوسط هاتين بين الواقعية المطلقة والوضعية المطلقة 
الرياضيتين» شروعاً فعلياً غير قابل للإنكار» في تحقيق الخطوات الأولى من هذا الأرغانون» 
بدعا بعلم المناظر”*2, وبمحاولات التنظير الدقيق للتجهيز العلمي7*»: وختماً بالتنظير المنطقي 


(48) ولعل أهم المؤلفات العربية في هذا العلم هما كتابا ابن الهيئم وكمال الدين الفارسي: أبو علي 
محمد بن الحسن بن الهيثم؛ المناظرء تحقيق عبد الحميد صبرة» قسم التراث العربي» السلسلة الترائية؛ 4 
(الكويت: [د. ن.]» 5487١)؛‏ وكمال الدين ابو الحسن الفارسي» تنقيح الناظر لذوي الأبصار والبصائر. ١‏ ج 
(حيدر أباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف؛ /40 ١748 - ١‏ ه). 

ويُعد هذان الكتابان» في الوقت نفسه: علماً لنظرية الإبصارء وعلماً للأدوات العلمية الممكنة من دراسة 
الإبصار بحيث إن أداته هي عينٌ موضوعه: اذ إن هدف النظرية هو معرفة قوانين الإبصار لإصلاح أخطائه؛ من 
خلال التمييز بين قوانين الضوء والمناظر الموضوعية؛ وقوانين الأخخطاء الذاتية التي يمكن إصلاحها بالأولى. 

(45) ولعل أفضل مثالين نضربهما هما: 

- محاولات حفيد بن قرة (ابراهيم بن سئان بن قرة) في كتاب حركات الشمس» والساعية إلى وضع 
الاللات العلمية التي تساعد على الرصد العلمي الحركات الشمس وضعا نظريا وصنعا تقنيا. ابو اسحق ابراهيم بن 
سنان بن ثابت» رسائل ابن سئان (حيدر آباد الدكن: مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» /9414١)؛‏ «حركات 
الشمس») ص 7" وما بعدها. وهنا مضمون الرسائل الثلاث حول البركار التام التي نشرها ف. وبكة: 
لقم 5النالةغا أن 5غتاطلام ,)هرهم كممامء عا «لاى تعطدجه 165نه2 1015 ,ععاعمعملالا عصممم1 

1-17 .مم ,(1874 ,2205216 عع متعمس[ :وأعدم) عاممعه/ا وأمعمومط 

وغير هذه الحاولات يكاد لا يُحصىء وإنما اكتفينا هنا بالتمثيل لا غير. ونجد الكثير من الإشارات عند 
تانوري (مذكراته) للتجهيزات العلمية التي عرفها الغرب عن طريق العرب؛ مثلاً في الجزء الخامس: 

:0156 1نا1'0) 10065 أأأمعهة 5ع أمتوغل ,026 1إعنز1110 عله 6040125 5612712635 ,/1322651 أننوط 

.(1922 ,15ة[[الا زقاموط 1ط 
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للمنهجية التجريبية المستندة إلى الموقف الاسمى عند ابن تيمية7: "© وهو موضوعنا الرئيسي» 


ا 


خامساً: العلاقة بين الصورية الرياضية والتجريبية النظرية 


فكيف كان حصول هذا الإيغال في الصورية الرياضية والتجريبية الرياضية؟ ولم يَعدَّان 
5506 العلمية نفسها التي ستؤدي بالضرورة إلى الاسمية, وإحادة تحديد منزلة المنطق» 
بوصفه علماً لهذين الوجهين من الفعالية النظرية؟ لنبدأ بالإشارة إلى أن منهج الرياضيات التي 
ُعَدٌّ خالصة عند اليونان» كما وصلت إلى العرب» هو المنهج الذي 15 عندهم أرغانون 
الإدراك العقلي الرياضي الخالص» أعني لني عن الإدراك الحسي المنفعل لاستعاضته منه 
بالإدراك الحسي الفاعل» أي البناء الهندسي في الجبر الهددسي وفي حساب النسب. 
ولنتساءل عن منهج الرياضيات التطبيقية عندهم (الموسيقى والفلك)؛ ملغياً إلى تحديد طبيعته. 
فالمفروض أن تكون هذه الرياضيات» من حيث مميزُها من الأولى؛ بحاجة إلى إدراك حسي 
من جنس أنخحرء لا يكفى فيه البناء الهندسي المساعد للاستدلال كما هو الشأن فى 
الياعيات المسيرة خالضة: .ةلا بد من ضام مسعيلةة بالتست من اللاحطة والتحرية 
ولا تكفي فيه العلاقات والنسب المسعمدة من الموضوعات الأولى للرياضيات المظنونة خالصة 
العدد. والهندسة) والتي كونهاء في الحقيقة ليست خالصة» ستؤدي إلى حصر الرياضي في 
عضاكمهاة :والإحيهام غن إذرلك الرياضي الغاير له واللرجوة. ني الوتوعات التطبيفية 
الجديدة, 


ومعنى ذلك أن أشكال الفلك مَثَلاً ومجسماتِه ومداراته لا يمكن أن تكون بالضرورة 
ما نعلمه من الأشكال والمجسمات والمدارات المنتظمة؛ ولا يمكن الآ يكون لتحديد هذه 
العناصر كيفاً وكقاً دور في الصّيَْ الرياضية الملائمة لهذه الموضوعات التي لا يلائمها أو لا 


(:0) انظر: النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمدطق الارسطاطاليسي» 
البابين ا و4ء ص ١15‏ - 217/9 والربط مع الباب ه المتعلق بالمنهجية التجريبية عند العلماءء ص 45" - 41 
(ابن الهيثم). 

١١ه)‏ ولهذه العلة همل ,كل ما ليس منتظماً في الطبيعة, بمعيار الانتظام المستمد من الرياضيات البسيطة 
التي لم تكتشف بَعْدُ أدوات تمكن من إدراك الانتظام المعقّد في الظاهرات الطبيعية التي كانت تُعَدٌ غير قابلة 
للعلم» كونها من عالم الكون والفساد: فالدائرة والكرة وجميع الأشكال المنتظمة البسيطة (في غياب جبرنة 
الهندسة وقابلية المنحنيات المعقدة للعبارة الرياضية)؛ ظلت سبيلاً إلى صياغة رياضية زائفة, كونها تعتمد على الرد 
والإرجاع الغاصب للموضوعات الطبيعية» وغير الداعي إلى اكتشاف بناها الرياضية المعقدة التي لا تستطيع 
الرياضيات البسيطة التعبير عنهاء ثما يجعل السعي إلى التعبير عنها سعياً إلى إثراء الرياضيات ببنى مجودة جديدة» 
لم يكن لها وجود. 


١55 


يكفيها ما استمددناه من خصائص رياضية من الهندسة والعدد. ولما كان عدم الكفاية هذا لا 
يتضح إلا بفضل بروز عدم الملاءمة» صارت القيم العينية المستمدّة من الملاحظة منبهاً ضرورياً 
لكلا الأمرين؛ أعني لعدم الملاءمة وعدم الكفاية. ومن ثم فإن مجرد الافتراض غير كاف؛ بل 
لا بد من الاعتماد على القيس الدقيق» بفضل الملاحظة المقدارية المتقبلة» وهى إذاً ملاحظة 
تختلف عن ملاحظة البناء الهندسي في الاستدلال الرياضي”؟"). فهذه تبني ثم تلاحظ ما 
بنت لتستدل”")؛ وتلك تستدل لتلاحظ ما لم تبنء فتفعل في أدوات ملاحظتها حتى تكون 
منفعلةً ما أمكن ذلك» أعني بحتى كن من إدراك ما تلاحظه كما قرطلته في النظرية: إنها 
تحافظ على أحد معنيي الانفعال بالقصد الأول» من خلال إزالة معناه الثاني بالقصد الأول 
كذلك: فهي تسعى إلى الحفاظ على تقبل المعلومات من خخارج وعدم وضعها قبلياً» وذلك 
بالسعى إلى إزالة العوامل المانعة من موضوعية هذا التقثّل ما أمكن لها ذلك: حتى لا تحول 
هذه الرانخ دون البلوغ إلى خخصائص الموضوع المدروس. ولما كانت هذه الموانع آتية من 
الحواس» أو من ظروف الإحساس» أصبح المعنى الثاني من الاتفعال دالا على ما ينتسب إلى 
الحواس وظروف الإحساس من حيلولة دون إدراك الأشياء إدراكاً يبرز خخنصائصها الرياضية. 
وعلم هذه الحيلولة رياضياً هو علم المنالن' إذ تجله يعلرة إل اغتطاء"اليضي 1*4 وقيابا عليه 
يمكن الحديث عن علوم مشابهة تتعلق بالحواس حاسةً حاسةٌ» فتكوّن بمجموعها العلم 
الرياضي للأجهزة العلمية المقوّمة للحواسء أو المزيلة موانع الإدراك'الرياضي للأشياء. وذلك 
هو ما أطلقئا عليه اسم الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي الذي يُعتبر علم المناظر جزءه 


(0) والفرق بين الهندسة البنائية كأداة لا تهعم بالقّيس والقيم الحقيقية للمقيسات» والهندسة التحليلية 
كأداة تهتم بالقيس والقيم الحقيقية هو الذي يفسّر أن التطبيق يصبح مصدراً للصورية الرياضية الخالصة: فعندما 
تصبح الهندسة قياسيةٌ (أي مترية) خلافاً للهندسة اليونانية التي هي بنائية (غير مترية)»؛ يصبح بالإمكان تطبيق 
ألغوريتم الحساب والجبر عليهاء ومن هنا يبرز هذا الوجه المفارقي للعلم؛ كلما ازدادت الرياضيات قربا من بنى 
الواقع الطبيعي ازدادت صورية وبعدا من البنى الرياضية البسيطة للخاصيات المكانية لهذا الواقع واقترابا من البنى 
الآلية والحركية والقووية لهذا الواقع. فتصبح الظاهرات المتحركة في علاقات دالية (5ههناءعم0©)» قابلة لصياغة 
رياضية عالية. 

(1) البناء الهددسي يزيف ما يأخذه من ملاحظة المبني: لأن المبني لا يتضمن إلا ما وضعه فيه البناءه 
أعني ما لا يتجاوز ما هو بعد ذو صياغة رياضية» بحيث تصبح ملاحظة البناء ذ في البرهان الهندسي مجرد مساعد 
للحدس وليس مصدراً لاكتشاف معطى جديد: بخلاف ملاحظة المعطى التجريبى : فإنها تؤدي ضرورة إلى إعادة 
النظر في النظرية لتلائم ما لا يوجد فيها مسبقأء إذ لو كان كل ما في المعطى سابق الوجود في النظرية لاستغنى 
عن اللجوء اليه. وذلك هو الفرق بين البناء الهددسي في أصول أقليدس؛ وأية صياغة تجريبية لظاهرة طبيعية. 

(4 5) وذلك هو مضمون المقالة الثالثة: في أغلاط البصر في ما يدركه على استقامة وعللها. والسادسة: 
فَْ أغلاط البصر في ما يدركه بالانعكاس وعللها (ابن الهيثم» المناظر)؛ وحتى المقالات الأخرى: وخصوصاً 
الخامسة (الخيالات)» والسابعة (الانعطاف)» فهي كذلك مقوّمة للبصرء وحائلة دون الخلط بين الحقائق 
والخيالاات. 


ودا 



































الرئيسى» والذي لا تُعَدَ الأجهزة العلمية فيه أدواتٍ لأمر غيرهاء بل هي الغاية من هذا العلم؛ 
رغم كونها تبدو فيه مجرّد أداة. 

ولم يكن بوسع العقل الإنساني أن يفكر في مثل هذا المنهج, قبل أن يفقد ما كان 
ين رياضياً خالصاً طابعه المعياري؛ بالإضافة إلى ما لم نكتشف بعد البنى الرياضية الملائمة 
له أو لم نخترعها. واكتشاف هذه البنى أو الشروط المساعدة على اختراعها يشترطان هذا 
المبهج الجديد, أعني الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي الذي يجيب عن السؤال التالي: 
كيف نحقق شروط الإدراك الحسي الرياضي / الذي فك من تطبيق أرغانون الؤدراك العقلي 
الرياضي على الوقائع الطبيعية) أو كيف نحدّد قيم المعطيات الطبيعية تحديداً يجعلها قابلدٌ 
للمعالجة الرياضية بواسطة الأرغانون الرياضي الخالض» فتمبيح 92 المعطياتٌ المستمدة من 
الملاحظة قابلة للترجمة الرياضية أولأ وللعلاج الرياضي 6 


ولكن» » لو طرح المشكل بهذه الصيغة العامة والواضحة لمم اكتشاف المنهج التجريبي» 
منذ اللحظة الأولى التى وقعت فيها محاولات بناء العلم الرياضي الذي كانء في البدء» عند 
أم الشرق أرغانوناً نظرياًء قبل أن يستحيل؛ عند اليونان» إلى طبائع واقعية» وليس مجرد 
منظومة ذرائع كما هو الشأن عند المصريين والبابليين: أعني أرغانون الحساب الفلكي» 
والتجاري والإداري والفلاحي والجبائي في الدولتين المصرية والبابلية*"©. والأمر الذي 5 
هذا الوضوح في طرح المشكل هو عينه الأمر الذي ساعد على ثقُلة اليونائ, من الذريعية 
الرياضية عند معلميهم إلى الواقعية الرياضية عند علمائهم وفلاسفتهم: إنه الأمر لع ل 
استعمال الرياضيات في الطبيعة» أعني الانعظام التقريبي ار الفلكية والدقة التقريبية 
لأدوات الملاحظة. فقد كان المعطى الفلكي وأداة ملاحظته مستعدّين لتوليد الواقعية الرياضية» 


(9ة) 5عووع8 :واتهة) .60 عططة2 ,دوء:رعاءعى دمل عله«6ازمع 27151017 ,رمملهة1 مم1 
(1966 رععصةء1 عل دعكلةأ أومع امنا 
الجزء الأول الرياضيات المصرية والبابلية: الجزء الأول بعدوان علوم الشرق القديمة. حيث يتبين الطابع 
الذريعي الخالص للرياضيات وأهمية الجمع بين الصورية والتجريبية في الوقت نفسه. لانعدام الواقعية النافية عن 
الصوري صِرُرِيَئَه وعن التجريبي عَيْبِيّته. واكام يُعرض ذلك بصورة تحمل نزعة تحفيرية بحكم المقابلة بينه وبين 
«العبقرية) اليونانية. ونحن تعتبر هأ د يُسمّى بالعبقرية اليونانية تراهنا إمستمولوجياً. بالإضافة إلى العلم الشرقي» 
وذلك لعلتين» رغم كونه مشْ بحكم هنا هذا التراجع: طرحاً لقضايا أدى جلها إلى تجاوز العلم الشرقي» و في العلم 
العربي : 

الأولى» هي اعتبار الذرائع العلمية طبائع مطلقة للأشياء. 

ب العاليةه هي استعمال اللغة الطبيعية للتنظير الرياضي» في حين أن خلو الرياضيات الشرقية من هذا 
التنظير» عله رفض الاستدلال باللغة الطبيعية حول اللغة الرياضية: اذ كيف يمكن أن يكون مابعد اللغة دون اللغة 
ا موضوع تجريداً؟ لذلك كانت العودة العربية إلى الخوارزمية الشرقية» بفضل علم الجبرء» حلا لهذه الاشكالية: 
الرياضيات العامة المتجاوزة للفصل الكيفي بين الهندسي والعددي باغة أعم منهما هي مابعد لهما: الجبر. 


حل 


من حيث لا يدري العلماءة وحفوماً عند اليوتان الذين رقمو إل المطلق نا كان فعد نسبياً 
وذريعياً عند معلّميهم من المصريين والبابليين» فصيّروا العلم التقريبي طبائعٌ نهائية للأشياءء 
وامتنع عليهم؛ من ثم قر ارما عا بعاد تعن مسي رط كا 
تحقيقاً فعلياً. فلم تكن الرياضيات الخالصة خالصة» ولم تكن التطبيقية تطبيقية» لأن الهندسي 
والعددي في الأولى اعثّبر عين الرياضي لاأحد الموضوعات الرياضية» ولأن الرياضي في 
الموسيقى والرياضي في الفلكي اعثُبرا الفلكئ والموسيقئ لا مجرد ذريعة لصياغتهما. 


وإذاً فقد تعامل القدانى مع المعطى المظنون طبيعياً في الرياضيات التطبيقية تعاملهم مع 

المعطى المظنون رياضياً في الرياضيات الخالصة. وهو ما جعلهم يعتبرون الرياضي» في 
ال حالتين» ذا وجود حقيقي مثل الطبيعي» وليس مجرد ذريعة موضوعة إما لذاتهاء أو لعلم 
الطبيعي؛ مما صيّر الظاهرات الطبيعية جنسين: الأول منتظم وأزلي وقابل للعلم الرياضي» 
والثاني غير منتظمء وغيرُ أزلي» ولا يقبل العلم الرياضي” "». ولهذه العلة اقتصرت الرياضيات 
التطبيقية على الموسيقى والفلك أو كادت» وكان المنهج الرياضي الوحيدٌ الصالح فيها هو 
المنهج الرياضي المستعمل في كتاب الأصول الاقليدي» أعني المنهج المشتفني عن الحاجة إلى 
أرغانون الإدراك الحسيء أو الذي يكاد يكون كذلكء إذ لم يكن اللجوء إلى التجريب أمراً 
مبدئياً ونسقيً””). 


وهكذا نجد أن الرياضيات التطبيقية قد استعملت» هي بدؤرعاء ميض الأصبولة 
واقتصرت عليها؛ فلم 0 من أن تكون مناسبةٌ لوضع أرغانون الرياضيات التطبيقية» أو 
قواعد المنهج التجريبي» بالمعنى الذي تُطلقه على قَنْيات تحويل المعطى الطبيعي إلى مادة قابلة 





(51) وقد اتخذ هذا الانفصام في العالم الطبيعي بحكم الاضافة إلى الانتظام الرياضي شكلين: 
- شكل أفلاطوني» وهو المقابلة ب بين امل والممثولات. وقد أَذّى خلافاً لقصده الأول إلى عكسه: أي أنه 
جعل من الصياغة الرياضية بُطلقاً لذاته» من دون تحديد تقد المضوغ ودوره» بحيث أصبح الهم الأول هو 
مجافاة العالم الطبيعي عِوَضٌ عِلّْيِه. وفي ذلك تكمن علّة التوظيف الصوفي الروحاني لارياضيات؛ والمثل 
الافلاطونية وعقمها في علم العالم الطبيعي عدا ما يتبع التوظيفات المذكورة من سيمياء وتنجيم وسحر. 
شكل أرسطي» وهو المقابلة بين ما فوق القمر وما دونه. وقد أذّى هذا إلى فلك مبسّط وإلى فيزياء 
كيفية» بحكم اعتبار الرياضي المطئق مَشروطاً بما ينفي نحصوصيات الطبيعي الطبيعية: اذ إن الصور الرياضية» بما 
هي ب لمادة الموجود الطبيعي (المكان المجرد والزمان المجرد)» ليست ض الصور الطبيعية. 

ف ومع ذلك» فمن باب إحقاق الحق» لا بد من الاشارة إلى أن محاولة بطليموس في علم المناظر لاا 
تبعد كثيرأا عن محاولة ابن الهيثمء بحيث إن النقلة من ملاحظة البناء الهندسي القبلي إلى ملاحظة المعطى 
التجريبي البعدي وفع الشروحٌ فيها منذ الفترة الهلنستية. ولا ضير من ذلك؛ فنحن لا نقول بالقطيعة بين مراحل 
تاريخ العلم الانساني؛ بل نؤمن بالتواصل المشروط بالتوقف والتراجع والتجاوز بحسب الوعي العلمي» وغير المعتبر 
لذلك بحسب أدوات العلم الرمزية والآلية أو التقنية؛ إذ إن ما يحصل منها يكون دائماً صالحاً في التالي» وإن 
تجاوزه. 


١51 











للصياغة الرياضية» ومن ثم للمعاجة بالأرغانون الرياضي الخالص. ولم يكن بوسعها أن تفعل 
ما ساد التصوّر الواقعي للرياضيات والطبيعيات. عا أن«متيجة أرسطو الاتتفقرائئة :لم دكن 
قابلةً للتحول إلى منهجية علمية؛ لأن الاستقراء» بما هو من جنس الملاحظة بالمعنى الذي لها 
في التاريخ خ الطبيعي عند أرسطوء لا يمكن أن يُصبح رياضياء إذ أقصى ما يبلغه من النتائج هو 
الوصف التصنيفي بواسطة ملاحظة الكيفيات الحسية لما يعتبره موضوعا جوهريا للعلم 
(الأشخاص الطبيعية). 


لذلك كان لا بد من الانقلابة النوعية التي قطعت مع الواقعية الرياضية والواقعية 
لطبيعية لبصبح المنهج التجريي والأرغانون الرياضي للإدراك الحسي أمراً ممكناً. ويقتضي هذا 
الأ 1 أن يُصبح الرياضي شيا صائراً على الدوام» يسير نحو التعقيد الملائم للطبيعي» ؛ وأن 
يصبح الطبيعئٌ شيئاً صائراً على الدوام» يسير نحو البساطة الملائمة للرياضي. والصيرورة 
اله تفترض التخلص من الواقعية الرياضية» لتعويضها بالذريعية الرياضية. والصيرورة الثانية 
ض التخلص من الواقعية الطبيعية» لتعويضها بالذريعية التقئية: والذريعية الأولى هي 
1 البناء الرمزي للنماذج التفسيرية بإطلاق أو بتخصيص» والذريعية الغانية هي أرغانون 
البناء التقبي لتجهيز الملاحظة والتجريب للنماذج التمثيلية التقنية يإطلاق أو بتخصيص0”. 





(08) لا بد من شرح المقصود بالنماذج الرمزية والتقنية بدرجتي كل منهما: 
فالدماذج الرمزية هي النسق الرمزي الفرضي الذي يُفترض أن يئيته (مكوناته وعلاقاتها بعضها ببعض 
وقوانين نملك من يعطنها بعضها إلى بعض بالتعريف أو بالاستدلال) مشاكلة لبنية الظاهرة التي هو نموذج لهاء بحيث 
يكن لتروي في ما يجري في النموذج من ترثع ما يمكن أن يكون مثيلاً له في الظاهرة: : وهذا النموذج يكاد 
يكرن آله لَوالنها الرمون أو هو من جنس التمثيل الرمزي ( عناكوذاهطتصلاة 128102ناد:أ). وله درجتان: عامة 
عندما تكون نماذج لظاهرات هي بدورها من صنع الفكر أي ان الموضوع تقديري وكذلك نموذجه. وهذا هو علم 
الرياضيات الخالصة عامة؛ وذرجة ة خاصة عندما تكون تماذج لظاهرات ليست من صنع الفكر بل معطاة) وهو 
َْتَرض أن لها بنية يحاول تَحَقِلهَا بموذجه؛ وهذا هو علم الرياضيات التطبيقية عامة» أو علم الطبيعة أو أي 
موجود نخارجي إنسائي أو طبيعي أو عضوي أو نفسي أو حتى رمزي (كاللغة مثلآ). 
والنماذج التقنية هي الآلة المادية المحاكية للظاهرة التي نتخيلها ذات عمل آلي (2عمعمدمناعده؟ 
631 )2 وهو نوع العمثيل المادي (2226651[16 181105ناطةأة) الحقيقي. ولهذا كذلك درجتان مثل 
السابق: عامة: وهي التمثيل الآلي لآلة من اختراع العقل وليس لآلة نفترضها بنية للعمل الآلي لموضوع معطى؛ 
وخاصة: وهي التمثيل الآلي لآلة الفترضها بنية لموضوع معطى: مثلاً آلة نموذج مادي لركات الأفلاك. والأول آلة 
موذج مادي للعبة مخترعة لا تمثل أي موضوع خارجي. والفرق بين النماذج الرمزية والنماذج الآلية فرق علثه 
قابلية الأولى للدقة المطلقة والشقافية المنطقية» واقتصار الثانية على الدقة الممكئة تقنياً مع تخلفها عن الشفافية 
لنطقية؛ إذ قد نسعطيع عمل ما لا نفهم (وقد نَفْهَم ما لا نستطيع عمله لتأخر التقنية عن دقة الرمز دائمأ): مغلا 
ساعة نقيس الزمان ةو حرينة بين نايع تصاورنها نظريأء ولا نستطيع تحقيقها تقنياً. 
وقد تصبح الأولى شبه آلية بمجرد التقدم ذ في التمثيل الرمزي للنماذج الرمزية» وهو أمر وقع الشروع فيه عند 
القلصادي بصورة جدية كتايياً: : رغم أنه قد وجد قبله الترميز الاسمي بواسطة مفهومات الشيء والمال والعدد. 


١5م‎ 


والأرغانون الرياضي للإدراك الحسيء أو المنهج التجريبي لمكن من صياغة الطبيعي 
رياضيا للغالجنه بالأرغانون الرياضي للإدراك العقلي» هو جملة العلوم التي على رأسها علم 
المناظر. ويعتمد هذا الأرغانون على تصور جديد للفصل ب بين الرياضي الخالص بحق (وهو 
أعم من علم العدد والهندسة) والرياضي التطبيقي بحق (وهو أعمّ من علم الموسيقى 
والفلك)» وعلى اعتبار الأول موضوعاً لعلم النماذج التفسيرية النظرية عامة أو المنطق الخالص» 
والثاني موضوعاً لعلم النماذج التفسيرية النظرية الخاصة (بموضوع ما)» أو المنطق المطيئق. وثلا 
كان ا ل كد ام كل ال 
معطى رياضياً زو يحضي تطايض الوضتوع من العينية) من دون رده إلى المعلوم السابق رداً 
ُزيل إثراء العلم السابق بعلم لاحق» أصبح اررق الاعتماد على أرغانون رياضي 
للإدراك الحسي مكلا يفضل تجهيزه» من إدراك بنى الموضوع الرياضية أو وهذا هو الشيء 
نفسه مأخوذاً سلباً ‏ من تخليص الحواس من أخخطائهال"©. 


أي إن ما جعل الرياضيات الخالصة تكون واقعية» عند القدامى؛ هو كوثها ليست 
خالصةً. وما جعل الرياضيات التطبيقية تكون واقعيةً» عند القدامى» هو كونها ليست 
تطبيقيةً. ولو خَلُْصِت الأولى وانطبقت الثانية لاكتشفنا طابعهما الذريعي الذي غفلنا عنه 
فصارتاء بحكم ذلك» معدودتين طبائع (لا ذرائع) لضربّين من الوجود مختلقين بالنوع 
والجوهر: وإذاً فسذاجة الأرغانون الرياضي الخالص (في الهندسة والعدد) وسذاجة الأرغانون 
الرياضي المطيّق (في الموسيقى والفلك) هما السر في الموقف الواقعي للعلم والفلسفة 
اليونانيين. لذلك صارت الى الرياضية النسبية تع طبائع للظاهرات الطبيعية المظنونة نسبطة» 
لعدم دّة أدوات إدراكها و لكن الأرغانون التجريبي» بما هو رياضيات تطبيقية» أو بناء 
للنماذج التقنية للظاهرات سيبين أن تصنيفها الكيفي إلى ما ينُصف بالانتظام الرياضي وما لا 
يتُصف بهء ليس دالاً على طبائعهاء بل هو دال» في الحقيقة» على نقائنص الأداة الرياضية 
الخالصة والمطبقة: من هنا كانت المسألة الصورية والتجريبية في الرياضيات. 








فإذا صار الجهاز الرياضى الخالص نسقاً منفتحاً يتزايد رصيدُه كما ويتغير كيفاً بحكم 





-انظر: محمد سويسيء كشف الأسرار عن علم حروف الغبار (قرطاج؛ تونس: بيت الحكمة» 1184)؛ 
«المقدمة,» ص ٠١‏ تخصوضاً. 

(59) تخليص الحواس من الأخطاء له بعدان كذلك: رمزي نظري خالص» رتقني عملي مطبق. والأول 
يبقى مجرد إمكان إلى أن يدعمه الثاني. ولعل اكتشاف الرايا المقبة قد ا عملياً من تجاوز تناهي الكبر في 
الفلك القديمء, رغم أن الأديان كانت» عقدياً على الأقلء تنفي هذا التناهي. وكذلك الشأن بالنسبة إلى اكتشاف 
المرايا المكبرة أو المجاهير. وقد كانت الاستفادة من الأولى أسرع من الاستفادة من الثانية» رغم أن الاثنتين مكنتا 
من ثورة علمية في مجال معرفة العالم الطبيعي: تجاوز فلك بطليموس» وتجاوز فيزياء نيوتنء بالاضافة» طبعأء إلى 
النماذج الرمزية» أعني الرياضيات الخالصة. 


4 











كونه مجرّد ذرائع لا طبائع» أصبح الجهاز الرياضي التطبيقي مفيدزاً لا ينضب لتوليد الاج 
الرياضية والبنى المنطقية الجديدة» مما يجعل الواقع الطبيعي مصدر الإلهام الرياضي الأول بما 
هو بصدد الصياغة 0 ومن ثم تفقد الواقعية الرياضية والواقعية الطبيعية مبرّر وجودهماء 
ويصبح الرياضي والطبيعي شيئين غايتين لا يقتصران على ما عُلم منهما؛ بل هما موضوع 
علم مفتوح إلى الأبد. وما الغلقُ (وليس الانغلاق) النسقي إل مجرد شرط منطقي لحصر 
الحاصل وتنظيمه: وإدراك الممكن؛ وتحديد سبل البحث عنه وقيه. إنهما مجال الممكن 
النموذجي الرمزي بإطلاق» والممكن النموذجي التقني بإطلاق؟ وهما ممكنان يتقاربان إلى ما 
لانهاية» من دون البلوغ إلى الاتحاد. ما ظَلَّ البحث العلمي جاريأء وما لم يحتّطه الموقف 
الواقعبي. وهذا هو السر الحقيقي للاتجامّين اللذين يبدوان متقابلين في الأمر الذي نريد رصفه 
أعني اتجاه الصورية المطلقة» والتجريبية المطلقة» والجمع بينهما ساباً في إزالة الواقعية) وإيجاباً 
في وضع الاسمية بما هما مابعد للعلم النظري. 


وفعلا فالمقصود بالعمل التجريبي السلوك المعرفي الذي يجعل بنية النظرية تنحو إلى 
نمذجة بنية الموضوع العميقة» ويجعل بنية الموضوع العميقة تنحو إلى انتظام بنية النظرية. 
ويقتضي ذلك أن يفقد الرياضي والطبيعي ثباتهما وواقعيتهماء ليتحؤّلا إلى مسار متغيّر للبنى 
الرمزية ومسار متغير للبنى التقنية فلا يكون لأ منهما كثافة واقعية تمنعه من التحول» 
لكونهما مجرد أدوات أو نماذج رمزية وتقنية (وهو المقصود بالوضع الذريعي) للموضوع الذي 

تبقى المطابقة معه غاية لا تُدرَك إلى ما لانهاية. وما لم يصبح المعطى التجريبي متحرّرا من 
1 الطبيعية؛ فإنه لا يمكن اكتشاف بناه العميقة التي سثُلهم الفكر النظري الواضع 
للنماذج الرمزية (الرياضيات التطبيقية)؛ وما لم د يصبح الموضوع الرياضي متحراً من سلّم 
الرمز الطبيعي (العدد الطبيعي واللغة الطبيعية والهندسة البسيطة)» فإنه لا يمكن اكتشاف بناه 
العميقة التي تحاول مشاكلة البنى العميقة للمعطى التجريبي المتحرر من الحواس الطبيعية. وإذا 
كان أرغانون الإدراك العقلي الخالص محاولة لتحرير العقل الرياضي من الرمز الطبيعي 
وأحابيله (الاستعاضة منها بالرمز المجسد للممكن العقلي بإطلاق» إنشاءٌ للأدوات الرياضية)؛ 
فإن أرغانون الإدراك التجريبي سيكون محاولة لتحرير العقل التجريبي من الحس الطبيعي 
وأحابيله (الاستعاضة منها بالأجهزة التقنية الرصدية المجسدة للممكن التقني إنشاءً للأدوات 
التقنية الإدراكية). 


وقد بين تاريخ غ العلم النظري أن المعطى التجريبي قد تغر فعلاً لا تصتؤراء بمفعول ما 
جعله أهمٌ أجزاء أرغانون الإدراك الحسي (علم المناظر) ممكناًء وذلك في ثورئّيه الحديئة 
والمعاصرة: الأولى مكنت من تجاوز إطار العالّم المنغلق باكتشاف لامتناهي الكبر» والثانية 
مكنت من تجاوز إطار العلم المنغلق (المكان والزمان المطلقان في العلم الكلاسيكي) باكتشاف 
لامتناهي الصغر. وما دلالة التجاوزين إلا علامة على النقلة من عل الإدراك الحسي الطبيعي 


ا١ا/‎ 


(الحواس) والإدراك العقلي الطبيعي (العدد الطبيعي والهندسة الطبيعية واللغة الطبيعية) إلى 
سلّم الإدراك الحسي الرياضي المطيّق (أجهزة الرصد والقيس والملاحظة: المنظار والمجهار 
خاصة) والإدراك العقلي الرياضي الخالص (أصناف العدد الأخرى؛ والهددسات اللااقليدية 
واللغات الوضعية أو الاصطناعية). وبذلك يتبين أن المحدودية في الكبر والصغر ليست إلا 
محدودية المتلم الإضافي إلى أدوات الإدراكين. وكجرد تغييرها تزول المحدوديتان ومعهما 
أساسٌ الواقعية الرياضية والطبيعية زوالاً فعليً. بعد زواله تصوّرياً بفضل نظرية الوضع الإلهي 
الحر التي وصفنا. 


وبذلك لم يبق هذان التجاوزان مجرد نظرية تتعلق بالممكن قياساً إلى القدرة الإلهية 
المطلقة» بل أصبحا أمراً مشهوداً بحكم ما جعله علم المناظر ممكناً (وهو ‏ أي علم المناظر - 
أحد أجزاء الأرغانون الرياضي للإدراك الحسيء إذ يمكن تصور علم المسامع» وعلم الملامس» 
وعلم المذوقات» وعلم المشمومات... الخ؛ حيث تصبح كلها حواس ذات قوانين رياضية 
تمكن من صنع أجهزة مقوّمة تمكنها من التخلص من السلّم الإنساني الطبيعي؛ والاستعاضة 
منه بسلّم يكون مقدار دقته إضافياً | إلى ما يصنعه من أجهزة إدراكية). فأصبح لامتناهي الكبر 
ولا متناهي الصغر الفرضيان في الكسمولوجيا الدينية الداحضة للكسمولوجيا الفلسفية أمراً 
واقعأء قابلاً للملاحظة والصياغة العلمية0"). وقد اكتشف الإنسان» بحكم هذين 
التجاوزين؛ أن المعطى الحسي إضافي ليس فقط بمعنى الاختلافات الفردية» ولا حتى بمعنى 
المقابلة بين الكيفيات الأولى والثانية؛ بل بمعنى الإضافة إلى سلّم الإدراك» اختلافاً يجعل 
الأجهزة التي يصنعها أرغانون الإدراك الحسي قادرة على بناء نماذج تقنية من المعطى التجريبي 
تنحو إلى غاية لامتناهية (البلوغ إليها لامتناهي المسار)» أعني المطابقة مع النماذج الرمزية 
الممكنة» وليس فقط الحاصلة؛ بحيث أصبح النشاط العلمي نشاطاً إبداعياً ينحو فيه الإبداحٌ 





(0) لقد مثل تَنْسِيبٌ الإدراك الانساني الحسي والعقلي بالاضافة إلى الإدراك الإلهي مجرّدٌ تحديد سالب 
لذريعية المعرفة الانسائية؛ أعني مجرد نفي لواقعيتها بوضع إضافيتها إلى سلم الانسان. ولكن غياب المقيس عليه» 
أعني الإدراك المتجاوز لسلم الانسان؛ وإن أدى إلى نفي الواقعية الفلسفية التي تظن العلم الانساني (اذا توافرت 
الشروط المنطقية) مطابقاً للوجود؛ منع من الوصول إلى الذريعية الموجبة؛ فالاسمية المعرفية. ذلك أن الإدراك 
المتجاوز (لسلم الانسان) الممكن بالاضافة إلى الإدراك المطابق (لسلم الانسان) الحاصل لم ببق مجرد فرضية 
عقدية) بل أصبح أمرا أ واقعأء بمجرد أن وقع اكتشاف المناظير (دعمهه5وة61) والمجاهير (وءممء205منتة)» أعني 

بعض الأدوات الناقلة من السلم الطبيعي لاحد الحواس (البصر - وقياساً عليه يمكن تصور الحدث نفسه للحواس 
الأخرى)» إلى سلم يتجاوز هذا الإدراك الطبيعي إلى ما لانهاية كبراً وصغراً. فلم ييق العالم محدوداً ولم يبق العلم 
مشدوداً ال المبادىء القائلة بمحدوديته وياطلاق بعذيه الزماني والمكاني» وذلك فعلاً وواقعأء وليس مجرد افتراض 
عقلي. واذا كانت الدقة المعدومة في قيس الزمان' جعلت الفلاسفة (ديكارت» مثلم يتصورون الضوء ينتقل بلا 
زمان» إن ذلك أصبح ممتنعاً بعد تير سلم الإدراك الانساني المجهز (مع العلم أن ابن الهيفم ينفي القول بالنقلة 
اللازمانية للضوء ويعتبره مقضياً لزمان ضكيل بحكم سرعته الكبرى). 


١ا/ا‎ 








الرياضي التطبيقي أو التقني إلى ملاحقة الإبداع الرياضي الخائض أل الزمدي» سعيا إلئ 
المطابقة معه. ويمئل فقدان 0 الرياضي والطبيعي هذا نهاية الواقعية الرياضنية والطبيعية) 
وبداية الذريعية إلتى لا يمكن أن توجد إذا سلمنا بوجود امل الأفلاطونية (واقعيةٌ الرياضيء بما 
هو بنئية صورة ة الطبيعي) أو العيون الار سطية (واقعيةٌ الرياضي» بما هو بنية مادة 
الموجود الطبيعي). لذلك فهي تستند !|! لى العقل الإلهي المبدع بفعل وكن» الذي هو رياضي 
خالص بدالّه (التقدي» ورياضي تطبيقي بمدلوله (القُدْرة). وفيه يتطابق الرمزي والتقني بما 
هما شرطا الوجود الطبيعي غير الواقعيين؛ ما يرجع الذريعية العلمية» التي نسعى إلى وصفهاء 
إلى نظرية تقيس فعل العلم الإنساني على فعل العلم الإلهي بوجهيه الرمزي والتقني» حيث 

يصبح الكلي فائداً لكل واقعيةء ومقصوراً على منزلة ذريعية يعية لا غير إذ هو ثمرة إبداع من 
جنس الإبداع الجمالي وليس من جنس الصناعوية البدائية م 0 


ولا كان هذا العلم الإلهي المبدع رمزياً وتقنياً للوجود يمكن أن يعد إسقاطاً للعلم 
الإنساني على العلم الإلهي؛ فإننا ندركء عندئذء أن ا الرمزية والتقنية ‏ بما هما وجهان 
للفعل نفسه الذي هو نظر عامل» وعمل ا تشترط تجاوز الواقعية بفضل هذا 7 
اللاهوتي للعلمى , الإلهي أولاً وللعلم الإنساني ثانيأ» سواء كان ذلك حقيقة كما سيضح 1 
مجرد إسقاط إنسائي لصورة فعل المرفوعة إلى المطلق على العلم الإلهي. وقد حدث 0 
' للواقعية الأقلاطونية والأرسطية إلى الذريعية اللاهوتية والناسوتية في المرحلة العربية» فاتّخذت 
شكل المراجعة التجريبية للرياضيات التطبيقية اليونانية أولآ2""2» والمراجعة المنطقية للرياضيات 





(11) الصناعوية الأرسطية غنية عن كل تعريف؛ وهي تتمثل في مسألتين: أولاهما ميتافيزيقية وهي نظرية 
| العلل الأربع؛ والثانية طبيعية وهي تطبيقها على مفهوم الطبيعة بما هي صانع باطني في الأشياء. 
(19) وهذه المراجعات أشهر من أن تحتاج إلى ذكر. وهي مراجعات فلكية وجغرافية ا خاصة (مثل 
قيس خط العرض). ولكن المهم هو أنها قد أدت اق أمرين أساسسهما في الظاهرة التي نصفها 
الأول هو من جنس رسالة حفيد ابن قرة في حركات الشمس نظرياً وتطبيقيأ» ومحاولة الاحتكام إلى 
النظرية والرصد المجهز: «ومن عجيب الخلاف في أمر الشمس أن البعد الأبعد من فلكها عند المحدثين يتحرك وعند 
بطليموس ثابت. وكل واحد من الفريقين يستشهد ويزعم في بعضها أن عوداتها في إرصاده يوجب التصديق 
بها ص 7: وهذا يتعلق بالنتيجة التقنية» أعني إصلاح آلات الرصد التي اليها يشب الاختلاف. 
الثاني - وهو الأهم من جنس تغبير النظرية الفلكية؛ على الأقل فى جزئياتها إن لم يكن فيها كلها: 
وهو من جنس محاولات تُصير الدين الطوسي (القرن الثالث عشر) وابن الشاطر (القرن الرابع عشر). انظر: أ. 
س. كينيدي وعماد غانم» محققان؛ ابن الشاطر: فلكي عربي من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
(حلب: منشورات جامعة حلبء معهد التراث العلمي العربي» ( وخاصة مقالة فؤاد عبود» ص 4/ وما 
بعدها والمقارنة مع كوب رنيكوس») ومقالة فيكتور روبرتس: 0 بمعط]" 5غ صةاط عط]» ,مارعطه 1 عماوللا 
81-2 .مم ,«مأاعصهاط غه دعل اغتاعة عتتقط هله م15 
(3) قلب العلاقة بين الهندسة والعدد وتقديم هذا الأخير عليها في الرياضيات العربية علَّتّه كما أشرنا - 


1١و‎ 


الخالصة اليونانية ثانياً2"”2. فكانت المراجعة الأولى مراجعة الننبت من القياسات التجريبية 
المشروطة بتطوير أجهزة الإدراك الحمسى”* '2؛ وكانت المراجعة الثانية مراجعة التثبت من الأقيسة 
الصورية المشروطة بتطوير أجهزة الإدراك العقلى*©2. 


سادساً: فلسفة هذه العلاقة عند ابن تيمية 


لكن هاتين المراجعتين اللتين حدثتا فعلاً ‏ ولا أحد بناكر لهماء مهما تحامل على العلم 
العربي ‏ لم تؤدٌيا إلى مراجعة نسبته إلى الفلسفة الواقعية التي تستند إليها نظرية العلم 
والعمل؛ بل اقتصرتا على مجرد المناوشات النقدية الصادرة عن الكلام والتنازلات غير 
الكافية لهذا النقد الصادرة عن الفلسفة العربية» إلى أن انََضح عدمٌ الملاءمة الصريحة بين ما 
يجري في العلم والعمل؛ وما يجري في مابعدهما الفلسفي؛ خلال مرحلة الفصل في 
الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة» كما أشرنا إليها فى الفصل الأخير من المقدّمة: فصار 
التقد الكلامي والتنازل الفلسفي كافيين لحصول التقلة النوعية. 


ومثلما أدى الفصل إلى إدراك عدم الملاءمة بين العلم ومابعده التأسيسي (والعمل 
ومابعده التأسيسي) في محاولتي ابن تيمية وابن خلدون» سيؤدي الاتجاه الصوري والاتجاه 
الأقليدي (الرياضيات الخالصة) وأساسهما الواقعي قبل النقلة من العالّم البطليموسي (الفلك 
ذي المركز الارضي) والعالم الاقليدي (الرياضى الطبيعى: عددا وهندسة)) وذلك بفضل 
الأرغانون الرياضي للإدراك العقلي والأرغانون الرياضي للإدراك الحسي؛ وكلاهما من صنع 
المرحلة العربية» أو على الأقل كانت بداييّهما عربية» وهى بداية عاصرت نشأة الاسمية 
النظرية وأفول الواقعية النظرية؛ لأنها أبرزت التناقض بين العلم والعمل ومابعدهما التأسيسي 
إبرازاً لم يعد بالإمكان تجاهله» خلال المرحلة الفصلية من الفلسفة العربية. وهذا التناقض أو 
عدم التلاوم بين العلم ومابعده التأسيسى هو المصدر الرئيسى لنقد ابن تيمية الموجّه إلى نظرية 
العلم النظري الفلسفية التي يعتبرها قد جوهرت امخترعات الاسمية؛ واعتبرتها طبائع للأشياءء 
في حين أنَّها مجوّدٌُ موضوعات ذريعية لا تتجاوز وظيفتُّها المعرفية وظيفة الأسماء. لذلك 





-إلى ذلك سابقأء هى المراجعة المنطقية لنسق المفهومات الرياضية. فبالإضافة إلى ما قاله الخيام من ضرورة تقديم 
العدد على الهندسة (الخيام» رسالة في شرح ما أشكل سِ مصادرات كتاب أقليدس: ص هنع( ترأه في المقالة 
الثانية من هذه الرسالة يدرس التّسبء ويقدم تعريفا جديدا يعوّض به التعريف الخامس من المقالة الخامسة» وهو 
تعريف يرجع النسبة الهندسية إلى النسبة العددية» أو إلى مفهوم أعم من العدد والهندسة سماه النسبة المقدارية 
(ص 45 وما بعدها). 
(14) وهو ما أشرنا اليه في الأمر الأول من الهامش (17). 
(15) وهو ما أشرنا اليه في الأمر الثاني من الهامش (18). 


1/1 





كانت أعماله الفلسفية تدور خصوصاً حول دحض هذا الأساس الواقعي لنظرية العلم النظري 
الفلسفية: وذلك هو الوجه السالب من فلسفته الذي نخصص له الجزء الباقي من هذا 


ولكن» قبل ذلك؛ ما هو السر في هذه الجرهرة التي جعلت المفهومات التي يخترعها 
العم ل الإنساني كيانات واقعية توضع وراء الوجود الطبيعي؛ » يما هي علل له؛ وبذلك يُصبح 
العلمٌ علَةَ المعلوم» وهو أمر تمائل لقياس علاقات العلّية بين عناصر مدلول اللغة الطبيعية؛ 
بعلاقات العلية بين عناصر دالها التي يها نَحْوُها: فيصبح نحو الدال أنطولوجيا المدلول! 
وقد قطع أرسطو نصف الطريق» جواباً عن هذا السؤال» عندما حاول دحض المفارقة في 
الواقعية الأفلاطونية النظرية”'2؛ لكنه حافظ على الواقعية عندما اعتبرها محايثة. وإذا 
فمصدر الواقعية في الحالتين هو صيرورة المنطقي وجودياًء والزعم بأن العلم» تضوراً وتصديقاء 
يُفيد التماهي بين المعرفي والوجودي» تسليماً بأن للعقل القدرة المطلقة على بلوغ هذه المطابقة 
التي يزول معها كل تفاضل بينهما فيرتدٌ الوجودي إلى المنطقي لا يعدوه. ومعنى ذلك أن 
المنطق الأرسطي» يعود في جوهره؛ إلى التقنين الصوري للواقعية الأفلاطونية البارميئدية في 
بعدّيها الفلسفي (الذي يطابق بين الإبستمولوجي والوجودي)» والمنهسجي الذي يحدد 
الأرغانونية المزدوجة للمنطق» بما هو علمٌ شروط صحة التصورء وبما هو علمٌ شروط صحة 
التصديق» أو بما هو نظرية حدء ونظرية برهان. والمعلوم أن الحد ليس |[ إل الترجمة المنطقية 
للماهية» وأن البرهان ليس | إل الترجمة المنطقية للعلية الصورية (أو للعلاقة بين الذات 
والصفات الذاتية) اوجودياً. وبذلك يصبح المنطق مجدد ترجمة منهجية للواقعية الوجودية. 
لذلك فهو ليس إلا أرغانون الحدّ والبرهان إيجاباً ليطابقا الماهية والعلية» وأرغانون موانعهما 
عن المطابقة سلباً. ومن ثم فهو ليس آله نِم الذهنّ من الخطأء بل آلة تفرض عليه الواقعية 
الجاعلة يمن اللند ماهية: ومن البرهان علي ومن المنهج ميتافيزيقا أو علماً مطلقاً يقلب 
العلاقة بين الوجود والعلم؛ فه فيصبح ما حصل من الأخير معياراً لما يجب أن يكون عليه 
الأول! 


وطبعاًء فإن الاسمية متعذرة من دون إدراك هذه السلسلة من المكافآت الخاطثة» الناقلة 
من المعرفي إلى الوجوديء, والجاعلة من الشروط المنهجية لفرض هذه الواقعية علمَ 0 
مزعوم. لذلك فإن الذين أدخلوا المنطق في علوم النقل ‏ والغزالي على الأخخص كانوا بين 
اثنتين: فإما أنهم لم يكونوا مدركين لهذا البعد الميتافيزيقي من المنطق الأرسطي؛ 3 أنهم 5 
وهذا هو الأصح ‏ كانوا يسعون إلى فرض ميتافيزيقا الواقعية الأفلاطونية ‏ الأرسطية بطريقة 


(17) أرسطوء ما بعد الطبيعة, «الألف الكبرى» 6. 987 ب 12-5. 


١/4 





أكثر نجاعة من طريقة إخوان الصفا'"”. إذ لا يمكن الظن أن العزالي وأمثاله من مُدُخلي 
المنطق في الكلام إدخالاً نهائياً كانوا من الغفلة بحيث لم ينتبهوا إلى أن المنطق الأرسطي لا 
يمكن حصره في الأرغانونية ا إذ إن جل المتكلمينء إدراكاً منهم للوازم المنطق 
الميتافيزيقية) اعتبروه سبيل الزندقة» بل والسفسطة2*0, 


وفعلا فلو كان المنطق قابلاً احفر نو الأرغانونية الصورية التامة» دون اللوازم 
الميتافيزيقية المصاحبة للصورية الأرسطية الناقصة) أعني لو كان المنطق قابلاً للحصر في قواعد 
بناء الأنساق التبديهية (الأكسيومية) وضبعاً لقواعد 'التعريف ولقواعد الاستدلال؛ لما اذّعى 
أصحابه أن العلم الذي يحصل بفضله يكون ضرورةٌ مطابقاً للوجود؛ ومن ثم لاستحال أن 
يتحول هذا العلم إلى ميتافيزيقا. لكن نظرية التعريف صارت نظرية الحدّء ونظرية الحد 
صارت نظرية الماهية. كما أن نظرية الاستدلال صارت نظرية القياس» ونظرية القياس صارت 
نظرية البرهان» ونظرية البرهان صارت نظرية العلة الصورية (بمعنى المطابقة بين سلسلة العلل 
العقلية في الاستدلال والروابط بين الذات وصفاتها الذاتية في الوجود). وتلك هي السبيل 
التي قطعها المنطق ايستجيل, بفضله المعرفيّ وجودياً والعلمُ الإنسانئي - الذي هو بالطبع تجربة 
اجتهادية أبديةٌ النقص ودائبةٌ التكامل ‏ إلى علم مطلق ينقلب من مُعَيّر إلى معيّر: وهذا هو 
المقصود بالواقعية. سواء كانت مفارقة (أفلاطون)» أو محايثة (أرسطو). والإدراك الفلسفي 
لهذه المراحل المولّدة للواقعية هو الذي سيجعل إشكالية العلم النظري في بعديها 
الإبستمولوجي والأنطولوجي» إشكاليةٌ واحدةٌ: هي إشكالية نقد المنطق الواقعي (الذي هو 
أرسطي في صياغته فقط» ولكنه أفلاطوني بارميندي في أسسه) ما هو مَعِين لا ينضب لتوليد 
الميتافيزيقا الواقعية في النظر والعمل» كما عرفهما العرب في الأفلاطونية المحدئة بجميع 
صيغها التي وصفنا؛ وهو نقد يستهدف فك الارتباط بين المنطقي والوجودي» وذلك بوضع 
نظرية العلم النظري الاسمية كما حددها ابن تيمية. 


إئ 


وبي إذاً أن هذا النقد الذي سيقوم به ابن تيمية ليس نقداً يسعى إلى إصلاح المنطق - 


(11) أبو .حامد محمد بن أحمد الغزالي؛ القسطاس المستقيم؛ تحقيق فكتور شلحت (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية» 689). ص ٠١١‏ : دشهاكم اخواني قصتي مع رفيقي (. ..) لتقضوا منها العجب وتنتفعوا في 
تضاعيف هذه المحادئثات بالتفطن لأمور هي أجل من تقويم مذهب أهل التعليم. فلم يكن ذلك من غرضي» ولكن 
إياك 0 واسمعي يا جارة؛ والتماسي من المخلصين قبول معذرتي عند مطالعة هذه امحادثات (. .)قد علمتكم 

ين المعقول بالاستناد إلى المنقول؛ لتكون القلوب فيها أسرع إلى القبولة... والمعلوم أن الأمر يتعلق 
0 كل المنطق من القرآن! ومن ثم بتبرير قبوله والمساعدة عليه. وقد فضح ابن تيمية هذا الدس العجيب» 
واعتبره دليلا على عدم فهم المنطق والقرآن معا. 

(18) تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل؛ تحقين محمد رشاد 

سالمء مكتبة ابن تيمية؛ المؤلفات؛ © (القاهرة: مطبعة دار الكتبء ١919١)؛‏ ص .7١8‏ 


هاا 


3 ش 


أعني إصلاح بعض الأخمطاء ا على المبادىء الأساسيةء وذلك في إطار النظرية 
الأرسطية - بل هو محاولة للبحث في الأصل الذي جعل المنزلة الواقعية ية للكلي النظاري تُماهي 
بين المنطقي والوجودي ماهاةً هي عيثها الأساس الواقعي للميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة التي 
سعت الفلسفة العربية» فى تململاتهاء إلى التخلص منها. لذلك فإن المرحلة السالبة من عمل 
اننكمي الاريشبرليين ستعمثل في إبراز هذا الأساس الواقعي للمطابقة بين المنطقي 
والوجودي» تفكيكاً للاليات التي أدت إليه» لتأتي بعدها مرحلة موجبة تسعى إلى ! إزالة هذه 
المطابقة» وفك الارتباط بين المنطقي والوجودي» بفضل وضع نظرية للعلم تلاثم الاسمية التي 
تلائم ما حدث في العلوم العربية سن صورية رياضية منطقية مصحوبة بتجريبيه رياضية تقنية 
لم يشهد لها تاريخ العلم السابق مثيلا. 


وقد أشار ابن تيمية إلى الجديلتين «الفلسفية ‏ الصوفية) و«الفلسفية ‏ الكلامية), 
تحدداً المستهدفين من نقده المنطق في كتاب درء تعارض العقل والنقل0"", بوصفهم 
معارضي السنّة باسم العقل؛ أو محاولي إسنادها إليه» فأرجع جميع الأخطاء الفلسفية إلى 
المنطق؛ وأرجع هذا الدور الذي أداه المنطق إلى واقعية الكلي التي بإزالتها سيبني الفلسفة 
00 الاسمية. ولكي نُعِسَر عزضنا للأساس الذي يستند إليه دحض ابن تيمية للمنطق الأرسطي 
وأسسه الميتافيزيقية» نورد هذا النص الصريح الذي يُبرز العلاقة بين الإشراق والتصوف 
(الجديلة الأولى) وأفلاطون» وبين الكلام والرشدية (الجديلة الثانية) وأرسطوء الذي يرز 
اعتماد الجميع على واقعية الكلي بدرجتيها (المفارقة والمحايثة) إبرازاً يُعِدٌ إلى الحل الاسمي 
الذي سينتهي إليه ابن تيمية: رقا عو خطاق كلي في الغا التاتن لا يُوجد إلا متعيناً مشخّصاً 
مخصوصاً متميزاً في الأعيان. وها س سمي كلياً لكونه في الذهن كلياً. رالا كارع زلا يكرت نيديا فر كني 
أصلاً. وهذا الأصل ينفع في عامة 7 فلهذا يتعدد 0 في كلامنا بحسب الحاجة إليهء فيحتاج أن يُفهم 
في كل موضع يُحتاج إليه فيه كما تقدم. وبسبب الغلط فيه ضل طوائفٌ من الناس حتى في وجود الرب 
تعالى» الذي جعلوه وجوداً مطلقاء اما بشرط الإطلاق أو بغير شرط الإطلاق”'"2. وكلاهما يمتنع وجوده في 
الخارج. . والمتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في الخارج» كما يذكر عن شيعة ة أفلاطون 
القائلين بالمثل الافلاطونية. ومنهم من يزعم وجود المطلقات في الخارج مقارنة للمعينات؛ وأن الكلي المطلق 
جزء من المين الجزئي كما يُذكر عقن يذكر عنه من أنباع أرسطو صاحب المنطق. وكلا القولين خطأ 
صريح: فإننا نعلم بالحسن وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه إلا شيم معن مختص لا شركة فيه أصلاً. ولكن 
المعاني الكلية العامة في الذهن كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسانء وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط 
يطابق اللفظء واللفظ يطابق المعنى. فكلٌ من الثلائة يتناول الأعيان الموجودة في الخارج» ويشملهاء ويعمهاء لا 








(15) المصدر نفسه» حيث يشير ابن تيمية إلى: (الفلاسفة العرب والهلنستيين» ص 4١597 ١١١‏ 
«المتكلمين» ص ١514 ١57‏ والمتصوفة» ص .5١5‏ 

)7١(‏ وهما تحديدان سيئويان بي عليهما الشفاء ويعلّق عليهما ابن تيمية هناء مرجعاً المفهوم الأول إلى 
الأفلاطونية» والثاني إلى الأرسطية. 


١ا/ك‎ 


أن في الخارج شيء هو لفسةه يعم هذا وهذاء أو يوجد ف هذا وهذاء أو يد يشترك فيه هذا وهذا. إن هذا لا 
يقوله من يتصور ما يقول. وإنما يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية) أو من قلّد من قال 
ذلك من الغالطين 210 

يكاد هذا النص القصير من درء التعارض أن يحتوي على مضمون الفلسفة العربية 
وأضولها اليونانية جميعاء وعلى مكونات النقد الذي يوجهه إليها ابن تيمية دحضاً للواقعية» 
وتأسيساً للاسمية. وفعلء يمكن أن نوجزه في المسائل الأربع التالية0؟©: 


١‏ - التحديد الصريح للأساس الواقعي بوصفه علة جميع النظريات الفلسفية والصوفية 
والكلامية المتفلسفة» وإرجاع هذا الأساس إلى أفلاطون (المطلق بشرط الإطلاق في الخارج) 
وأرسطو (المطلق بغير شرط الإطلاق في الخارج). 


؟ ‏ الحصر الصريح لوشائج النّسَبٍ بين المذاهب الفلسفية والصوفية والكلامية في 
الفلسفة العربية (أعني مكونات الجديلتين المحكستي) وضرتي هذا الأساس» أعنى ما يعود منها 
إلى الأفلاطونية» وما يعود منها إلى الأرسطية: الطوائف الضالة فى وجود الرب ‏ شيعة 
أفلاطون ‏ أتباع أرسطو صاحب المنطق - والمقلدين إياهم. 


- الإشارة الواضحة إلى الأصل العام في ردوده على جميع هؤلاء الفلاسفة والمتصوفة 
والمتكلمة؛ الذي هو في الوقت نفسه الأصل العام في مذاهبهم؛ أعني منزلة الكلي الواقعية 
ونفيها: «وهذا الأصل ينفع في جميع العلوم. فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه. فيحتاج أن 
يُفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه كما تقدمٌ). 


- وأخيراً الحل الاسمي الذي يعرضه ابن تيمية في الفقرة الأخيرة من النص» والذي 
الموجب للحل الذي انتهى إليه فيلسوفنا. ذلك أننا نعلم منزلة الكلي المنفية ما هي» ولكننا لا 
ندري بَعْدُ ما هي المنزلة البديل: ما هي طبيعة هذا الكلي الذي ينسبه ابن تيمية إلى الذهن» 
ينفيه عن العين فى معنيئ الواقعية الأفلاطونية والأرسطية؟ هل يكون ابن تيمية تصورانيا 
(11516نأممهومه) وليس اسمياً (012811516ه2)» ويُصبح ما نزعمه له من فلسفة مجرّد 
إرغام للنصوص؟ 


.؟5١5 المصدر نفس ص‎ )9/١( 

(77) ويمكن أن نضيف ملاحظلةٌ خامسةً» وهي تستند إلى ما ييدو خطاً نحويا في النص يصعب أن نتسبه 
إلى ابن تيمية (إذا لم يكن حطأ مطبعيأ): فعبارة رلا أن في الخارج شيءة يجعل «في الخارج) اسم (أنه ولاشيء1 
خبرها بشرطٍ تقدير ر اما» قبل «في الخارجاء فيكون القول: ولا أن ما ود ي الخارج شيءا وتعني العبارة عندئذ: ما 
يزعم موجوداً في الخارج غير الأعيان ليس شيئاء أيأ كان فرصنا إياه عاءا مقارقاً أو محايئاً في الشيء أو في الذهن: 
وإذاً ففي الجملة نفيٌ لشيعية المعدوم أني نفي لواقعية الكلي في عبارتها الاعتزالية. 


١ اع‎ 








لِتَعُد إلى الفقرة الأخيرة من النص الذي أوردنا: «ولكن المعاني الكلية العامة في الذهن 
كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسانء وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط يطابق اللفظ؛ واللفظ يطابق 
المعنى. فكل من الثلاثة يتناول الأعيان الموجودة في الخارج؛ ويشملهاء ويعتهاء لا أن في الخارج شيء هو 
نفسه يعم هذا وهذاء أو يوجد في هذا وهذاء أو يشترك فيه هذا وهذا. فإن هذا لا يقوله من يتصور ما يقول» 
وإنما يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية: أو من تلد من قال ذلك من الغالطين فيه). 


اق الس ان ور دروا لمي 


١‏ - الترتيب المقلوب الذي يورد عليه ابن تيمية العلاقة بين الدال والمدلول؛ إذا قورن 
بترتيب الفلاسفة المعهود: فالمعاني الكلية تقاس على الألفاظ العامة في اللسان وعلى الخط 
الدال على الألفاظ» وليس كما هو الشأن عند الفلاسفة» حيث يُقاس الخط على اللفظ» 
واللفظ على المعنى في النفسء والمعنى في النفس على ما في الوجود. 


" - والمقارنة بين المعاني والألفاظ والخطوط لا تتعلق بالمطابقة بينها ثم بينها وبين ما في 
الخارج» بل بضرب تناولها لما في الخارج: فهو يقول: «فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى)» 
ثم يعف؛ وكان عليه) لو كان حتى نصو تَصَوُرانياه فضلاً عن وصفه بالواقعية أن يضيف («ولمعنى 
يطابق الوجود). وغياب هذه المطابقة عنده أصبح بديله: «فكل من الثلاثة يتناول الأعيان الموجودة في 
الخارج ويشملها ويعمها»: يتناول - يشمل - يعم 


٠‏ - وأخيراً فطبيعة هذا التناول حُدّدت بالسلب تحديداً ذا درجات ثلاث: أولها ينفي 
الواقعية الافلاطونية (لا أن في الخارج شيء هو نفسه يعم هذا وهذا)» وثانيها يلغي الواقعية 
الأرسطية لأو يوجد في هذا وهذا)» وثالثها ينفي التصورانية (أو عترك نيه هذا وهذا): فإذا 
غاب الكلي في نفسه (أفلاطون) وفي الأعيان (أرسطى أو حتى في الأذهان بمعنى المشترك 
بين الأعيان بما هو تصور (التصورانية)» ماذا سيبقى؟ 

ما لا يمكن أن يكون قد حََفِيَ على ذهن المدقّق هو أن المعاني العامة الكلية في الذهن 
لم يرد قياسها على اللفظ والخط في ترتيب معاكس فقط لترتيب الفلاسفة» بل هو يتضمن 
أمراً آخر جديراً بالامتغرايت والدهشة. فلقد قيست للا العامة بالألفاظ العامة ثم مباشرة 
بالخط الدال على الألفاظء وليس بتوسط المقايسة - الألفاظ العامة أي إن ابن تيمية يقيس 
المعاني مباشرة على الخط أيضاً: المعانى العامة كالألفاظ العامة» وهى كذلك» فى عمومهاء 
كالخط: فتكون الثلاثة ذات عموم من الطبيعة نفسهاء أعني العموم الوضعي. ولولا ذلك 
لكان من الواجب أن يضيف ابن تيمية إلى (فالخقط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى) و(المعنى يطابق 
الوجود»! لذلك تنتهى هذه الفقرة بنفي الأساس الواقعي للفلسفة بمعنييها الأرسطي 


والأفلاطوني وللتصوف والكلام المتأثرين بهماء مُوْجعاً كل ذلك إلى الاشتباه بين الأمور 
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الذهنية والأمور الخارجية (الفلاسفة بما هم أصل)» وإلى تقليد القائلين به (المتصوفة والمتكلمة 
وفلاسفة الإسلام)0"". 


بي 
سابعا: أصل النقد التيمئ للفلسفة النظرية 

يعتبر ابن 'تيمية نفيّه واقعية الكلي ‏ (الأصل الذي ينفع في عامة العلوم) ‏ المستئدة إلى 
المنزلة الاسمية للكلي التي حاولنا الإشارة السريعة إلى بعض خصائصهاه وِيُِلِحٌ على إبراز 
الروابط العميقة بين واقعية الكلى ومذهب وحدة الوجود الصوفية: «وبسبب الغلط فيه ضل 
طوائف من الناس حتى في وجود الرب تعالى الذي جعلوه وجوداً مطلقاً إما بشرط الإطلاق» وإمًا بغير شرط 
الإطلاق» وكلاهما يمتنع وجوده)؛ وبينهما وبين المنطق: (وهذا الكفر المتناقض [واجب الوجود (الله) هو 
الوجود المطلق] وأمثاله هو سبب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق ب يجر إلى الزندقة. وقد يطعن في هذا من لم 
يفهم حقيقة المنطق (أي المنطق الأرسطي الذي يستعمله الفلاسفة) وحقيقة لوازمه (الأسس الميتافيزيقية الراجعة 

اثفدا 

إلى واقعية الكلي)) 


ويجمع ابن تيمية لوازمَ المنطق المعتمد على واقعية قعية الكلي في لفظتين: القرمطة (وهي 
اللازم العملي) والسفسطة (وهي اللازم النظطاري)» ناسبا الأمرين يا إلى المتصوفة والفلاسفة 
والمتكلمين القائلين بالمنطق الأرسطي: «(وقد يطعن في هذا (اتهام المناطقة بالزندقة) من لم يفهم حقيقة 
المنطق وحقيقة لوازمه؛ ويظن أنه» في نفسهء لا يستلزم صحة الإسلام ولا فساده» ولا ثبوت حق ولا انتفاءه» 
وإنها هو آلة تعصم مراعاتها عن الخطأ في النظر. وليس الأمر كذلك» بل كثير ما ذكروه في المنطق يستلزم 
السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات]2"”7. فكيف يكون من لوازم المنطق وحدة الوجود 
المؤسسة للامبالاة الخلقية والدينية» أو للموقف الذي هو بمعزل عن الخير والشر المنتجاوز للعقل 
وللشرائع عامة (القرمطة)» وإرجاع الوجود إلى العلم المؤسس للامبالاة النظرية والدينية أو 
للموقف الذي هو بمعزل عن الحق والباطل المتجاوز للعقل وللشرائع عامة (السفسطة)؛ وكلا 
اللازمين يعودان إلى واقعية الكلي بمدلوليها الأفلاطوني والأرسطي؟ وكيف تركزت جميع 


(79) المصدر نفسه. ص 1١861١‏ ؟ه١‏ : وولهذا تجدهم عند التحقيق» مقلّدين لأيمتهم في ما يقولون إنه 
من العقليات المعلومة بصريح العقل. فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه في ما ذكره من المنطقيات والطبيعيات 

اليا ايع أذ ير جوم 5 نوه بقل تخت ما ال سوه وتنم بحسن ل با وول في تالف أ 
ينسب النقص ؤ في الفهم إلى نفسه مع أنه يعلم أهل العقل المنصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ الي ما 
لاريب فيه» كما ذُكر في غير هذا ا موضع إشارة إلى الرد). وأما كلامه وكلام أتباعه كالاسكند ر الأفروديسي 
وبرقلس وثامسطيوس والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم في الالهيات فما فيه 
من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدمء في لامي افش نا لا اد 
يُستقصى!. 

(5/) المصدر نقسهء ص 8١5؟.‏ 

(7) المصدر نفسهء ص 1148: وبذلك يصبح مفهوم الزتدقة جامعاً لبعدين: نظري (السفسطة في 
العقليات) وعملي (القرمطة في السمعيات). 
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هذه الإشكاليات حول المنطق» بما هو مستند إلى منزلة الكلي الواقعية التي أدت إلى وحدة 
الوجود الصوقية؛ وما ينتج منها من نفي للعقل والدين» وإلى رد الوجود إلى الإدراك 
الفلسفي» ٠‏ وما ينتج مته من تفي للعقل والدين» وهما معنى الؤندقة الجامعة للسفسطلة 
والقرمطة؟ وكيف تلاثم النظرية الاسمية للعلم والعمل الحلول الفلسفية التي لا تؤدي إلى 
القرمطة والسفسطة؟ إن الجواب عن هذين السؤالين هو الذي يحدد طبيعة الإصلاح الذي 
ننسبه إلى ابن تيمية ودلالة تقديمه إصلاح العقل النظري أساساً لإصلاح العقل العملي: ذلك 
أننا لو اقتصرنا على دوافع الإصلاحين العقدية في مسار أبن تيمية الشخصي يما هو مصلح 
ديني » لغاب عنًا المستوى المعرفي من محاولتهء ولظننا أن الأمر لا يتعدى مجرد الرفض الديني 
للمنهج العقلي. أما إذا ربطنا هذا الدافع الديني للنقد بالدافع المعرفي» وحللنا الآليات المعرفية 
لمنزلة الكلي وإشكالية المنطق» فستتبيّن لنا العلاقة الوطيدة والواضحة بين منزلة الكلي النظري 
(الاسمية النافية للواقعية) وار علمي الرياضيات والمنطق اللذين شرعنا فى دراستهما. 
وبذلك نتجاوز مستوى الدوافع إ! لى مستوى المعرفة. فالدافع هو نفي الواقعية الفلسفية لتأسيس 
الوضعية الدينية. والمستوىٍ المعرفي هو بيان عدم شرعية #«الرائحة بالاستناد إلى حقيقة العلم 
الذي لا يمكن أن يكون إل اسمياً؛ وحن عندما يكون واقعياً» يصبح سفسطة وليس علمأء 
أعني أنه ينهي إلى المبداً السوفسطائي الأول: (الإنسان مقياس كل شيء) الذي هو عين الواقعية 
بمعنى رد الوجود إلى الإدراك» أو الموجود إلى المعقول2"9. ويتبيّن ذلك كله في نقد المنطق 
الأرسطي وأساسه الميتافيزيقي (أي المنزلة الواقعية للكلي النظري)» وفي النتائج الابستمولوجية 
لهذا النقد: تحول المنطق إلى التحليل, الصوري للرامز في بعده الصوري» والتركيب المادي 
للمرموز في بعده المادي» أعني إلى الأرغانون الرياضي للإدراك العقلي والأرغانون لرياضي 
للإدراك مسي كما وصفناهما قبل هذا بقليل. وبذلك يكون نقد ابن تيمية ذا دوافع ديئية 
(على مستوى المسار الشخصي لعتقد ابن تيمية)؛ وذا أسس إبستمولوجية (على مستوى 
اسار الموضوعبي للحال التي عليها العلم). وهذا ما نسعى إلى بيانه سلباً في بقية هذا 
الفصلء وإيجاباً في الفصل الأول من القسم الثالث. 


وأسسه لميتافيزيقية: وذلك في عرضنا ل السالب 0 0 بعد أن 
أوضحنا الدوافع العقدية» أعني تشخيص ابن تيمية لأسباب الرندقة ببعديها النظاري والعملي» 


0/1 أبر زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ واخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدرن؛ »ا ج» ط " (بيروت: دار الكتاب 
اللبنانتي ؛ ماك ة ك4 الباب 61 الفصل 1 «علم الكلام:) ص 5١م‏ والفصل لكوت فى ابطال الفلسفة وفساد 
متحلياء؛ ص ٠٠.٠ذل,‏ 


م1 


عد اجات القت النذوج وهينا :وبحي ابو ية ملف في مقدمة كتاب الرد على 
المنطقيين, على النحو التالي: فبعك عرضنه السريع للمصطلح النطقيء » وإشارته إلى مؤلفاته 
الأخرى في الموضوع» بين ابن تيمية يمية خطة دحضه المنطق وأساسه الميتافيزيقي» فقال: «الكلام 
قن أريع اك قامس الا ا 


- فالأولان: - أحدهما في قولهم إن التصور المطلوب لا يُنال إلا بالحد. ‏ والثاني [في قولهم] إن 
التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس. ١‏ 


والآخران: [أحدهما] في أن الحدٌ يفيد العلم بالتصورات. - [والثاني] وفي أن القياس أو البرهان 
الموصوف يفيد العلم بالتصديقا 00 


ويتألف علاج ابن تيمية هذه المقامات الأربعة من مستويين: أحدهما يستند | إلى حجج 
لمناطقة أنفسهم حول صعوبة توفير الخرر في بتتديها لد وليرعاة» وها يع عت عله 
الصعوبة من خلافات بينهم وتناقض بين حلولهم” 000 ٠‏ والثاني وهو الذي ب يعنينا في هذه 
الدراسة» لأن الأول يقتضي التسليم بالأسس والعمل في إطارها رغم الإشارة إلى نقائصها - 
اسن الذي نعتبره ثورة فلسفية نقلت الفكر العربي من الواقعية إلى الاسمية ية نقلةٌ أصبح 
بفضلها الكليٌ التخري توشمياً ذزنماء بعد ]نا كان يعد عفلا ليبرا 0 


ويقتضي تعيين هذا المستوى الثاني أن نلاحظ أن كل مقام من هذه المقامات الأربعة 
يتعلق بالربط بين أمرين أحدهما نفسي إدراكي؛ والثاني منطقي لغوي؛ ولكل منهما درجتان. 
فالنفسى الإدراكى يُوجد بدرجته البسيطة في أول المقامين السالبين» وأول المقامين الموجبين 
(إنه التصور)؛ ويوجد بدرجته المركبة في الثاني من كل منهما (إنه التصديق). أما المنطقي 
اللغوي فيوجد بدرجته البسيطة في أول المقامين السالبين وفي أول المقامين الموجبين (إنه 
الحد)؛ ويوجد بدرجته المركبة في الثاني من كل منهما (إنه القياس): بحيث إن الإشكال 
يدور حول دور المنطقي اللغوي ببعديه البسيط والمركب (الحد والقياس) في النفسي 





(/1/) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 7. 

(4/) حيث يتألف جزء كبير من مناقشة نظرية الحد في الرد من إيراد لآراء الغزالي» والرازي» وابن سينا 
وتناقضاتهم؛ وخاصة في بداية الرد. 

(7/9) والمقصود بالكلي الطبيعي أن العموم ليس من اختراع العقل الإنساني؛ وليس من آليات الرموز» بل 
هو دابل على ودر لخن فى الرالم:. بسرت بصي :ذا الإسارة المقل فى عداية لعزي اللا لي 0 
مجردة» وكأنه مُستثلى من الأشياء في ذاتهاء فتنفصل ذواتها إلى عنصرين: الماهية وهي مؤلفة مما سمي ذاتياً 
مُقوّمأ» والوجود وهو غير مقوٌم مع اللواحق العرضية التي يكون بعضها ذاتياً (إما لازماً للماهية بتوسط الوجود أو 
للوجود بمحضه) أو عرضياً لا يُعتد به. ويقابله الكلي الوضعي الذي هو مُجَرَدُ مجزد ذهني يؤل علامة دالة أو 
ميزة لصنف من الأشياء لا يهتم إلا بذلك الوجه منهاء من دون الظن أن ما اسثثيي نِي في الاعتبار مستثنى في 
الأأشياء ذاتها. 


فل 





الإدراكي بيعدّيه البسيط والمركب (التصور والتصديق) تحصيلاً وإفادةٌ. والإشكال هو دحض 
الأساس الواقعي الذي يستند إليه المنطق الأرسطي» بدحض هذه المقامات الأربعة, وإثبات أن 
التصور والتصديق لا يُنالان بالحد والقياس» وأن الحدّ والقياس لا يُفيدان تضيوراً أو تصديقاً؛ 
أي أن النفسي الإدراكي (التصور والتصبديق) واللغوي المنطقي (الحد والقياس)» بخلاف ما 
يراه الفلاسفة» لا يلتقيان التقاءً مباشراً؛ بل لا بد من وسيط بينهما ينقل الأول إلى الثاني تُقلة 
الكاسي م إلى الاسمء وينقل الثاني إلى الأول نقلةً الذاهب من الاسم إلى المسئي. 
وهذا الوسيط الناقل في الاتجاهين والرابط بين المدلول (المسمى) والدال (الاسم)» والرلد 
الفعلي للنسيج العلمي هو الفعالية النظرية التي تحصّل المضمون (المدلول) لصياغته شكلاً 
(الدال)» وتحصّل الشكل اليه مضموناً. إنه هو العلم الذي تخطاه الفلاسفة متسرّعين إلى 
المطابقة بين النفسي الإدراكي المظنون مُعطى ‏ في حين أنه مطلوب - واللغوي المنطقي 
المظنون مجرّد صياغة لهذا المعطى ‏ في حين أنه هو بدوره مطلوب. والمطلوب الأول هو 
تجربة الحصول على المضمون العلمي» وهو ليس نفسياً إدراكيأء والمطلوب الثاني هو تجربة 
الحصول على الشكل العلمي وهو ليس لغوياً منطقياً بالمعنى الذي للمنطق في الفلسفة التي 
ينقدها ابن تيمية”'*): وتلك هي علة الخلط بين المعرفة (نفسية) والعلم (اجتماعية). 


وقبل الإيغال في تحليل نظرية ابن تيمية» فَلَنْجِبٍ عن اعتراض يسير يُبينَ دحصّه عمق 
الحل الاسمى الذي انتهى إليه فيلسوفنا: فهل كان ابن تيمية يدرك المقصود بما يعنيه 
الفلاسفة: عندما يقولون بأن التصور والتصديق لا يُنالان إلا بالحد والقياس» وبأن الحد 


(60) وقد أرجع ابن تيمية إشكالية السؤال عن الحد, عند التسليم بتصور المحدود, إلى إشكالية الترجمة 
والتأويل: ترجمة الخد الذي هو اسم إلى اسم أكثر منه قابلية للفهم عند السائل أو تأويل الحد ليشمل أعياناً 
مسميات لم تكن داخلةٌ فيه (المصدر نفسه) ص 1-44ه) وإشكالية السؤال عن المحدود, عند التسليم بتصور 
الحدء إلى إشكالية الترجمة والتجربة. وذلك لأن إبراز المحدود للسائل يكون إما بالوصف (الترجمة) أو بالحس 
(التجربة) (المصدر نفسه» ص 4ه .)1١‏ ولكن الإشكاليتين هنا عُرضتا وكأنهما بين سائل يعلم البعض ويجهل 
البعض ومجيب يعلم الوجهين. فإذا كان السائل والمسؤول في الدرجة نفسها من العلم؛ أعني إذا كان السؤال 
حول ما ليس معلوماً بَغْدُ حَدّه ومحدوده» فكيف يكون الأمر؟ أعني كيف يصبح ما سيصير مسمى مسمى؟ 
ركيف يصبح ما سيصير اسماً اسماً؟ جواب الأول هو تجربة ما سيصبح مسمى وتسميته» وهذا هو الذي يقتضي 
الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي. وجواب الثاني هو تجربة ما سيصبح اسماً وتسميته» وهذا هو الذي يقتضي 
الأرغانون الرياضي للإدراك العقلي. وقد وصف ابن تيمية خلال حديئه عن تحصيل المضمون المحدود بالعجربة 
وخلال حديثه عن تحصيل المضمون الحاد بالاختراع؛ بعد نفي أن يكون المضمون الحاد دالاً على ماهية المضمون 
المحدود الذاتية. والأول ورد في الصفحات 7ه إلى ١ ١ ٠‏ بعتوان بطلان منع المنطقيين الاحتجاج بالمتواترات 
والنجريات والحدسيات» وقد أرجعها جميعا إلى التجريب بما هو تحصيل لمضمون المحدود. أما الثاني فقد ورد في 
الصفحات 4" إلى 8٠7‏ ويتعلق بالعلاقة بين الماهية والوجود» وبالواقعية الفلسفية» وبالطبيعة امخترعة للماهيات بما 
هي المضمون الحاد. 


١م‎ 


والقياس يُفيدان التصور والتصديق؟ هل يعلم أنهم يقصدون التصور والتصديق العلميّين 
(بحسب تصوّرهم) وليس مجرد حصول الإدراك والاعتقاد الذي يتقدم عليهما وقد يقع من 
دونهما؟0”*) ذلك أن عمل ابن تيمية النقدي يصيح بلا معنى؛ إذا لم يكن مدركاً هذا 
الفرق» لأن الفلاسفة والمناطقة لا يجهلون أن الإدراك والاعتقاد ‏ بما هما عمليتان نفسيتان - 
متقدمان على الإدراك العلمي (التصور عندهم) والاعتقاد العلمي (التصديق عندهم). ومعنى 
ذلك أنه علينا أن نعيد صياغة المقامات الأربعة التى تحدد خطة ابن تيمية بالصورة التالية: 

المقامان السالبان: 

- التصور [العلمي] المطلوب لا يُنال إلا بالحد [العلمي]. 

- التصديق [العلمي] المطلوب لا يُنال إلا بالقياس [العلمي]. 

المقامان الموجبان: 

الحد [العلمي] يفيد العلم بالتصور [العلمي]. 

- القياس [العلمي] يفيد العلم بالتصديق [العلمي]. 

ومن دون ذلك يصبح النقاش خالياً من كل جدوى» لأن المناطقة لا يُدكرون تقدّم 
الإدراك العفوي اللاعلمي للبسائط وللمركبات على صياغتها بالحد والقياس. وإذأه فمن 
للتصديقات يُنالان بالحد (أي بالعبارة العلمية عن التصور) والقياس (أي بالعبارة العلمية عن 
التصديق)» أم أنهما يحصلان في ضرب جديد من الفعالية النظرية وظيفتها تحصيل المضمون 
التصوّري الذي سيصاغ بالحد» وتحصيل المضمون التصديقي الذي سيصاغ بالقياس» وهر 
المقصود بالتناول التجريبي للمحدود وللمقيس؟ وهل الحد والقياس يفيدان التصور والتصديق 
بمجودهماء أم أن النقلة منهما ‏ المستوى الرمزي من العلم ‏ إلى مضمونها ‏ المستوى التقني 
من العلم ‏ تحتاج إلى مباشرة مضمون الحدء ومضمون القياس مباشرةً ممتنعةً في المستوى 
الرمزي على حدق ومقتضة التناول التجريبي للمحدود واللقيس؟ وبعبارة جامعة للسؤالين: 
هل يمكن أن نختزل العلم في المعرفة النفسية العُفْل وصياغتها اللغوية الطبيعية؛ حتى وإن 
صيغت منطقيأًء أم أنه لا بد من وسيط يجعل مضمون التصور أمرأً يحصّل بفضل أرغانون 
جديد يجعل التصور علمياء ومضمون التصديق أمرأ يحصل بفضل أرغانون جديد يجعل 
التصديق علمياء وكلاهما ينقلان العلم من مجرد التنظيم المنطقي للخبرة الحسية العُفل التي 


)61 أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا النجاة, مختصر الشفاء, ط ؟ (القاهرة: نشر محبي الدين 
صبري الكردي» :)١978‏ ص ” - 4 (من القسم المنطقي). 
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تتحول إلى ميتافيزيقا واقعية إلى مسعى تجريبي متدرج تخد بعره لخاود والأقيسة» من 
خلال لانتهج ري نيقي وصقت ابن تيمية الحاجة إليه» وصفاً 556 بالإشارة إلى قضية 


الحصول على مضمون القياس أو مادته التي تمثل جوهر الإشكال العلمي: «فصورة 0 لا 
يُدفع صحّتها. لكن يبي أنه لا يُستفاد به علم بالموجودات (. ..) فنقول إن صورة ة القياس» إذا كانت مواده 


60 


معلومة فلا ريب أنه يفيد اليقين) 

إن الانبهار بالآلة المنطقية كاد يحصر العمل العلمي فيها؛ فتحوّلت إلى مجرد قياسات 
لفظية لمضمونات حسية عُفل ُفعت» كدرل افيا قعية» إلى مرتبة المطابقة مع الوجودء فصار 
العلمُ لعفل ميتافيزيقاء وأصبح المنطيٌ أداةً تعقيم للعقل الإنساني» حتى إنه «لا يوجد أحد من 
حمق علماً من العلوم كان ملتزماً س 0853 

وإذا فابن تيمية لا يعني بالتصور والتصديق المتقدّمين على الحد والبرهان هذين الأمرين 
في معناهما اللفيني العفوي المقابل لمعناهما العلمي المتروئي» ولا حتى هذا المعنى الأخير كما 
يفهمه الفلاسفة د أعتئّ مجرد الصياغة الصناعية للمضمون النفسي الغفل للتصور والتصديق 

بل هو يعني به شروط تحصيلهما العلمي التي تتجاوز مجرّد الصياغة اللفظية إلى التحصيل 

التجريبي لمادة التصور والتصديق» أي لمضمون الحد والقياس. وهذه العملية العلمية هي التي 
تحصّل المضمون التجريبى - المادة ‏ للأمر المتصوّر وللعلائق المصدّقة بين هذه الأمور المتصورة. 
وإذاً فالعلم الذي ينفي ابن تيمية حصولّه بالحدٌ والقياس» في المنطق الفلسفيء هو العلم الذي 
جُدُهما بالمادة أو المضمون التجريبي الى بيعم شاريديننا ضرورة. وهذا التمييز بين ما 
يحصل في سلسلة المسميات أو المضمون أو المادة؛ وما يحصل في سلسلة الأسماء أو 
الشكل أو الصورة» بما هما وجهان متناظران للظاهرة نفسهاء هو الظاهرة التي يُتَظر لها ابن 
تيمية فى كتاب الرد على المنطقيين» والتي وصفناها في بداية الفصل؛ عند الحديث عن 
الرياضيات الخالصة والرياضيات التجريبية بما هما أرغانونان» أولاهما للإدراك العقلي الخالص» 
والثانية للإدراك الحسى. 


وعندما يتم تحصيل مضموناتٍ ما للحدود والأقيسة؛ فإن هذه المضمونات تُعَدٌ 


(81) ابن تيمية الخراني» الرد على المنطقيين» ص 97؟. ويتبع هذا النص مباشرة حصر نسقي للصور 
لنطقية التي يسلّم بها ابن تيمية والتي ينفي حصرها : في المنطق الأرسطي من ص 551 إلى ص ١917‏ خاتماً هذا 
التحديد يإرجاع الصورة المنطقية إلى أساس رياضي من جنس نظرية اليجموعات أو من جنس عمليات الحساب» 
ما يجعل المنطق عنده مجرد رياضيات صررية خالصة. «فإنه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصويدها بالشكل 
الأول الفطري. فبقية الأشكال لا يُحتاج إليها. وإما تفيد بالرد إلى الشكل الأول؛ إما يإبطال النقيض الذي 
يتضمنه قياس الخلف» وإما بالعكس المستوي أو عكس النقيض (...) بل تصور الذهن بصورة الدليل يشبه 
حساب الإنسان لا معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعليم والناس بفطرهم 
يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداتحل؛ والتلازم» والتقسيمء كما يتكلمون بالحساب ونحوه) (ص 95). 

(875) المصدر نفسه» ص /5519؟. 


1١/5 


موضوعات وليست طبائع؛ كونها مَل مقهومات مفتويية كلها تقدفت عنَلا اللحصيل 
على محتواها اتسعت أو ضاقت؛ يحسب أرغانون الإدراك الحسي المحصّل للمضمون» 
وأرغانون الإدراك العقلي المعالج إياه صورياً. وهاتان العمليتان اللتان أهملتهما الواقعيةٌ 
الفلسفيةٌ هما ما حمل بروز النقد الفلسفي للمنطق أمراً ممكناء فتوسّط بين النفسي الإدرا كي 
واللغوي المنطقي أرغانونان: أحدهما 0 من الذهاب من المسميات إلى الأسماء (صياغة 
المعطى الطبيعي بأرغانون الإدراك الحسي» ؛ ليصيج قابلاً للعلاج المنطقي الرياضي)؛ والثاني من 
الأسداء إن السعياك ازيل المحطى الرياضي بأرغانون الإدراك العقلي» ليصبح قابلاً للعلاج 
التقني الرياضي). وذلك هو النسيج الوسيط الذي ولد الوسيط المعرفي السميك - الذي هو 
من طبيعة رياضية تقنية - بين النفسي الإدراكي واللغوي والمنطقي. 


وتؤلف هذه «البطانة) الواصلة بين النفسي الإدرا كي واللغري المنطقي الفعالية العلمية 
الحقيقية التي يمكن وصفها بصورة عاجلة على النحو التالي: 


-١‏ تجريب ما سعض بيات العلم» ويكون هذا «الماسيصبح - مسمى) من أية طبيعة 
شكناء إذ لا فرق يذكر بين الأبجباتق التي كان الفلاسفة يميزونها فيه؛ ف- فجميع فجميع الموجودات» 
الطبيعي والشريعي» العقلي والوضعي» الخاضع للضرورة أو للحرية) كل الموجودات بما هي 
موضوع لتجربتنا لا فرق بينها (وسئرى أهمية هذا التعميم الذي يزيل القطيعة الوجودية بين 
العلوم النظرية والعلوم العملية): (وأيضاً فالسبب التبضن العام باغريات هو تكرر اقتران أحد الأمرين 
بالآخر؛ إما مطلقاء وإما مع الشعور بالمناسب. وهذا القدر يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر بغير فعله0©. 
فكونه بفعله وصف عديم اير في اقتضاء العله)(”*2 وكذلك: «وهكذا القضايا العادية من قضايا الطب 
وغيرها هي من هذا الباب [باب التجارب]» وكذلك قضايا النحو والتصريف واللغة (...) وهذا كالعلم 
بأن أكل الخبز ونحوه يشبع؛ وشرب الماء ونحوه يروي؛ ولبس الحشايا يوجب الدفقء والتجرد من الغياب 
يوججب البرد2©*776. لذلك فإن الأرغانون امحدد لهذه العلاقات سيكون من جنس أرغانون الفقه 


في آلياته المنطقية: «وذلك أن التجربة تحصل بنظره واعتباره وتدبّره [وتتعلق بالتجربة بما هي خاصة 


(84) وهذا التوحيد بين الطبيعي الضروري والوضعي أو الإرادي يؤكده ابن تيمية خاصة في النص التالي: 
«وبالجملة الأمور العادية - سواء كان سبب العادة إرادة نفسية أو قوة طبيعية ‏ فالعلم بكونها كلية هو من 
التجريبات أو الحدسيات (إن جعلت نوعاً آخر) حتى العلم بمعاني اللغات هو من الحدسيات (...) فعامة ما عند 
الفلاسفة بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمونه 
الحدسيات. وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلم الهيئة فهو من هذا القسم من 
المجربات ان كان علماً. فإن هذه لا يقوم فيها على المنازج. قليتن بعد القوم برهان على المنازع. وأيضاً فإن كون 
هذه الأجسام الطبيعية جربت وكون الحركات الفلكية جربت لا يعرفه أكثر الناس إل بالنقل» والتواتر في هذا 
قليل. وإنما الغاية أن تنتقل التجربة في ذلك عن بعض الأطباء أو بعض أهل الحسابة» (ص 788). 

(85) ابن تيمية الحرانى» المصدر نفسه) 56 

(85) المصدر نفسهء ضٍَ 53 


هما 

















ا الداخلة في قدرة الفاعل] كحصول الأثر لعي 0 مع المؤثر لمعي دائماً 31 من 8 فلا 
عادة بحيرة الأسيما إن شعر بلسيب الناسب» فيضم السب ل الدراة مع السر واتقسيم. 50 
إلى ع دون 7 0 رق ضاق إلى كليهم0*ة6, 0 
0 الوصف علة للحكم من دوران ومناسية وغير ذلك» إنما يفيد المقصود من نفي المزاحم. وذلك يعلم 
لسبر والتقسيم. فإن كان نفي المزاحم ظِبِياً كان اعتقاد العلية ظنيأء وإن كان قطعياً كان الاعتقاد قطعياًء إذا 
د وقاطعاً بأنه لا يصلح للعلة الآ الوصف الفلاني. وهكذا القضايا 


العادية من قضايا الطب وغيرها هي من هذا الباب وكذلك قضايا النحو والصرف واللغة من هذا 
005 
الباب) 


9 - تجريب ما سيصيح أسماء العلم» وهذا «الماسيصبح أسماءة العلم هو دائما من طبيعة 
رمللة وقابل للعلاج امطقي | بعل حعبو اريت نيا لأن مسميات 9 راجيا 
إذ تعامل المسميات معاملة أسمائها('؟): لضان الذي عليه جماهير ار المسلمين وغيرهم 
أن الدليل قد يتوقف على مقدمة تارة» وقد يتوقف على مقدمتين تارة؛ وعلى ثلاث تارة أخرى» وعلى أكثر 
من تلك. فما كان من المقدمات معلوماً لم يحتج أن يُستدل عليه وإنما يُستدل على المجهول. والمطلوب 


(80) ما معنى الدور والدوران عند ابن تيمية؟ انظر ص 7١5‏ 557 من: الرد على المنطقيين» 
وخصوصاً قوله: «ونحن قد يتا في الكتاب المصنف في الدورنا كرتا في أن لفظ الدور يقال على ثلاةأراع: 
الدور الكوني الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا يكون هذا حتى يكون هذا أو لا يكون هذا حتى يكون هذا 
(وصنفاه: القبليء والمعي). والنوع الثاني ما يسمى دوراً الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة الشريجية 
(مسألة في الطلاق في المدرسة الشافعية). والنوع الثالث الدور الحسابي: وهو أن يقال لا يُعلم هذا حتى يُعلم 
هذا. فهذا هو الذي يطلب حله بحساب الجبر والمقابلة». وتَخُنْص من هذه المعاني الثلاثة إلى أن الدور والدوران 

يعني التحليل المنطقي العام الذي ينطبق على الوجود (العلية) وعلى الفقه (الحكم) وعلى الرياضيات (العلاقات) 
وخاصة أعمها (حساب الجبر). 

(8) طريقة تحديد العلية تقتضي إذا عملية السبر والتقسيم لتحديد العامل المؤثُر ويكون ذلك بدراسة ما 
يشبه جدول الحضور وجدول الغياب للعامل أو المتغير المؤثر. انظر: المصدر نفسه» ص 7ه". ومن المفيد الاشارة 
إلى الأفعال العقلية الثلاثة التي تنتظم بها التجربة بحسب ابن تيمية ‏ النظر» الاعتبار» التدبر - بحيث يصبح 
الحدس (انفعال) تجربة (فعلا): وإذا فالنقلة من المحدوسات إلى المجربات ثقلة من الانفعال إلى الفعل. 

(89) المصدر نفسه» ص 57, 

(40) الاسم والمسمى العلميان من طبيعة واحدة وكلاهما وضعي: والأول وضْمٌ للتسمية لا للمسمى 
كأن نسمي العلاقة بين الدائرة وقطرها 76:؛ والثاني وضع للمسمى: وهو هذه العلاقة بين الدائرة وقطرها: دائرة/ 
قطرها. وهذه العلاقة وضعية بمعنى أنها إضافة ذهنية مقدرة بين أمرين ذهنيين» إذ لا وجود للدائرة ولا لقطرهاء 
نكيف بالإضافة بينهما. ودائرة/ قطرها هي المسمى وهي الاسمء أما 7 فهي تسمية يمكن أن تكون ما شئنا من 
الرموز: دائرة/ قطرها هي الدال وهي ل و1 من جنس أسم العَلّم الذي يشير إليها أو العلاقة وهو تسمية 
وليس اسماً. 


كما 


المجهول يُعلم بدليله» ودلينُه ما استلزمه. وكل ملروم فإنه يصح الاستدلال به على لازمه. وحيقذ فإذا كان 
للمطلوب ملزوم يعلم لزومه له اسمُدل عليه به وكفى ذلك؟ وإن لم يكن المستيل يعلم إلا ملزومّ ملزومه» 
يحتاج لين مقدمتين» وإن لم يعلم الأ ملزوم ملزوم ملزومه؛ احتاج إلى ثلاث وهلم جراء وإذا كان كذلك 
فتقول: لا ننكر أن القياس يحصل به علم إذا كانت مواده يقينية . لكن نحن نبين أن العلم الحاصل به لا 
يُحتاج فيه إلى القياس المنطقي؛ بل يحصل بدون ذلك؛ فلا يكون شيء من | عونا على يا 
القياس('"). ونبين أن المواد اليقينية التي ذكروها لا يحصل بها علم بالأمور الوجودية96؟*6. وهذا المنطق 
الذي اخشرل في قاعدة واحدة هي قاعدة اللروم: اوهو قول نظار المسلمين: وجود الملزرم يقتضي 
وجود اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. بل هذا مع اخختصاره فإنه يشمل جميع أنواع الأدلة سْميت 
براهينَ أو أقيسةٌ أو غير ذلك. فإن كل ما يُستدل به به على غيره؛ فإنه مستلزم له فيلزم من تحقق الملزوم الذي 
هو الدليل» تحقق اللازم 9 هو المطلوب المدلول عليه. ويلزم من انتفاء اللازم الذي هو المدلول عليه انتفاء 
لزي 1 الذي 0 0 الي أن ادر مع علاقة 0 بين الدال 0 
لرجوديق 0 لأثقية بين الأسماء ل تر م1 بعد يق العطابق بين 0 


٠.‏ مراقبة المطابقة بين ما تم تحصيلّه في تجربة السئيات وما تم تحصيلّه ني تجربة 
الأنتماء أعني السعي الدائب إلى تحقيق شرط المعالجة المنطقية للمسئّيات التي هي مادية 
بفضل المعالجة المنطقية للأسماء التي هي صورية. ذلك أن استنتاج ما يحصل في المسميات 
بما يحصل في الأسماء لا يستمد شرعيته ال من شرطه التجريبي ي الح للمطابقة بين الاسم 
والمسمى: «بل ولا علم بالحقائق الموجودة في الخارج على ما هي عليه ال من جنس ما يحصل بقياس 


التمثيل. فلا يمكن قطّ أن يحصل بالقياس الشمولي امنطقي الذي يسمونه البرهاني؛ علم إلا وذلك يحصل 
بقياس التمثيل الذي يستضعفونه. فإن ذلك القياس لا بد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا 


(51) ومعناه أن القياس صِوّريٌ خالصٌ حتى إذا وافقته التجربة. فهي لم توافقه لصحته, بل لمطابقة 
مضمونه. والمطابقة مع المضمون تستدعي التجربة» ولا يُكتفى فيها بالصورة القياسية» وإن كانت الصورة مساعدةٌ 
على هداية التجربة» إذا صاحبها الحذر. 

(15) وإذاً فعلمهم بين اثنتين: إما يقيني ويكون عندئذ صورياً خالصاًء أو تحليلياً لا يتعلق إلا بالتقديرات 
والمفروضات الذهنية؛ وإما يتعلق بالموجودات» ويكون عندئذ ذا درجة من اليقين تقاس بحسب درجة المطابقة. 
كد تبقى دائماً قابلةٌ للانتقاض في عي الأمور الشرعية؛ أي في الأمور الطبيعية» حيث لا معئى لكلي قبلي . أما 

في الشرعيات فالكلي القبلي ممكن؛ إذ هو من مجال الوضع والايمان المتعلق بحكم يريد الانسان الإله طَوْدَةُ. 
المصدر نفسه ص 598 593 

(91) محاولة إرجاع جميع الأشكال المنطقية إلى علاقة أساسية واحدة هي علاقة اللزوم؛ ص 5514 - 
07 مع وضع القاعدة العامة التي لا تختلف في شيء عن محاولة رَسِل في كتابه: ,[[ةووناظ 20همامء8 
2858 ,2 .صقطء ,(1972 متتااططنآ لصة معالف ععجمع©) :دملطمآ) كعقنم امع اهلق “زه دماوةء :مط 1:6 

لمة ,12 - 11 .مم ,13 


ابن تيمية الحراني؛ الرد على المنطقيين» ص .١914‏ 


١ لام‎ 




















ظ 


يمكن الجزم به إلا مع الجزم بتمائل إفراده في القدر المشترك. وهذا يحصل بقياس التمثيل9؟© (...) وأما بدون 
هذين [تخبر المعصوم والقرآن الواضعين للأصول الكلية في السمعيات] فلا ينفع في الالهيات6*0), 
ولا ينفع إيضاً في الطبيعيات منفعةٌ علميةٌ برهانية وائما يفيد قضايا عادية قد تتحرف فتكون من باب 
الأغلب07, أما الرياضي المجدد عن المادق» كالحساب والهندسة» فهذا حق في نفسه. لكو ليس له معلوم في 
00 وإنما هو تقدير عدد 00 تي المفس؛ لك داه يطابق | أي و ار ني الا 

ذلك إلى 7 الهيعة كصفة الأفلاك 0 ومقادير ذلك ال وهذا بعضه 0 بالبرهان» وأكثره 
غير معلوم بالبرهان. ويينهم فيه من الاختلاف ما يطول وصم90"©. 


- وعلمُ المسائل الثلاث السابقة وشرائطها هو نظرية العلم البديل الذي استبدل الواقعية 
م 6 2 وه ولتصرفة ولدكلمة ما هي ساس 





(44) علم ما في العين تمثيلي دائماً. لماذا؟ يعتمد ابن تيمية في دحض العلم البرهاني بالمعنى الفلسفي 
للكلمة على تناقض شرطه: فهو مشروط بوجود قضية كلية فيه (على الأقل واحدة». ولا يمكن هذه الكلية أن 
تكون قبلية إلا إذا كان العلم قََضِيا تيصبح جدلاء بمعنى أن التعميم الكلي ُسَلّم من دون أن يكون ثاتا - أو 
تحليلياً خالصاًء لا يتعلق بموجود خخارجي. ويمكن لعلم ما في العَين أن يكرن كليا بالشمول لا بالتمثيل» في 
السمعيات لاستناد الأصل الكلي إلى التسليم الإيماني» بعصمة الرسول اخير عن الأصل. لكن هذا العلم ا 
الأصل ل الإيماني هو من جدس المواضعة المجدّلية. لذلك يمكن أن تصبح عبارة ابن تيمية دوهذا لا يحصل إلا بقياس 
العمثيل ) في غياب الواقعية التي تضع أن التصور في الذهن هو عيئه الماهية في الموجود» وال أمتنع المرور من الحد 
| لى المحدود. انظر: المصدر نفس ص ."١17‏ 

(45) وإذاً فالالهيات المسندة ة إلى العقل الطبيعي متنعةٌ بحكم شروط المنطق نفسه: فإذا كان من شروط 
القياس شمولية إحدى مقدماته على الأقل» وكان الشمول يقتضي التغدية - أعني التحقق منه بالنسبة إلى 
أشخاص النوع واحداً واحداً فإن الكلية تصبح ممتنعة: والاستدلال الميتافيزيقي مستحيلاً؛ وإذاً فلا آلهيات إلا 
سمعية أساسُها التسليمُ بالأصول التي تعتبر صادقة» بحكم التسليم بعصمة الخبر بهاء أعني الرسول. 

(47) ولهذه العلة كانت الحاجةٌ ماسةً إلى المراجعة المستمرة ما دام العلم الطبيعي يستند إلى العاديات التي 
هي «على الأغلب؛ أو وتدحرف فتصبح على الأغلب»؛ أعني أنها ذات قوانين احتمالية» لا يصح فيها الاكتفاء 
بالاستدلال الصوري. 

(910) وإذأ فابن تيمية يعلم أن الرياضي الذي يتممّع بالعلمية القاطعة ليس الرياضي ذا الموضوع الخارجي» 
بل هو ال لرياضي الخالص الصورية» لأن موضوعه هو عدد ومقدار في النفس» والبرهان لا يتعلق إلا بما في النفس لا 
بالمطابقة مع ما في الخارج» كما يتبين من الرياضيات التطبيقية التي جد منها مثال الفلك. 

80 بار امن وكا مضطرب. لكن الجملة الموالية ار حا ا لأن البرهان 
ا لنفس لا بالمطابقة مع ما في الخارج: ما يعني أن الرياضيات التطبيقية من جنس العلوم 

للتجريبية شكلاً. وقد تكون الجملة هكذا: ولكن ذلك [لا] يطابق أي معدود ومقدر في الخارج)» بسقوط «لا» 
8 
(49) المصدر نفسهء ص 599. 


مما 


التجربة وصياغتها صياغة علمية نسبية» لا تذّعي الإطلاق» فلا تصطدم بالدين. 
ثامناً: مدار الإشكال فى الفلسفة النظرية الواقعية 


وهكذا إذاً يكون مدار الإشكال هو طبيعة هذين الوسيطين بين البعد النفسى 
الإدراكي من العلم (التصور والتصديق) والبعد اللغوي المنطقى منه (الحد والقياس). وهذان 
الوسيطان هما بُغدا الفعالية النظرية المْحقّقة لشروط المشاكلة بين تجربتنا عن الظاهرة التي هي 
موضوع علمناء وبين ن المواضعات التي نصوغها بهاء بفضل ما لنا من تجربة رمزية هي الأسماء 
العدمية (التي هي غير أسماء اللغة الطبيعية؛ رغم الممائلة الوظيفي)» من دون الذهاب إلى حد 
اعتبار هذه المشاكلة مطابقة تماِ بين المعقول والموجود تماهياً ينتهي» في الأخيرء إلى الواقعية 
التي قلبت العلاقة: فصار علمنا معياراً للموجود! 


وإذا فإن ما حصل في الفلسفة الواقعية» وسعى ابن تيمية لتعريته بإبراز آلياته» هو 
تحويل هذه المواضعات إلى طبائع متجوهرة هي ماهيات الأشياءء تحويلاً صيّر المنطق ميتافيزيقا 
واقعيةٌ مفارقةٌ أو محايئةٌ في حين أن هذه المواضعات مجرّد عبارة اصطلاحية عما حصل لنا 
من تجارب عن الأشياء. ٠‏ وهي دائماً تجارب دون الكلبة والإطلاق» إل إذا اقتصر بحثنا في 
الأسماء دون المسكيات7 2١‏ . ولكن اذا انتهت 0 الاسمية الى أن الحدود في اللغة 
العلمية تؤدي وظيفة الأسماء في اللغة الطبيعية''2) وكانت الأقيسة في الأولى مؤديةً 
وظيفة الجمل في الثانية) ألا يصبح العلم فعاليةٌ لغوية بالمعنى الاصطناعي للغة الصانعة للرمز 
والمرموز معاً: الأولى هي الفعالية المنطقية الخالصة أو الرياضيات الخالصة؛ والثانية هي الفعالية 
المنطقية المطبقة أو الرياضيات المطبقة؛ وخلال هذا الصّنع المزدوج يقع تشاكل بين تجربتين» 
أولاهما هي تجربتنا عن الموضوع؛ والثائية هي تجربتنا عن الرمز؟ 


)٠١ 0‏ وعندما نعامل هذه الأسماء العلمية معاملةً المسئٌيات» فنحن نفترض أن هذه المسمّيات هي مدلول 
الأسماء لا غير وليس مَوْجِعها. لذلك فإن الأسماء والمسميات في العلم تعد شيا واحداً - وهي غير الدسمية التي 
هي الرمز الذي يُوضع علامة دالة على «المسميات الأسماء المدلولات». والاسم هو المسمى عند الأشاعرة بهذا 
المعنى : ففي العلم الإلميٍ الاسم هو المسمى» ؛ لأن الاسم ليس اللفظ - اللفظ هو التسمية ‏ بل هو المدلول. والمدلول 
لا يكون غير المرجع إلا في البعد النفسي الإنساني. أما في العلم الإلهي أو الإنساني إذا كان علماً صادقأه 
فالمدلول هو المرجع العلمي وهو معنى الدلالة المتواطئة: فمثلاً مدلول 1 هو نسبة محيط الدائرة إلى قطرهاء وقد 
النسبة اسم ومسمى. أما الرمز 76 فهو تسمية يمكن أن تكون ما شثنا من الرموز: والاسم والمسمى هما أيضاً 
مُواضعه إذ هما نسبة عقلية اخترعها الإنسان تمامأ كما يخترع الاله الموجودات بالأسماءء فتكون هي عين 
أسمائها. ولذلك فهي كلمات بالمصطلح الصوفي. 
٠١1‏ المصدر نفسه» ص 57: «والمقصود هو التسوية بين فائدة الحدود وفائدة الاسم. لكن الحد إذا 
تعددث فيه الألفاظ كان كتعدد الأسماء سواء كانت مشتقة أو غير مشتقةا. 


١/8 














فكيف نفهمء عندئذء وجود الرياضيات الخالصة؟ هل هي مرتبطة دائماً بالرياضيات 
التطبيقية بالمعنى السابق وصفُّه؟ ما معنى وضع لغة صناعية لا تعر عن موضوع مُعطى 
محدّد؟ إنها لغة تعبّر عن موضوع مكن؛ يكون تحدّده هو درجات الإمكان فيه: أي إن هذه 
اللغة لغة مضاعفة:» لغة عرضوع وضعية» ولغة مابعد موضوع وضعية كذلكء» جاعلة من 
الأولى مادةً لها؛ مما يفيد بأن عدم التناقض» بما هو مبدأ لهذا العلم» :اليس إلا خالة خاصة من 
المطابقة: إنه المطابقة بين الرموز حيث يكون أحدها موضوعاًء وآخر مابعد موضوع. ومعنى 
ذلك أن الفرق الوحيد بين الرياضي الخالص والرياضي التطبيقي هو طبيعة الموضوع الذي تقع 
معه المطابقة» أو عدم التناقض: 

فإذا سلّمنا بأن هذا الموضوع هو عَيِنَ مواضعاتناء كان ذلك علماً رياضياً نخالصا: 
وعندئذ نقول إن موضوعه ليس خارجا عنه. 

- وإذا سلّمئا بأن هذا الموضوع متعال عن مواضعاتناء ومواضعاتنا تتغيّر للحاق به تخيراً 
لامتناهياً لكي تتمكن من إدراكه؛ كان ذلك علماً رياضياً مطئقاً: وعندئذ نقول إن موضوعه 
9 3 


وسدختم هذا الفصل بفقرة من ابن خخلدون نص فيها الثورة الاسمية التي ننسبها إلى 
ابن تيميّة خاصة» معتبرين أصلها متقدّماً عليه في الكلام الأول» حيث يقول: «وإذا تأملت 
النطق وجدته كلّه يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج؛ لينطيق عليه الكلي الذهني 
المنقسم إلى الكليات الخمس التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند 
المتكلمين. والكلي الذاتي» عندهم» إغا هو اعتبار ذهني > ليس في الخارج ما يطابقه» أو هو حال عند من يقول 
بها [بالمعنى الذي لها عند بعض الأشاعرة وليس بمعناها عند أب هاشم الجبائي]. فتبطل 
الكليات الخمسء والتعريف المبنى عليهاء والمقولات العشر. ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه القضايا 
الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان. وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل وهي التي يؤخخذ منها 
الوسط الجامع بين الطرفين في القياس. ولا يبقى إلا القياس الصوري» ومن التعريفات المساوي في الصادقية 
على أفراد المحمول لا يكون أعم منها فيدخخل غيرها ولا أخص فيخرح بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة 
بالجمع والمنع والمتكلمون بالطرد والعكس. وتنهدم أركان المنطق جملة)7' ' "©, 

إن هذا النض يكاد يكون أدق وص لنقد ابن تيمية؛ أو بصورة أدق صياغة ابن 
تيمية الفلسفية لهذا الموقف الذي ينسبه ابن خلدون إلى المتكلمين المتقدمين على الغزالي: 
فنفي واقعية الكلي (الكلي الطبيعي)» ونفي أساسها الأنطولوجي (الذاتي)». وبطلان العلم 
الفلسفي (الكليات الخمس والتعريف والمقولات العشر والعرض الذاتي والقضايا الضرورية 
والبرهان)» والاقتصار على المنطق الصوري تعريفاً وقياسأء كل ذلك شروط حققها ابن تيمية 
للرصول إلى الموقف الاسمي المطلق» إذ إن الذاتي أصبح مجرّد اعتبار ذهني؛ والحدود مجرّد 


.4١5 9١4 ابن خلدون.» المقدمة, الباب 5. الفصل 7؟: «علم المنطق))» ص‎ )٠١ 


لكل 





أسماء مخترعة كونها مجوّد اصطلاح ومواضّعة متغيرة بحسب ما يلائم غاية العالم من 
علمهي9 00١‏ 


فهل معنى ذلك أن العلم النطري العلم الضروري الذي يعلم الوجود علي ما هو 

- انتهى» ما دام شرطه قد زال» أعني الذاتي والضروري؟ أم أن نظريةٌ عَْدَِيدَة في العلم 
00 الواقعية» دون مزاعمها الأنطولوجية؟ ف فيصبح العلم منظومة رمزية 
اصطلاحية بتراصع عليها العلمام للدلالة على ما حصّلوه ه من خبرة عن موضوع معي 
وتكون هذه المنظومة مفتوحةً دائماً وقابلةً للتغيّر والتطوّرء ليس فقط بمعنى التغيّر الناتجم من 
الإضافة إلى ذات 0 بل بما كان ذلك من خعالضي! الدائمة) ا من العلم إلى ملاءمة 
الرامز مع المرموز منطقياء والمرموز مع الرامز تقنيأء وبحكم تاريخ هاتين التجربتين حول الرامز 
والمرموز؟ ذلك ما نحاول دراسته في الفصل الأول من القسم الثالث الأخير, المخصّص للوجه 
الرجباين يت في وجهيه النظري (ابن تيمية)» والعملي (اين خلدون). 


)٠١(‏ ابن تيمية الحراني؛ المصدر نفسه: وإذ مضموثُ هذا كله [حصر مكرنات الماهية] أن يأِي شخصش 
إلى صفات متماثلة في الخارجء فيدّعي أن الماهية التي يخترعها في نفسه هي هذه الصفة دون هذه. فإن جعل هذا 
مطابقاً للأمر في نفسه ‏ وهذا قولهم ‏ كان مبطلاً. وإن قال هذا اصطلاح اصطلحته؛ قوبل ياصطلاح آخرة؛ (ص 
8. والطابع الوضعي في هذه الحالة يستند إلى نفي الذاتي سلب وإلى التصور الوضعي للعلم ثانياً: فالحد اسم 
وضعي مثل جميع الرموز. لذلك فلا عجب إذا ,قاس ابن تيمية هذا الاسم الخترع على اللفظ في اللغة الطبيعية» 
وعلى المخط في الكتابة: نجميغها موضوعات تحكمية» بمعنى أنها ليس لها من ذاتها ما يجعلها تكون ما هي عدا 
وظيفمُّها الذريعية» أعني أداءها وظيفة الإفادة العلمية. 
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و وسو 
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الفصتل الخرالع 
من واقيكَة الْشَمَاَْالتارلخي إلى ذربعمَا 


أومن عبادةَ النثربيّة إلى السَيَّادةٍ عَلِسَا 


(«وإذا كانت كل حقيقة مُتَعَقّلَةٍ طبيعية يصلح أن يُبحث عما يَعْرْض لها من 
العوارض لذاتها؛ وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم 
يخصه. لكن الحكماء لعلّهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالغمرات. وهذا إنما 
ثمرئه في الأخبار فقط, كما رأيت. وإن كانت مسائلّه في ذاتها وفي اختصاصها 
شريفةً. لكن ثمرته تصحيخ الأخبار, وهي ضعيفة. فلهذا هجروه»(". 

حدّدناء في غاية الفصل الثاني طبيعة العلاقة بين علمّي السياسة والتاريخ؛ وبين 
موضوعيهما (السياسي والتاريخي)» فبيّنا أن النظر العملي بما هو غلم الفعالية المنتجة للنماذج 
الرمزية العملية هو علمُ العاملية أو السياسيات؛ وهو التاريخ إذا جعل من هذه الفعالية 

موضوعاً له. وذلك لأن السياسي هو هذه الفعالية بما هي عاملة أو منتجة للقيم؛ والتارييخي 
هو هي يما هي ناظرة لإنتاجها. لكن ذلك لم يرز بوضوح لوجود عائق الواقعية العملية الذي 
جعل السياسي» بصورة ة عامة ينحصر في الخصائص الأكسيولوجية لموضوعاته الأولى (أنظمة 
دستورية) لو قيم) آراء أهل مدينة بِعَيِيها)» والتاريخي بصورة ةَ عامة ينحصر في الخصائص 
الأسطورية لموضوعاته الأولى (روايات عفوية بالخبر الطبيعي واللغة الطبيعية عن ماض معي 
مُشبع خرافات بعينها). وعلينا الآن أن ندرس طبيعة الانقلاب الذي حصلء فنقلنا من 
الواقعية في السياسي والخلقي أو الانساني”» إلى الذريعية فيهما معأء وعلاقة ذلك بالنقلة 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون؛ /اج؛ ط" (بيروت: دار الكتاب اللبئاني» 
لاكوكي الكتاب الأول» «في طبيعة العمران في الخليقة»» ص "17". 

(1) نستعمل مصطلح الخلقي بمعنى الظاهرات الإنسانية في المجتمع؛ أي ما يفاد بمصطلح العلوم الخلقية أو 
العلوم الروحية أو العلوم الإنسانية بالمقابل مع العلوم الطبيعية. ولا نعني به علم الأخلاق بما هو علم أكسيولوجي. 
والظاهرات الإنسانية الخلقية هي جملة الإضافات الإنسائية للوجود الطبيعي الخارجي والداخخلي: انها إذأ مضمون 
الظاهرات الإنسائية التاريخية والحضارية المادي منها والرمزي. 


١ 
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الأكسيولوجية من الواقعية إلى الذريعية أو من الموقف الوائغي إلى الموقف الاسمي» أعني من 
عبادة الشريعة إلى السيادة عليها كهدف للفعالية العملية عملا وتنظيراً. 


وما كان العائق الحائل دون إدراك هذه الطبيعة الواحدة للسياسي والتاريخي في 
وجهيها العامل والناظر هوء في جوهره؛ ما منع الفعالية العملية من إدراك الطبيعة الناظرة لعلم 
العمل0”؛ ومن ثم الطبيعة الحقيقية للسياسي؛ فإن البحث في مسألة علم السيأسة يتقدم على 
البحث في مسألة علم التاريخ عند التشخيص» وينعكس الأمر عند العلاج. ومعنى ذلك أننا 
1 مسألة التُقّلة من 00 إلى ال في م السياسة مُرجعين إدراك ذلك إلى المسألة 


الأول؛ يتعلق بالسياسي وعلمه؛ بما هما بؤرة الإشكال الواقعي؛ 
الثاني يتعلّق بالتاريخي وعلمه؛ بما هما موطن الحل الاسمي. 


الأول يَعْمَ الفلسفة وعلم العمل اليونائيين والفلسفة وعلم العمل العربيين؛ والثاني 
يخص الاصلاح التي أساساً (وإصلاح ابن ثتيمية من بعص الوجوه)(*2؛ بحيث يصلح 


() وذلك بالمقابل مع الطبيعة العاملة للنظر: ففي حالة الرياضيات والمنطق منعت الواقعيةٌ من إدراك البعد 
العامل من النظرء لظنها أن موضوع النظر مُعطى طبيعي؛ وليس من صُنع النظر. وفي حالة السياسيات والتاريخ 
تمنع الواقعية من إدراك البعد الناظر من علم العمل لظنها أن المعمول عدي الاستقلال عن النظر» كونه معمولا. 
وإذاء فما حصل في الاسمية العملية بيدو مقابلاً لا حصل في الاسمية النظرية. هذه أثبتت أن المنظور ليس طبيعة 
مُعطاة بل هو من صنع الناظرين. وتلك أثبتت أن علم المعمول ليس هو الصانع للمعمول» لكون المعمول - رغم 
كونه معمولا - أمراً معطى ذا وجود موضوعي. والحاصل أن كلا الموضوعين وَضْعِيان» رغم كونهما لهما 
الموضوعية التي تمنع ردُهما إلى مجرد مفهومهما المنظور» وبذلك تبقى الموضوعية من دون الواقعية» وهو المطلوب 
في كلتا الحالتين. معلوم النظر ليس طبيعياً بل هو وضعي. وعلمٌ العمل؛ رغم وضعية موضوعه؛ ليس هو الصانع 
لموضوعه الوضعي» بل علاقته به كعلاقة علم النظر بموضوعه: موضوعهما وضعيء لكن وضعه غير علمه؛ بل هو 
متقدّم عليه. والواضع للموضوع غير العالم في مسألة العمل» وهو كذلك غير العالم في حالة النظرء بل هو في 
الحالة الثانية والجماعة العلمية؛ إن صم التعبير» وهر في الحالة الأولى والجماعة العملية)») أعني المؤوسستين الرهمزيتين 
التقئيتين امْحدّدتين للمعلومات ات تحديداً تاريخياً مضموناً وشكلاً. وقد خخحصصت المقدمة للجماعة 
العلمية الجزء الأهم من البايين الخامس والسادس» وللجماعة العملية الجزء الأهم من البابين الثاني والثالث من 
المقدمة. أما الرابع فهو خاص بالشروط الوسيطة الرابطة بين الجماعتين» أعني العمران الحضري؛ وأما الأول فيتعلق 
بالشروط المادية (الجغرافية المناحية الاقتصادية) والرمزية الأولية (المعرفة السحرية والكهانة والنبوة) المشروطة» قبل 
كل شيء سواهاء في وجود العمران بشكليه البدوي اعد للدولة والحضري الناتح منها؛ بحيث تكون تكوينية 
العمراني والسياسي والنظري والعملي التاريخية تكوينية واحدةٌ» وهي موضوحٌ علم العمران البشري والاجتماع 
الإنساني, بما هو العلم الشارط لعلم التاريخ والمشروط به. 

(4) وطبعاً فالمستوى الأول لا يخرج عن اهتمام ابن خلدون. لكن اهتمامّه به سالبٌ» كونه يتعلق ينقد 
نظرية السياسي وعلمه عند الفلاسفة بمناسبة إصلاح نظرية التاريخي وعلمه. ولتشرح المقصود. فبالنسبة إلى - 
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الثانى بإعادة النظر فى الأول. 


فكيف يمكن أن نحدد طبيعة الشيء الذي نطلق عليه اسم السياسي والذي هو 
الموضوع المعلوم في العلم العمليء نخلال المرحلة التي نحاول تحديد خصائصها 
الإبستمولوجية» أعني مرحلة التجاوز الفلسفي والعملي في عهدي الوصل والفصل من 
الفلسفة العربية» بالمقارنة مع خصائصهما في الفلسفة اليونانية؟ وكيف يمكن أن نفهم 
شروط هذا التجاوز من خلال ما طرأ في ممارسة علم العمل ومقدمه التأسيسي الفلسفي» 
فنقل السياسة من الطبعية الواقعية بضربيها الأفلاطوني والأرسطي ربما هما حدًا 
الافلاطونية المحدثة)» كما سنصفهاء إلى الوضعية الذريعية التي توسطت بضربيها؟ بين 


- الفلاسفة, السياسي وعلمه يتعلقان بما ليس تاريخياً في الإنسانيات» لأن التاريخي من الواردات التي لا تقبل 
العلم؛ وهي موضوع ملكة فنية هي الفكر أو التعاطي مع الواردات (أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» تحصيل 
السعادة, خققه رقم له ضر آل ياسين (ييروت: دار الاندلس» 0١941‏ ص١7‏ وما بعدها). وإذأء فهما أمران 
مختلفان» رغم أن السياسي يشمل كل ما يقبل العلم من الإنسانيات» أعني موضوع العلوم العملية (السياسة 
بمعنى علم أنظمة الحكمء والأخلاق والاقتصاد المنزلي). لكن إذا أصبح التاريخي قابلاً للعلم وهو عين العمراني بما 
هو صائر ف في الزمان» يصبح التاريخي جامعاً لما كان يُعَدَ مادةٌ للسياسي» ولكن بمعنى لا يستثني الواردات؛ بل لعله 
لا يعترف بغيرها! والسياسي (أي العلوم العملية أو ما أصبح علماً للعمران البشري)» بما هو قد صار تاريخيأء هو 
الفعالية المنتجة لموضوعه» أعني العمران بما هو موضوع علم جديد؛ هو علم العمران ذو الأداة التاريخية؛ تماماً كما 
أصببحت الرياضيات الفعالية المنتجة لموضوعها الذي هو الطبيعة بما هو موضوع علم جديد هو علم الطبيعة ذو 
الأداة التجريبية. أما السياسة بمعنى علم الأنظمة السياسية والدستورية وفنيّات الحكم؛ نهي جرع من السياسة 
بمعناها الأول» أعني من علم العمران؛ مثلما أن الرياضة بمعنى علم الأنظمة الرمزية والدموذجية وفتيّات التعبير عن 
الظاهرات هي جزء من الرياضيات بمعناها الأول؛ أعني من علم الطبيعة. السياسة كفن منفصل» والرياضة كفن 
منفصل» جزآن من علم أوسع منهما: الأول هو علم الظاهرات الخارجية بما هي معتبرة ثابتة غير تاريخية (علم 
البنى العامة للوجود)؛ والثاني هو علم الظاهرات الخارجية بما هي معتبرة متغيّرة تاريخية (علم صيرورات البنى 
العامة للوجود). 








زه) ما هما ضربا الوضعية الذريعية؟ إنهما الوضعية الإلهية حيث تنعدم القيم الذاتية للأشياء ليل محلّها 
الحكم التقويمي للإرادة الإلهية المشاعة (مسألة الخلاف حول التحسين والتقبيح العقليين بين الاشاعرة والمعتزلة غير 
الأشعرية). وهو معنى التوقيف الشرعي والبراءة الأصلية للأشياء قبل التكييف الشرعي لها. ويتلو ذلك الوضعية 
الذريعية الانسانية» حيث يُنسب إلى الانسان الدور نفسه؛ فيُعدٌ تعييراته للأشياء مجود تم امحض» عليه في 
الأغلب» إرادة الأقوياء. وهذا هو رأي ابن نخلدون كما نتبينه في الدراسة. وليس مي ذلك أن هذا 00 لا 

يقبل العلم: مضمونه (إكون كذا كذا) هو الذي يُعَدٌ لامتناهيأء وغير موضوع العلم. أما آلياته فهي معلومة» إنها 

آليات فرض إرادة القوي وآليات تقليد المغلوب 'للغالب (ابن خلدون» المصدر نفسه؛ الباب ؛ الفصول ه) 5؟ 
و؟ه والباب ؟» الفصلان © و154)؛ رهي آليات التاريخي عامة؛ لأن التاريخي هو حصيلة هذه التتحكمات 
المحكومة بقانون التغالب بين القوى في المجتمع الانساني» وهو تغالب قابل للحصر القانوني؛ مثل الظاهرات 
الطبيعية. 


هوا 











سياسى أدائه المدني النفسي”2 والاقتصادي المنزلي”"©؛ إلى سياسي أدائه الاجتماع 
السياسى””*) والاقتصاد السياسي”؟» وذلك من دون فصل بين العملي والنظري من حيث 


(5) التموذج النفسي لمكونات المدينة (أي المجتمع بالمصطلح الفلسفي الواقعي) ولمكونات صورته أو 
الدولة: الطبقات الثلاث (التي يتألف منها المجتمع) الموازية لقوى النفس الثلاث (الناطقة والغضبية والشهوانية أو 
الشوقية)» أفلاطون؛ جمهررية أفلاطون» (من 111 415 أ إلى نهاية المقالة الثالشة: «التوازي بم بين ملكات النفسن 
وأصناف الأمز جة وطبقات المجتمع وعلم النفس الفردي والجماعي»» و7711 .544 ج) وأر سطو: : أخملاق 
نيقوماخوسء 13.1 .1102 ]5 - 1103 أ 10 وخاصة السياسة؛ 1 .4 .177 1290 ب 25 - 1291 أ 40: حيث 
تنم المقارنة بين وظائف الجتمع والأعضاء التي يتألف منها الحيوان وتصتيف الدساتير» مثل تصنيف الحيوانات 
بتواليف هذه الأعضاء الضرورية الممكنة مع المقارنة بالنفس. من هنا منهجية التاريخ الطبيعي (وأعضاء المجتمع هنا 
هي الفئات الضرورية التي يتألف منها الجتمع). والفرق الوحيد بين الفيلسوفين هو في معيارية الدموذج في حالة 
أفلاطون وضرورة تعيير الموجود بحكمه؛ وعدم معيارية النموذج في حالة أرسطو والقبول بالموجود. ولكن كلاهما 
يرى أن السياسي ليس وليد التاريخ الذي جعله يكون ما كان؛ بل هو وليد طبائع الخلقي والمدني» الثابتة ثبات 
الأنواع في التاريخ الطبيعي (السوفسطائي كذلك يستعمل نموذج تصنيف الحيوانات). 

(0) الاقتصادي المنزلى وبه يبدأ أرسطو كتاب السياسة مباشرة بعد تحديد الطابع الطبيعي للوجود 
السياسي للانسان (بداية من 1 .3 .1253 ب 1 إلى نهاية المقالة الأولى)؛ وكذلك أفلاطون نظرية التعاون. ولكن» 
في هذه الحالة كذلك؛ تقديم الدولة على مكوناتها يجعل النموذج الأفلاطوني ينتهي إلى ضرورة إزالة المنزل 
(وشرطاه الزوجة والملكية الخصوصيتان)» وكذلك النفس ليكون المنزل والنفس هما الدولة حيث تتم المطابقة بين 
الدموذج والموضوع المتَمدّج له: الدولة هي التي تُصبح نفساً (طبقاتها كملكات النفس) ومنزلاً إتعاونها كتعاون 
المنزل). وكلاهما يعتبر المجتمع على تموذج المنزل» أعني التعاون الذي هو طبيعي؛ ولكن أحدهما ينفي استقلال 
الوسائط لتحقيق الوحدة المطلقة» والثاني يحافظ عليها حفاظأً على الوحدة العضوية للدولة. 

(8) وهذا هو القابل المطلق للموذج النفسي المذ كور في التعليق السادس (ويبدو أفلاطون» في محاولته 
لتحديد مفهوم العدالة؛ مقدّماً الاجتماعي والسياسي على النفسي والطبيعي؛ لكن التقديم ليس الآ للتكبير كما 
نفعل با ننجهر» وليس بمعنى أن النفس تستمد بنيتها من الاجتماعي والسياسي؟ اذ حتى العالم» فإنه عنده خاضع 
لبنية نفس العالم التي لها عين بنية نفس الانسان! كما إن تعدد الفئات وتجاوز الثلاثة عند أرسطو في المرجع المشار 
اليه» ليس إل من جنس تعدد ملكات النفس أو أعضاء الحيوان الضرورية» كما قال هو نفسه؛ وليس دالاً على 
التخلص من النموذج النفسي. والعلة واضحة في الحالتين» اذ لا بد من أن يكون النموذج مستمداً من الطبيعة 
عندهما لعدم اعترافهما بكون السياسي والاجتماعي حصيلة تاريخية غير مسبوقة بشكل تقتضيه الطبيعة؛ حتى 
وان كانت ستنتهي ! لى ما يشبه الشكل الطبيعي الذي يفسر بالتراجع على أنه كان الغاية قبل حصوله واليه كان 
المآل!ع» لأنه يعتبر الاجتماعي التاريخي متقدماً على النفسي ومحدداً أشكاله» عرض أن يكون محدداً بد. 

(9) وهذا هو المقابلٍ المطلق لدموذج الاقتصادي المنزلي المذ كور في التعليق السابع. فمسعى أفلاطون إلى 

حمل اديع بكامله منزلا: الملكية الجماعية وتوزيع العمل يإطلاق في أسرة واحدة هي المدينة أفلاطون» 
جمهورية أفلاطون؛ 462.77 بء أو مسعى أرسطو للحفاظ على المنزل؛ واعتبار اجتميع منزل المنازل لا يغيران من 
الأمر شيعا اذ إن الاقتصاد يعتير من حيث وظيفته التعاونية» خخاصة والخللاف هو حول أيهما أفضل لتحقيق غايات 
التعاون. أما الاقتصاد السياسي فإنه لا يعتبر التعاون غاية طبيعية للاقتصاد بل التعاون ليس إل مجرد وسيلة 
للانتاج بدليل أن سد الحاجات التعاونية ليس هو المحدد اللانتاج وللقيم» بل بل العكس. فالتعاون وسيلة لاستغلال 
الأقوى للأضعف ومعونة ة الأضعف للأقوى! (بخلاف الأسترةة حيث يكون الأقوى في -خدمة الأضعف). وبهذات 


حل 


طبيعة الموضوع(' "©. 


ويقتضصي ا أن ا ين الرائتيا ا السياسيتون» ومن ثم 
في كل ينا راسك الوسيطة اليس م , (الواقعية ية السياسية) إلى 
الثانية (الذريعية السياسية)» وهي مراحل حدثت خلال العصر العربي من علم العمل السياسي 
ومابعده» وخاصة قبل الانفجار تأسيساء وبعده قيق1, 


أولاً: الواقعية العملية عند أفلاطون وأرسطو 


لقد حكم تحديد الفكر اليوناني (كما برز في فلسفتيه الكبريين) لطبيعة السياسي امجال 
الذي جعل هذا التحديد يكون جواباً عن سؤال واحد ذي وجهين: أكسيولوجيء وهو 
السؤال عن طبيعة العلاتة بين السياسي والخلقي الإنساني ببعديه الصوري والمادي» 
وابستمولوجي وهو السؤال عن طبيعة العلاقة بين السياسي والعلمي بيعديه العقلي والحشي» 
وذلك على الأقل ذ فى أكثر الفلسفات تمثيلاً لهذا الفكر» أعني حدّي الافلاطونية النمحدثة 
اللذين تراوح بينهما الفكر المي العربي» بوصفهما غايتين سعى إلى إدراكهماء كما 
وصفنا في القسع الأول. وقد تعيّ الجواب الأفلاطوني والأرسطي على هذا السؤال تعناً 
جعله يكون واقعياً وُجوباًء إما معنى واقعية القيم المفارقة» أو بمعنى واقعية القيم المحايئة» وذلك 


م طبيعة الوضوع الذي خدَّدٌ السياسي بالإضافة إليه: عني الموضوع الخلقي الإنساني بما 





ورغم أن الواقعية القيمية المفارقة تبدو بالإضافة إلى السياسيء مغايرةٌ تمام المغايرة 





> المعنى فالاقتصاد السياسي هو الذي يحدد شكل الاقتصاد المنزلي الذي يكون عبودياً (كالذي درسه أرسط) أر 
تعاونياً كالذي قد ينتهي اليه في الغاية. فلا شيء يثبت أن الاجتماع هو من أجل التعاون على سد الحاجات فلعله 
من أجل التعارن على تكوين الثروات؛ ومن ثم على منع سد الحاجات. إلا على الأقوياء» اذا سلمنا بأن علة 
الاجتماع التعاون. والغالب أنه غير معلول ب لأنه لو كان معلولاً به الحصل غيره الذي هو أفضل من أعني عدم 
الاجتماع المغني عن الحاجة إلى الاقتسام؛ وإلى المزاحمة. لكن الاجتماع يشمل غير الانسان» وهو إذا غير معلول 
بخاصة إنسانية هي التعاون المفصود: لذلك يعتبره ابن خلدون محتاجاً | إلى الارغام عليه. وما كان الأمر يكون 
كذلك لو كان طبيعياً بالمعنى الذي يعنيه الفلاسفة (انظر التحليلات اللاحقة في الفصل السادس). 
00 عدم الفصل بين النظري والعملي من حيث العلمية؛ فكلاهماء اذا كانا علمأء لا بد وأن يكونا 
نموذجاً نظرياً خاضعاً للامتحان التجريبي (الأول؛ والتاريخي (الثاني): وال فهو مجرد تخميئات لا علمية فيها. 
)1١١‏ وذلك لأن مناقشة النظريات الفلسفية ومحاولة تحقيقها قد تمتا بداية من الرابع» وفشلتا في الخامس» 
وانتهتا بانتهاء القول بهما بعد هذا الفشل. ولعل ذلك هو السر في غياب الفلسفة العملية في: ابن خلدون» 
المقدمة الباب ". 





١ /اة‎ 














للواقعية القيمية للحايثة (التقايل بين أفلاطون وأرسطو في طبيعة السياسي)؛ فإن مجال تحديد 
السياسي بالإضافة إلى الخلقي ييقى واحدأء عند أفلاطون وأرسطوء فكلاهما يحدده بما ينسبه 
إليه من حضور في الخلقي؛ ومن ثم فهما يعترفان للسياسي بالواقعية» أعني بالوجود والقيام 
ل المتجاوز للتراكم التاريخي بل والمتعالي عليه. فسواء اعتبره أفلاطون من حيث ل في 
بنية مُقُل القيم (السياسي المثالي بالإضافة إلى القيم بما هي قيم الخلقي المفارقة)9؟ "2 أو من 
حيث دوره في بنية المظاهر الخلقية الحادثة فعلاٌ في التاريخ (السياسي الوسيط ا إلى 
الظاهرات التي على علم السياسة؛ بما هو فن» إنقاذها في فهمه المظاهر.الحاصلة من 
الخلقي)2"70, فإنه ييقى دائماً ذا وجود واقعي لا يُرَدُ إلى مجرد اختراع إنساني يفعله عرض 
الانفعال به. وهو| إذاٌ موجود خارج الذهن الإنساني؛ إما بإطلاق (السياسي المثالي)» أو 
بالإضافة إلى المادة الخلقية (السياسي الوسيط). إنه إذاً فاعل في الذهن من خارج» مثل أي 
موجود طبيعي ذي قيام ذاتي. 
وإذا كان أرسطو ينفي النوع الأول من السياسي لنفيه القيم المفارقة» فهو سل بالبوع 
الثاني (الذي هو الوحيد عنله) ويعتبره موجوداً بالقوة ف في الموجود المي الطبيعي (أي 
الإنسان مدني بالطبع)» كونه البنية المجوّدة لصورته المادية 24 . وإذاً فالفرق الوحيد بين 
أفلاطون وأرسطيء في المسألة السياسية لا يتعلق بواقعية السياسي» بل بنوع علاقته بالحاقي: 
هل هو بئية صورته المحددة لمثاله المفارق» أم هو بنية مادته المحددة لصورته المحايثئة (علماً أن 
الصورة والمادة كل منهما أمر واقعي قائم بالذات» ولا للذهن الإنساني أي دور في وجوده 
حاشا علمه ا لأنه ليس أمراً مخترعاً أو وضعياً) وذلك هو المعنى الحقيقي للواقعية 
الخلقية التي يشترك فيها الفيلسوفان*©. 


)١1(‏ وهو مدلول الجمهورية وضرورة المخروج من الكهف والعودة اليه لسياسة المدينة: أفلاطون؛ المصدر 
نفسه 7/11 .520 ب وما بعدها. 

)١6(‏ وهو مدلول النواميسء بما هي محاولة للاقتراب من الواقع السياسي» وتنظيم الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ باعتبار الحاصل أو ما يقرب منه قدر الإمكان: النواميس. المقالة الخامسة» ص 739 أ وما بعدها. 

.17 - 23 1253. 2. 1 ارسطى السياسة‎ )١5( 

)١5(‏ لذلك فهما يعتبران الخلقى متقدماً على السياسي؛ بل هو شرطه: بل إن السياسي وسيلةٌ إليه» وذلك 
معنبي السياسيء وليس نتيجة تابعة للسياسي: ١ ١‏ 

١‏ الوجود الاجتماعي وسيلة لتحقيق شروط الحياة الخلقية» أي تحقيق الإنسان ذاتاً وغايات (أفعاله 
الخاصة) والسعادة والعدالة والحرية (أرسطو: أخلاق نيقوماخوس» 1094 أ 1 - 210 و السياسة؛ 1 .2 .1253 أ 
5. والفضيلة أو الغاية والفضيلة والعدالة بالنسبة إلى الإنسان (الجماعة: خخاصة» حتى وإن كان على حساب 
الفرد بخلاف أرسطو): وهذا هو معنى وجوب التضحية (من أجل الجماعة) المطلوبة من الفيلسوف وحرس الدولة 
والمصلحة العامة عامة (أفلاطون). 

5 - سلط الدولة الساعية إلى تحقيق ذلك» وتنظيم لا عر و ار ا ا 
والحياة الاقتصادية والخلقية. 


١5/8 


ويمكن أن نبرز ذلك بوضوح تام من خلال تحديدهما دور علم السياسة الخالص 
(نظرية الدولة ومؤسساتها ووظائفها) وعلم السياسة المطيّق (وصف النظم الموجودة في التاريخ 
اليوناني)» كون ذلك يجمع بين بعدي المسألة» الأكسيولوجي (العلاقة بالخلقي ببعديه صورةً 
ومادة) والإبستمولوجي (العلاقة بالعلمي ببعديه العقلي والحسي) عند كلا الفيلسوفين. 


هذا الحاصل إلى أكثر الظاهرات الخلّقية انتظاماًء كما في النظم الدستورية والعادات 
الخلقية” '2. وذلك لسببين: أولهما لأن الحاصل من الظاهرات الخلقية لا يُطابق حقيقتها التي 
لا يدركها إلا العقل أعني السياسي المثالي؛ والغاني لأن تمام الحاصل من السياسي في 
التاريخ ‏ أي ما ندركه بالملاحظة التاريخية للسياسي ‏ مهما كان منتظما فهو دائما دون 
المعقول السياسى المثالى. والنسبة بينهما كالنسبة بين معقول الخلقى وتحقيقه في إحدى المان 
التاريخية؛ بحيث إن الظاهرات الدستورية التاريخية» مثلاء رغم ما تقّسم به من انتظام في 
المدن اليونانية» تبقى دائماً دون حقيقةٍ تتجاوزها هي المعقول السياسي المطلق التمام والانتظام» 
والذي هو جوهرها الحقيقي الذي لا يمكن أن يُستمد من ملاحظة الحاصل من السياسي في 
التاريخ» حكن وإ جلعنا بأن وظيفة علم السياسة التطبيقي قد تكون إنقاذ الظاهرات في 
السياسي الحاصل وتفسيرها""©. 


أما أرسطو فإنهء رغم موافقته على الوجود الموضوعيٍ للسياسي وقيامه الذاتي (مع 
فارق اعتباره بئية لمادة صورة الموجود الخلقي عوضاً من اعتبار أفلاطون له بنية لمثال وري 
فإنه يَعْدَ الحاصل من الظاهرات الخلقية الموضوع الحقيقي لعلم السياسة التطبيقي» خصوصاً إذا 
تميز هذا الحاصل بالانتظام والتمام» كما هو الشأن بالنسبة إلى الدساتير الحاصلة(*"©2. و 
ذلك أن النظريات السياسية المستمدة من ملاحظة الحاصل من الظاهرات الخلقية 0 


)١7(‏ كما يبدو ذلك من خلال الوصف الوارد في المقالتين 1/111 و 176 من: جمهورية أفلاطرن؛ حيث 
إن الوضعيات الموصوفة والمعتبرة مرضية كلها وضعيات حاصلة فعلا» ولكنها لا تُعد من موضوعات السياسة إل 
بمعنى كون المرض من موضوعات الطب بالقصد الثاني لأن موضوعه بالقصد الأول هو الصحة. والقياس بالطب 
هو علة التحديد الخاطىء لطبيعة السياسي: فإذا كان الحاصل من السياسي مرضياً (المصدر نفسه المقالتين 5/111 
و 17) بالمقارئة مع الواجب» فكأنًا جعانا من الصحة أمراً واجباً غير حاصل واعتبرنا جميع الحالات الصحية 
الحاصلة بالقياس :0 حالات مرضية ما دام لا واحد منها خالياً من بعض العيوب. 

(11) كما هو الشأن في المقالتين 7/117 و 16 من: المصدر نفسه فهاتان المقالتان» لو تزع عنهما الطابع 
المعياري ولم تعتبرا ها تصفانه مرضي لكانتا من أعمق الدراسات الاجتماعية والنفسية لآليات السياسة والاجتماع 
النفسية والاقتصادية حيث تُستعمل مفهومات قريبة من الصراع الطبقي وعلم النفس الاجتماعيٍ لتحليل 
الظاهرات السياسية والاجتماعية. لكن ذلك لا يُعد من علم السياسة بما هو علم معياري محدد لما يجب أن تكون 
عليه المدينة. 

.23 أرسطىء أخلاق نيقوماخوس» 7 .1180 ب 28 - 1181 ب‎ )١( 
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مجرد تقنيات وحيل لإنقاذ هذه الظاهرات بالقياس إلى علم سياسي موضوعه السياسي 
المثالي» بل عي عين الحقيقة بالنسبة إليها. وليست الظاهرات السياسية الخالصة» فضلاً عن 
التطبيقية» إلا الخصائص المجردة من الظاهرات الخلقية الحاصلة فعلا إذا أردنا أن يكون لها 
وجود فعلي» وإلآ فهي مجرد تصورات ذهنية وهمية لا وجود لها ولا قيام لها بذاتها. 
وكونها تلك الخٍصائص غير المفارقة هو قيامها الفعلي» وتفريقها بالعقل ‏ المفارقة المنطقية - 
عن موضوعها الذي تقوم بهء هو الذي بالإضافة إليه تُعتبر بالقوة مفارقة: كونها مفارقة هو 
الذي هو بالقوة وليس كونها ذات وجود ذاتي. 

وإذاً فالحاصلٍ من الظاهرات الخلقية هو موضوع علم السياسة التطبيقي لما فيها من 
انتظام» حتى وإن سلّمنا بتفاضل بعضها عن بعضء إذ إن انتظام الظاهرات السياسية لدى 
الشعوب المتحضرة (الدساتير اليونانية) أتمّ من الظاهرات السياسية عند الشعوب البربرية 
(وتلك هي علة المقابلة بين العالمين المتحضر والبربري الموازية للمقابلة الافلاطونية بين المدائن 
الفاضلة والمدائن غير الفاضلة)0*©. لكن ما هو سياسبي في الظاهرات الخلقية ‏ أعني بنية 
مادتها ما هن شروط استعدادها لتقبل صورتها وكونها بخصائص معينة تجعلها مؤهلة لصورة 
معينة - لا يمكن أن يكون وحده موضوعاً لعلمهاء لأن الشروط المادية لقيام القيمٍ الخلقية غير 
كافية. لذلك لا يكفي في علم السياسة التطبيقي علم التنظيم السياسي لأمة من الأنم 
الموجودة فعلاً في التاريخ - وضمٌ النظريات السياسية العامة ليكون هذا العلم علمياء بل لا بد 
من الاستناد إلى الملاحظةء حتى تكون هذه النظريات علماً للخصائص السياسية الحقيقية 
للظاهرات الخلقية العينية» وذلك لعلتين: 


١‏ لأن ما هو سياسي في الخلقي ليس سياسياً عام بل هو مقيّد ببعض الخصائص 

المحدّدة التي لا بد من أن يولي الم السياسية» ليتمكن من تعيين القوانين السياسية العامة 
58 ل ل ل ا ل ال ل 
لمعتنة من الملالحظة” 0 


(19) القطيعة بين المدينة الفاضلة أو الدولة المثال التي من جنس الجمهورية وجميع المدن الحاصلة في 
التاريخ لا نظير لها عند أرسطو. ولكن لأرسطو قطيعة في العمل من جنس القطيعة التي عنده في النظر: فالمقابلة 
بين ما فوق القمر وما دونه في الطبيعة والعلوم النظرية لها ما يماثلها في السياسة والعلوم العملية» وهي المقابلة بين 
السياسي (أي بمعنى المدني) ذي الشكل الدستوري السايم (الملكية والأرستقراطية والجمهورية) والسياسي (أي 
بمعزى المدني) ذي الشكل الدستوري غير السليم أو المتحرف عن الثلاثة الأولى (الاستبدادية) الألغاركية 
والديمقراطية). (أرسطو السياسة 7.111). وهو تصنيف للف في ما بعد فبُسط يإرجاعه إلى الوحدة» ثم أعيد 
فيه النظر وعقدء بل وانتهى إلى تصنيف شبيه بالتصنيف الموجود في التاريخ الطبيعي . وهذا هو الذي انتهى إليه 
أرسطو في مقابلة_لهذِه الأشكال الطبيعية مع الدولة المثالية التي هي الارستقراطية» أو حكم الأفاضل: أرسطوء 
السياسة, 17 .1294م ب 5 - 1291 أ 40. 

ع لاق نيقوماخوس» 2 .10 11 85 وما بعدها. 
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؟ ‏ لأن الخلقي له بعض الخاصيات التي لا تَرَدُ إلى السياسي» وهي التي بحكمها تكون 
الظاهراتٌ الخلقية شيا آخر غير السياسي. وهذه الخاصيات التي لا ترجع إلى السياسي والتي 
يتميز بها الخلقي» يما هو خلقي» هي التي لولاها لاستغنى عالم السياسة عن الحاجة إلى 
الملاحظة للحاصل من الظاهرات الخلقية في علمه العملي: كاختلاف طبائع البشر وخخاصيات 
الشعوب وظروف الاجتماع... الخ. 


ولكن» رغم هذا الاختلاف الجوهري حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الخلقي 
والسياسي كما يبرزها دور علم السياسي الخالص في علمٍ السياسي المطتّق» فإن أفلاطون 
وَأرْسْطلو ينفقان على أمرين يجعلان الواقعية السياسية تتحدّد بالإضافة إلى الخلقي (وهو ما 
يُفهمنا أمراً عا في تاريخ الفلسفة العربية أعني كون المشّائين أرسطييق في النظر 
وأفلاطونيين في العمل)١©.‏ أولهما هو الوجود الخارجي للسياسي وقيامه في الخلقي (قيام 
الرياضي في الطلبيعي) في صورته المثالية عند الأول» وفي صورته المادية عند الثاني. وثانيهما 
هو التسليم بأن السياسي ليس من مخترعات العقل الإنساني التاريخية كأداة ذريعية إما 
لذاتها والخبامي الخالص) أو يما هي مطئقة على ا موضوع الخلقي (السياسي المطئّق). ذلك أن 
اعتبار أرسطلو السياسى بنية لمادة الموجود الخلقى لا ينفى عنه الوجود الذاتى» كون بنية المادة 
(أو الصورة بالقوة) ليست أمراً ذهنياً يخترعه الإنسان» بل هي الممكن الذي لا بد واقع عند 
توفر شروطه: بحيث صارت نسبة أخلاق نيقوماخوس إلى السياسة كنسبة السماع الطبيعي 
إلى مابعد الطبيعة. لذلك كانت الخصائص-السياسية العامة» بما هي الشروط المادية للموجود 
الخلقي» موضوع أخلاق نيقوماخوس الرئيسي”""2, أعني شروط المعاشرة والتعايش والتعاون 





(1؟) ولعل أفضل الأمثلة هو الفاراني الذي هو أرسطي أو يميل إلى الأرسطية في نظرية العلم النظري. 
ولكن نظرية العلم العملي عنده تميل إلى الأفلاطونية. والعلّة أصبحت الآن بينة: فإذا اشترك أفلاطون وأرسطو في 
الواقعية السياسية واحتلفا فقط في طبيعة ما يتعلق به السياسي من الخلقي (صورته المثالية أو صورته المادية)» 
وكانت الصورة المادية كما وصفها أرسطو معدومة الوجود في غير المجتمعات اليونانية» أعني الدساتير والنظم التي 
يعتبرها أرسطو غير منحرفة؛ فإنها ستكون عند الفارابي هي بدورها مثالية من جنس المدينة الفاضلة» بحيث إن 
نسبتها إلى النظام السياسي ال لعربي كنسبة أنماط الشعر التي وصفها أرسطو إلى الشعر العربي. فإما انها تُعتير خحاصة 
باليونان» أو تعتبر من جنس المدينة الفاضلة» فتعود المقابلة إلى بساطتها: الحاصل المرفوض» والمعدوم المرغوب فيه. 

(؟؟) وهذه النسبة شكلية ومضمونية: 

فشكلاً: يبدأ أخلاق نيقوماخوس بالسياسة وينتهي بها. فهو بيدأ بمسألة الغايات الإنسانية وبتحديد 

الدور السيّد لعلم السياسة المحدد غاية الغايات» وينتهي بتحديد منطلق علم السياسة وموضوعه الرئيسي؛ يحكم 

0 في تحقيق الحياة الخلقية (أرسطى أخلاق نيقوماخوس» 1.1 و7 .10). وذلك تماماً كما هو الشأن بالنسية 

لى علاقة السماع الطبيعي بالميتافيزيقا. يدأ بالتساؤل عن المبادىء الطبيعية بما هي مسالة ميتافيزيقية مؤسسة ة لعلم 
الطبيعة رينتهي باخترك الأول (السماع 1 و15 والسماع 7115). وكلاهما موضوع مابعد.الطبيعة. 


5 ومضموئاً: السماع يحدد المبادىء العامة لعلم الطبيعة» وخاصة المبادى» الرياضية: المتعلقة الك والزمانئ- 


لق 


ا 


مم 0 













الخالص (ويكون بعدم التجريد سياسياً تطييقيا) وإذاً فعند أرشطرة كنا هن الشأن عند 
أنلاطون» كل أمر سياسي نتصوره ليس هو من اختراع العقل الإنساني ووضعه (فما يُرَدّ إلى 
العقل الإنساني هو فصله عن الخلقي)؛ بل هو ذو أساس حقيقي في الموجود الخلقي في ذاته؛ 
سواء كان ذلك في صورته المثالية (أفلاطون) أو في مادته الحاصلة (أرسطو)» مما يجعل هذا 
الاختلاف الذي بلغ حدٌ التناقض يبقى دائماً في حدود الواقعية السياسية9"©. 


وحصيلة القول إن السياسى هو البنية الصورية المثالية الحقيقية للموجود الخلقي 
(أفلاطون)» أو البنية المادية المجردة الحقيقية للموجود الخلقي (أرسطو؛ وهي بنية يدركها 
العقل الإنساني إدراك انفعالٍ لا إدراكٌ فغل» كما هو الشأن بالنسبة إلى أي موجود خارجي 
قائم الذات» ولا يمكن اعتبارها مخترعات ذريعية يبدعها الإنسان نماذج لتصوير فرضياته 
حول الظاهرات الخلقية الإنسانية التي يسعى إلى تمثلها (والتي هي في ذاتهاء من حيث هي 
قد وجدت بعد أن لم تكن, لا ثُرَدَ إلى ذرائع علمها وعملها). ورغم تسليم أرسطو بالقدرة 
التجريدية للعقل الإنساني؛ فإنه 7 1 القدرة قدرةٌ مخترعةً للمجؤدات؛ بل هي فقط 
ناصلة فصلاً منطقياً لبعض الخصائص القيمية للموجودات الخلقية» متّهماً أفلاطون, لا 
بالواقعية التي يشاركه فيهاء بل باستنتاج الفصل الأكسيولوجي من الفصل المنطقي؛ وتصيير 
المفارقة المنطقية مفارقة أكسيولوجية في العمل نظيراً لتصيير المفارقة المنطقية مفارقة أنطولوجية 

في" النظر! 


ا والتواصل بما فيها ثما لا د يُرَدُ إلى السياسي» وهو ما إذا طرح بالتجريد أبقى على السياسي 


انياً: الذريعية السياسية والتاريخية 





وقد وصفنا هذه الواقعية الأفلاطونية والأرسطية المومحدة لطبيعة السياسي عندهماء 
رغم تعارضهما حول طبيعة علاقته: بالخلّقي» لكي نتمكن من تمبيزها من الذريعية المناسبة لها 
بالسلب في السياسيات المتجاوزة لهماء كما تحددت في الفلسفة المعاصرة» وضعاً للحدّين 
اللذين سيتوسط بينهما «الأمد ‏ الذي - طرأ) في الفلسفة العربية والذي سنصفه وصفاً 
إبستمولوجياً يساعد على فهم عدم التلاوم بين الممارسة العملية ومقدّمها التأسيسي» أعني 


> والحركة والخلاء والملاء» والصيغ الرياضية للمحاذاة؛ والجوارء والفعل والانفعال بين القوى. وأخلاق نيقوماخوس 
يحدد الفضاء الخلقي والعلاقات» والفضائل الخلقية» والعقلية» وقيم الاشتراك ؤ في الوجود الاجتماعي؛ وخاصة 
قيمة العدالة بمعانيها التوزيعية والقضائية» وهي إذأً الشروط السياسية للحياة ا كما كانت الأولى الشروط 
الرياضية للطبيعة. فتكون نسبة الخلقي إلى السياسي كنسبة الطبيعي 9 الرياضي. 
35 أي في حدود تَأسيين السياسي كعنيية (العملي عامة أي الوجود الاجتماعي السياسي للإنسان 
والتظيني الدكمي. أي السياسة كفن حكم) على أبر متقدم عليه وذ أصئل طبيعي هو بنية النفس كماهية 
وخاصياتها الخلقية؛ باعتبار ذلك ليس حصيلة تاريخية» بل حقيقة طبيعية: الطبيعة الإنسانية عصتة تصتتط 116 4ةه. 


؟؟.؟" 


عدم التلاوم (بين علم السياسة ومابعده والممارسة السياسية) الذي جعل محاولة ابن خلدون 
تصبح أمراً ممكناً(؟ '». إذاً مقابلة الذريعي للواقعي هي المقابلة التي تحدد منزلة الكائن العملي 
بالإضافة إلى الموجود الخلقي. فالأول؛ التصور الذريعي» يعتبره مجرّة اختراع وذريعة لعمل 
الموجود الخلقي» أي للتعامل معه فعلاً وفهماً في التاريخ. والغاني» التصور الواقعي؛ يعتبره عينَ 
طبيعة الموجود الخلقي الموجود بذاته» وليس مجرد ذريعة تطرأ وتتكون خلال التاريخ. لذلك 
يؤول الموقف الأول إلى اعتبار العمل مجرّد محاولات لإيجاد الموجود الخلقي وعلمه. وهي 
محاولات لا توصف بالخير أو بالشرء بل بالجدوى أو بعدمها في تحقيق المعمول وعلمه. 
ويؤول الثاني إلى اعتبار العمل متراوحاً بين الخير والشرء وهوء إذا كان خيرأء كان عين قِيم 
الأشياء» حتى وإن لم يحصل في لتاريخ! وإذا كان شرا فهو مجرد وهم حتى عند حصوله. 
ولا كان اميل بين المطابق وعدمه يأني دائماً بعدياً» فإن ادعاء المطابقة أو عدمها قبلياً 
يتحول إلى موقف معكوس يجعل من هذا العلم العملي معياراً للمعمول: وهو المقصود 


)١1(‏ علم السياسة - ويفيدء بمنظار الفلسفة الواقعية» معنيين: فهو علم الظاهرة العملية عامدٌ» أي الاجتماع 
الإنساني بما هو مادة للسياسي بمعناه الثاني» وهو علم المؤوسسات السياسية التي يننظم بها الحكم والسلطة» والتي 
تشمل جل وجوه السياسي بمعتاه الأول ليس ملائماً للسياسي ء بمعنبيه ذْيْنك» كما تحدد في التاريخ العربي: عودة 
من السياسي بمعناة الثاني إلى السياسي بمعنأة الأول» خصوصاً بالنسبة إلى من ينفي عن المعنى الأول الواقعية 
والطبيعية» ويعتبر الظاهرة العمرانية هي بدورها ظاهرة تاريخية؛ مثل ظاهرة الحكم والسلطة. فهي طرأت بعد أن 
لم تكن وتطورت بحكم ظروفها الطبيعية والمناخخية والعضوية (البنية العضوية والنفسية والفكرية)» وخصوصاً 
بحكم فعلها في ذاتهاء وفي ظروفهاء وهو فعل محقق لضربي العمران البدوي والحضري ولشروط الانتقال من 
الأول إلى الثاني أو الدولةء بحيث إن الخلقي والغايات الإنسانية تالية عن الاجتماع؛ وليست متقدمة عليه» حتى 
بمعنى تقدم الغاية على إنجازهاء إلا إذا نظر إليه نظرة تراجعية. لذلك خلت المقدمة من إخضاع السياسي؛ بالمعنيين» 
إلى غايات خلقية متعالية عليه تعالي التقدم أو الغائية: بل إن آليات الصراع فيه هي التي تجعل القوي يفرض شريعة 
للجميع؛ وينظم ا مجتمع بحكم ما يريد» وفي حدود ما يوفر لتلك الإرادة شروط البقاء. وهو ما يولد الحاجة إلى 
السياسة بمعنى ثالث شبيه بالمعنى الفلسفي» أعني محاولة تبريد الصراع من أجل السلطة (ابن خلدون وضرورة 
التخلص من الاستناد إلى العصبية فقط كونها تفضي إلى الهرج: (ابن خلدون المقدمة؛ الباب 5؛ الفصل 15: 
«في معنى الخلافة والإمامة؛): دلا كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر [المعنى الأول للسياسي]» 
ومقتضاه ه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوائية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» 
ا ا ا 1 1 
وشهواته, ويختلف ذلك باختلاف المقاصد بين الخلف والسلف منهم فتعسر طاعته [المعنى الغاني للسياسي: وهو 
الحكم والسلطة؛ ولكن بما هما طبيعيان]. وتجيء العصبية المفضية للهرج والقتل [العصبيات المعارضة والثورات] 
فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامها [المعنى الثالث 
للسياسة: أي السياسة بمعنى الحكم والسلطة الخاضعة لقوانين سياسية]» كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأم» 
وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاُها»» ص 775 /117. وحتى هذا التوع 
من السياسة فهو غير غير المعنى الفلسفي الثاني» أعني السياسة بمعنى القوانين العقلية الحكمية للمدينة الفاضلة: كونه 
ذريعة وليس طبيعة. 





000 


بالموقف الواقعي في العلم العملي» بما هو مصدر كل اميتاتاريخيات الموحّحدة بين الوجود 
٠‏ الأكسيولوجي والعلم العملي؛ حصراً للأول في الثاني عند توفر الشروط المخلقية التي يولي 
ْ٠‏ لها الفلاسفة منزلة معيارية. وإذاً فالمقابلة بين الواقعية والذريعية العمليتين هي مقابلة بين الخلقي 
ا الواقعى والخلقي الذريعي» العمل المنفعل بقيم متقدمة الوجود عليه والعمل العامل لها 
ا والمتقدم عليها. 
.وفعلا فالسياسي يمكن أن يُعتبر مجدّد أداةٍ عملية من اختراع العقل الإنساني»؛ إما 
ا اختراعاً حرا يإطلاق تَضَّعْه نظريةٌ العمل (ويناسب بالسلب الواقعية الأفلاطونية)» أو اختراعاً 
0 مُقَيداُ موضوع معي (ويناسبٍ بالسلب الواقعية الأرسطية). فيكون السياسي نشاطاً إبداعياً 
للقيم» ويكون علمه إما نمذجةٌ رمزيةٌ خالصة: أو نمذجةً رمزيةً مطيّقةَ على موضرع معين؛ 
ويكونٍ علمه؛ في الحالة الأولى» هو هذا النشاط الإبستمولوجي الخالص» وعلم علمه تاريخاً 
تخالصاً؛ أو يكون علمه؛ في الحالة الثانية» هذا النشاط العلمي المقيّدء وعلم علمه تاريخاً 
مطبقاً: وعندئذ يزول الانفصال بين علم السياسة وعلم التاريخ» من حيث الموضوعء لزوال 
الفرق بين السياسى والتاريخى من حيث الطبيعة» بعد إدراك علة الفصل بينهما الراجعة إلى 
الخلط بين السياسي وموضوعاته الأولى التي صِيمّ بالإضافة إليهاء وبين التاريخي وموضوعاته 
الأولى التي صِيغ بالإضافة إليهاء في المرحلة اليونانية من تاريخ الفكر الإنساني. 

فإذا لم نعتبر السياسي أمرأ خلقياً ُعطى ينفعل به العقل ليدر ؛ بل هو يفعله 
ليد ركه أو هر إدراكه فعلّه المنشِىء للأدوات العملية» رمزياً أو فعلياً يما هي نماذج كلية 
وأدواتٍ إدراك د عملي مكن, كان هذا الإبداع ذا درجتين: 


- إما إبداعاً حرا بإطلاق» كما هو الشأن فى الإبداع الجما الإبداع الإ 
حر هو الشان:في الإبداع الجمالي زوالإبداع الإلبي 


كمفهوم ليس هر إلا صورة 5 مُطِلقةٌ منه): وهذا لا يكون إل الإبداع العملي الخالص في 
الرموز المنمذجة للظاهرة السياسية. 














- أو إبداعاً مقيّداً بوظيفة النمذجة التقويمية لموضوع معين هو الظاهرة التي يُراد تقويمها 
به: وهذا يكون إبداعاً عملياً مطبقاً إما في الرموز أو في الوجود السياسي التاريخي. 

والإبداع في الحالة الأولى إبداع للممكن العقلي العملي بإطلاق» وهو عَيّنُ علمه بما 
هو علمٌ اللاممتنع عقلياً في العمل» أعني اللامتناقض» أي ما يقبل الوجود الإمكاني المشترك 
(وهو معنى عدم التناقض العملي). أما في الحالة الثانية فيكون هو هوء بإضافة شرط المطابقة 
مع خصائص ظاهرة معيّنة هي الظاهرة التي يراد تقويمها بالقياس إليه إما علماً أو فعلة(*"©. 


(5 ؟) ويعني هذا أن علم السياسة لا يمكن أن يكون من جنس ما يتصوره الفلاسفة لأنه يجب أن يكون 
من جنس المباشرة السياسية المستندة إلى علم السياسي. لذلك يتحدث ابن خلدون عن بُعد العلماء عن السياسة)- 


:؟؟ 


وإذا أمكن أن نقيس العمل الأول على الإنشاء الجمالي والإبداع الخيالي» الذي يعلم أنه 
كذلك؛ ولا يدّعي أن إبداعه هو قيم موضوعيةٌ للأشياء (مع العلم بأن المبدع الجمالي ليس 
من يجهل المادة التي يبدع فيها وشروط الإبداع العلمية)7 "© فإن العمل الثاني يمكن أن 
يقاس على عملية الترجمة بين لغتين إحداهما نفترضها معطاةً أو موجودةٌ» وإن لم نكن 
تعلمها مسيقاء وهي قيم الظاهرة التي تبحث لها عن نموذج لتقريمهاء واللأخرى نضعها 
بالتدريج لتكون تعبيراً عن هذا النموذج أو اللغة التي سنترجم إليها قيم الظاهرة المفروضة 
ذا ذاتية حصلت بعد" , 

دات قيم ذاتية 


ومعنى ذلك أن عالم العمل يكونء في الحالة الأولى» كالأديب الذي يؤلّف رواية. 


لعز روائجة بالرميع مضيفاً إليها ما لم يضعه من سبقه من الأدباءء أو بابتداع لغةٍ لم يُسبق 
إليها لتأليف روايته (ومن هذا الجدس جمهورية أفلاطون؛ لو لم يكن صاحبها يظنها علماً .ما 
هو موجود في ذاته لا إبداعاً لما هو مكن عملي وكذلك جميع التصورات الخيالية للمجتمع 
الفاضل. بل إن كل الإبداعات الأدبية هي من هذا الجدس» وخصوصاً ما يكون منها رواية 
لحياةٍ جماعية تمكنة خياليأء وقابلة عقلاً للتصديق ‏ ولم يتخلص الأدب من معيار القابلية 
للتصديق إلا بفضل الفصل بين الإبداع الجمالي الحر بإطلاقٍ حتى من معيار الاشترا اك في 
الإمكان العملي عقلاً والإبداع الأدبي الخاضع لهذا المعيار والذي يكاد يكون تاريخاً لممكن 
الحصول قياساً على التاريخ الحاصل)"©. وهو في الحالة الثانية كالمترجم الذي يترجم رواية 
فرضية لغتها تتحدّد خلال الترجمة إلى لغة يحدّدها هي بدورهاء أو يستعير بعضها من 





- إذا كانوا كما وصفهمء أعني من جنس أصحاب الواقعية التي نصف. وسنتعرض إلى هذا الوصف لاحقاً من 
خلال تحليل حكم ابن خلدون في العلماء وسلوكهم السياسي المستند إلى علم خخاطىء من جنس المقصود 
بالسياسة المدنية. 

(؟) علم المادة التي يقع فيها الإبداع والتقنيات التي يقع بها الإبداع والشروط الموضوعية لكل إبداع 
فني» كل ذلك يقتضي أن الإبداع؛ رغم عدم واقعية المبدعات» أعني كونها ليست ذات مضمون خبري عن 
مراجع متقدمة عليهاء يظل دائماً نشاطاً ذا شروط مادية واجتماعية وعلمية محددة. وكذلك بالنسبة إلى المبدح 
في مجال القيم سواء بإطلاق ‏ من خلال التنظير للسياسي ‏ أو بتطبيق من خلال علم السياسة الحاصلة أو 
ممارستهاء فإنهم جميعاً لا يكونون من امبدعين للقيم إلا ممقدار ما لهم من علم فعلي بشروط الفعل في هذا الجال. 

(10) ويكون ذلك مثلاً عندما نؤرخ لأحداث سياسية معينة أو عندما نُسهم في فعل سياسي معين. ففي 
كلتا الحالتين لا تكون فرضياتنا العلمية ولا خنططنا العملية مجرد إبداع حر يخضع لعيار وحيد هو عدم التناقض 
العملي؛ » بل لا بد من مراعاة ما حصل فعلاً بوصفه صار ذا وجود موضوعي» رغم كونه وضعياً. وإذأً فالموضوعية 
شيء؛ والواقعية شيء آخر. الموضوعية يمكن أن يكون موضوعها وضعيأء أعني أحدث بعد أن لم يكن؛ لأنه من 
صُّنع الإنسان في تاريخه» والواقعية لا يمكن أن يكون موضوعها وضعيأء إذ هو طبائ تع أو قي ذاتية لم تحدث بعد 
ان لم تكن؛ وهي إذا ليست تاريخية بالطبع. ظ 

)١8(‏ وهله الثورة الجمالية, كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث؛ حدثت في الأدب العربي في عهدي 
الوصل والفصل: ولعل أفضل الأمثلة على ذلك في الأدب المعلوم المبدع مثل: أبو عبد الله الحارث انحاسبي: 


ه؟؛؟ 











الرصيد الذي ابتدعه الأول. وذلك بالنسبة إلى العام السياسي التطبيقي (التاريخ لأحداث 
سياسية معينة)» أو إلى السياسي المباشر للعمل البعاسي (خلال تحقيقه خطته السياسية في 


الواقع السياسي): إذ لا يختلفان إل بمادة الفعل» الأول في الرمزء والثاني ة في الواقع. ولا 
يكرت غمل الأول ابسن إلا إذا لم يكن علمياً. 


ا ومثلما رأينا بالنسبة إلى النقلة المتدرجة من الواقعية إلى الذريعية النظرية» فإن النقلة من 
الواقعية إلى الذريعية العملية كذلك شبيهة شديد الشبه بما حدث في الإبداع الآدبي: بحيث 
إن الموقف الأفلاطوني 5 الأرسطي في العمل وعلومه) من جنس موقف الشغرب البدائية من 
الأساطير؛ والموقف المناسبي لهما بالسلب» من جنس موقفنا الآن من الإبداع الأدبي الذي لا 
ننسب إلى مبدعاته محوناً خبرياً عن مراجع متقدمة الوجود عليه بل تعتبره سِلدعا للمراجع 
أبضاء: ومستمداً من الإيداعات السابقة أدواته التعبيرية» ومضموناته المعر عنهاء مع ما يضيفه 
إليها. فيكون المعطىء الذي هو مضاف إليه؛ ما صار معطى بعد أن تم إبداعه؛ وإذاً فهر 
تاريخي» وليس هرو ما هو ام الذات في الوجود الطبيعي قبل إدراك الإنسان له على 
الإطلاق» رغم كونه» طبعاء بعد أن م وضعه) يصبح متقدّم الوجود على مدركه العيني. 


ثالثاً: التوسط بين الواقعية والذريعية فى ا 
: يه والدريعية في 


وقد احتاجث النقلة من الموقف الواقعي بفرعيه (أفلاطون وأرسطى» إلى الموقف 
التاريخي الوضعي المناسب له بالسلب بفرعيه (هيغل وماركس)7 "©2: أي من انفعالية العمل 
إلى فاعليته (و كذلك العلم والجماليات) إلى مرحلتين وسطيين حدثتا في الحضارة العربية من 











-التوهم؛ ص 686 5 4» والوصايا أو النصائح؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» 
5 أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري» رسالة الغفران (بيروت: دار صادرء [د. ت.])» وأبو عامر أحمد 
بن عبد الملك بن شهيد الأندلسيء رسالة التوابع والزوابع؛ تحقيق بطرس البستاني (تونس: دار بوسلامة للطباعة» 
[د. ت.]))؛ حيث أصبح . التخلص من معيار القابلية للتصديق (7:31565118616 16) مطلوباً بالقصد الأول كما 
يبيّنه الاسم في الحالة الأولى (التوهم) والوقائع في الحالة الثانية (محاكمة الشعراء). وقد تم ذلك في الأدب 
المجهول المؤلّف مثل ألف لية وليلة؛ فبلغ الكمال. 

05 لماذا اعتبرنا هيغل وماركس ممثلين للموقف التاريخي الوضعي المناسب بالسلب للموقف الواقعي 
الطبيعي؟ لأن الأول مثل أفلاطون» يقدم نموذج المدني النفسي لكنه يؤريجنه. فالتاريخ العام مماثل 0 
الروحء ولكن الروح هنا حصيلة تاريخية. ولأن الثاني» مثل أرسطو» يقدم نموذج الاقتصادي المنزلي لكنه يؤرخنه. 
فالتاريخ العام ممائل لتطور الاقتصادي» والاقتصادي هنا حصيلة تاريخية. من هنا صا ر المدني النفسي اجتماعياً 
ملنانياً ربخي بالأساس» وهو 'مقدم على العامل الاقتصادي الذي هو في خدمته وممحدد به. وصار الاقتصادي 
المنزلي اجتماعياً سياسياً تاريخياً بالأساس وهو مقدم على العامل الاجتماعي السياسي الذي في لخدمته ومحدد 
به. وإذاً فقد انتقلنا من المدني النفسي الطبيعي إلى الاجتماعي السياسي التاريخي ومن الاقتصادي المنزلي الطبيعي 
إلى الإقتصادي السياسي التاريخي. وهكذا صححت التسمية: إذ المقصود بالوضعي أنه ليس طبعياً أي من صنم- 


الل 


تاريخ علوم العمل والجماليات ومابعدهما التأسيسي حدوثاً لا مراء فيه( 


المرحلة الأولى: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى الفعالية العملية الإلهية 
(الشرائع المنزلة) التي صارت مبدعة للعمل وللمعمول إبداعاً نسبياً (الاعتزال البهشمي 
والمشائية): أو إبداعاً مطلقاً (الاعتزال الأشعري والصفوية). بل إن هذا الإبداع الإلهي انه 
بتوسط نظرية الحلول والعصمة في الإمام والولاية واللذنية في المنصوف»ء أمراً يفوض إلى 
الإنسان الذي أصبح يشراع بمعنى يضاهي المعنى الإلهي» ويتعدّى مجرد التأويل الباطني 
للشريعة المنزلة. 

المرحلة الثانية: هى مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى الفعالية العملية 
الإنسانية (الشرائع الوضعية) التي صارت مبدعة للعمل والمعمول إبداعاً نسبياً (الشئّة الأولى» 
حيث يمكن لهذا الإبداع أن يتعلق بكل ما لا يتضمن نصّأ صريحاًء وهو النتيجة الحتمية 
للموقفف النصّيء والأساس الواجب لمفهوم الاجتهاد) وإبداعاً مطلقاً (الشنّة المتأخرة؛ 
وخحصوصاً نظرية الشوكة والعصبية)» ومرحلة استغناء السياسي عن الديني كأساس وإن كان 
يحتاج إليه كمساعد” ©. 


> التاريخ الإنساني. والمقصود بالسلب هو هذا النفي للمصدر الطبيعي للعوامل المحددة في التاريخ الإنساني. وفي 
مجال الفلسفة العملية كان هيغل وماركس متقدمين على كانط وكونت؛ بخلاف ما عليه 3 في المسألة 
النظرية» إذ يكونان عندئذ هما النظير السالب. 

)٠ 0‏ وليس معنى ذلك أن ما حدث في الفلسفة اللاتينية لا معنى له أو أن النقلة من الفلسفة اليونائية إلى 
الفلسفة الغربية المعاصرة يمكن أن تستغني عن التوسط اللاتيني» ويكفي فيها التوسط العربي. ولو قال أحد ذلك 
لكان من أسخف العقلاء. ولكن هذين الحدين (أفلاطون وأرسطو: حد بداية؛ وهيغل وماركس: حد نهاية) 
وضعتاهما لتحديد طبيعة التوسط ب بين الموقفين» لا للزعم بأن الموتف الثاني نتج ضرورة من التوسط بينه وبين 
الأول. ولكن إذا أضفئا إلى ذلك أن الفلسفة العربية لم تستطع التخلص مما بلغ إليه العقل اليوناني إلا بعد أربعة 
قرون أو أكثر لتصبح قادرة على التجاوز فلم لا يكون ذلك كذلك أيضاً بالنسبة إلى علاقة الفلسفة الغربية 
بالإضافة إلى الفلسفة العربية؟ فلنحسب: إذا كانت أخر منجزات الفلسفة العربية الرفيعة في نهاية الرابع عشرء 
كان العقل الغربي» فلسفيا» بحاجة إلى أربعة قرون ليكون في مستوى ما وصل إليه العقل العربي» وهو ما يضعنا 
في بداية التاسع عشر: ذلك أن الأمم لا تتوالى على استقامة» بل باستثنافات متقطعة, إذ لا تبدأ اللاحقة من حيث 
توقفت السابقة بل مما يلائم لحظة لقائها بها. ومن ثم فالعرب لم يتجاوزوا اليونان إل بعد أربعة قروثء والغرب لم 
يتجاوز العرب [ إلا بعد أربعة قرون كذلك» ونحصوصاً في الفلسفة العملية التي هي موضوعنا هنا. ويكني مقارنة 
المؤلفات الغربية في نهاية القرن الثامن عشر ب مقذمة ابن خلدون لنعلم صحة هذه المسألة في خطوطها العامة 
(مونتسكيو مثلا). 

)5١١(‏ ابن ختلدون» المقدمة, الباب “2 الفصل 75: دفي اختلاف الآمة في حكم هذا المنصب وشروطه؛» 
ص 4" :4٠‏ «وقد نبهنا على فساده [ضرورة النبوة] وأن إحدى مقدماته أن الوازع؛ إنما يكون بشرع من 
الله تسلَّم له الكافة 0 م وهو غير مسلّم لأن الوازع قد بكون بسطوة الملك؛ وقهر أهل الشوكة 
ولو لم يكن شرع) (ص ٠‏ 


ا ؟ 























وطبعاً فإن هاتين النقلتين لم تقعا في المواقف الكلامية فحسبء بل هي قد امتدت 
بدورها إلى العلوم العقلية عند تنقيلها وإلى العلوم النقلية عند تعقيلهاء ٠‏ في بعديهما العملي 
خلال التجربتين المعرفيتين اللتين وصفنا نتائجهما الفلسفية في القسم الأول» ونصف الآن 
نتائجهما العلمية في العمل» أعني في علمي السياسة والتاريخ» بما كان ذلك نتائج لللاسمية 
العملية العربية. 


وقد تميزت المرحلتان الوُسطيان ‏ اللتان نتسبهما إلى العصر العربي من العلوم العملية - 
بأمر مؤلف من وجهين يبدوان متناقضين شديد التناقض؛ في مستوى خصائصهما 
الإيستمولوجية شكلاً والأكسيولوجية مضموناً. ويعسر أن نقعصرء في تفسير علم العمل 
العربي» على أحدهما بردّه إليه دون سواه: أعني ظهور الصورية العملية الخالصة بإطلاق0"© 
والتاريخية العملية بإاطلاق9"©) مع ما يصاحب الأولى من تحديد لنزلة المضمون التاريخي» 





(؟7) وذلك بمعنيين نقلي وعقلي: 

فالصورية العملية العقلية هي ما آل إليه علم العمل عند الفلاسفة من قول في غير مادة. . وذلك لأن علمٍ 
العمل اليوئاني» رغم ما ييدو من مثالية غالبة عليه ومن بحث في الشروط الفضلى للعمل» ييقى دائماً تجريداً رافعا 
إلى درجة الثال لما مثله الواقعي موجود فعلاً في التاريخ خ اليوناني. لذلك قانا إن السياسة الصورية والسياسة المطبقة 
عند اليونان لا هي صورية خالصة؛ ولا هي مطيّقة خالصة. فالأولى ليست تصوراً لنماذج تأويلية مخترعة» والثانية 
ليست تاريخاً لمعطيات سياسية كما هي فعلاً. فإذا انتقلنا إلى الفلسفة العملية عند فلاسفتنا صار الأمر حديثاً في 
ما لا وجود له في الواقع؛ حتى بالنسبة إلى السياسي كما هو عند أرسطو وليس عند أفلاطون. . ولهذا لا يكون 
لمتجب أ ع ا ال م ا ا هذه الظاهرة التي 
أدركها ابن خلدون (عبد الرحمن بدوي» ابن خلدون وأرسطو: أعمال مهرجان ابن خلدونء القاهرة» ؟ ‏ " 
كانون الثاني/ يناير ١555‏ (القاهرة: مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالجمهورية العربية المتحدة) ؟5575١))‏ 
ص؟ه .)١055 - ١‏ وهذا المعنى الأول هو الصورية بالسلب: أي إنها صورية لا بمعنى بناء عقلي لنماذج تأويلية 
للممكن العملي» بل بمعنقى خلو الشكل من المضمون لعدم وجوده) والظطن أن عدم وجوده نقص في المضمون. 
من هنا كان الموقف إزاء الواقع التاريخي شبيهاً بالموقف الراهن عند من يحاكم الواقع التاريخي العربي الراهن بما 
ليس فيه بالقياس إلى ما في ما يُعَدّ مثالأء في حون أنه واقع آخرء أعني الواقع التاريخي الأوروبي. وهي في الواقع 
مقارنة مرحلتين تاريخيتين مسختلفتين وليس للمادة بصورة ممخترعة. 

أما الصورية العملية النقلية فكانت مخترعات ثموذجية لتأويل الممكن العملي. وهذ| هو الغالب على الفقه 
وأصوله: ويتمثل في تخيل وضعيات عملية ممكنة عقلأ وتصور منجراتها النظرية» 3 ثم اقتراح حلول نظرية لها» مع 
العلم بأنها ليست واتعة» بل فقط ممكنة الوقوع. وطيعاً ققد ظل هذا العملي مقصورا على ما تعلق بالقائون 
الخاص» ولم يرتفع إلى القانون العام في بعدذهة الدستوري» وإن كان تعلّق به في بعده المدني والجنائي (أعني ما 
ينسب إلى ما يسمى بروح القانون العام ويُفرض حتى على العقود الخاصة سلباً وإيجابأء أي إنها لا تستطيع تجاوزه 
ور نهاها ميك عنهه إذا كان منه). 

0 أما التاريخية العملية يإطلاق» فهي امجال الأول للعلوم النقلية. فكل شيء فيها تاريخي المضمون 
(أي موضوعاتها) والشكل (أي محاولاتها للتنظير للموضوعاتع» إذ حتى الطبيعة نفسها ُعتبر من الموضوعات 


م5" 


بالمقابل مع الشكل العملي الخالص (لامبالاة الفلاسفة بالحادث من الوقائع أو بما يسميه 0 
الغارابي الواردات الخالصة)؛ وما يصاحب الثانية من تحديد لمنزلة الشكل الصوريء بالمقابل ) 

مع المضمون التاريخي الخالص (لامبالاة المؤرخين بالنظريات الفلسفية في التاريخ عامة). 
لذلك فإن ما يُتسب إلى هاتين المرحلتين من صورية عملية خالصة: وتاريخية عملية خالصة 
لا يدل أمراً متناقضأء بل هو ظاهرة واحدة يتناسب وجهاها بتباعدهما المبرز لخاصيات كل 
منهما بالمقابل مع الآخر. وهذه الظاهرة سنحاول» في هذا الفصل وفي الفصل السادس إبراز 
أسسها ومنطق كونها ما هي» علماً أن الإشكال هو في اقتران وجهيهاء وليس في التسليم 
بوجودهماء أي أن ما يحتاج إلى تحليل وتعليل هو ل تلارُمهماء وليس (إلّية) وجودهما” ©. 
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> من اهتمامات علوم النقل ‏ حتى في معناها الوضعي الالهي ‏ فإن كل الموضوعات الباقية تاريخية بما عي 
موضوعات معلومة: أحداث التاريخ الإسلامي في علاقنها بأسباب النزول والسيرة؛ أحداث الحضارة في علاقنها 
بالدراسات اللغوية الأدوات؛ تاريخ المذاهبء التاريخ السياسي... إلخ, لذلك فلا عجب إذا صارت نسبة التاريخ 
بما هو أداة أو أرغانون - وليس بما هو علم من العلوم فط . - إلى العلوم النقلية الأخرى كنسبة المنطق إلى العلوم 
العقلية» وذلك موري ومادياً. صورياً: طبيعة الرابطة بين الأحداث هي الوقوع الفعلي» وليس الضرورة المنطقية. 
ومادياً: البلوغ إلى الواقعات فعلاً يكون بتمحيص مصدر الخبر» مثلما أن المنطق له مدلول المنهج امحدد سبل نقل 
المضمون إلى القول (نظرية الحد والبحث الاستقرائي عن الحد الأوسط في التاريخ الطبيعي مثلا). 
(4") لذلك يعسر أن نفهم طبيعة العلاقة بين علمي العمران البشري والتاريخ عند ابن خلدون. فإذا 
كانت وظيفة علم العمران هي تحديد القواعد العامة المساعدة على نقد الوثيقة» وهي وظيفة مقدمة على 0 
وسائل نقد الوثيقة الأخرى» فمن أين سيكون علم العمران قبل تحققه؟ أليس من الوثائق؟ أم هل علم العمران ليس 
تاريخياً من حيث مضمونه وأدوات إدراكه مضمونه؟ ولا يمكن أن يكون علم العمران غير تاريخي مضموناً 
وأرغانوناً لعلتين. أولا: الأن ابن خخلدون يعتبر من أكبر أسباب الخطأ في التاريخ جهل التطور في الظاهرة العمرانية؛ 
ومن ثم فهي تاريخية, أو القياس في حين أنه لا شيء من أحوال العمران شبيه بغيرهٍ وهي إذاً تاريخية. وثانياً: لأن 
هذا الأمر الذي هو تاريخي بالطبع لا يمكن أن يُعلم منه دما لم يصبح بعد موجودأ؛ بمصدر آخر غير الوثائق» الا 
إذا وضعنا أن هذا العلم هو علم صوري لقوانين الممكن العملي» بما هو تاريخي» أعني نكري التسولات البتيوية إذا 
عُلمت البنية البداية والبئية الغاية) مع إبقاء ذلك مجرد نموذج عقلي خالص خاضع لحكم ما تثبته الوثائق» إذا 
ضعت للشروط التي توفر لها حجة الإخبار عن موضوعها أو بصورة أدق شروط عدم منافاتها لما يشترطه 
الإمكان المشترك لأحداث العمران؛ بما هي ممكنة وقابلة للحصول. من هنا يصبح بينأ أن صورية علم العمران لا 
تنافي -- العمرازى : فالصورية تتعلق بالنموذج العقلي للعمراني ولعلمه» والتاريخية تتعلق باعتبار الحقيقي من 
هذا العمرا نى الصوري ما تؤيده الوثائق إذا امشّحنت به. وليس في ذلك دور : فالرياضي في علاقته بالطبيعي يبدو 
كذلك 1 إذ الرياضي هو الطبيعي الصوري» ولا يعتبر طبيعياً حَققا منه إل ما أيدته التجربة؛ إذا امتحنت 
بالرياضي! التاريخي هو اجتماعي معين؛ والعمراني هو الاجتماعي يإطلاق. والطبيعي هو رياضي معين» والرياضي 
هو الطبيعي بإطلاق. ومن دون ذلك لا نفهم العلاقة بين علم التاريخ وعلم العمران؛ ولا بين موضوعيهما: 
التاريخيٍ والعمراني» أي بين علم التاريخ وعلم السياسة وموضوعيهما (فعلم السياسة بمعناه العام هو علم العمران» 
وذلك لأن الدولة هي صورة المجتمع؛ بل إن الملك هو العمران. انظر: ابن خلدونء المقدمة؛ الباب *؛ الفصل 
0 لافي معنى الخلافة والامامةع» ص 575: «لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه 
التغلب والقهر؛: وهو ما يعلل عنوان ابن الأزرق لكتابه: : بدائع السلك في طبائع الملك)» أو تحبير السياسة في 2 
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ولعل عدم القدرة على إدراك ذلك علته الظن بأنهما أمران منفصلان ومتناقضان» في 
حين أنهما - كما رأينا بالنسبة إلى الرياضيات الخالصة بإطلاق والمنهج التجريبي بإطلاق - 
وجهان متلازمان للظاهرة نفسها التي حددناهاء عندما ميزنا بين السياسي والتاريخي عامة) 
وبينهما كما تعيّنا في موضوعاتهما الأولى التي حدّدت شكلهما البدائي (الفصل الثاني)؛ 
أعني عندما ميزنا بين السياسي والتاريخي الخالصين بحق (وليس الشكلٍ الأول منهما) 
والسياسي والتاريخي المطقين بحق (وليس الشكل الأول منهما)» كون الأولين المزعومين" 
خالصين لم يخلوا من التطبيق؛ والأولين المزعومين مطبّقين لم يخلوا من الخلاص. وبذلك 
يمكن القول بأن الشرط الضروري والكافي لاكتشاف المنهج التاريخي بحق يقتضيء سلباًء 
١‏ تجاوز الشكلين الأولين من السياسيات المظنونة خالصة؛ والسياسيات المظنوئة مطبقة. وذلك ما 
ْ نعم حصوله في المرحلة العربية من علم العمل؛ ونحاول بيانه في هذا الفصل» والفصل 
السادس» معتبرين ذلك مضمون الاسمية العملية التي تحققت شروطها ممارسة علمية في علوم 
٠‏ العمل العربي» وتنظيراً مابعد علميٌ في أعمال ابن خابدون الفلسفية. وبذلك يكون ابن 
٠‏ خلدون أكثر إدراكاً لطبيعة العمل وعلمه من. كل الفلاسفة» رغم دعواهم انحصار الفلسفة 
العملية في دراساتهم. 
فاسم المنهج التاريخي يطلق عادة على العملية المعرفية ذات الوجهين المنمذجين 
م التاليين: النمذجة الرمزية الخالصة المنشئة للظاهرة التي نؤرخ لهاء لمعرفة خصائصها إنشاءً 
00 تصورياً في نموذج رمزي. ثم النمذجة الرمزية الخاصة المدشكة لها إنشاءً ماديا في بنية تاريخية 
محددة (تاريخ معين بمقادير معينة» وبزمان ومكان معينين). والأولى تحوّل الظاهرة الاجتماعية 
عامة إلى عناصر تصورية قابلة للصياغة الرمزية العامة» أي إلى عبارة سياسية. والثانية تحولها 
إلى عناصر قابلة للصياغة فى عبارة قابلة للصياغة الرمزية الخاصة فى عبارة تاريخية محددة: 
لكأن الأول 'تسلى بالقرانين العامة والثانية بعتابيعها تطبيقا خلميا يكاة يكون من جسن 
المباشرة الفعلية للعيل السياسي. لذلك يقول ابن الأزرق» عارضاً رأي الشاطبي» نقلاً عن 
استاذه ابن فتوح بخطه: «اتنزيل الغلم علو مجاري العادات تصحيح لذلك العلم ويرهان عليه إذا جرى 
على استقامة. فإذا لم يَجْرٍ فيو صحيح!]0” ©. وتكون العبارة الثانية التي يُصاغ بها الاجتماع 





- تدبير الرياسة: أو بدائع السلوك في طبائع الملوك, انظر: أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلك 
في طبائع الملك» تحقيق محمد عبد الكرم (تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» [د. ت.])؛ مقدمة المحقق» ص 
0 وقد أضاف إليه ابن الأرق م إذا ضم إليه أصبح شاملا مضمون علم السيامة أوالعلم العملي عد 
الفلاسفق أعني ما ينقص المقدمة) أي الأخلاق» إضافة صريحة). 

(ه ") ابن الأزرق» المصدر نفسه» ص 58. ومعنى ذلك أن مضمون العلم إذا لم يكن مطابقاً مجاري 
العادات فإنه ليس علمياً. ومعنى المطابقة هو قابلية استخراج توالي الوقائع من مقدماتها كما تُستخرج نتائج 
الاستدلال العلمي من مقدماته» بحيث تكون نسبة الوقائع التاريخية إلى علمها كنسبة الوقائع التجريبية إلى 
علمهاء أو الوتائع الكيماوية إلى عباراتها. 


"1 


المحدد إما مستمدة من الذخيرة النظرية التي وضعتها النمذجة الرمزية الخالصة» أو موضوعةٌ 
خصّيصاً في حالة عدم وجود الملائم لعلم الممكن العقلي العملي المطئق أو السياسيات 
التطبيقية أو العلم التاريخي المحدد (وهذه العبارات الثلاث مترادفة). والمعلوم أن كل ممكن 
عقلي عملي عام صيغ رمزياً بمجرد كونه بمكناً عقلياً عملياًء أعني غير متناقض لقابليته 
للإمكان المشترك (16أووهمتدمع) - قابل لأن يكون ممكناً عقلياً عملياً خاصاً معأ تاريكياً 
مع بقاء الفارق ‏ الذي لا يقبل الاستنفاذ ‏ بين الممكنين العام والخاص؛ مهما مهما دَقَّتَ المنهجية 


العا ريخية9 ©, 


وبي أنناء في الحالة الأولى» نقتصر على الاستفادة من ذشيرة الممكن العقلي العملي 
العام ذي الصياغة الرمزية لصياغة الممكن العقلي العملي الخاص أو التاريخي (أي الخاصل 
فعلاً والذي ييقى ممكناً رغم حصوله إذ لا شيء يحوّله إلى واجب)» فلا نضيف» في علمتا 
التاريخيء شيئاً جديداً يُذكر إلى ذخيرة النماذج» بل نكتفي بتطبيقها (كون هذا التاريخ 
الخاص» قابلاً للرد إلى المعلوم السابق). فيكون العلم التاريخي؛ عندئذ» شبيهاً بممارسة متقدمة 
على الصياغة العلمية السياسية الحاصلة وخارجهاء لكأنها من طبيعة أخرى؛ ثم نستعير منها 
لغة للتعبير عن مضمونها. أما في الحالة الثانية» فإننا ‏ لغياب ما يلائمنا من العبارات الرمزية 
العامة في الذخيرة - نضطر إلى وضع عباراتِ جديدةٍ أو تعديل العبارات الموجودة في 
الذخيرة» إذا كانت قابلةٌ للملاءمة مع جديد موضرعناء بحيث نعدّل الرصيدٌ الذي وضْعّه 
علج السياسة الخالص؛ أو ثثرية بالجديد الذي وضعه علم السياسة المطبق» ليستجيب لحاجات 
التاريخ. وعندئذ ندرك أن هذه الحالة الثانية هي الأصل في العلم العملي بصنفيه الخالص 


(7”) المسافة الفاصلة بين الممكن الصوري والممكن التقني في علوم الطبيعة من المميزات الأساسية لعلاقة 
أرغانونيها الرياضي والتقني» وطبيعة التقريبين المستندين إلى الألغوريتم الرمزي والدقة التقنية في التحقق من 
القوانين الطبيعية. وهذا معلوم ويسير الفهم. لكن العلاقة الموازية لها في علوم الإنسان؛ أعني بين الممكن الصوري 
والممكن التاريخي, تبدو عسيرة الفهم. ذلك أن امتحان الوثائق؛ بما هي مصدر المعلومات؛ عن الحاصل فعلاً 
وليس عن ممككن ن الحصول في التاريخ؛ لا يمكنه» مهما دققناء أن يُحدد بدقة مطابقة للممكن المحدد عقلياً» فتبقى 
إذأ دراسة الوثائق دائماً تقريبية» ودون ما نتخيله قد حصل ذهنياً؛ وتعتبره الحاصل فعلاً مرجعين الفرق إلى نقص 


الدقة في التوثيق» وجاعلين من العقلي قانوناً للتاريخي» كنا جعلنا من الرياضي قانوناً للطبيعي؛ » متجاوزين عدم: 


الانتظام بنسبته إلى تقريبية الأداة التقنية أو التوثيقية. وهذا الفارق لا يقبل الاستنفاذ بل إن التفاضل بين الممكن 
العقلي ولاس التوثيقي يظل دائماً من جنس التفاضل بين الممكن العقلي والحاصل التقني في علوم الطبيعة» 
بشرط ألا تُبقي على قداسة الممكن العقلي إذا عارضه الممكن التقني وناقضه: وكذلك بالنسبة إلى الممكن 
التوثيقي» وإلا انقلبت العلاقة فعدنا إلى الموقف الواقعي (وقد حلل ابن خلدون كيفية تحرير الممكن العقلي من 
الواقعية ياخضاعه إلى الممكن التوثيقي» بما حكاه عن أخبار ابن بطوطة وعلاقة الناس بها. انظر: ابن خلدون» 
المقدمة, الباب ؛ الفصل 18: «ني أن آثار الدولة كلها على تسبة قوتها في أصلهاء» ص 517" وما بعدهام» ثما 
يفضي إلى ضرورة إبقاء مفهوم العمران البشري الموضوع صورياً دائم الانفتاح إلى المراجعة» بحسب ما يأتي من 
معلومات موثوقة صححت فيها الأخبار بعد امتحانها. 


دل 

















والمطيق وخصوصاً في البدايات؛ وهي لا تصبح ثانيةً إلا بعد أن تكون سابقاً وبما هي 
الأصلء قد حمَّّقت الرصيدء أو الذخيرة النموذجية الخالصة في تواريخها الخاصة السابقة 
5 0 0 أطلقنا عليها أسم 0 هي بدت حصيلة 0 إدراك هذه الظاهرة, 
الرضعيات السياسية الأولى (نظرية النظم السياسية؛ وآراء 0 المدن» والتربية... الخ) هي 
السياسي باطلاق» وأصبح ما لا يرد إليها يزسياسي1 ثم بالعدريج» وبحكم كون السياسي 
هو الأكسيولوجي العملي, أصبح خارجاً عن علمٍ الأكسيولوجي العملي؛ ٠‏ وبحكم 
التوحيد بين علم الأكسيولوجي العملي والوجود الأكسيولوجي» أصبح فاقداً لهذا 
الوجود0”©. وبذلك تتبين لنا مراحل تجميد علم العمل: فبعد حصر السياسي في ها شيش 

أولاً عند اليونان من الخلقي» وحصر الأكسيولوجي في السياسي للتطابق بين علم العمل 


0 أرسطي السياسة؛ 1 .2 .1253 أ 8 - 17. 

(0 ولا يحتاج هذا إلى تدليل إلا عند أرسطوء لأن الأمر مفروم منه عند أفلاطون. فكيف صار 
السياسي بالمعنى العام (أي العمراني) تخصورا في السياسي بالمعنى الخاص (أي الخلقي من العمراني والمتعلق 
بنظرية الدساتير والحكم ووظائف الدولة المحققة للعمراني المحصور في الغايات الخلقية)؟ والأمر واضح جداً في: 
أرسطىء أخلاق نيقرماخوس»1 .1 .1094 أ 23 - 1094 ب 10: وخخصوصاً هذه العبارة: 

225 5 فصول 5طأمط 1اة لام ,كعوقةطمع*0 553(:62 06970825 520115 رأقصتة أو له 5:11 
علأعسبو عل ناه مغ انتمهم ععمعكه5 علاعدي عل ععتل عل اع ممعاظ ستقئع50119 ال عكن هط 15 روعمع ا 
أء عممقتصنة عممعلهد 19[ عل كمعمغل ألأنو 215 '0 _وجهد م0 .عنقاعءم 11 غاللةتأمعامم 
«عناوغتامم 15 امعسعادعاتمقم أو عممعءة ه1لاء عمنا ع0 .ععمولاععي هم عتاوتصماءع الطعمة 
العلة بيّئنة بالنسبة إلى أرسطو: ُحقيقة الشيء هي غايته. كعد السياسي بالمعنى العام (العمراني) هو السياسي 
بالمعنى الخاص (علم الأنظمة والحكم بما هو أداة تحقيق الخير السيد أو الخير الأخيار): أرسطوء السياسة, 
1252.21 ب 30 - 35: 185 16ج 31لا أوع 11لاو 500 ع0 1211 نبا أو 0116 10111 011501101م غأوعء 0 
عالط 18غع رأء-ومأاعه عل صل 13 غوع غك 13 نندت زوعصطة مد-دع 1اء غتامة 16 211165 3الاتتتطامه 6265 تطلاع ام 
0 اطاعاغة 2 م061 1015 ع2تنا 050856 0820116 011*65١‏ 06 211150116 رتل 33 أ5ع ع5قمطه عتمتثل 
0115م 162 211551 ,08056 18 06 2810756 12 13 أوء*© 36ان 015085 20115 رأمعتدعترم ه061 أع1امصدمه 

لأنصة؟ 126 011 6181© 1312 رعتصتطمط حثنا 
بحيث ينحصر السياسيء بما هو نظرية اجتماع» في السياسي بما هو نظرية حكم ودساتير ودولة أداة للخلقي» 
فيزول كل ما ليس كذلك من علم السياسي ومن الوجود الخلقي بما هو الموضوع المعلوم في علوم العمل: وفي 
ذلكء لا فرق بين أفلاطون وأرسطوء إذ تنتقل من علم الظاهرة الاجتماعية بما فيها السياسة كحكمء إلى علم 
ظاهرة الحكم بما هي في خدمة الغايات الإنسانية المظنونة طبيعية وحاصلة من البداية» وليست حصيلة تاريخية. 
وبذلك يخرج هذا النمط من السياسي من التاريخية بحق» ليسقط في ضرب من التاريخ الطبيعي للمدن 
(و1لءتتاطقط مزه وذط): كما هر الشأن بالتسبة إلى أنواع الحيوان الثابتة: فيتعذر اكتشاف اللامتناهي في العمل: 
لامتناهي الكبر (سحيق التاريخ وتكوينية العمراني) ولامتناهي الصغر (الاجتماعي في أعماق النفس). 


؟؟ 


والوجود الأكسيولوجيء صار ما لم يُسَيّس بعد من الوجود الأكسيولوجي عدماء قتوقف 
نشاط العلم السياسي (في الحدود التي انتهى إليها الفلاسفة)» وصار ما حصل من علم 
العمل معيارا للعمل وللوجود الاكسيولوجيء فتجَمّد هذا العلم ببعديه الصوري (الذي 
انحصر في نظرية المدن الفاضلة)» والتاريخي (الذي انحصر فى نظرية المدن غير الفاضلة)» 
لستبرورة "ما لجستل :فى الأول مغياراً متشسمونياً لا يحب إن يحصل :من الثاني 4 ولتقي ككل نا 
عداه بوصفه غير قابل للعلم العملي بالطبع. 


وقد تمكنت تجربتا تنقيل العلوم العقلية (العملية) ومابعدها التأسيسي» وتعقيل العلوم 
النقلية (العملية) ومابعدها التأسيسي» خلال المرحلتين الوسطيين بين واقعية السياسي التاريخي 
وانفعال العقل به وانشائيته وفعل العقل له من استنفاذ الإمكانات الباقية من المرحلة الواقعية 
رمزياً بإنجاز ما بقي كامناً فيهاء ومن تصوٌّر إمكانات المرحلة الإنشائية والشروع في تحقيق 
يض عا ردنا تمجززياء وذلك في السياسياتٍ والتاريخيات خاصةً. ويمكن أن نوجز منطق 
الانتقال في المرحلتين الوسطيين» قبل تحليل ما 3 إِنجارُّه وتصوره من الحدَّين (الواقعية المتقدمة 
والإنشائية اللاحقة) على النحو التالي. فقد رأينا أن علة الموقف الواقعي» في علوم العمل؛ 
هى الربط بين الخلقي الطبعي) » بما مزرابي» والسياسي» سواء اعتبرنا هذا الأخير بنية 
اموت المثالية (أفلاطون) أو لصورته المادية (أرسطى). وسنرى الآن أن علة الموقف الإنشائي 
هي الربط بين السياسي والخلقي الوضعي بما هو ذريعي من حيث بنية تصويره الإلهي» أو من 
حيث بنية تصويره الإنساني» كون الخلقي نفسه أصبح وَضَعياً .لا طبعياً من المنظار الديني 
(رغم تردّد بعض المدارس الكلامية» وميل بعض منها إلى القول بالتحسين والتقبيح العقايين). 


وفعلاً فإن السياسي هوء بالإضافة إلى التصوير الإلهي للوجود الشريعي (بالمقابل مع 
الوجود الطبيعي في علاقته بالرياضي)؛ أحكام تمل الأمر وإحكامه: بما هو تشريع وقضاء 
(بالتوازي مع القدر)؛ وهو إذأً ليس أمراً موجوداً قبل فعل الأمر وأحكامه وإحكامه؛ قبلية 
فاعلةٌ في الإرادة أو المشيئة الآمرة وامشاعة. وإذاً فالسياسي من الشريعي» بما هو حصيلة 
التشريع» إدراك فاعل لا يتقدم عليه مُدركه لينفعل به بل هو الفعل التشريعي المْحدّد للقيمة. 
ويكون العقل الإنساني واقعي الدزعة إذا نظر إلى المقضيات (من القضاء بالمقارنة» مع 
المقدّرات من القدر) واعتبرها قيماً ذاتيةٌ؛ ويكون إنشائي النزعة» إذ نظر إلى القضاء واعتبره 
متقدماً على المقضيات. بل هوء حتى في الحالة الأول لايكون إلا نسبي الواقعية» لأن 
المقضيات ليست فيما ذانية: بمعنى كونها ما كان يجب على القاضي أن يقضي به محاكاةٌ 


لقيم متقدّمة على الفعل القضائي؛ بل هي بمعنى حصائل فعل القضاء المتقدّم عليها: انها إذا 
واقعية نسبية وذلك معني 050 





0 وذلك عو معي فقه القضاء في القضاء الإسلامي (وفي كل قضاء تحدده الممارسة القضائية- 


وحلحا 











د ا 


١‏ - فهي ليست واقعية مطلقة؛ بل هي إضافية إلى العمل الإنساني؛ أما العمل الإلهي فهو 
في حل منها. 

١‏ - وهي ليست واقعية مطلقة كذلكء لأنها إضافية إلى متقدّم عليها ذي طبيعة وضعية 
لا طبيعية: أعنى أن هذه البنية المتقدمة قابلة لأن يكون غيرها بديلاً منهاء وليس لها من ذاتها 
ضرورة كونها ما هي؛ بل هي إضافية إلى الإحكام القضائي المشرّع الذي يجعل كل القيم 
ذات بنى سياسية قابلة لأن تكون غير ما هي؛ على الأقل بحكم كونها ليست ضرورية(*؟). 


3 وما قلناه عن السياسي» بالإضافة إلى المقضيات شرعاً في إضافتها إلى الإله» وإلى 
٠‏ الإنسان» يمكن أن نقول أكثر منه عن السياسي بالإضافة إلى «المقضيات الإنسانية» وضعاً. 
فالسياسي هو أحكام فعل الإنسان التي هي من جنس الأحكام الضابطة للتعايش الاجتماعي» 
ْ والتبادل الاقتصادي؛ والتعامل؛ أعني أنها «المواضعات ‏ الشروط؛ للتواصل والتبادل؛ وجميع 
٠‏ الفعوث الإسسائية؛ كللستلومة التانرنيقه واللغة» والدساتير؛ والعادات والتقاليد. وهي جميعاً 
مواضعاتٌ ليس لها من ذاتها وجود متقدّم على وضعها الاجتماعي الإنساني: كونها ليست 
طبائع» بل هي وليدة المواضعات الاجتماعية مضموناًء ووليدة علمها ‏ الذي هو أيضاً 








>-106268مذلئنال حيث يُصبح الحاصل من الأحكام الواقعة في النوازل الحاصلة خخزينة أو ذَِّيرَةٌ من القواعد 
والقوانين المستعملة في ما يَطرأ بغدها من القضاياء بحيث تكون المبادىء هي نفسها وليدة الممارسة» وليست 
متعاليةٌ عليها إلا تعالي العام من الممارسة على أحد أحدائها العينية. وكذلك الشأن في جميع العلوم؛ الصوري 
منها أو التجريبي (في الطبيعيات)؛ والصوري أو التاريخي (في الإنسانيات)؛ بل لعل دخول التاريخية في الطبيعي 
نفسه (مثلاً تاريخية الأنواع) يجعل التجريبي نوعاً من التاريخي» فيكون «الثابت» النسبي في الطبيعة حالة خاصة 
من المتحرك (أي الدرجة صفر). والواقع أن المعلومات. التي مصدرها التجربة تاريخيةٌ بمعتيين: بمعنى كون درجة 
المعلومة رهيئةً بتاريسخية أداة إدراكهاء وبمعنى كون المعلومة اللاحقة متأثرةٌ بالمعلومة السابقة الحاصلتِين من التجربة. 
فيكون العلم كله فقه قضاءٍء إما بخصوص الطبيعة» أو بخصوص الإنسان. ومن ثم فهو حهماً تاريخيٌ» وإذا فهو 
وضعي موضوعاً أو مضموناً؛ وشكلاً أو صورة. 1 
(50) ابن خحلدون, المقدمة, الباب ١‏ من الكتاب ١‏ «المقدمة الاولى: في العمران البشري على الجملة»» 
ص ؟7 - "الا: «وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان [الفلاسفة العرب» والبرهان هو برهان ابن نخلدون على طبيعة 
الوازع وكونه ليس من المعطيات الطبيعية المفنية عن الحل الاجتماعي لمسألة الوازج] حيث يحاولون إثبات النبوة 
بالدليل العقلي وأنها خاصية طبيعية للانسان [أعني الشرائع طبيعية للإنسان ومعلومة بالعقل لكونها طبائع] 
فيقرّرون هذا البرهان إلى غايته» وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع؛ ثم يقولون وذلك الحكم يكون بشرع مفروض 
من عند الله يأتي به واحد من البشرء وانه لابد وأن يكون متميزاً عنهم ما يودع الله فيه من خواص هدايته, ليقع 
التسليم له والقبرل منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية للحكماء غير 
برهانية كما تراه» إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها 
على قهرهم وحملهم على جادتهة. وإذأ فالشرائع ليس لها من ذاتها ما يوجب أن تكون هي بعينها. الطبيعة 
تقتضي وجوب الوازع؛ لكن حصوله ومضمون الوزع وطبيعة القوانين التي يفرضها كلها تاريخية يحددها تاريخ 
امجتمع نفسه؛ ولا دخل فيها لا للسماء ولا للعقل» بمعنى استخراج ذلك من طبائع الأشياء. 
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مواضعة اجتماعية من جنس أرقى - شكلا. 


فإذا جمعنا خاصيتي التصوير الإنساني النُسبي صار الفرق بينه وبين التصوير الإلهي 
لموضوعات علم العمل فرق حمياً لا ورقا كيفياً. يكلخهما ثعالية واضيعة» لك الفعالية الإليبية 
مشرعة اله بإطلاق» والثانية» الفعالية الإنسانية» ذات تشريع غير مطلق؛ إلا أنه يبقى) مع 
ذلك؛ فعلاً وضعياًء وليس انفعالاً واقعياً (كما يذهب إلى ذلك الفلاسفة). وفعلاً فقد يت 
السياسي ‏ بما هو موضوع لعلم السياسة ‏ هو عينه فعالية الوضع التشريعي كظاهرة غير 
طبيعية؛ بل كفاعليةٍ انسانيةٍ تاريخيةٍ هي» في الوقت نفسه إنشاءٌ للموضوع المعمول وإنشاء 
لعلمه؛ وهيء لذلككء لا تتحدد بالإضافة إلى قيمة ذاتية لموجود خلقي خارجي تكمن في 
صورته المثالية, أو في صورته المادية المظنونتين ذاتيتين له. ومعنى ذلك أن الإله والإنسان 
ينشئان «الشيءا السياسي أو «يُؤيسانه عن ليس» بالوضع الإبداعي قضاءٌ وشَّوْعاً بالنسبة إلى 
الإله» ونظراً وعملاً بالنسبة إلى الإنسان. وذلك سواء تعلق الأمر بالسياسي بما هو موضوع 
العلم العملي؛ أو بما هو علم هذا الموضوع. فلا يبقى المأمور به» والمشروع. والمنظور إليه: 
والمعمول أموراً ذات وجود متقدّم على فعل الأمر والخوم والنظر» والعمل. وهي إِذاً عين 
فاعلية العمل التي تكون» كفاعلية موضوع» مطدموناً لعلم العاملية» وكفاعلية مابعد موضوع؛ 
شكلاً له. وتلك هي النسبة عيثها التي اكتشفناها بين الرياضي والمنطقي (الفصل الثاني)» 
والتي نكتشفها الآن بين السياسي والتاريخي. فالأول من الزوجين يوجد المضمون, والثاني 
يعلم شكله؛ وإيجاد المضمون يكون صورياً أو ماديأ وكذلك شكله(!*». وإيجادُ؛ المضمون 
والعلمء إحداسٌ تاريخي بالطبع! 


)4١(‏ ويذلك يكون التوازي التام بين علوم النظر وعلوم العمل على النحو التالي: 
١‏ - علوم النظر 
أ الرياضيات الخالصة أو المجردة بلغة أوغست كونت 
ب الرياضيات المطئقة أو العينية بلغة أوغست كونت 
جَ - المنطق الخالص ويدرس أ وشروطه 
د المنطق المطئق ويدرس ب وشروطه 
١‏ - علوم العمل 
أ السياسيات الخالصة 
السياسيات المطئقة 
ج ‏ التاريخ الخالص ويدرس أ وشروطه 
د التاريخ المطيّق ويدرس ب وشروطه . 
وإذا كان ج ود من ١‏ لا تطرحان أي مشكل لبينونة مضمونه؛ فإن ج ود من ؟ هما اللذان يحتاجان 
إلى شرح. وفعلاء فما معنى التاريخ الخالص الذي يَعلّم السياسيات الخالصة؟ إنه تاريخ النظريات السياسية العامةء 
أو بصورة أدق تاريخ النماذج النظرية للظاهرة السياسية مثلما أن المنطق الخالص الذي يعلم الرياضيات الخالصة 
ليس إلا تاريخ النظريات الرياضية العامة أو تاريخ النماذج النظرية للظاهرة الرياضية. أما التاريخ المطبق فلا إشكال- 





ه6ا؟ 








رابعاً: النقلة النوعية في السياسيات العربية 


ولولا النقلة من الواقعية إلى الوضعية (بمعنى الوضع الإلهي والوضع الإنساني اللذين 
ٍ وصقنا)» لامتنع أن نفهم ما حصل في السياسيات العربية بالمقارنة مع السياسيات اليونانية 
ا (وكذلك في التاريخ)» أي لاستحال أن نفهم المرحلتين الواجبتين للوصل بين السياسيات 
المستندة إلى أداتي المدني النفسي والاقتصادي انرا لي والسياسيات المستيدة إلى أداني 
الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي. ويمكن أن نحدّد طبيعة المرحلتين الوسطيين» عندما 
ندرك طبيعة احدين الموصول بينهما. ٠‏ قفي الحد الأول (المدني البفسي» والاتمقاا المنرلي) 
يفيد اللفظ الثاني من الاسمين الأداة النموذج (النفسي» والمنزلي)؛ ويفيد اللفظ الأول 
(الذي؛ والاقتتصادي) العملية التي حصرت في الأداقء ففقدت خالصيتها وعمومهاء 
وأصبحت لا تستطيع تجاوز إمكانات «الأداة النموذج). فالمدني خصر في ما يقبل المعالجة 
النفسية» والاقتصادي في ما يقبل المعالجة المنزلية. أما في الحد الثاني (الاجتماع السياسي؛ 
والاقتصاد السياسي)» فإن اللفظ الثاني من الاسمين (السياسي ‏ السياسي)» يكون دالا على 
العملية والأول ل دالاً على الموضوع» من دون حصر للعملية في هذا الموضوع الذي هو أحد 
مجالات تطبيق العملية السياسية (الاجتماع» والاقتصاد). 





وعندئذ تتضح طبيعة ما يجب توفيره له لتحقيق التوسط الناقل من أداتي الحد الأول 
(الواقعية العملية المستعملة للمدني النفسي و الانتضادي المدزلي) إلى. أداتي الحد الغاني 
(الوضعية العملية المستعملة للاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي). كيف نخلص العملية 
من الأداة التي صرت فيهاء أعني المدني من النفسيء والاقتصادي من المنزلي» لكي تصبح 
الأداة أحد الموضوعات التي ينطبق عليها المدني والاقتصادي لا كلها؟ وهذه الوساطة هي 
قَضْدَلَة المدني النفسي (للتخفيف من نَفْسَئة اجسامره» وجَمعَنة الاقتتصادي المنزلي 
(للتخفيف من منزلة الاقتصادي). والعملية الأولى قاض المدني من انفراد النفسي به أداةٌ 





-فيه» وهو معلوم المضمون (وليس المقصود بالتاريخ تاريخ أحداث اكتشافها بل المقصود به صيرورة تنسيقهما: 
أعني تاريخ التحولات البنيوية لنسق البنى الصورية للعلوم النظرية أو العملية). 
وميد ارح يمكن القول بأ أو ب من ١‏ مشلآن النظر ما هو سي للعلم انطري: إنه إذاً نظر عامل في 
الرموز أ وني الموضوع لترميزه ب. أما ج ود من ١‏ فهما عودةٌ على إنتاج الرموز وترميز الموضوع لعلمهما وعلم 
شروطهما. وكذلك أ وب من ١‏ عثلان العمل بما هو منتج للعلم العملي: إنه عمل عامل منتج للسياسي في الرموز 
أوفي الموضوع لترميزه: أي لجعله سياسياً ب. أما ج ود من ؟ ا على إنتاج الرموز العملية وعلى ترميز 
الموضوع العملي لعلمهما. وبذلك يكون التاريخ للعمل كالمنطق للنظر. ومعلوم أن موضوع ١‏ أ و١‏ ب هو 
الطبيعة وموضوع ١‏ ؟ - أو؟ ‏ ب هو العمران أو الاجتماع الإنساني أو السياسي العام بلغة الفلاسفة» بمعنى العمل 
الإنساني الذي يُعَدٌ النظئ أحد أجزائه (وهو معنى دور العلم السيّد للسياسة» حتى فوق مابعد الطبيعة. والإشكالية 
تفسها نجدها عند أوغست كونت: علاقة الرياضيات وعلم الاجتماع من -حيث وظيفة العلم السيّد). 
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ونموذجاً للمعالجة؛ والثانية تخلّص الاقتصادي من المنزلي أداةٌ ونموذجاً للمعالجة0”؟». وقد 
تزامنت العمليتان» مع شيء من التفاضل في الزمان» كما زامنتا البلوغ بالمدنى النفسي» 
وبالاقتصادي المنزلي إلى غايتهماء أي إلى أقصى ما كان ممكناً بواسطتهما لحل المسائل 
السياسية. 


وبي أن قَصْدَنَةَ الاجتماعي وجمْعَنَةَ الاتتصادي تنتهيان» في الأخيرء إلى شىء واحد 
شكلاء وإن اختلفتاء عند الاضافة إلى مجال معين أعني أنهما تنتهيان إلى التخليل السنياسي 
الذي يعتبر النفسي والمنزلي أمرين تاريخيين» يحددهما المجتمع والاقتصاد بما هما سياسيان. 
وإذاً فقد حصل انقلابان في المرحلة العربية من تاريخ علم العمل. أولهما قلب العلاقة بين 
الاجتماعي والتقبي» ٠‏ فخلّصٍ الأول من الأخير الذي صار إحدى أدواته رلور لا 
كلهاء جاعلاً من الاقتصادي أداته المفضلة بديلاً من النفسيء والثاني قلب العلاقة 


(؟1) ولنشرح مدلول هاتين الحلقتين الواسطتين وكيف حدّدهما ابن خلدون في المقدمة: 

١‏ فقصدنة المدني (قياساً على حشْبئةٍ الجبر) تقتضي» قبل شرحها أن تنبت أن المدني النفسي» ؛ في علوم 
العمل الفلسفية» كان يؤدي الدور النموذجي للمعالجة النظرية مثل اجبر الهندسي. فالجبر» كمفهوم أداة» بحاجة 
إلى أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة البناء الهندسي (المقالة الثانية من أصول 
أقليدس). والمدني» كمفهوم أداة» بحاجة إلى أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة 
البناء النفسي للمدينة (نظرية الأمرجة: : ذهبي نحاسي وحديدي ونظرية القوى الثلاث: ناطقة) غضبية» نزوعية). 
ولا يمكن تخليص الجبر الأداة من السند الحدسي الطبيعي (البناء الهندسي) إل بالحسبئة» وهو ما حدث عند 
العرب (القسم ؟» الفصل "). وكذلك لا يمكن تخليص المدني الأداة من السند الحدسي الطبيعي (البناء النفسي) 
إلا بالقصدنة؛ وهو ما حدث عند العرب. فليس للنفسء عند ابن خلدون» مضمون واحد»؛ بل هى فى العمران 
البدوي غيرها فى العمران الحضري أخلاقاً وعقله وحتى قدرات. فإذا قُضِدِنٌ المدنى أرخن؛ ومعه النفس التى 
تفقد ثباتهاء ومن ثم دورها الدموذجي للعمران» بل تصير فقط أحد مجالاته. وتنقلب العلاقة فيصبح هو ثموذجها. 

١؟‏ - وجمعنة الاقتصادي (قياساً على جبرئة الحسابي) تقتضي كذلك» قبل شرحهاء أن نثبت أن 
الاقتصادي المنزلي» في علوم العمل الفلسفية» كان يؤدي الدور النموذجي للمعالجة النظرية مثل حساب النسب. 
فالحساب» كمفهوم أداة» كان بحاجة إلى أساس حدسي مستمد من الطبيعة ريد اليونان): وتلك هي وظيفة 
النسب (بأنواعها الثلاثة, المقالة الخامسة من الأصرل). والاقتصادي» كمفهوم أداق» كان كذلك بحاجة إلى 
أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة المنزل (جماعة للتعاون مؤلفة من الأسرة وأداة 
الانتاج: العبودية عامة آلية وبشرية: لأن الثور هو عبد الفقير» والعبد هو ثور الغني» ولأن آلات النسيج لو كانت 
تدور بذاتها لوقع الاستغناء عن العبودية). ولا يمكن تخليص الحساب الأداة من السند الحدسي الطبيعي (النسب) 
إلا بالجبرنة» وهو ما حدث عند العرب (القسم ؟؛ الفصل *). وكذلك لا يمكن تخليص الاتتصاد الأداة من 
السند الحدسي الطبيعي «المنزل) | إل بالجمعنة» وهو ما حدث عند العرب» وتخاضة عند ابن خلدون. فلا وجود 
للمنزل في الاقتصاد بالمعنى الخلدوني. بل إن عامل العبودية قد دُحض من الأساس (ابن خخلدون. المقدمة؛ الباب 
ه الفصل : دفي أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي»). فلم يب إلا الجتمع بها هو السوق الكبرى للاقتصاد 
وللاستغلال الاقتصادي» من قِيل الغالبين للمغلوبين. وإذا جُمْعِنَ الاقتسادي أرخن ومعه المنزل الذي يفقد ثباته» 
ومن ثم دوره النموذجي للعمران» فيصبح فقط أحد مجالاته. وتنقاب العلاقة فيصبح هو نموذجها. 
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ااا ل 


ا الاقتصادي والمنزلي 2 فخلفن الأول من الأخير الذي صار إحدى أدواته وموضوعاته لا كلها 
ا جاعلاً من الاجتماعي أداته المفضلة بديلاً من المنزلي. وما الأذاتان النموذجان البديلان» أعني 
0 الاجتماعي والاقتصاديه إلا شيء واحد؛ إذ هنما بالأساس «ألغوريتم» عملي أو منطق 
الللاخرات العملية الذي برزت وحدثه بعد أن زال ما كان يفصل مظهريه» أعني حصر الأول 
فى النفسىء والثانى فى المنزلي*©. ويمكن أن نفسّر عدم حصول هذا التوحيد الشكلي 

٠‏ 18 بالأساس الكيفي الذي كان يستند إليهء أعني بالفصل النوعي بين «الطبيعي - النظري» 
ا 1 و«الخلقي ‏ العملي) في الإنسان (أعني الدفسي والمنزلي اللذين يُرَدٌ دّ إليهماء بما هما خلقيان 
١‏ طبيعيان» الاجتماعئ والاقتصاديء بما هما خُلّقيان أو إنسانيان تاريخيان): وهو فصل عليه ما 
1 كانت عليه نظريةٌ الاجتماع من تأُْر. فأفلاطونء مغلا كان يعله9 ؟», وكذلك أرسطو(*؟», 
أن المدني (أي ما سيصيح الاجتماعي) أبسط إخاصية أنطولوجية) وأدقٌ (خاصية 

إبستمولوجية) من النفسي من حيث فنيّات علاج المسائل السياسية. لكنهماء مع ذلك» 

يقدّمان عليه النفسي وعلمه أداةٌ ونموذجاً للمدني؛ جاعلين من المدني النفسي أساس العمليات 

«الألغوريتمية» العملية» بفضل المقايسة بين لم مَلّكات النفس ووظائف المدينة» للوصول إلى 

تحديد المجهولات العملية الملبحوث عنهاء في علم السياسة. كما كانا يقدّمان الاقتصاد المنزلي 

على الاقتصاد المدني» رغم علمهما بكون هذا أبسط وأدق» جاعلين من الاقتصاد المنزلي 

و أساتن العسليات #الالخور يتمية) لفهم المسائل الاقتصادية» بفضل قياس الاقتصاد المدني على 
0 الاقتصاد المنزلي؛ لتحديد المجهولات المبحوث عنها في علم السياسة (أي كيف يجب أن 

تكؤن المدينة» كمجهول يسعى العلم إلى تحديده). 


وفعلا» فالماني» عندهماء أبسط من النفسي» كون مجاله أعمٌ» إذ هو يتعلق بما بين 
النفوس من نِسَبٍ وعلاقاتٍ (مع حفاظ النفوس على طبائعها فلا يتخللها الاجتماعي)9 4 





)45١(‏ وفعلاً فبمجرد تخليص الاجتماعي من النفسي بالبديل الاقتصادي يجددا للنماذج» وتخليص 
الاقتصادي من المنزلي بالبديل الاجتماعي متحنذا للنماذج؛ حتى يُصبح مصدر النماذج الاجتماعية هو الاجتماعي 
ما هو اقتصادي» والاقتصادي يما هو اجتماعي. وكلاهما تاريخيان» فتغيب النفس والمنزل» بما هما ظاهرتان 
طبيعيتان مؤسستان لعلم السياسة المدنية كما تصوره الفلاسفة. ولولا ذلك لزالت عن المحاولة الخلدونية كل طرافة)» 
بل لعُدّت دون علم السياسة الفلسفي أهميةٌ ودقةٌ علميةٌ. والنفس والمنزل اللذان صارا تاريخيين أصبحا هما 
بدورهما من الظاهرات العمرانية التي تحتاج إلى تفسير بالاجتماع والاقتصاد؛ عوض أن يكونا مصدراً للنماذج. 

50 أفلاطون» جمهورية أفلاطون, 1 .368 د وما بعدها: عملية التكبير لدراسة مفهوم العدالة في 
الدولة تيسيراً لإدراك مكوناتها. ولكن النموذج ييقى؛ مع ذلك» من النفسي. 

(45) أرسطوء السياسة» 2.1 .1253 أ 18 0 : تقدّم لوعي مكوناتها كتقدم الكل على أجزائه. 
والكل دائماً أبسط من الجزء لأن مفهومه يقتضيه هو بعينه وهو لا ية- يقتضي الجزء بعينه. لكن الدراسة السياسية تبقى 
خاضعة للنموذج النفسي والمنزلي» رغم كون هذين جزئين منها. 

(47) إذ لو فعل لفقدت دورها النموذجي ولما كانت طبائع: وقد يؤثر فيها المجتمع بل هو ساع إلى ذلك - 
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مما جعل العمليات السياسية بحاجة» حتى لا تكون مقصورة على ما بين النفوس من نفسي» 
إلى نموذج الاقتصاد المنزلي المستند هو بدوره إلى المدني النفسي (الحاجات)؛ لكي تتمكن؛ 
في غياب أصنااف العلاقات الاجتماعية المتخللة للنفرس والمتجاوزة لثباتها (أرخنة النفسي 
نفسهء وهو ما يوازي تسييل العدد الطبيعي واكتشاف العدد الحقيقي) من معالجة ما لا يقبل 
العبارة المنفصلة (إمن هنا أهمية نظرية النسب في الاقتصادي والنفسي الواردة في أعمال 
أرسطو وأفلاطون)9؟). 


لكن أداة «المذني - الدفسي» العى تستجيب إلى هذه الحاجة بنائياء وتؤسس أداة 
الاقتصاد المنزلي التي تستجيب إليها عملياتيا؛ أصبححتا عائقاً يمنع من توسيع نظرية الاجتماع؛ 
ومن اكتشاف التحليل السياسي الذي يمكن من معالجة مفهومات سياسية تخوّل تحقيق 
التوازي بين التعبير م عن النفسىء والتعبير النفسى عن الاجتماعى» وإزالة القطيعة 
الأنطولوجية بينهماء لا بردٌ الاجتماعي إلى النفسي» بل بمفهوم جديد للاجتماعي وللنفسي. 
إن قصور المدني النفسي والاتتصادي المنزلي هو إذاً العائق المعرفي الذي انبنى على عائق 
وجودي أعمق منه أدى إلى القطيعة والمقابلة بين فتّيات معالجة النفسي» وفتّيات معالجة المدني 
(وهي مقابلة» ثم التخلّص منها برد د المدني إلى النفسي» عند الفلاسفة), فأصبح السياسي 
عديم الوحدة: النفوس الثابتة التي لا يتخللها ما بينها من علائق» والعلائق بينها التي لا 
تستوفي النفوس؛ وهو ما أوجب اللجوء إلى جسرين من المدني إلى النفسي (أداة المدني - 
النفسي)» ومن النفسي إلى المدني (أداة الاقتصاد ‏ المنزلي). فإذا أز حنا عن الأول النفسي بقي 
الاجتماع؛ وعن الثاني المنزلي بقي الاقتصاد؛ بما هما سياسيان خالصان. وبذلك جد الآداتين 
المقابلتين للفلسفة القديمة, في الفلسفة الحديئة عملياً. والإزاحة الأولى تحتاج إلى قصدنة 
المدني» حتى لا يبقى أمراً طبيعياً يقاس عليه الاجتماع السياسي؛ بل يصبح ‏ هو بدوره - 





- وهو معنى التربية. ولكن التربية ليست تاريخية بمعنى كون مضمونها حصيلةٌ تكوينية للقيم والمعمولات في 
التاريخ؛ بل هي نقل للنفس من القوة إلى الفعل بإخراج ما فيها فطرياً (افلاطوة) أو بإكسابها ما تقتضيه طبيعتها 
بالتعويد على الفضائل (أرسطو). وتلك هي وظائف الدولة. وطبعأء فهذا هو المطلوب من السياسة» إذا كان 
المقصود بها الموقف المعياري ثما يتمنى المرء أن يكون عليه امجتمع. أما إذا كانت السياسة كعلم؛ غ غير الموقف 
السياسي من الواجب السياسي» فإن ذلك لا علاقة له بالعلم السياسي: بل المطلوب هو دراسة الأليات الاجتماعية 
المنتجة لهذا المضمون الخلقى فعلاء وليس المطالبة بإنتاجه؛ بوصفه ما تقتضيه طبيعة الإنسان» لكأن الإنسان ليس 
حصيلةٌ تاريخية» بل طبيعة ثابتة 
(47) أفلاطون كد الديمغرافي الخلفي (لأن المقصود من العدد الزواجي هو العدد المحافظ على عدد 
السكان وعلى نبب طبقاتهم حتى لا تفسد الأحلاق): افلاطون؛ المصدر نفسه؛ 97111 546 ب. وكذلك 
أرسطو وأداة السب في أخلاق نيقوماخوس لتحديد مفهوم العدالة: كامل المقالة الخامسة ‏ بل إن النفس نفسها 
نسيةٌ عند أنلاطون» بمعنى أنها من جنس الأنغومة (عتممتصمقط)؛ بما هي نسق متآلف من الأصوات» وكذلك 


المجتمع والمتزل. 
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اجتماعياً. والغانية تحتاج إلى جمعنة الاقتصادي» حتىٍ لا يبقى أمراً طبَيعياً يقاس عليه 
الاتتصادي السياسي؛ بل يعي هو ودورة الجمياعيا: فتتأرخن النفس والمنزل» وبعمٌ 
الاجتماع السياسي الأولى» والاقتصاد السياسي الثاني؛ ويصبح كلاهماء بفعل الأرخنة: ثمرةً 
سياسيةً وضعيةٌ وليسا كما ظنًا في الفلسفة: أمراً طبيعياً أو نواةً طبيعيةٌ يرتكز عليها 
الاجتماعي ويُعِلمْ بالقياس إليه01), 


وبي أن إزاحة مجالي تطبيق التحليل السياسي إزاحة النفسي من الأداة الأولى» 
أعتي من أداة الدني - النفسي» » وإزاحة المنزلي من الأداة الثانية) أعني من أداة الاقتصاد ‏ 
المنزلي - نمثل إغراقاً في الصُورية. ولكنه ليس إغراقا يدير عن المضمون السياسي» بل صار 
مضموئه نفسه صورياً. ذلك أن فئيات التقريب في المعالجة السياسية الخالصة» وفنيات 
التقريب في المعاجة السياسية المطبقة قد متت موضوع الصياغة الصورية بعد أن تحرر 
0 0 من أداة المدني و0 رتحرر 0 اياي مل أداة 
5 لم اود 3 اللامتناهي . اسن 0 إلى ف 00 من تقدم في 
فنيات التقريب التي تعتمد عليها المعالجة السياسية الخالصة التي يحتاجها العمل في أداته 
يمكن أن نطلق عليه اسم أرغانون الإدراك الحسي المطىق على الظاهرات السياسية العينية؛ 
بالقياس إلى أرغانون الإدراك العقلي الخالص للظاهرات السياسية العامة» خلال الصياغة 
السياسية النظرية للمعطى التاريخي. فيكون العلم العملي في الوقت نفسه بناءً لمنطق لمنطق الممكن 
العقلى العملي الخالص بناءٌ رمزياء ولمنطق الممكن العقلي العملى المطبق بناء تقنياً (تقنيات علم 
مصادر الخبر). 


ونحن ‏ وإن كنا نميز بين فنيات التقريب السياسي الخالص وفنيات التقريب السياسي 
المطق» والأولى تكون نموذجية لا غير» والثانية تكون خلال صياغة أحداث سياسية تنه - 
فإننا سنهتم» خخصوصاًء بهذا الصئف الثاني والجديد من الأرغانون» أعني هذا الصنف الجامع 
بين التقريبين لتحديد الشروط العلمية السياسية للإدراك الحسي للظاهرات السياسية؛ جمع 
الأرغانون الاول للشروط العلمية السياسية للإدراك العقلى للظاهرات السياسية» بالاستناد إلى 
تعاضد التقريبين الخالص والمطئق» أعنيء في النهاية؛ التقريب المتعلق بالممكن العقلي العملي 

(1) وبذلك يزول التوازي الرباعي عند الفلاسفة (بنية النفس» بنية العالم» بنية مابعد العالم؛ بنية العلم 


والعمل) (أو علم الطبيعة وعلم المدينة) وهو ما أعطى لعلم النفس الدور الذي أصبح له في الأفلاطونيات المحدثة 
جميعا (كما حددناه فى المقدمة العامة). 


اللو 


الخالص (مثل درجات التقريب في تحديد عتبة ما فى علاقة عملية ممكنة)؛ والتقريب المتعلق 
بالممكن العقلي العملي المطبق (مثل درجات التقريب فى تحديد قيس معين في حدث 
تاريخي أو اقتصادي عيني). 


خامساً: العلاقة بين الصورية السياسية 
والتجريبية العملية 


ولكي نتمكن من فهم اتجاهي هذا الانقلاب اللذين يبدوان متضادين تمام التضاد - 
الإيغال في الصورية العملية» وال يغال في التطبيقية العملية أو التاريخية؛ وكلاهما يُسب إلى 
علم السياسة ‏ سنحاول دراسة المميّزات الأشاشنة للأرغانون السياسي الصوري (وهر 
أرغانون الإدراك السياسي العقلي العملي الخالص)» وللأرغانون السياسي المادي (وهو أرغانون 
الإدراك السياسي الحسي العملي المطبق)» فاصلين بين مجاليهماء من دون نفي لوحدتهما 
الأرغانونية» يما هما أداتا تحليل سياسي . فالأول» أعني الأرغانون السياسي الصوري» يمكن 
وصفه بكونه فقي لتعلّقه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة الرمزية التي تمثل دور 
النموذج. والثاني» أعني الأرغانون السياسي المادي أو التاريخي» يمكن وصفه بكونه عمودياًء 
لتعلقه بما يجري من علاقات بين ا منظومة الرمزية (أعني موضوع الأرغانون السابق) وعناصر 
المنظومة الموضوع التي تُعَدٌ ا لهاء والتي يُعَبجّر عنها بها تعبير الشكل عن المضمون؛ 
أعني العمليات التقنية التي ثُمَ تُصَّكِر المضمون قابلاً للصياغة العلمية المساعدة على معالجته 
بالأرغانون الأول» هي عمليات تقنية ‏ معالجة المعطى التوثيقي أساساً ‏ ليِصاغ بعناصر 
المنظومة الرمزية صياغةٌ تجعل المضمون يكتققط ليرتفع إلى الشكل» وتجعل الشكل يتطوّع لينزل 
إلى المضمون. وهذه العملية المزدوجة التي تنقل الوقائع المضمونية إلى الشكل العلمي 
السياسي الخالص» وتنقل الشكل العلمي السياسي الخالص إلى الوقائع المضمونية؛ هي التي 
نطلق عليها اسم المنهج التاريخي: : أو الأرغانون السياسي للإدراك التاريخي. 

وقد شرع علم العمل العربي» في مرحلتي التوسط هذين بين الواقعة المطلقة 
والوضعية المطلقة السياسيتين» شروعاً فعليا غير قابل للإنكارء في تحقيق الخطى الأولى 
من هذا الأرغانون» بدءاً بعلم نقد الأخبار2*؟» وبمحاولات التنظير الدقيق للتوثيق 





(55) وأولى الحاولات الساذجة في هذا الميدان تتعلق بالتحقيق المادي للمدوّنة القرآنية والسنيّة: كيف كيز 
بدقة ما نسب اق الاله والرسول يما هما مصدران للعقيدة وللفقه. وسنرى أن منهج التجريح والتعديل» أو النقد 
الخارجي لمصدر الخبرء سيتدرج إلى أن يصبح بحئاً عن الشروط المنهجية للأرغانون التاريخي» بما هو منظومة علوم 
مساعدة اسمها العام هو علم العمران البشري والاجتماع الإنساني (راجع النص الذي صدّرنا به هذا الفصل). 


ححص 


























ب ااا ا 


التاريخي”””2» وخحتماً بالتنظير العلمي للمنهجية التاريخية المستندة إلى الموقف الاسمي في 
العمل عند اين خلدون0 6 وهو موضوعنا الرئيسي جزره الثاني. نكيف كان حصول 
الإيغال في الصورية السياسية والتاريخية السياسية؟ ولمَ يعتبران وجهين للظاهرة العلمية نفسها 


(50) لعل أفضل مثال لمحاولات التنظير للتوثيق التاريخي هو نظرية والقيم» بالنسية إلى الحقيقة التاريخية 
كما حددها الكافيجي في كتابه انختصر في علم التاريخ قياساً على سلم الأحكام الفقهية. انظر: فرائز روزنتال» 
علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة أحمد صالح العلى؛ مراجعة محمد توفيق حسني (بغداد: مكتبة المثنى» 
0١377‏ ص٠‏ 14: «وتلك الاعتبارات الحاصلة عند إرادة تاريخ شيء من الأشياء: أولها اعتبار وجه الحضور 
والعيان. ثانيها اعتبار وجه العلم واليقين. ثالفها اعتبار وجه غلبة الظن. وابعها اعتبار وجه التعارض بلا ترجيح» 
خخامسها اعتبار وجه غير الوجوه الأربعة». وهذه القيم الخمس هي مثل: القيمة اللامنحازة (لا سالبة ولا موجبة في 
الفقه وهو المباح) وهي الأخيرة. .ثم القيمتان الموجبتان الأولى هي الواجب» والثانية هي المندوب إليه (في السلم 
الصوفي العيان أصدق من العلم اليقين). ثم القيمتان السالبتان الثالثة هي المكروه ([ (إن بعض الظن إثم) والرابعة 
المحظور (إذا انعدم الترجيح سهل الوقوع في المحظور وهو الترجيح بلا مرجع): وعلى كل فهذه محاولة لتصنيف 
الوثائق والمعلومات التاريخية. وسنرى كيف أن ابن خلدون ‏ قبل هذا بقرابة القرن بحث عن تصئيف لسوالب 
الوصول إلى هذا أو لعلل الخطأ في الخبر التاريخي حتى بالنسبة إلى من يريد أن يقص ما عاين وشاهد؛ أعني أولى 
هذه القيم. 

(١ه)‏ وأرقى التنظيرات للمنهجية التاريخية) هي» بلا منازع» محاولة ابن خلدون (في الفكر العربي 
طبعا): وتتألف هذه المحاولة» مثل الأرغانون المنطقيء من وجهين: 

١‏ الوجه السالبء وهو لمتعلق بموانع الوصول إلى الحقيقة في التاريخ» أعني أسباب الخطأً. 

" - الوجه الموجبء وهو المتعلق بشروط البلوغ إليها. 
والعلم الجامع بين الوجهين هو علم العمران البشري والاجتماع الإنساني الذي ثمرته الوحيدة - بحسب ابن 
خلدون ‏ هي نقد الأخبار, رغم شرفه لي اثالةء فكيف ذلك؟ سنكتفي هنا بتحديد سريع لهذين الوجهين» لأن 
تحليلهما هو من مشمولات الفصل السادس. فأما الوجه السالب فيتعلق بأسباب الخطأ الناتجة من طبيعة المعلومة 
التاريخية نفسها: فهي خبر عن حدث زماني يخص العمران البشري. وهذا الخبر ذو مصدر إنساني دائمأء حتى 
ولو كان الحدث ماثلاً أمامناء فمصدره دائماً الإدراك الحسي الإنساني. وهذه المعلومة يمكن أن تزيّف عن قصد 
أو عن غير قصد. وفي القائمة 5 التي أعدها ابن خلدون لأسباب الخطأ يمكن أن تنسب أولها وآخحرها (السادس) إلى 
ذات المخبر: إما التزييف اللاواعي (التشيع) أو الواعي (خدمة حاكم بتغبير الحقيقة)» وثالئها وخامسها إلى طبيعة 
الحدث التاريخي نفسه: سوء تأويل غير واع للمقاصد رغم التحرزء أو متعمد لعدم التحرز؛ وثانيها ورابعها 

ص المنهج: إما لحسن الظن بالمصدرء أو للاطمئنان إلى التجريح والتعديل. وإذأ فأسباب المفطأ تجعل اللخبر 
0 والحقيقة التاريخية عسيرة التحديد وصعباً البلوغ إليها. وأما الوجه الموجب فيتعلق بالسبب المتقدم على 
هذه الوجوه السالبة - وهو كذلك مزدوج. رغم أنه ورد ف في دنه عا اند راتما وخر السارم لي الاج - أعني: 
«ومن الأسباب المقتضية لذلك ‏ وهي سابقة على جميع ما تقدم ‏ الجهل بطبائع الأحوال في العمران. فإن كل 
حادث من الحوادث ذاتأء كان أو فعلأ لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفي ما يعرض 0 من أحواله [الوجه 
الأول من السبب السابع]. فإذا كان السامع عارفاً يطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك 
في تمحيص اخير على تمييز الصدق [وهذا هو الوجه الثاني من السبب السابع]؛» ابن خلدون» المقدمة ص لاه - 
8). فكون العمران ذا طبائع» وكون علمها يساعد على نقد الخبر والمعلومة التاريخية» هما السببان الموجبان 
للوصول إلى المعلومة التاريخية الصحيحة (وكنا قد علقنا على ما في هذا الحل من دور في بادىء الرأي). 


5" 


التي ستؤدي) بالضرورة» إلى الاسمية العملية) وإلى إعادة تحديد منزلة التاريخ بوصفه علماً 
لهذين الوجهين من الفعالية العملية؟ 


لنبداً بالإشارة إلى أن منهج السياسيات التى تُعَذٌ خالصةً عند اليونان» أعني تلك التى 
عرفها العرب» هو المنهج الذي يمثل» عندهم. الإدراك العقلى السياسي الخالص؛ أعني القُني 
عن الإدراك الحسي المنفعل؛ لاستعاضته منه بالإدراك الحسي الفاعل ‏ أعني ما يتضمنه المدني 
النفسي من موذج بناء نفسي للسياسي (قوى النفس الثلاثة: الناطقة» الغضبية والشهوانية 
الموازية اجتماعياً للطبقات الثلاث)» ومن نموذج عمليات منزلية للاقتصادي (التعاون من أجل 
المعيشة). ولنتساءل عن منهج السياسيات التطبيقية عندهم» أعني تطبيق تلك النماذج على 
المجتمعات التاريخية» ونخحاصة على السياسى والاقتصادي فيهاء سعيا إلى تحديد طبيعتهما. 
فالمفروض أن تكون هذه السياسيات التطبيقية» من حيث تميرُها عن الأولى» بحاجة إلى 
إدراك حسي من جنس آخخر لا يكفي فيه نموذج البناء النفسي للسياسي ولا نموذج العمليات 
المنزلية للاقتصادي المساعدان للاستدلال كما هو الشأن فى السياسيات المعتبرة خالصة. إذ لا 
بد من عناصر مُسشقلة) بالقصد من ملاحظة الواقع التاريخي. ولا تكفي العلاقات والنّسَبُ 
العامة المستمدة من السياسيات المظئونة خالصة (المعتمدة على المدئى النفسى والاقتصادي 
المنزلي)» والتي كونهاء في الحقيقة» ليست خالصةٌ أدى إلى حصر السياسي في خصائص 
هذه الموضوعات النماذج التي بُنَِ عليها السياسي اليوناني» وإلى الإحجام عن إدراك كل 


ومعنى ذلك أن مضمونات السياسة التطبيقية المتعلقة بالسياسي الموجود في التاريخ لا 
يمكن أن تكون بالضرورة ما نعلمه من مضمونات السياسة المستمَدّة من نموذججي علم 
السياسة الخالص» أعني المدني النفسي والاقتصادي المنزلي. ولا يمكن كذلك الا يكون 
لتحديد هذه العناصر الجديدة التي يمدنا بها التاريخ كمّا وكيفا دورٌ في الصِيّغ والعبارات 
السياسية الملائمة لهذه الموضوعات التى لا يلائمها ولا يكفيها ما أمدّنا به السياسى الخالص 
عقلياً من تماذجه المدنية النفسية والاقتصادية المنزلية. ولما كان عدم الكفاية هذا لا ار للعيان 
إلا بفضل ظهور عدم الملاءمة؛ صارت المعطيات المْحدّدة المستمدّة من الملاحظة التاريخية منئهاً 
ضرورياً لكلا الأمرين» أعني لعدم الملاءمة ولعدم الكفاية. ومن ثم فإن مجرد الافتراض غيرٌ 
كافي؛ بل لا بد من الاعتماد على التحديد الدقيق للموضوع؛ بفضل الملاحظة التاريخية 
المتقئلة (وليس بالبناء الدموذجي). وهي إذا ملاحظة تختلف عن ملاحظة البناء بواسطة نموذج 
المدني النفسي والاقتصاد المنزلي في الاستدلال السياسي المعقبر خالصاً””©. فالبناء بواسطة 


(؟ه) لأن ما يورده المصدر التاريخى» إذا كان سليماً وصحت وسائل إدراكه صحةً فعلية» يجب أن يُغير 
الدموذج النظري من أصلهء حتى يُدسحل فيه هذا المعطى الجديد (وهذه هي الطريقة الوحيدة التي جعلت علم- 
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موذج المدني النفسي والاقتتصادي المنزلي يبني ملاينة تصورية. ثم يلاحظ هذا البناء 

التصوّري» ويستدل استمداداً للمعطيات الباقية. والملاحظة التاريخية تستدل تاريقا لتلاحظط 

ما في المعطى التاريخي مما لم تبنه بعد فتفعل في أدوات ملاحظتها (أدوات نقد الخبر 

والوثيقة)» حتى تكون منفعلة بالخبر كما هوء ما أمكن ذلكء أعني حتى تتمكن من إدراك ما 

تلاحظه كما هوف في النظرية العملية وليس كما يبدو للحس غير امجهز بأدوات نقد الخبر 

والوثيقة التاريخية. وإذاً فالملاحظة التاريخية تحافظ على أحد معنيي الانفعال بالمعطى محافظة 

مقصودةً» من خلال إزالة معناه الثاني إزالة مقصودةً كذلك: فهي تسعى إلى الحفاظ على 

ا تَقَكْل المعلومات من خارج؛ وعدم وضعها بالفرض» وذلك بالسعي إلى إزالة العرامل المانعة من 

3 موضوعية هذا التقكل» نا أمكن لها ذلك عقي لآ مول هذه الموانع دون البلوغ إلى 

١‏ نخصائص الوقائع الملاحظة. ولا كانت الموانع آنية من إدراك الوثيقة؛ أو من ظروف هذا 

الإدراك, أصببح المعنى الثاني من الانفعال دالاً على ما ينتسب إلى الإدراك وظروفه من خيلولة 

دون إدراك امحل التاريخي إدراكاً يُبرذ خصائصه السياسية. وعلم هذه الموانع السياسي هق 

علم نقد الوثائق ى والأخبار إذ يعوه اجله :إن دراسة أخطاء إدراك .الوثيقة عند المؤرخين:. وقياشياً 

على علم نقد الوثائق والأخبار (وهو نظير علم المناظر في تجهيز الرياضيات التطبيقية)؛ يمكن 

الحديث عن علوم مشابهة تتعلق بمصادر المعلومات التاريخية واحدا واحداء بحيث يكون 

1 مجموعها مادةٌ لعلم سياسي يمكن أن نطلق عليه اسم «علم الأدوات المساعدة لعلم التاريخ» 

ا أ السياسة المطبقة. ويتضمن جميع الأدوات العلمية المقرّمة لمصادر المعلومات التاريخية أو 

المزيلة موانع الإدراك السياسي للأحداث. وذلك هو الخلج الذي أطلقنا عليه اسم الأرغانون 

السياسي للإدراك التاريخى الذي يُعتبر نقد الوثائق والأخبار جزءه الرئيسي» والذي لا تعد فيه 

أدوات نقد المصادر والعلريات التاريخية مجدد أدوات لأمر غيرها» بل هي الغاية من هذا 
العلم» رغم كونها تبدو فيه مجوّد أداة) ونسقٌ هذا العلم الأداة هو علم العمران البشري. 

ولم يكن بوسع العقل الأقساني أن يفك في مدل :هذا النهج» قبل أن 'يفقد ها كان 

يظنٌ سياسياً خالصاً طابعه المعياري بالإضافة إلى ما لم نكتشف بعد البنى السياسية الملائمة 

0 نخترعها لصياغته. واكتشاف هذه البنى أو الشروط المساعدة على انختراعها 

يشترطان هذا المنهج الجدينه أعني الأر غانون السياسي للإدراك التار يخي الذي يجيب عن 

السؤال التالي : كيف نحق شروط الإدراك التاريخي السياسي الذي يمكن من تطبيق أرغانون 











: الاجتماع يصبح علمياً في بداية القرن العشرين؛ بفضل البحوث التاريخية الإتنولوجية والأنتروبولوجية). أما في 
الحالة التي يتم فيها ملاحظة ما ينتج من النموذج النفسي والمنزلي: فإن الظاهرة المبنية لا تتضمن جديداً قد يغير 
النظرية ما دام صادراً عنهاء ويبلغة أوضح ما لع يصبح الاجتماعي معدوداً أمراً تخارجياً لا يكفى فيه 0 


لإدراك بل يجب الخروج | ليه واستمداده من مصدره الذي هو تاريخي بالضرورة حتى إذا تعلق بالحاضر (لأن 
سبيل إدراكه هو الوثيقة وهي معنى المعلومة التارييخية). فإن الاجتماعي التاريخى ييقى غير علمى. 
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الإدراك العقلي السياسي على الوقائع الاجتماعية؟ أو كيف نحدّد المعطيات الاجتماعية 
تحديداً يجعلها قابلدٌ للمعالجة السياسية بواسطة الأر غانون السياسي الخالص» فتصبح المعطيات 
المستمدة من الملاحظة التاريخية قابلةٌ للترجمة السياسية أولآء والعلاج السياسي ثانياً (أعني 
العلاج العلمي السياسي)؟ 


ولكن لو طرح المشكل بهذه الصيغة العامة والواضحة لتم اكتشاف المنهج التاريخي 
منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها محاولات بناء العلم السياسي الذي كان في البدء» عند 
أثم الشرق علم الأرغانون النظري للعمل؛ قبل أن يستحيل» عند اليونان» إلى علم الطبائع 
الواقعية للعمل. فلم يبق مجرد منظومة ذرائع: كما هو الشأن عند المصريين وأهل ما به 
النهرين: أعني أرغانون الرصد العلمي للواقعات السياسية والاجتماعية بما هي فعاليات اد 
الاقتصادية والسياسية والمعرفية في الدولتين المصرية والبابلية0”. والأمر الذي منع هذا الطرح 
الواضح للمشكلء هو عينه الأمر الذي ساعد اليونان على التُقُلّةَ من الذريعية العملية عند 
معلمّيهم الشرقيين» إلى الواقعية العملية عند علمائهم وفلاسفتهم. إن الأمر الذي يشر 
استعمال النظريات السياسية للتعبير عن الظاهرات السياسية البسيطة أو المظنونة كذلك» أعنى 
الانتظام التقريبي للظاهرات السياسية: والدقة التقريبية لأدوات ملاحظتها. فقد كان المعطى 
الدستوري» مثلاء وأداة ملاحظته مستعدّين لتوليد الواقعية السياسية» من حيث لا يدري 
العلماء» وخاصة عند اليونان الذين رفعوا إلى المطلق ما كان يُعَدَّء عند معلميهم المصريين 
والبابليين» حلولا نسبية وذريعية لعلم السياسة. فصيروا العلم التقريبي الذي هو ذو مصدر 
تاريخي حتماء حقائق نهائية) فطبائع للظاهرات السياسية نفسها؛ وامتنع عليهم؛ من ثم» 
الفصل بين الأرغانونين ن الصوري السياسي الخالص» والمادي التواي المطبق (أي شرطا المنهج 
التاريخي) فصلا يمكن من تحقيق شروط كل منهما تحقيقاً فعلياً. فلم تكن السياسيات 
الخالصة خالصةٌ بحق» ولم تكن السياسيات التطبيقية تطبيقية بحق» لأن أداة المدني النفسي» 
والاقتصادي المنزلي في الأولى اعتبرتا السياسي الخالص» لا أحد موضوعاته؛ ولأن السياسي 


(25) وتلك هي وظيفة الكتبة والكهنوت. وهو أرغانون ذريعي بمعنيين: 

١‏ بمعنى عدم القول بأنه من طبيعة طبيعية؛ بل هو وضعي رغم القدسية المضفاة عليه بنسبة واضعه إلى 
السلالة الالهية: الفرعون. 

؟ ‏ بمعنى الأداة المخترعة للظاهرة السياسية نفسها والممكنة من التحكم فيها: المراصد ووالاستعلامات» 
معرفة ما يحصل فعلاً والسيطرة عليه. ووظيفة. الاستعلامات أو «البريد» تتعلق بجميع الشؤون الاجتماعية» 
وخاصة بشؤون الحكم مباشرة» ومعارضة» وبشؤون الاقتصاد (مالية) وجباية» 5 توزيم» وقواعد تبادل). 
وبصورة إجمالية كل ما يتعلق بالتعامل مع الجهاز الاجتماعي تعاملاً ذريعياً يجعل الاستعلام عليه من جنس 
الاستعلام على الطبيعة. وإلى هذا آلت ا الإنسانية في عصرنا. أما الوظيفة المعيارية التي تجعل السياسة علماً ا 

يجب إدخاله على أجتمع من إصلاحات» فهي من جئس الاستقادة سن العلم الأول» وليست علماً في شيء. 


ف 











ْ 0 


في التاريخ اليوناني لم تقد تاريخياء بل طبائع واجبة لهذه الظاهرات السياسية (الدساتير 
والأنظمة مثلاً)» ولم تُعتبر مجوّد ذرائع وحلولٍ وضعيةٍ في الممارسة السياسية» وفي علمهاء 
بل حقائق مطلقةٌ. 


وإذاً فقد تعامل القدامى ‏ أفلاطون وأرسطو والفلسفة السياسية التي وصلت إلى 
العرب - مع المعطى الخلقي المظنون موجوداً في السياسيات التطبيقية تعالهم مع المعطى 
السياسي المظنون خالصاً. وهو ما جعلهم يعتبرون السياسيء في الحالتين» ذا وجود حقيقي 
لكون الخلقي طبيعياً وليس مجرد ذريعة موضوعة: إما كعلم صوري خالص للفعالية العملية» 
أو كعلم مطبق على الحاصل منهاء مما صيّر الظاهرات الخلقية ‏ عندهم ‏ جنسين متفاضلين: 
الأول» منتظم وأزلي وقابل للعلم السياسي الخالص؛ والغاني غير منتظمء وفي سيلان أبديء 
ولا يقبل العلم السياسي بإطلاق (وهو التاريخي)©. ولهذه العلة اقتصرت السياسيات 
التطبيقية على هذه الظاهرات المظنونة منتظمةٌ» مثل الأنظمة الدستورية وأنظمة التربية» وكان 
المنهج السياسي الوحيد الصالح فيها هو المنهج السياسي المستعمل في جمهورية أفلاطون أو 
في سياسة أرسطوء أعني المنهج الذي هو في غنى عن أرغانون الإدراك التاريخي؛ أو الذي 
يكاد يكون كذلكء إذ لم يكن اللجوء إلى مصادر المعلومات التاريخية أمرا مبدئيا ولا نسقيا؛ 
بل الهدف منه تأييد نموذج المدني النفسي والاقتصادي المنزلي. 








(04) ولهذا الانفصام صورتان: 

١‏ أفلاطونية, وهو الانفصام الفاصل بين مشروع الجمهورية وما يصف أفلاطون في المقالتين 7/111 و 
6 منهاء بوصف الأول هو السياسي بحق» والثاني هو ما يؤول إليه الاجتماعي عندما يُترك فيه الحبل على 
الغارب؛ ويتطور بذاته» وهو عندئذ ليس موضوع علم السياسة. 

؟ ‏ أرسطية؛ وهو الانفصام الفاصل بين ما وصفناه بكونه تاريخاً طبيعياً مصنفاً لأصئاف الدساتير والنظم 

الحاصلة فعلاً في التاريخ اليوناني» وما يسكت عنه أرسطوء أعني السياسي في الأمم البربرية أي التي لم يصبح فيها 
السياسي من جنس ما يعرف اليونان: : لكأننا اليوم اعتبرنا سانا واجتماعياً ما يحدث في البلاد الأوروبية لا في 
مؤسساتها من انتظام وقوانين ظاهرة» ونفينا ذلك عن المجتمعات المتمخلفة للاتعدام الظاهر لذلك فيها. 

أما إذا استعملنا الطرق العلمية التي يستعملها علم الاجتماع ذو المنهجية التاريخية؛ فإننا سنجد أن البنية 
العميقة لجميع المجتمعات متقدمها ومتخلفها واحدة: وهي أقرب إلى ما وصفه ابن خلدون منها إلى ما وصفه 
الفلاسفة» أعني أنها دائماً على صورة الغالبين عليها أُيأُ كان هؤلاء الغالبون قبيلة» أو طبقة؛ أو فئة فكرية أو مالية أو 
عسكرية. المهم أن امجدمع هو في حرب أهلية دائمة» وفي تبريد دائم لهذه الحرب» بواسطة الملطفات العقدية 
المعللة لثبات المؤسسات أو المبررة لها إخفاءٌ للآليات الصراعية الدائمة الكامنة فيه. وآليات هذه الصر اعات هي 
المحددة للباقي في أية لحظة كانت: ولعل أفضل مثال هو الكائنات ألحية فسواء كانت متطورة أو بدائية» فلها 
الأليات العضوية نفسها ذف في الفرد أو في الجماعة) رغم تزايد التعقيد. وتلك هي أهم نتائئج الإتنولوجيا 
والانترويولوجيا التاريخيتين. وإذاً فالأمر يتعلق بعلاقة البنى الثابتة للتاريخي بالتاريخي وهو المقصود بعلم العمران يما 
هو في علاقة تمائلة لعلاقة الرياضي بالطبيعي. وإذا تصورنا هذه البنى غير تاريخية فالمقصود أنها تصير كذلك» أولاً 
بعد طريانها إذ هي لم تكن ثم تجددت» وثانياً بعد طريان علمها إذ هي لم تكن معلومة ثم صارت. 





الي 


سادساً: شروط النقلة من الوافعية 
إلى الذريعية في العمل 

وهكذا نجد أن علم السياسة المعقبر تطبيقياً - عدد الفلاسفة ‏ قد استعمل» هو بدوره» 
منهجيةً علم السياسة المعتبر خالصأء واقنصر عليهاء أعني علم المقارنة بالنموذج المدني النفسي 
والاقتصادي المنزلي. فلم يتمكن من أن يكون مناسبةٌ لوضع أرغانون السياسية التطبيقية» أو 
قواعد المنهج التاريخي بالمعنى الذي تُطلقه على فنيات تحويل المعطى الاجتماعي التاريخي إلى 
ماذة اقابلة للسباغة العلمية النياسية) ومن فم للشتعاطة بالأرغاترة: المتياني الخالض ,بول 
يكن بوسع علم السياسة أن يفعل ما ساد التصوٌرٌ الواقعي للسياسي والخلقي. كما إن منهجية 
أرسطو الاستقرائية في السياسيات لم تكن قابلةٌ للتحول إلى منهجية علمية م التاريخ» لأن 
«التاريخ) الأرسطي كان من جنس «التاريخ الطبيعي: عنده؛ فلم يكن قابلاً لأن يصبح من 
علم السياسة؛ إذ أقصى ما كان يمكن أن يبلغ إليه من النتئج هو الوصف التصنيفي» ؛ بواسطة 
ملاحظة الخصوصيات العينية لما يظنه موضوعاً جوهرياً للعلم العملي, والحدّد مُشبقاً بفعل 
نموذجي علم السياسة» أعني المدني النفسي» والاقتتصادي المنزلي» ؛ لكأن الظاهرات الاجتماعية 
غير تاريخية» بل من جنس الظاهرات الطبيعية. 


لذلك كان لا بد من الاتقلاية ا لني قطعت مع 6 السياسية : والواقعية 
حسياً» 7 ا . ويقتضي هذا 8 أن يصبح الاين ع شيعاً صائراً على 0 يسير 
نحو التعقيد الملائم للظاهرات الخلقية (بمعنى الظاهرات الإنسانية بالمقابل مع الوجود الطبيعي 
وليس بمعنى القيم أو علمها الفلسفيين)؛ وأن يصبح الخلقي (بالمعنى نفسه) شيئاً صائراً على 
الدوام» يسير نحو البساطة التصوّرية الملائمة للسياسي. والصيرورة الأولى تفترض التخلص 

من الواقعية) ني علم السياسة) لتعويضها بالذريعية السياسية. والصيرورة الغانية تفترضص 

التخلّص من الواقعية المدسوبة إلى طبائع الظاهرات الخلقية؛ لتعويضها بالوضعية والذريعية 
الخلقية. والذريعية الوضعيةٌ الأؤلى هي أ رغانون البناء الرمري الخالص للدماذج التأويلية بإاطلاق 
أو بتتخصيص (تأويل الظاهرات الخلقية أو الإنسانية بما هي اجتماع تاريخي). والذريعية 
الوضعية الثانية هي أرغانون البناء التقني لأدوات الملاحظة والتوثيق التاريخية 3 ية» وللنماذج 


التمثيلية التاريخية بإاطلاق أو بتتخصيص 270 





(ههم) يمكن أخحل التعليق السادس والخمسين من الفصل السابق ووضعه هناء مع تغيير كلمة «تفنتي) ب 
«توثيقي) واصوري نظاري») ب «صوري عملي) ليكون المقصود واضحاً بهذه العلاقة: إذ يكفي أن نقبل التعامل مع 
التاريخى على أنهء مثل مثل الطبيعي» ظاهرات تعلم من خارج؛ حتى وإن كانت وضعيةٌ أي تراكميةٌ من اخختراع- 


عض 











إن الأرغانون السياسيٍ للإدراك التاريخي أو المنهج التاريخي الك من صياغة الخلقي 
(أي الإنساني) صياغة سياسيةٌ لمعالجته بالأرغانون السياسي للإدراك العقلي العملي» » هو جملة 
العلوم (المساعدة) التي على رأسها علم نقد مصادر الخبر والوثائق (أي نظير علم المناظر في 
الرياضيات التطبيقية). ويعتمد هذا الأرغانون على تصوّر جديد للفصل بين السياسي الخالص 
بحق (وهو أعم من علم السياسة المستند إلى المدني النفسي والاقتصادي المنزلي)» والسياسي 
التطبيقي بحق (وهو أعم من الدراسة المعتمدة على الملاحظة المقصورة على ما حدذده علم 
السياسة المستند إلى المدني النفسي والاقتصادي المنزلي)» وعلى اعتبار الأو ل علماً للدماذج 
التأويلية العملية عامة؛ أو علم التاريخ الخالص (ولا عجب إن وضعنا مثل هذا المفهوم الذي 
هو من جنس المنطق الخالص؛ بمعنى نظرية المنهج الخالصة للعمل» مثلما أن المنطق الخالص هو 
نظرية المنهج الخالصة للنظر. ولن يعسن للق الا من يظن أذ الممظق اخالض ليس علماً 
تاريخياً - بمعنى كونه - يعتمد على التنظير لما حصل من البنى الرياضية الخالصة التي هي 
وليدة تاريخ تحصيل هذه البنى في الفعالية العلمية عامة: وهو ما نعنيه بالذخيرة النموذجية 
الخالصة التي تحصل بالعدريج) واعتبار الثاني علماً للنماذج التأويلية العملية الخاصة بأحداث 
تاريخية معينة» أو التاريخ المطبق7” ©©: وما كان التطبيق على أحداث تاريخية معيّنة يقتضي 
تخليص غَينيتها من سذاجة المعطى؛ بجعلها هي بدورها معطى علميا سياسيا (لا تخليصّها 
من العئنية)» من دون ردّها إلى المعلوم السابق ردًاً يزيل إمكانية إثراء العلم السابق بما اكتشفه 
العلم اللاحق من بنى لا يتضمنهاء أصبح من الضروري الاعتماد على أرغانون سياسي 
للإدراك التاريخي يمكنه بفضل أدواته النقدية لمصادر المعلومات التاريخية» من إدراك البنى 
السياسية للموضوع أو وهو الشيء نفسه إذا اعُتبر بالسلب ‏ من تخليص الوثائق والخبر من 
وأخطاء المؤرخين). 


بالقدر الكافي. وما جعل السياسي المطبقٌ يكون واقعياً عندهم هو كونه ليس تطبيقياً بالقدر 


- الإنسان؛ لأن الطبيعي نفسه بما هو المعلوم لنا منهاء وضعي هو بدوره كما أسلفنا. وإذاً فالمناهج الدموذجية ممكنة 
هنا أيضاً (مثلاً: ليفي ستراوسٍ ودراسة علاقات النسب بنموذج رياضي مثل الفونولوجيا)» مادام قد زال الفرق بين 
الطبيعي والإنساني ‏ لا د الأخير إلى الأول أو الأول إلى الأخير - بل لكون المعلوم منهما ومناهج علمه لا يمكن 
لهما أن يكونا إلا منهج النموذج الصوري المصحوب بالتطبيق المستند إلى الاستعلام عن الظاهرة تجرييياً في 
الليعي» رتوثيقياً في الإنساني. 

(57) أفضل الأمثلة على هذا بالنسبة إلى الانسانيات هو تماذج علم الاقتصاد المستمدة بعد الفرض ثم 
التحقق ما حصل في التاريخ والمولدة لذخيرة النماذج الاقتصادية» أو نماذج علوم اللسان. وبهذا المعنى تصبح 
ذخيرة النماذجء إذا نظرنا إليها بالتساوق» كالمنطق الثابت» وإذا نظرنا إليهاء بالتوالي» كالتاريخ (الحصول هذه 
النماذج). وإذاً فالتاريخي منطقي بالإضافة إلى موضوعاته: كلاهما يرتد إلى الآخر ارتداد البنية إلى الصيرورة. 
التاريخي صيرورة المنطقي» والمنطقي ثبات التاريخي 
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الكافي. ولو خَنْص الأول وانطيق الثاني لاكتشفنا طابعهما الذريعي الوضعي الذي غَفِلَنا 
عنه» فصارث ذرائغهماء بحكم هذه الغفلة: معتبزةٌ طبائع لا ذرائم لضربين من الوجود 
مختلفين بالتّوع والجوهر: ما يقبل العلم السياسي من الإنسانيء وما لا يقبله©. ومن ثم 
فسذاجة الأرغانون السياسي الخالص (أداة المدني النفسي والاقتصادي المنزلي) وسذاجة 
الأرغانون السياسي المطيّق (نظرية الدساتير والعادات وأحدائها اليونانية كما في دساتير 
أثينا)!*”؟2 هما السر في الموقف الواقعي للعلم والفلسفة العمليين» عند اليونان» 50 من 
الفلاسفة العرب. لذلك صارت البنى السياسية البسيطة تعد طبائع للظاهرات الخلقية (أي 
الإنسانية) المظئونة بسيطةً (ما دامت تُرَدٌ إلى المدنى النفسى والاقتصادي المنزلى)» لعدم دقة 
أدوات ادراكها التاريخي. لكن الأرغانون التاريخيء بما هو علم عبان نظيفية أوبغاه 
النماذج ج التاريخية للظاهرات الإنسانية, سيبينٌ أن تصنيفها الكيفي إلى ما يتصف 0 
السياسي القابل للعلم» وما لا يتصف به ليس دالاً على طبائعها؛ بل هو دا في الحقيقة 
على نقائص الأرغانون السياسي الخالص والمطتتق. ومن هنا تلازم وجهي المسألة ا 
الصوري والمادي» أو الخالص والتطبيقي» أو التاريخي العام والتاريخي الخاصء كما ذكرنا. 


فإذا صار «الجهارٌ الرمزيُ» السياسى الخالص نسقاً منفتحاً يتزايد رصيده كمأ ويتخيّر 
كيفأء بحكم كون نظرياته مجوّد ذرائع لا طبائع؛ أصبح «الجهازٌ التقنئ» السياسي المطئّق 
ا لا ينضب لتوليد النماذج السياسية والبنى التاريخية الجديدة التي لم تكن من قبلء 
معلومةٌ؛ م يجعل الحاصل من الظاهرات الإنسانية (أي الخلقي بالعت غير المعياري)» مصدراً 
للإلهام المطلق للنظريات السياسية» خلال محاولات صياغته علمياً. ومن ثم تفقد الواقعية 
السياسية والواقعية الخلقية مبئر وجودهماء ويصبح السياسي والخلقي شيئين غايتين لا 
يقتصران عما عُلم منهماء بل هما مجال مفتوح إلى ما لانهاية. وما «العَلْقُ» (لا الانغلاق) 
النسقئٌ إلا مجود شرط ذريعي لحصر الحاصل وتنظيمه؛ ولإدراك الممكن بالإضافة إليه» وسبل 
الببحث عنه وفيه» وبذلك يصير السياسي والخلقي مجالي الممكن الدموذجي الرمزي للعمل 
بإطلاق (السياسي)» أو الممكن النموذجي التاريخي للعمل بإطلاق (الخلقي). وهما مكنان 
يتقاريان إلى اما لا.فهاية مى دون المكوم إلى الاتمادهماءظل البسحك الملمي فى المعل 
جارياً وما لم يحنطه الموقف الواقعي. وهذا هو السر الحقيقي في وحدة الاتجاهين اللذين 
يبدوان متقابلين في الأمر الذي أردنا وصفه؛ أعني اتجاه الصورية والتاريخية المطلقتين والجمع 
بينهما سلباً (إزالة الواقعية)» وايجاباً (وضع الاسمية)» بما هما ما بعدُ العلم العملي؛ كمأ 


ف الفارابي» تحصيل السعادة ص مك الال 
[في4 أرسطوء نظام الأثينيين» ترجمة ة طه حسين») المجموعة الكاملة» طّ ١1‏ (بيروث: دار الكتاب اللبتاني» 
)١ 1/5‏ مج ماص 25958 157. 


اح 

















أصبح في النقلة النوعية التي ننسبها إلى ابن خلدون. 


وفعلا فالمقصود بعلم «التاريخي» السلوك المعرفي الذي يجعل بنية النظرية العملية 
تنحو إلى نمذجة بنية الموضوع العملي العميقة» ويجعل بنية الموضوع العملي العميقة تنحو إلى 
انتظام بنية النظرية العملية العميقة. ويقتضي ذلك أن يفقد السياسي (العلم) والخلقي 
(الإنساني بما هو موضوع ذلك العلم) ثباتهما وواقعيتهماء ليتحولا إلى مسار متغيّر للبنى 
الرمزية التأويلية (الأول)» ومسار متغيّر للبنى التقنية التأويلية (الثاني). فلا يبقى لأَيٍّ منهما 
أدنى كثافة واقعية تمنعه من التحوّل؛ كونهما مجرد أدوات وذرائع رمزية وتقنية (وهو المقصود 
بالوضع الذريعي لتقنيات وضع النماذج الرمزية والنماذج التقنية للوثائق وللعلوم الأدوات في 
التاريخ) للوجود الاجتماعي الذي تبقى المطابقة معه ‏ بما هو في ذاته ‏ غايةٌ لا تُدرَك إلى ما 
لا نهاية (وهوء في ذلكء؛ لا يختلف في شيء عن أي موجود آخرء إذ الموجود بما هو 
موجود لا يمتاز فيه الطبيعي عن الاجتماعي). 


وما لم يصبح المعطى التاريخي متحوّراً من سلّم الخبر الطبيعي (أي مصادر الخبر 
العفوية)» فإنه لا يمكن اكتشاف بناه العميقة التي ستلهم الفكر السياسي النظري الواضع 
للنماذج التأويلية. وما لم يصبح العلم السياسي الخالص متحوراً من سلّم الدموذج الطبيعي 
(المدني النفسي ‏ الاقتصادي المنزلي)» فإنه لا يمكن اكتشاف البنى العميقة التي تحاول 
مشاكلة البنى العميقة للمعطى التاريخي المتحرر من سلم الخبر الطبيعي. وإذا كان ا 
الإدراك العقلي الخالص للعمل (علم السياسة الخالص) محاولةٌ لتحرير العلم السياسي من 
النموذج الرمزي الطبيعي وأحابيله والامتعافة منه برمز موذجي قابل لإنشاء أدوات التحليل 
السياسي المتتحرر من المعطى الطبيعي الأول» أعني من يودج «المدني - النفسي) و«الاقتصادي 
المنزلي) عند القدامى» ٠‏ ومقلّدِيهم من فلاسفتنا)» فإن أرغانون الإدراك التاريخي للعمل 
سيكون محاولةٌ لتحرير العلم التاريخي من النموذج التقني الطبيعي للخبر وأحابيله 
(والاستعاضة منه بنموذج تقني للوثائق قابل لإنشاء أدوات استمداد المعلومة التاريخية المتحررة 
من الخبر الطبيعي الأول» أعني تاريخ الدساتير والحكام... الخ). 
ويُبين تاريخ العلم العملي أن المعطى التاريخي قد تغيّ فعلاً لا تصوّراء بحكم ما 
جعله أهمٌ أجزاء أرغانون الإدراك التاريخي (أي علم نقد الأخبار والوثائق) ممكناء وذلك في 
ثورتيه الحديثة والمعاصرة: والأولى يكت من تجاوز إطار الزمان المنغلق باكتشاف لامُتناهى 
الكبر (تكوينية الاجتماعي والسياسي كظاهرات إنسائية تاريخية في سحيق الماضي)7©)؛ 





7 وهر مضمون م ا" الثقافية جامد - ولعل بعض 50 التى بدأت ني 


رض 


والثانية مكّنت من تجاوز إطار العلم السياسي المنغلق باكتشاف لامتناهي الصغر في العمل 
(تككوينية النفسي والعضوي الإنسانيين في إطار تكوينية الاجتماعي)(''2. وما دلالة التجاوزين 
ل علامة على النقلة من يلم الإدراك التاريخي الطبيعي للعمل (الخبر الطبيعي) والإدراك 
العقلي الطبيعي للعمل (موذج المدني النفسي وتموذج الاقتصادي المنزلي) إلى غيل الإدراك 
التاريخى يي أو السياسبي المطكق (بأجهزة الرصد والملاحظة ونعد الأخبار والوثائق). 


وبذلك يتبي أن المحدودية في الكبر والصغر (ما لا يتجاوز الذاكرة التاريخية الطبيعية» 
وما لا يتجاوز النفس المظئونة أمراً طبيعياً) ليست إلا محدودية السلّم الإضافي إلى أدوات 
الإدراكين (السياسي الحالمي والسياسي المطبق: أو منهج النماذج التأويلية ومنهج التاريخ). 
وبمجرد تغيير هذا السلّم تزول المحدوديتان (نحو لامتناهي الكبر في عمق الماضيء ولامتناهي 
الصغر في عمق النفس)» ومعهما أُساسُ الواقعية السياسية والخلقية (أو الطبيعة ابا 
زوالاً فعلياء بعد زواله تصوّرياً بفضل نظرية الوضع الإلهي الحر الذي وصفنا. ومعنى ذلك 
أن هذين التجاوزين نحو لامتناهي الكبر ولامتناهي الصغر في العالم الخلقي (قياساً على 
مثيليهما في العالم الطبيي)» لم يبقيا مجدّد عقيدة دينية تتعلق بالممكن إضافة إلى القدرة 
الإلهية؛ بل أصبحا أمراً مشهوداً بحكم ما جعله علمُ تمحيص الأخبار, ونقدُ الوثائق (وهو 
غاية علم , الاجتماع الإنساني والعمران البشري عند ابن خلدون كما يبينه النص الذي 
انتتحنا به هذا الفصل - ويعد هذا العلم نسقاً لأجزاء الأرغانون السياسي للإدراك التاريخي 
الذي يمكن أن يتعلق بنقد مصادر المعلومات؛ أي كان الحس الذي يتلقاهاء مما يجعل التجهيز 
العلمي في المنهج التجريبي الطبيعي صا حاً في علم التاريخ بما هو أيضاً تجهيز للعلوم الأدوات 
التي يحتاج إليها المؤرخ) ممكناً: فأصبح لامتناهي الكبر ولامتناهي الصغر العقدي في مابعد 
التاريخ الديس الداحض لمتناهي الكبر والصغر في مابعد التاريخ الفلسفي أمرا واقعاً وليس 
مجرد عقيدة» إذ هو صار قابلاً للملاحظة وللصياغة العلمية. 


وقد اكتشف الإنسان» بحكم هذين التجاوزين؛ أن المعطى السياسي التاريخي إضافي 
ليس فقط بمعنى الإضافة إلى الاخحتلافات الفردية؛ 9 حتى بمعنى المقابلة بين الكيفيات 
الأولى والكيفيات الثانية» بل بمعنى الإضافة إلى عَم الإدراك الذي تحدّده أدواته» اتختلافاً 





(:+) وهو مضمون الأنتروبولوجيا العضوية والنفسية خصوصاً وما تبرزائه من نسبية في البنى النفسية 
المفلنونة طبيعية أو كلية. بل إن علم النفس التحليني نفسه ليس إلآّ دليلاً على قلب العلاقة بين النفسي 
والاجتماعي: فبئية النفس التحليلية اجتماعية بمعنيين (موضبياً وقووياً): 

الت لتركيبة المتضمنة لكل أبعاد المجتمع المتفاعلة مع الزاد البيولوجي وهو معتى الأنا والأنا الأعلى (أو النماذج 
الإنسانية عند يونغ). 

التركيبة القابلة لمنطق لغوي وهو المفهوم اللكاني للنفس. وهي في الحالتين جميعا قد صارت اجتماعية في 
ادق دقائقها! 


دوف 








يجعل الأجهزة ‏ التي يصنعها أرغانون الإدراك التاريخي ويستعملها في علومه المساعدة ‏ 
قادرةٌ على بناء نماذج تاريخية من المعطى التاريخي تنحو إلى غاية لامتناهية (البلوغ إليها 
لامتناهي المسار). إِنّها غايةٌ المطابقة مع الممكن العملي الذي تحدده النماذج الرمزية الصورية 
الخالصة في علم السياسة الخالص؛ وليس فقط مجرد المطابقة مع الحاصل منهاء وكأنها قد 
انتهت وانغلقت نهائياً. وهكذا يصبح النشاط العملي ‏ الفعلي والنظري - نشاطاً إبداعياً يبحو 
فيه الإبداع السياسي المطبق أو التقني التاريخي إلى ملاحظة الإبداع السياسي الخالص أو 
الرمزي سعياً إلى المطابقة معهء والعكس صحيح. 


ويمقل فقدان الثبات السياسي والخلقي (أي الإنساني) هذا نهاية الواقعية العملية فى 
السياسي والخلقي؛ وبداية الذريعية العملية التي لا يمكن أن توجدء إذا سلّمئا بوجود القيم 
الافلاطونية (واقعية القيم السياسية بما هي مثال صورة الموجود الخلقي) أو القيم الأرسطية 
(واقعية القيم السياسية بما هي مادة صورة الموجود الخلقي). لذلك فهي تستند إلى الإرادة 
الإلهية المبيعة بفعل «كن) (القاضي قَنَاسيا على فعل «كن») المقدّر) الذي هو فعل سياسي 
خالص بدالّه (التشريع)» وسياسي تطبيقي بمدلوله (الشرع المْحدّد القابل للبداء والنسخ). وفيه 
يتطابق الرمزي الخالص (الدال)» والتقني التطبيقي (المدلول)» بما هما شرطا الوجود الشريعي 
(بالقياس إلى الوجود الطبيعي) غير الواقعي؛ مما يُرجع الذريعية العملية التي نسعى إلى 
تحديدهاء إلى موقف يقيس فعل العمل الإنساني وعلمه على فعل العمل الإلهي وعلمه 
بوجهيه الرمزي والتقني (أي كتصور وكتحصيل)؛ حيث يصبح الكلي العملي فاقداً لكل 
واقعيةٍ ومقصورا على الوضعية الذريعية لا غير» إذ هو ثمرة الإبداع التشريعي الحر الذي 
يكون من ججنس الإبداع الجمالي» وليس من جنس الصناعوية العملية عصوناة200ة) 
(116 207360 ا 

وما كان هذا العمل الإلهي وعلمه المبدعين رمزياً وتقنياً للوجود الخلقي (أو الشريعي) 
يمكن أن يعد إسقاطاً للعمل الإنساني وعلمه على الإله عملاً وعلماء فإننا ندرك عندئذ أن 
الذريعية الوضعية الرمزية والتقنية ‏ بما هما وجهان للفعل نفسه الذي هو عمل ناظر ونظر 
عامل تشترط جاوز الواقعية؛ بفضل المفهوم اللاهوتي للعمل الإلهي أولاًء والإنساني بعد 
ذلك» سواء كان ذلك حقيقةٌ - كما سيصبح ‏ أو مجرد إسقاط إنساني لصورة فعله المرفوعة 
إلى المطلق على العمل الإلهي. وقد حدث هذا التجاوز للواقعية الأفلاطونية والأرسطية إلى 





(11) وهذه الصناعوية هي التي سنحلل آلياتها كما حللنا آليات الواقعية النظرية وذلك فى الفصل 
السادس. مع العلم أنهاء بخلاف ما فعل ابن تيمية مع المنطق» لم تئل ححظها من النقد عند ابن خخلدون لغياب 
البعد النفسي العملي في المقدمة. وسنرى العلة فى الإبّان. وهذه الصناعوية هي آلية الشوق والغاية والفعل المدلقى 
عامة. ١ ١‏ 1 


غرف 





الذريعية الوضعية اللاهوتية والناسوتية» في المرحلة العربية من علوم العمل؛ فاتخذت شكل 
المراجتعة العاريضية للنياسيات التطبيقية اليرمانية أو/ا7"): واللراجغة السورية للسياسيات 
الخالصة اليونانية ثانياًل”'2. وكانت المراجعة الثانية مراجعة التغبت من الأرغانون الصوري 
المشروطة بتطوير جهاز الإدراك العقلي الخالص للعمل؛ مثلما كانت المراجعة الأولى مراجعة 
التنبت من الأرغانون التاريخي يتطوير جهاز الإدراك التاريخي لمصادر الخبر والوثائق. 


يتاغا فلسفة هذه العلاقة عند ابن خلدون 


لكن هاتين المراجعتين اللتين حدثتا فعلاً ‏ ولا أحد بناكر إياهماء مهما تخامل على 
العمل العربي وعلمه ‏ لم تؤديا إلى مراجعة نسقية للواقعية العملية التي تستند إليها نظرية 
العلم العملي» بل هما اقتصرتا على مجرد المناوشات النقدية الصادرة عن الكلام والتنازللات 
غير الكافية لهذا النقد الصادرة عن الفلسفة إلى أن اتضح عدم الملاءمة اتضاحاً لا مراء فيه» 
فانفصل ما يجري فى العمل وعلمه عما يجري فى مابعدهما الفلسفى المؤسّس لهماء خلال 
مرحلة الفصل بعد الانفجار (مقدمة الكتاب: القسم الثاني)؛ فصار النقد الكلامي والتنازل 
الفلسفي كافيين لاحداث الثّقلة النوعية في فلسفة العمل» وذلك هو عمل ابن خلدون. 


ومثلما أدى الفصل فى الافلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة إلى إدراك عدم الملاءمة بين 
العمل وعلمه ومايعدهما التأسيسي في محاولة ابن لدو (ونين العلم وعلمه ومايعدهنا 
التأسيسي في محاولة ابن تيمية)» سيؤدي الاتجاه الصوري في العمل وعلمه والاتجاه التاريخي 
في العمل وعلمه إلى تحقيق الشروط الفعلية للنقلة من العمل الارسطي وعلمه (السياسيات 
التطبيقية) ومن العمل الأفلاطوني وعلمه (السياسيات الصورية) وأساسهما الواقعي قبل النقلة 
من العالّم الأرسطي (الاجعماع ذي النموذج الاقتصادي المنزلي) والعالّم الانلاطوني 
(الاجتماع ذي النموذج النفسي الخلقي)» وذلك بفعل الأرغانون السياسي للإدراك العقلي 
للعمل» والأرغانون السياسي للإدراك التاريخي للعمل. وكلاهما من صنع المرحلة العربية ‏ 
ومن صنع ابن خلدون بالذات ‏ أو على الأقل بداياتهما تُعَدُ عربية بلا منازع. وقد عاصرت 


(1) لذلك؛ عندما تحدث ابن خلدون عن حاجة المجتمع إلى سياسة عقلية لا يقوم من دونهاء لم يستمد 
أمثلته من السياسة اليونانية» رغم أن هذه كانت من مواد التعليم الفلسقي المتوفر» بل استشهد بحكماء الفرس 
والسياسة التي يضعونها لصالح الحاكم والمحكوم: ابن خلدون, المقدمة, الباب “ا الفصل ١‏ 5: «في أن العمران 
البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»» ص 081-8490ه., 

(1) لذلك عندما حدد ابن خلدون علم العمران نفى أن يكون من جنس علم السياسة المدنية: المصدر 
نفسه ص 55 38: «ولا هو أيضاً من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية هي تديير المنزل أو المدينة بما 
يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهرر على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». 


يفيف 
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هذه البداية نشأة الاسمية العملية وأفول الواقعية العملية) لأنها يررك التناقض بين العمل 
وعلمه ومابعدهما التأسيسي ابرازاً لم يَعُدْ بالإمكان تجاهله» خلال المرحلة الفصلية من 
الفلسقة العربية: (وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب [باب السياسة التي لا غنى 
للمجتمع عنها]. وإنما معناه» عند الحكماء» ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك امجتمع في 
نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأساً. ا د ا 0 7 
الفاضلة؛ والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية. وليس نراذهم السياسة التى يُحمل عليها أهل الاجتماع 
بالمصالح العامة. فإن هذه م غير تلك. وهذه المديئة» عندهمء نادرة أو بعيدة الوقوع. وإنما يتكلمون عليها على 

جهة الفرض والتقدير) 540 ؟. وهذا التناتض أو عدم التلاؤم بين العمل وعلمه ومابعدهما التأسيسي 
هو المناط الرئيسي الذي يُوجه إليه ابن خلدون نقده للعمل الفلسفي الذي يعتبره قد جوهر 
المخفترعات الاين وظنّها قيماً ذاتيةٌ للظاهرات الإنسانية» في حينٍ أنها مجرد مواضعات 
ذريعية لا تتجاوز وظيفثها العمليةٌ وكليف الأسماء. لذلك كانت أعماله الفلسفية في المقدمة 
وفي شفاء السائل» تدور خصوصاً حول دحض هذا الأساس الواقعي لنظرية العلم العملي 
الفلسفية. وهذا هو الوجه السالب من محاولته التي نخصص لها الجرء الباقي من هذا 
الفصل؛ كون الوجه الموجب منها هو موضوع الفصل السادس. 


ولكن ما هو السر في هذه الجوهرة التي جعلت المعاني التي يخترعها العقل العملي 
كيانات واقعيةٌ توجد وراء الوجود الخلقي عللاً له» فيصبح بذلك العلم العملي علةٌ للمعلوم 
العملي؛ وهو أمر ياثل قياس علاقات العلية بين مدلولات اللغة الطبيعية على علية العوامل بين 
العناصر التي يميزها نحوها في دالها: قتصبح نظريةٌ قيمة الدال نظرية قيمة المدلول. وقد قطع 
أرسطو نصف الطريق جواباً عن هذا السؤٌال» عندما حاول دحض المفارقة ذ في الواقعية العملية 
الافلاطونية2'*2. لكنه حافظ على هذه الواقعية عندما اعتبر الكلي 0 محايئاً: وإذا 
فمصدر الواقعيةة في الحالتين الافلاطونية والأرسطية هو الظن أن ما يقبل العم من التاريخي 
طبيعي (وهو إذاً تاريخ طبيعي من جنس علم تصنيف الحيوانات)؛ والزعم بأن العم العملي» 
تصدّراً وتصديقأء يفيد التماهي ب بين المعرفة العملية والوجود الأكسيولوجي» مان 
القدرة المطلقة على بلوغ هذه المطابقة التي يزول معها كل تفاضل بينهما بينهماء فيرتد 
الاكسيولوجي | إلى الإبستمولوجي لا يعدوه ارتداد الوجودي إليه في علوم انظ رغم الرعم 
بكونه طبيعياً بحكم طبيعية مصدريه» النفس والمتزرل. 


ومعنى ذلك أن «التاريخ الطبيعي للمدن» الأرسطيء كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقه 
(الفصل الثالث)» يعود في جوهره إلى التقئين الصوري للواقعية قعية الأكسيواويخية الأفلاطونية 





(14) المصدر نفسه الباب ثح الفصل 6١‏ : افي أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»» 
ص 64٠‏ 
(15) أرسطو: أخلاق نيقوماخوس: 1 .4؛ والسياسة؛ المقالة الثانية بكاملها. 


نقرف 


السقراطية في بعديها الفلسفي (المطابقة بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي) والمنهجي الذي 
يحدد الأرغانون المزدوج «للتاريخ» (كمنطق عملي أو تاريخ طبيعي)» بما هو علم شروط 
صحة التصور العملي» وبما مواعلم شروط سين العيديق العدلي؛ أعني نظرية الحد العملي؛ 
ونظرية البرهان العملي. والمعلوم أن الحد العملي ليس الآ الترجمة المنطقية للقيمة أو الغاية» 
والبرهان العملي ليس الآ العرجمة المنطقية للعلية العملية أو الوسيلة (أو للعلاقة بين الذات 
والقيم الذاتية التي لها) أكسيولوجياً. لذلك فإن هذا «المنطق العملي) ليس الآ أرغانون الحد 
والبرهان المنطقيين؛ وقد انطبقا على الأكسيولوجي أو العملي؛ وهو علم شروط المطابقة مع 
القيمة والعلية الأكسيولوجية إيجاباً وعلم موانعهما عتلناً: . ومن ثم فهو ليس مجرد آلة تعصم 
الإرادة من الخطأ العملي» بل هو آلة تفرض عليها الواقعية العملية التي تجعل مضمون الحد 
العملي قيمةٌ) ومضمون البرهان العملي عِلَيةَ غائية. فيصبح المنهج العملي ميتاتاريخ أو علما 
عملياً مطلقاً يقلب العلاقة بين الأكسيولوجي وعلمه؛ إذ يصنبح ما حصل من الأخير» معياراً 
لا يجب أن يكون عليه الأول ويحصل للعقل العملي ما حصل للعقل النظري (الفصل 
الثالث). . 

وطبعاً» فإن الاسمية متعذرة الوجود من دون إدراك هذه السلسلة من المكاقآت الخاطئة 
الناقلة من المعرفي العملي إلى الأكسيولوجي» والجاعلة من الشروط المنهجية لفرض هذه 
الواقعية علم «منطق عملي) مزعوم» لذلك كان الذين ادخلوا هذا «المنطق العملي؛ الفلسفي 
في علوم النقل الاسماعيلية على الأخص - بين اثنتين: فإمًا أنهم لم يكونوا مدركين لهذا 
البعد اميتاتاريخي ل «المنهج الفلسفي» الافلاطوتي الأر يي فيا في العلم العملي؛ أو أنهم ‏ وهذا 
هو الأصح ‏ كانوا يسعون إلى فرض الميتاتاريخ الواقعي الأفلاطوني الأرسطي بطريقة كانت 
أنجعها طريقة إخوان الصفاء””"©. إذ لا يمكن الظن أن الفارابي وابن سينا وأمثالهما من 
مُدخلي «المنطق العملي) الفلسفي في المنظومة الفكرية العربية» إدخالاً نهائياً كانوا ص الغفلة 
بحيث لم ينتبهوا إلى أن «المنطق العملي» الأنلاطوني لا يمكن حصره في الأرغانونية 
الصّورية» إذ إن جل المتكلمين كانوا مدركين لوازمه الميتاتاريخية المنافية للإسلام: والردود 
على إخوان الصفاء لا تحتاج إلى بيان. 


وفعلا فلو كان الأرغانون العملي الفلسفي «المنطق اعد قابلاً للحصر في 
الأرغانونية الصورية التامة 3 توابعه الميتاتاريخية - كونه صورية سياسيةٌ ناقصة - أعني لو 
كان «التاريخ) الفلسفي قابلاً للحصر في قواعد بناء الأنساق التبديهية التي يحتاج إليها العلم 
العملي وضعاً لقواعد الحد والبرهاك العمليين» لما ادعى أصحابه أن علم العمل الذي يحصل 
بفضله يكون ضرورة مطابقاً للوجود الأكسيولوجي؛ ومن ثم لاستحال أن يتحول هذا العلم 





(11) اخوان الصفاءء رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء. 


و 
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ا 
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ا 
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لعملي إلى ميتاتاريخ يخضع له التاريحٌ الفعلي للإنسان. لكن نظرية التعريف العملىي صارت 
0 ونظرية الحد العملي صارت نظرية القيمة أو الغاية أو الواجب. كما 
إن نظرية الاستدلال العملي صارت نظرية الاستنتاج العملي» ونظرية الاستنتاج ج العملي 
عازه 7 الروية أو العلية الغائية (بمعنى المطابقة بين عليّة الأحداث وعليّة تصوّراتها في 


افيف 


تلك هي سلسلة المغالطات التي قطعها «المنطق العملي» الفلسفي ليستحيل» بفضله 
عله , العمل أأكسي و لوجيًا: والعمل الإنساني وعلمه اللذان هماء بالطبيعة) ٠»‏ تجربة اجتهادية أبدية 
النقص ودائية التكامل» أصبحاء بفضل هذه المغالطات» مطلقين ينقلبان إلى معيارٍ لما يحدث 
فعلاً في التاريخ الإنساني. وذلك هو المقصود بالواقعية» سواء كانت مفارقة (أفلاطون) أو 
محايثة (أرسطو). والإدراك العلمي لهذه المراحل أو المغالطات المولّدة للواقعية العملية هو 
الذي سيجعل إشكالية العلم العملي في بعديها الإبستمولوجي والأكستر لوس إشكاليةٌ 
واحدة هي إشكالية نقد «علم التاريخ» الواقعي (الذي هو أرسطي في صياغته فقط» ولكنه 
أفلاطوني سقراطي في أستسف رغم التناقض حول المفارقة بين الأستاذ وتلميذه). وهذا 
«التاريخ الواقعي) هو المعين الذي لا ينضب لتوليد الميتاتاريخ الواقعي» في علم العمل والعمل» 
كما عرفهما فلاسفتنا في الأفلاطونية امحدّثة العربية» بجميع فروعها التي وصفنا. ويستهدف 
نَقدُ هذه الواقعية العملية فك الارتباط بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي في علم العمل» 
وذلك بوضع نظرية العلم العملي الاسمية كما حددها ابن خلدون في نقده لمابعد التاريخ 
الفلسفي - الصوفي وللتاريخ الناتج منه. 


وبين أن هذا النقد الذي سيقوم به ابن حلدون ليس 1 يسعى إلى إصلاح «المنطق 
الي أي إلى 5 بعض الأخطاء والحفاظ على ا الأساسية وذلك في إطار 
المنولة الواقعية للكلي لحل تاهي بين التاريخي والأكسيولوجى " تماهاةٌ هي عيئها الأساس 
الواقعي للميتاتاريخ الافلاطوني المحددّث الذي سعت الفلسفة العربية» في تململاتهاء إلى 
التخلص منه كما وصفنا. لذلك فإن المرحلة السالبة من عمل ابن غلدون الإبستمولوجي 
ستتمثل في إبراز هذا الأساس الواقعي للمطابقة بين التاريخي والأكسيولوجي؛ تفكيكاً 
للآاليات التي أَدّتُ إليه لتأني بعدها مرعلة موجبة تسعبى إلى إزالة هذه المطابقة) وفك 
0 بين التاريخي اللي بفضل وضع نظرية 2 الاسمية التي 0 ما 





(19) انظر الفصل الخامس وخمصوصاً الفصل السادس من هذا الكتاب. 


كن 


إلى الآنء أمكنناء استناداً إلى ما لاحظناه من تناسب وتواز بين علاقة الرياضيات 
بالمنطق في العلوم النظرية الطبيعية» وعلاقة السياسيات بالتاريخ في العلوم العملية الخلقية» أن 
نحدد أهم خصائص الواقعية العملية» بالمقارنة مع خصائص الواقعية النظرية وخخصائص 
الوضعية العملية بالمقارنة مع الوضعية النظرية؛ بما هما حدّان للوسائط الناقلة من الأولى 
منهماء إلى الثانية منهما. فوازى «المدني النفسي» و«الاقتصادي المنزلي» في العلم المدني 
اليوناني «الجبر الهندسي» ووحساب النسب) في العلم الرياضي اليوناني؛ كما وازى 
الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي (بما هما أساسا التحليل السياسي العام) في علم 
السياسة المعاصر (الهندسة الجبرية) وانسب الحساب» ربما هما أساسا الحساب الرياضي العام) ا 
اي علع الرياضيات: العاصره بعية كن هلان المكان في الظر والعدل من دياه الرسيطين ا 
العمليين) ؛ أعني «قَضْدّنة) المد: ني النفسي» واجَمعنة) الاقتصادي المنزلي (ليصبحا تاريخيين بعد 
أن كانا طبيعيين) الموازيين 5 النظريين أعني «حشبنة الجبر) (الهندسي) (وجَبرّنة ا 
الحساب) (النسبي) ليصبحا تحليليين صائرين بعد أن كانا عمليات بين ثوابت2'*0. وقد نسينا ا 


(1) هذا الجدول يلص العلاقات الرئيسية لهذا التوازي المدهش بين ما حدث في تاريخ علوم النظرء 
وما حدث في تاريخ علوم العمل قدياً ووسيطاً وحديثاً. 


الفلسفة القديمة الفلسفة الوسيطة فلسفة الحديئة 0 
(اليونانية) بية بية 28 


العلوم النظرية حَسْعَتةٌ الج الهندسة الجبرية أو التحايلية 0 
وأدواتها العلمية لبي اليه : 7 0 | نسب الحساب أو الحساب 0 
الرياضي العام 


المدئي النفسي قَصَّدَنَه المدز الاجتماع السياسي 


الاتتصادي المنزلي 2 - مَحمْعْمةٌ الاق :2 | - الاقتصاد السياسي 





7 7 شح هذه المفهومات في الدراسة؛ لكن تلخيصها في هذا الجدول يُساعد على إدراكها في غحة 
واحدةء مما يُيَشَر على القارىء إدراك ما يمكن أن يكون منطلقاً للنقاش والنقد بخصوص الوازاة التي تبدوء 
لوضوحهاء خير سبهلة التبزل : ولكنٌ وظيفة العلم هي إدراك العلاقات البسيطة وراء ما يبدو . بما هو ُعطى عَفِْي - 
مبعثراً لا يربطه رابط. وما لم تحدد بدقة الدور الذي أداه العلم العربي نظريّه وعمليه) فإننا نبقى دائماً تتخبط بين 
رده إلى الوادي الأول (القراءات الاستشراقية النافية لأهمية دررة) أ رد الوادي الأخير إليه (القراءات الرادة عليها 
للمفاخرة بالدور العربي). لكن الانصاف يقتضي نفي نفي الأمرين معأ وإبراز هذا الدور الوسيط كما كان قعل 


يضف 





ا في 7 والعمل إل البلا العربية من العلوع النظرية والعاوم الم العملية» جاعلين من 
عدون المنطّر لما منت الوساطة العملية من إدراكه (إسمية لعلم العملي). ويد هذا لد 
يقف التوازي لكي تبرز خخصوصيات الانقللاب في المسألة العملية بالمقارنة ع الانقلاب في 
المسألة النظرية الذي وصفناه فى الفصل الثالث. وذلك لعلتين: 


١‏ إثباته» أعني أنه ينقد الواقعية النظرية كما تحدّدت في الأداة الفلسفية المشتركة بون علوم النقل 

1 وعلوم العقل؛ أعني المنطق الأرسطي. لكن ذلك لا يبدو يسير يسير القبول عندما يتعلق الأمر بابن 
خلدون: فالتاريخ - نظير الأداة المنطقية في النظر - لم يكن قط أداةٌ مة مشتركة بين علوم النقل 
وعلوم العقل» بحيث بدت محاولة ابن خلدون وكأنّها انحياز لعلوم العقل العملية ضد علوم 
النقل العملية» ومن ثم لم يتضح أن نقده موجّه خاصة إلى الواقعية العملية» عند الفلاسفة. 


الثانية: وهي أهمٌ من الأولى وأبعد غوراًء تتعلق بطبيعة الأمر المنقود فى المنطق (عند 
1 ابن تيمية) وفي التاريخ (عند ابن خلدون). وهي طبيعة :وانحدة» إذا أدزكتاها أمكن لنا أن 
ادي نستأنف البحث في التوازي بين الثورتين» وتعليل وحدة التسمية (الاسمية)» رغم اختلاف 
000 لمجال (النظري عند الأول) والعملي (عند الثاني)» اختلافاً موقتاً لما سئرى من الأسباب. وهذا 
الأأمر المنقود هو ما يجعل المنطق والتاريخ يفقدان دورهما المنهجي الخالص ويتحوّلان إلى 
مصدر لتأسيس الواقعية النظرية (المنطق) والعملية (التاريخ). ٠‏ فيصبح الأول ميتافيزيقا؛ ويصبح 
الثاني ميتاتاريخ. وهكذا نفهم علة نقد الأول للميتافيزيقاء وهي الجامعة بين الفلاسفة 
والمتصوفة والمتكلمين في الجديلتين المْخْمّستين (مقدمة الكتاب)؛ وعلة نقد الثاني للميتاتاريخ, 
وهو المجامع بين الفلاسفة والختصوفة والمتكلمين في الجديلتين نفسيهما (مقدمة الكتاب): 
وبذلك يمكن تحديد الإشكالية العملية بالتوازي مع الإشكالية النظرية كما يلي: 


الإشكالية النظرية: عدم الفصل بين الإبستمولوجي والانطولوجي هو الذي جعل 
المنطق يصبح ميتافيزيقا؛ وإذاً فنقد المنطق يستهدف تحقيق هذا الفصلء للاستعاضة من 
الواقعية (عدم الفصل) بالذريعية الوضعية (الفصل): وذلك من خلال تحديد منزلة الكلي 
النظري الاسمية الخالصة» ودحض المنزلة الواقعية (ابن تيمية: إصلاح العقل النظري لإصلاح 











وسيطلاً بين الواديين اللذين يُحيطان به. وما ننسبه إليه ليس بالهين: فمن دونه تمتنع النقلة من الأول إلى الأخير» 
02 ن دون ارقي في احظور الذي يضعنا أمامٍ سوال طالما اصطدم به كل من يحاول البالغة ف لى أهمية الوساطتين 
ل حدّ رد الوادي الأخير إليها: أعني لم إذاً لم نحدث الثورة العلمية والتقنية والاجتماعية والسياسية عندنا قبل 
غيرنا؟ 


نرف 


العقل العملي). 


الإشكالية العملية: عدم الفصل بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي هو الذي جعل 
التاريخ يصبح ميتاتاريخ؛ وإذا فنقد التاريخ يستهدف تحقيق هذا الفصلء؛ للاستعاضة من 
الواقعية (عدم الفصل) بالذريعية الوضعية (الفصل): وذلك من خلال تحديد منزلة الكلي 
العملي الاسمية الخالصة؛ ودحض المنزلة الواقعية (ابن خلدون: إصلاح العقل العملي لإصلاح 
العقل النظطري). 


وإذاً نما يعنينا من العمل الخلدوني هو تحقيق هذا الفصل الذي مميّز بين «العلم - 
الأداة» بما هو أرغانون خالص لتحديد شروط صحة الخبر والوثيقة» والعلم الذي يعالج وقائع 
تاريخية محدّدة ليصوغها صياغة تجعلها قابلة للمعالجة العلمية. والأول يتعلق بالبنى العامة 
للموضوع العملي الذي ستقاس عليه الأخبار والوثائق» لكي تُعَدَّ صحيحةٌ أو غير صحيحة؛ 
والغاني يتعلّق بصياغة الأحداث صياغة تجعلها قابلة للمقارنة مع تلك البنى العامة. فتكون 
نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الرياضيات الخالصة إلى الرياضيات التطبيقية» أو كنسبة المنهج 
الأكمري إلى المنهج التجريبي (شريطة الآ ننسى أن الأكسيومي هو التجريبي الذي أكسم: 
والتجريبي هو الأكسيومي الذي يُجَوْبُ). 

وبفضل هاتين الإشارتين المْحدّدتين طبيعة التوازي بين نقد المنطق وأساسه اميتافيزيقي 
لتجاوز الواقعية النظرية إلى الاسمية النظرية (ابن تيميةع» ونقد العاريخ وأساسه الميتاتاريخي 
لتجاوز الواقعية العملية إلى الاسمية العملية (ابن خلدون)» نستطيع الآن أن ندرك العلاقة 
الوطيدة بين النقد الإبستمولوجي للمؤرخين والفلاسفة؛ والنقد الأكسيولوجي للمتصوفة 
والفلاسفة) أي بين النقد الإبستمولوجي لعلم التاريخ والنقد الأكسيولوجي لطبيعة التاريخي» 
بحسب تصورّرهما في امْخمّسين الإشراقي الصوفي والرشدي الكلامي. وقد حقق ابن خلدون 
ذلك في مقدمة «الديوان)» حيث كانت الثورة الإبستمولوجية في علم التاريخ أمراً ملازما 
للغورة اللأكسيولوجية في طبيعة التاريخي» وحيث تكون طبيعة العلاقة بين الثورتين محدّدة 
لمنزلة الكلى العملى وعلمه فى الاسمية الخلدونية بالمقارنة مع الواقعية الفلسفية. 


وإذا كان الوجه الإبستمولوجي هو الذي نال الحظوة في الدراسات الخلدونية» إما 
لذاته أو لما عد من نتائجه؛ أعني نظريات ابن خلدون حول الاجتماعي والسياسي» فإن بحثنا 
هنا سيعكس مركز الاهتمام؛ مثلما رأينا في علاجنا الوجه السالب من اسمية ابن تيمية 
(الفصل الثالث). فابن تيمية انطلق» في تشخيص أزمة الفكر العربي؛ من النعائج العملية 
لمواقفه النظرية» فسعى إلى اصلاح هذه الأخيرة ل إلى إصلاح الأولى: هدفه عملي» 
وإصلاحه نظري. وابن خلدون انطلق» في تشخيص أزمة الفكر العربي» من النتائج النظرية 
لمواقفه العملية» فسعى إلى إصلاح ذه الأخيرة وضولا إلى إصلاح ح الأولى: هدفه نظري» 


شف 


ا 
ا 
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واصلاحه عملي. وإصلاحاهماء جمعا وجهي المضمون الفكري للجديلتين: الوجه النظري 
الطبيعى ونتائجه العملية» والوجه العملى الإنسانى ونتائجه النظرية. لذلك فلا عجب إذا رأينا 
أن الإصلاح الخلدوني لعلم التاريخ يستند إلى إصلاح النظرية المْحدّدة لطبيعة التاريخي» كون 
نظرية العمل هي الأساس في نظرية علمه. من هنا جاء نقده العلماء (الفلاسفة والمتصوفة 
والمتكلمين) كونهم لم يدركوا طبيعة التاريخي والسياسي التي حصروها في العملي بالمعنى, 
التقليدي الذي يقابل بين النظري والعملي مقابلة الضروري للإرادي» لكأن طبيعة ا موضوع 
الأكسيولوجي تفيد أن علمه هو بدوره أكسيولوجي» فيكفي فيه صحة النظر ليطابق العمل» 
ما يفقد العملي خخارجيته عن علمه بما عي شرط لموضوعيته. ام 
يُغفل الفلاسقةٌ و«العلما» أن العملي ليس ما يتصوره الفيلسوفء بل ولا حتى ما هو متصوّر 
في الضمائرء بل هو أمر غير نفسيء وغير شخصي» وغير جلي بالعدن الفلسفئ. وإعا مر 
أمر جماعي اجتماعي تحدده شروط القوة لفرض شريعة وضعية (وضعاً صويناً أو ذا شكل 
ديني)؛ وهي شروط اجتماعية لسلطان القوة وتكوين الدول. العملي ليس ما يتصرّره عقل 
ما؛ بل هو ما تفرضه قوة اجتماعية ما: : هي إرادة الأقوى ويكون العقل في نخدمتها إما 
تخطيطاً لتنفيذ إرادتها (كجماعة قوية)» أو لتبرير أفعالها وإعطائها الشرعية. إنهما دوران 
ذريعيان في تقنية التخطيط للسيطرة ومدّها بالوسائل» أو في تقنية التبرير للسيطرة ومدها 
بالشرعية؛ إذ العقل لا يحسن ولا يقتيح| ْ 


ولكي دم نحدّد بدقة طبيعة 0 ار التي أطلقنا عليه ل الاسمية العملية) 
إلى ا إعداننا تمد عل التسليل المنطقي 0 لآليات التفكير اراي د ومقابله 
الاسمي؛ والثانية تعتمد على التحليل النّصي المطبّق على آليات التحديد الخلدوني لطبيعة 
التاريخي. وما كنا لنحتاج إلى هذا لو لم يكن في المصطلح الخلدوني ما قد يظنٌ واقعياً إلى 
أقصى درجات الواقعية بالمعنىٍ الفلسفي الأرسطي: ألم يقل في نقده للمؤرحين: «نإن كل 
حادث من الحوادث ذاتأ كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفي ما يعرض له من أحواله. فإذا 
كان السامع عا عارفا 0 الحوادث والأحوال في الوجود اولاني أعانه نه ذلك في تمحيص الخبر على تيز 
ل و اي الفلسفة الأرسطية معيار المطابقة 
ا ا ا ا 
يقيس عليها الفلاسفة علمهم للعمل. 


لذلك إن طبيعة هذا المعيار» وطبيعة ما تكون معه المطابقة» وطبيعة ما للذات بالذات 





و55 ابن خلدون» المقدمة, الكتاب الأول ١في‏ طبيعة العمران في الخدليقة,) ص 48 , 
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عندما ينطبق على الإنسانيات في نظرية ابن خلدون» كلها أمور تحتاج إلى تحليل» حتى لا 
تؤدي وحدة الأسماء إلى التسليم بوحدة المسميات» فيغيب كل المضمون الإبستمولوجي 
0 الخلدونية. ذلك أن القول بأن للظاهرات الاجتماعية أو العمرانية طبائع لا يَبقدٌ 

عن الظن أنها من جنس الظاهرات الطبيعية؛ ومن ثم؛ فإن وضع ابن خلدون في صف 
0 الواقعيين يصبح أمراً ميسورا؛ في حين أن مثل هذا القول؛ إن سلّمنا به فإنه يُخرجه 
عن صفّهم إلى الأبد! فما يمير الفلسفة القديمة» وما ورثه عنها العرب» هو الفصل 
الانطولوجي المطلق بين الظاهرات الطبيعية (بما فيها ما هو طبيعي من الإنسان» أعني جسده 
ونفسه) والظاهرات الخلقية أو الإنسانية أو التاريخية (التي هي بالطبع مث طبائع) وإلا زال 
الفصل بين علوم النظر والنظري وعلوم العمل والعملي)”*"©. لذلك فكل محاولة لرد العمل 
الذي قام به ابن خلدون إلى الفلسفة بمعناها الموروث عن اليونان» لا يمكن إلا أن تكون 
مجائبة لحقيقة هذا العمل كما سنرى. 


فلم يكن بالوسع تجاوز هذه القطيعة الأنطولوجية بين الطبيعي والإنساني ما ظَلَّ 
الطبيعي معدوداً خاضعاً للضرورة» وكذلك علمه والإنساني خاضعاً للاختيار وكذلك علمه. 
وبمجرد زوال القطيعة بين الطبيعي والإنساني: كما بينا في الفصل الثالث» تحت اسم واحد 
هو العاديات أو ما يعلم بالتجربة عن سلوكه (الذي ليس لنا عليه علم كلي؛ بل علمنا له 
استقرائي دائما)» يصبح كل معلوم غير فرضي فاقداً الكلية بالطبع» ؛ وخخاضعاً لنظرية تجربة 
العاديات ذات القوانين المنفاضلة الاحتمال0©. وإذا فالحد من الضرورة في علم الطبيعي» 
ومن الاخحتيار ني علم الإنساني هو الذي وضع المفهوم الوسط الذي يجعلهما من طبيعة 
واحدة هي طبيعة العاديات كما حددها ابن تيمية: (وبالجملة» الأمرر العادية ‏ سواء كان سبب 
العادة اراد نفسيةٌ مية [موضوع العاوم العملية] أر قوة طبيعية [موضوع العلوم النظرية] ‏ فالعلم بكونها 
كليةٌ [استقرائياً] هو من التجريبات أو اللذبيات ان عملت نوعاً آخر. [و] حتى العلمُ بمعاني اللغات هو 
من الحدسيات (...) فعامةٌ ما عند الفلاسفة بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من 
العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمُّونه الحدسيات. وعامةٌ ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم 
الفلكية كعلم الهيأة, فهو من هذا القسم من المجربات» إن كان علما)90 2 , من دون ذلك يصبح ابن 





)١(‏ الفارابي» تحصيل السعادة, ص 7٠١‏ وما بعدها: حيث يعتبر الواردات بما هي التاريخي في العمران» 
من الأمور التي لا تعد مادة للعلم» ولذلك فهي تحتاج إلى ملكة خحاصة هي الفكر الذي هو دون العقل النغاري 
بالطبع! 

(1) ابن خلدون؛ المصدر نفسه» الباب 7؛ الفصل :٠١‏ «علم الكلام»» ص 817: (وأيضاً فوجه تأثير 
هذه الأسباب فى الكثير من مسبباتها مجهولء لأنها إما يوقف عليها بالعادة وقضية الاقتران الشاهد بالاستناد إلى 
الظاهر. وحقيقة الأثير ركيفيته مجهولةة. 

(؟/) تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]) 7548 اه)) ص18/8. 
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خلدون واقعياً أكثر من الفلاسفة أنفسهم: إذ هو يكون قد صيّر طبيعياً ما يُعَذُ عندهم خارجاً 
عن الطّبائع» وغير قابل للعلم كونه» بمصطلح الفارابي» «من الواردات»! 

ولنشرع في عملية التحليل الأولى: أعني التحليل المنطقي لعدم التوازي بين الطبيعي 
والإنساني في الفلسفة كما تحددت في الأفلاطونية المحدثة العربية ودلالته ثم لتجاوزه 
الخلدوني إلى التوازي التام بينهما ودلالته» لكي نصل» في ما بعد إلى التحليل النصّي للحل 
الخلدوني» الذي وصفناه بالحل الاسمي» لمنزلة الكلي العملي. 


ثامناً: مقارنة بنيوية بين الواقعية والاسمية في العمل وعلومه 


فلنفرض هذه المستويات الأربعة في علوم النظر وموضوعاتهاء وفي علوم العمل 
وموضوعاتها للمقارنة بين الموقف الواقعي والموقف الاسمي منهماء وذلك لتحديد طبيعة 
المحاولة الخلدونية) ومعرفة أيّهما يتضمنه: الواقعي أو الاسمي. 


أ موضوعات العلوم النظرية (الرياضي أو أ موضوعات العلوم العملية (السياسي | 
الطبيعي عامة) العمراني عامة) 



















ب علم موضوعات العلوم النظرية (الرياضيات ب علم موضوعات العلوم العملية (السياسيات 
أو الطبيعيات) أو العمرانيات أو الأخلاقيات) 












ج - نظرية علم موضوعات العلوم النظرية: 
المنطق النظري 


ج - نظرية علم موضوعات العلوم العملية: 
الفلاسفة) 








د الميتاتاريخ: أو علم الوصل بين العمل والقيمة 
(أو الخي) أي بين ب وأ 


د الميتافيزيقا: أو علم الوصل بين النظر 





ولنلاحظ أولاً أن تَضَعْن هذا الجدول واديين» أحدهما للعلوم النظرية والثاني للعلوم 
العملية» لا معنى له إلا من المنظار الواقعي» حيث يُقَسّم العلم إلى ضربين نظري وعملي؛ 
بحكم تقسيم موضوعاته إلى ضربين وجودي وأكسيولوجي» أو طبيعي وخلقي. أما من 
المنظار الاسمي؛ فحتى لو سلمنا بالمقابلة بين الوجودي والأكسيولوجي أو الطبيعي والخلقي» 
وذ اتسينا عا هر غلم لا تملسه قيطا رنفى بواهذاة ولااممى لعن أن الظبيعة 
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الرجردلة كانه الأول تقتضي أن ار 0 ولك هذه اللصة لن تصبح بينة 
ل بيعل المقارنة بين الموقفين» وتحديد موقع المخاولة الخلدونية فيهما ومنهما. 


تحليل الوادي الأول من وجهة نظر الموقفين الواقعي والاسمي 


فبالنسبة إلى الموقف الاسمي (ب) هو دائماً غير (أ)» كونه مجرّد اختراع انساني: إنه 
مسجرّد اصطلاح ومواضعة للتعبير عتما لنا من تجربة وخخبرة عن سلوك (أ). وهو إذأ لا يطابق 
طبيعته مهما ترقت خبرشّاء وإلا صار علمنا طبائع للأشياء المعلومة وأصبح من ثم مطلقاء لا 
يمكن تجاوزه أو تصرّر غيره بديلاً منه. وذلك معنى كون (ج) نظريةٌ اسميةٌ في العلم 
النظري؛ وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية وجود (د)» إذ أقصى ما يمكن الوصول إليه» هو 
انشطار (ج) إلى منطق صوري يحدّد التحليل الصوري للرموز العلمية» وإلى منطق مادي؛ أو 
منهج تجريبي يصوغ (أ) صياغةًٌ من جنس (ب)؛ من دون الزعم بأن (ب) مطابق لطبائع (أ). 


وهذا التسليم باختلاف () عن (ب) يبدو بديهياً. ولكن الواقعية تنفيه. وهي لا 
تعترف وافتلاميها الا إذا كان رت خاطعاً: علمٌ الظاهرات الطبيعية (العلم النظري)؛ إذا 
كان حمَّاء فهو مطابق لحقائق الأشياء؛ والاختلاف متأتٌ من التجريد المنطقي لا غير. وبهذا 
المعنى يصبح الموقف الاسميء من المنظار الواقعي» كأنَّه موقف يقول باستحالة البلوغ إلى 
الحقيقة» كون (أ) هو دائماً عنده غير (ب)؛ وهو إذأء من المنظار الواقعي» كأنّه قال بأن (ب) 
خاطىء دائماً. وسيئّضح ذلك عند تحليل الوادي الثاني من الجدول. ولكن عليناء قبل ذلك» 
أن نشير إلى مفارقة غريبة» تمكِز الموقف الواقعى: فإذا كان (ب) مطابقاً ل (أ) عندما يكون 
صادقاً وحقأء فإن (أ) يجب أن ينقسم إلى ما هو جتقيقة باطنةة وزيف: ظاهرا يعيث يصب 
ما لا يطابق (ب) من (أ) غير حقيقي؛ وينقلب العلم معياراً للموجود» وذلك هر معنى (د)؛ 
أي الميتافيزيقا التي تنتج من خخطأ (ج) الذي يضع النظرية الواقعية للكلى النظري؛ بما هي 
أساس العلوم النظرية الواقعية» فيصبح المنطق (ج) ميتافيزيقا (د) لزوال الفصل بين أ و ب» 
أعنى المطابقة بين ما يسمّى حقيقة علمية وحقيقة وجودية©. وبذلك يفقد العلم كل 
تاريخية» ويصبح تاريخ المعرفة تاريخا للأخطاء» وليس للمعرفة9*". وهذه المطابقة بين أ و ب 


(/1) وكلمة حقيقة باللغة العربية (وفي المصطلح الفلسفي) تعني الأمرين. نهي د تعني المعرفة الصادقة 
626 والوجود الثابت 268116. 

(7/4) وذلك لأن الحقيقة تكون؛ قبل اكتشافهاء خارج الزمان لم تدخله بَغدُء وبعد اكتشانهاء هي كذلك 
خخارج الزمان كونها خرجت منه» وصارت أبديةٌ . فلم يبق صائرً إلا أخطاؤناء أعني ما لنا من تجربة ليست مطابقة 
للموجود,. 8 كان الموجود فاضلاً دائماً عكًا لنا من خبرةٍ حول عاداته» فإن معرفتنا تبقى إِذأ يحكم هذه النظرية» 
خاطة دائماً. 


وخلن 




















هي التي أشار إليها ابن خلدون عندما أرجع جميع أخطاء الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمة إلى 
هذا الخطاأً: «وأما قولهم [الفلاسفة نخاصة]: إن السعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه [زوهو 
المطابقة بين ب و أ] فقول باطل [أي إن ب غير أ] مبني على ما كنا قدمناه في أصل || لتوحيد من 
الأوهام والأغلاط”””© في أن الوجود عند كل مدرك متحصي في مداركه) وبينا فساد ذلك» وأن الوجود 


أوسع من أن يغاط يذ أو تعزن إدراكه وتجفاه روسانا أو 203 


؟ - تحليل الوادي الثاني من وجهة نظر الموقفين الواقعي والاسمي 

فبالنسبة إلى الموقف الواقعيٍ يبدو من البيّن بنفسه. في هذه الحالة» أن يكون ب وأ 
أمراً واحداً. ذلك أن الموضوعات الخلقية» خخلافاً للموضوعات الطبيعية» هي ما ينتج من أفعال 
الإنسان الاتختيارية؛ وإذاً فالمطابقة بين الحقيقة العلمية (ب) والحقيقة الأكسيولوجية (١‏ تبدو 
أكثر بداهةً من المطابقة بين الحقيقة العلمية والحقيقة الوجودية التي يقول بها الواقعيون في .١‏ 
وإذاً فإذا.ما اختلف (ب) عن (أ) فإنه غير علمي. وإذا ما اختلف () عن (ب) فهو غير 
حقيقي) ولا يكون موضوعاً للعلم العملي. وتعني ذلك أنزأما يعتيرة العلم العملي حقيقة 
للموضوع العملي» يصبح معياراً لهذا الموضوع؛ وكل ما عداه يُعَدٌّ غير عقلي» وغير حُلْقِي. 
ولتعليل ذلك صار (ج) علماً معيارياً في نظرية علم العمل (مثل المنطق الذي اتخذ هذه 
الوظيفة المعيارية في علم النظر)؛ وعوض أن يكون (ج) علم تاريخ بمعنى علم الشروط 
المنهجية الجاعلة من (ب) علماً ل (أ) أصبح علم الشروط المعيارية التي تجعل (ب) يقصي من 
0 ما لا يطابق العلم العملي المعياري: وتلك هي علوم العمل الفلسفية» كما عرفها الفكر 
العربي. وما وظيفة (د) أي ما بعد التاريخ إل كوظيفة مابعد الطبيعة (د من )١‏ أعني وضع 
أسس المطابقة بين علم العمل والعمل؛ أو بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي» كما وضع (د) 
من )١(‏ أسس المطابقة بين علم الطبائع والطبائع أو بين الإبستمولوجي والوجودي. والفرق 
الروخيدون امن وذ ناخو عتم وطبوح النسحانة التي تتتشحها الطايقة بين (2). 9 
من ؟ ووضوحها في الحالة الأولى» أعني المطابقة بين (ب) و(أ) من :١‏ لأن الدعوة إلى 
تغيير السياسي ليطابق علمه تبدو لنا أقلّ سخافة من الدعرة إلى تغيير الطبيعي ليطابق علمه؛ 
وذلك هو الفرق بين المعيارية العملية» و(اللامعيارية) النظرية من وجهة نظر الفلاسفة”", 


أما بالنسبة إلى الموقف الاسمي فإن (ب) غير (أ) حتى في هذه الحالة: ذلك أن 


(5/) ابن خلدون, المصدر نفسهء الباب 5. الفصل :٠١‏ علم الكلام») ص 14 837. 

(7/57) المصدر نفسه الباب 2.5 الفصل :١‏ : افي ابطال الفلسفة وفساد منتحلهاء» ص .٠٠٠١‏ 

آقفة4 والواقع» أن العلوم النظرية الفلسفية هي أيضاً معيارية. ما دام الفلاسفة يتصورون أن العلم الصادق 
مطابق لطبائع الأشياى فكل علم ظَنُوه صادقاً يصبح معياراً لما يعتبرونه مظاهر زائفة من الأشيا جاعلين من 
علمهم المزعوم صادقاً طبائح باطنة للأأشياء أخفتها المظاهر الزائفة النانجة من الأوهام والحواس: وهو ما صيّر لقي 
مغياراً للحسي» » عوض أن يكون أداة لعلمه 
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الخلقي أو العملي ‏ حتى لو سلّمنا بكونه من أفعال الإنسان الاختيارية وهو ما لا يسلّمه 
الاسمي لا رأينا من وحدة الطبيعة بين العاديات» أعني بين ما نعلمه بالتجربة من ارج أياً 
كان مصدره: الطبيعة أو الإنسان ‏ هو دائماً غير علمه. وإذآ ف (ب) مجرد امختراع أو 
اصطلاح انساني للتعبير عن (» أي هو مواضعة لصياغة خبرتنا عن عادة 0 وهذه الخبرة) 
مهما ترقت ودقتء لا يمكن أن تطابق (أ) تمام المطابقة. لذلك يكون (ج) نظرية في العلم 
العملي محددة شروط تقريب هذه الخبرة (ب) من (أ) ما أمكن التقريب؟ وذلك هو علم 
التاريخ بما هو أرغانون نقد الوثائق والأخبار ليكون (ب) قريباً من (أ). وعندئذ يزول (د) 
كتأسيس للمطابقة بين (ب) و(أ)» لكي ينشطر (ج) إلى علم التاريخ الصوري الخالص أو 
علم العلوم المساعدة لعلم «التاريخي)*"©) وإلى علم التاريخ المطبّق الذي يصوغ غ أحداثاً 
تاريخية معيّنة» بفضل أدوات علم التاريخ الصوري ليجعلها قابلة للعلاج العلمي بنماذج علم 
التاريخ الصوري. وهذا العلم الصوري الخالص امحدّد للعلوم المساعدة لعلم التاريخ هو الذي 
أطلق عليه ابن خلدون اسم علم العمران البشريء وحدد وظيفته الأرغانونية بالصورة التالية: 
«من الأسباب المقعضية له [الخطأ في التاريخ] أيضأ ‏ وهي سابقة على جميع ما تقدم [أسباب الخطأ 
الأخرى وسيعلو تحليلها] الجهل بطبائع الأحوال ني العمران. فإن كل حادث من الحوادث [أي 
العمرانية] ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع 
[للخبر التاريخي] عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تمييز الصدق من الكذب. وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض2"5(0) أي إن علم العمران 
هو أداة تمحيص الأخبار المتقدمة على جميع الأدوات الأخرى. 


وبذلك أصبح التوازي بين حاجة علوم النظر الطبيعية إلى منطق صوري ومنهج 
تجريبي» وحاجة علوم العمل الإنسانية إلى تاريخ صوري أي علم العمران) ومنهج تاريخي 
وذلك من منظار أسمى خخالص كبديلين من واقعية (ج) من ١‏ ومن ؟ وما ينجر عنه» أعني 
داجن ولق :10 مضني العلل ساني النظري والعملي علماً واحداً من حيث الحاجة 


(8/) وعلم العمران هو علم العلوم المساعدة أو علم منظومتها كما ببينه النص التالي: «فإذاً يحتاج 
صاحب هذا الفن [التاريخ] | لى العلم بقواعد السياسة؛ وطبائع الموجودات؛ واختلاف الأنم والبقاع والاعصار في 
00 والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال؛ والإحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه وبين 
من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق منها وامختلف؛ والقيام على أصول الدول والملل 
000 ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعباً لأسباب 
كل حادث» واقفاً على أصول كل خبر. وحينشل 'يعرض بر المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء فإن 
وافقها وجري على مقتضاها كان متحينياً وإلا زيفه واستغنى عنهة, المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم 
التاريخ») ص 45 - 47 . وهذه العلوم جميعاً التي يحتاج إليها صاحب فن التاريخ هي» في مجموعهاء علم واحد 
هو علم العمران البشري ووظيفتها هي وظيفته: نقد الأخبار وتمحيصها. 
(9/) المصدر نفسه. الكتاب الأول» دفي طبيعة العمران في الخليقة,) ص 8ه. 
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إلى أرغانون صوري هو الرياضيات الخالصة للعلم النظري» والسياسيات الخالصة (أي علم 
العمراث) للعلم العملي» يضاف إليهما المنهيج التجريبي في الحالة الاولى» والمنهج التاريخي في 
الحالة الثانية: وذلك ما كان علينا بيانهو( © , 


تي الآن إلى المحاولة الثانية» وهي نَصّية لنحدّد الحل الاسمي الذي انتهجه ابن 
خحلدون لعأبيين ابستمولوجيا علوم الإنسان» مُشيرين إلى العائق الذي منع من إدراك هذا 
الحل الاسميء وإلئ الظن أن عله واقعي(!): أعني ما ينسبه ابن خلدون إلى العمران من 
طبائع وأعراض ذاتية تفيد اصطلاحاً ما بدا أن ابن تيمية قد نفى كونه ما يحصّله العلم 
(الأعراض الذاتية)» وما إليه أرجعنا طبيعة الاختلاف بين الواقعية والاسمية. أفلا يكون ابن 
خلدون بذلك مواصلاً للفلسفة الواقعية القائلة بنظرية الطبائع والأعراض الذاتية؟ ولكن كيف 
يكن عندئذ أن نفهم غياب هذين الأمرين عند الفلاسفة وحضورهما عنده؟ أعني: 


١‏ لماذا اقتصرت علوم العمل الفلسفية على ما يُرَدُ فيها إلى الطبيعي (استثناء التاريخي) 


؟ ‏ لماذا خلت موسوعة العلوم الفلسفية من علم التاريخ حتى اضطر ابن خلدون إلى مثل 
هذا القول: «[والتاريخ] في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يُعَدَ في علومها وخخليق)7 0 وهو ول 
يعترف بهذا الغياب ويذعو إلى تفاديه؟ 


(8) إذ ما إن يفقد المنطق الخالص ما علق به من موضوعات طبيعية حتى يصبح رياضيات خالصة أو 
علم النماذج النظرية الخالصة. وما إن يفقد التاريخ الخالص ما علق به من موضوعات إنسانية حتى يصبح 
سياسيات تخالصة أو علم النماذج العملية الخالصة. والأول هو السند النظري فين الطبيعي أو منهج العلوم 
التجريبية, والثاني هو السند النظري للتنظير الإنساني أو للنهج العلوم التاريخية؛ وبين أن السند النظري للتنظير 
الطبيعي صالح في السند النظري للتنظير الإنساني» لما في الإنساني من طبيعي. لكنه غير كاف: وتلك هي علة 
الازدواج. وابن خلدون صريح في نسبة هذا الدور الأرغانوني إلى علم العمران: «لكن الحكماء لعلهم إنما 0 
في ذلك العناية بالشمرات [أي بغايات العلوم فأهملوا هذا العلم» علم العمران لأن) وهذا [علم العمران] إنما ثمر 
في الأخبار ققط كما رأيت. وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة. ل ار 
وهي ضعيفة». ار نفسه؛ النص الذي صدّرنا به هذا الفصل). 

)8١(‏ ولا نعني بالواقعية معناها الشعبي والخلقي (غير حالم؛ غير مثالي) أو المعرفي (معتمد على الواقعات 
والتجربة الحميق. نبهذا المعنى يكون ابن خلدون من أكبر الواقعيين! بل مقصودنا هو الواقعية بالمعنى الفلسفي: 
أعني القول بأن الكلي العلوم. من الظاعرات له وجود حقيقئ (مفارق. أو محايث لايهم) وهو المعلوم الذي يُصبح 
مطابقاً لطبائع الأشياء إذا صدق العلم فيكون هو والمعلوم أمرأ واحداً. وهي تقابل الاسمية التي تعتبر هذا | 
مجرد اختراع إنساني أو مواضعة أو أسم علمي للتعبير عن التجربة التي حصلت تنا عن عادات الموجودات أي 
كانت طبيعتها إنسانية أو طبيعية. 

(81) المصدر نفسه. «تصدير الكتاب.) ص  ”‏ م 
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© -لاذا أصبح الإنساني غير المردود إلى الطبيعي» »؛ أعني التاريخي منه قابلاً لعلم غير 
معياري» أعني علم العمران البشري والاجتماعي الإنساني الذي قال واصفاً إياه: دولا هر أيضاً 
من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة 
ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه)؟59*) 


؛ - لماذا أصبحت الموسوعة الفلسفية» من المنظار الخلدوني» واجبة التضمن لهذا العلم؛ 
أعني لعلم التاريخ الذي هو (جدير بأن يعد في علومها [أي الحكمة] وخليق)؟ 


فهل يكون ابن خلدون قد سحب مفهوم الطبيعة والعرض الذاتي على اال 
والخلقي التاريخيين» فدفع بذلك واقعية الفلاسفة إلى أقصاهاء أم ! إن هذين المفهومين يعنيا 
غير ما يعنيانه عندهى؟ ذلك رهان هذا التحليل النصّى بعد التحليل المنطقى الذي تقدم, علما 
أن الاسمية لا تنفي نسبة الطبائع إلى الأشياء بل تنفي كونها مطابقة لعلمناء بحيث يكون ما 
لنا من تجارب عن عاداتها هو عين طبائعهاء أي انها تق اا الاطمئنان إلى المطابقة بين 
العلم الصوزي والمضمون المادي اطمئناناً قد يُغني عن المراجعة التجريبية المستمرة لنتائج 
استدلالاتنا الصورية: «وأما ما كان منها [من علوم الفلاسفة] في الموجودات ويسمونه العلم الطبيعي» 
فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تُستخرج بالحدود والأقيسة كما في زعمهء *» وبين ما 
في الخارج غير يقيني» لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة [وليست طبائع] والموجودات الخارجية متشخصة 
بموادها**. ولعل في المواد ما يمدع من مطابقة الذهني الكلي للخارجي 0 اللهم إلما يشهد له 
الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين9*) فأين اليقين الذي يجدونه؟» 

وقد جمع ابن خلدون نقده هذا الانحراف الواقعي الذي يقلب العلاقة بين الأمر 
الذي يسعى العلم إلى إدراكه وما يُظِن علماً له مطابقاً لطبائعه؛ في مستويين من مستويات 
النقد لكل منهما درجتان", هكذا: 





(80) المصدر نفسهء الكتاب الأول «في طبيعة العمران في الخليقة») ص 11 - 31. 

(84) هذا في الطبيعي؛ فما بالك بالإنساني» كما سنرى حيث إن علة رفض هذا الاطمئنان إلى القياس 
والحدود سيبلغ ذراه القتصوى: إذ إن الخارجي الشخصي غير قابل للقياس إطلاقاً كما يبينه ابن خلدون في نقده 
العلماء القاصرين في السياسة وعلمهاء أعني ممارسة ونظراً. 

(85) إضافة وبموادها) قد تعني أن ابنى خلدون رشدي النزعة؛ ومن ثم فهو أرسطي القول بمحايثه الكلي 
للأشخاص. لكن بقية النص تنفي إمكانية مثل هذا التأويل. 

بكم «فدليله شهوده لا تلك البراهين»: هذه الجملة تعني انعدام الاطمئنان المطلق لا يستنتج صورياً مالم 
يشهد له الحس» ويكون» حتى في هله الحالة» الدليل المعتمد ليس صحة الصورة (البراهين) بل شهادة الحس: ولا 
كان الدشي لا يمكن أن يكون يقينيأ كونه بالطبع حكمٌ واقع لا حكم واجب» صار العلم بالطيع علماً بمجاري 
العادات وليس بالطبائع. 

0 ابن خلدون: المصدر نفسهه الباب 21 الفصل :7١‏ ذفي ابطال الفلسفة وفساد منتحلهاة» ص155. 

(84) وقد خصص علي الوردي القسم الأول بقصوله الخنمسة من كتابه: منطق ابن خلدون في ضوء 
حضارته وشخصيته (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» )١5/8‏ لعلاقة ابن خخلدون بالمنطق الفلسفي والفقهي من 
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١‏ الأول يتعلق بنتائج الجهل بطبيعة علم السياسة أو علم العمران» 
أ وذلك عند العلماء إذا باشروا السياسة فعلاً أو رأياً؟. 
ب وكذلك عند الفلاسفة إذا حدّدوا طبيعة علم السياسة أو علم العمران؛ 
؟ - والثاني يتعلق بنتائج الجهل بطبيعة السياسي أو بطبيعة العمراني» 
وذلك عند المؤرخين إذا باشروا علم التاريخ والعمران؛ 
ب - وكذلك عند المتصوفة إذا حددوا شروط السياسي التاريخي وشروط علمه. 


تاسعاً: مدار الإشكال الإبستمولوجي في علم العمران 
١‏ 


فكيف يفسر ابن خلدون بُعد العلماء عن السياسة؟ ولِمَ نجد في هذا التفسير التحليل 
الخلدوني للسبب الواقعي الذي يرججع إليه فشلهم النظاري والتطبيقي في السياسة؟ لنستمع إليه 
أولاً: #زالفيك في ذلك [في كون العلماء من البشر أبعد الناس عن السياسة ومذاهبها] أنهم 
معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن أموراً كلية عامة 
0 ليحكم عليها بأمر على العموم؛ لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس [أي 
5-7 نفي التاريخية بمعنى الواردات غير القابلة للعلم] ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات وإنما 
يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي 50 0. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها 

: في الذهن ولا تصير إلى المطابقة الا بعد الفراغ من البحث والنظر» أو لا تصير بالجملة إلى مطابقة. وإنما ' 
١‏ يتفرع ما في الخارج عمّا في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية؛ فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلّة 
الكتاب والسنّة. فتُطلب مطابقة مع الخارج لها عكس الأنظار في العلوم العقلية”*2 التي يُطلب في صحتها 

مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم على الأمور الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون 











> زاوية المقابلة بين العقلانية التجريدية والفكر التجريبي. وإذاً فالدراسة لم تتطرق إلى الجذر الواقعي بما هو منزلة 
الكلي. بل إن مل هله الفخليلات؛ بتر كيزها على هذه المقايلة» من منظار هو بدوره واقعي» لا يمكن ن إلا أن تغفل 
بعدي الإصلاح الاسمي» أعني الجمع بين الأرغانون الصوري والأرغانون التجريبي كما وصفناهما سابقاًء ومن 
منظار غير واقعي. 00 1 
(85) وبين بهذه القرائن أن المقصود هو من جنس ابن رشد (الفقيه حفيداً وأباً وجدّا) خصوصاً وقد عيب 
عليه هذا القياس الخاطىء في مسألة النسب (ابن خلدون؛ المقدمة, الباب ؟. الفصل :١‏ ني أن البيت 
لشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه.» ص 575 - 77؟)؛ ثم لا ننسى أن من 
اا الح ود لو ووم ل انظر: عبد الرحمن 
بدوي» مؤلفات ابن خلدون (تونس؟ ليبيا: الدار العربية للكتاب» 898() ص 9” وما بعدها, 
(50) لو لم تكن ذات نزعة واقعية كما وصفنا: أي إن العلوم العقلية التي تخالف هذا الوصف الذي 
اتصف به العلماء في بعدهم عن السياسة هي العلوم العقلية الاسمية» لأن الواقعية لا تنحدث عن المطابقة مع ما 
في الخارج؛ بل مع ما هو عقلي في الخارج سواء فارق أو حايث. 


ييا 





سواها. والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها خفيةً. ولعل 
أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال وينافي الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها. ولا يُقاس شيء من 
أحوال العمران على الآخر. إذ كما اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمور. نتكون العلماء لأجل ما 
تعودوه من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعضء إذا نظروا في السياسة أفرغوا ذلك فى قالب 
أنظارهم ونوع استدلالهم فيقعون في الغلط كثيراً ولا يؤمن عليهم [...]7*. ومن هنا يتبين أن صناعة 
المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من الانتزاع ويُعدها عن المحسوس» فإنها نظر في المعقولات الثوانى 
ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق ال 0310 وأما النظر في المقولات 
الأول» رضي التي تجريدها قريب» فليس كذلك لأنها خيالية وصور المحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق 
الطماقه)5*7), 


فهذا النص قد حدد تحديداً ريخا وواضحاء الأمرر التالية: 
سبب الغلط؛ أعني طبيعة علمهم للسياسة: «أمور كلية عامة ليحكم عليها بأمر على العموم 
لا ببخصوص مادة ولا حي ولا جيل» ولا أمة ولا صنلفب من الناس): إنه عل السياسة المدنية العام 
النافي لكل تاريخية 
اس ب ا 
الخارج: اوإنغا يتفدّع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع عما في المحفوظ 
من أدلة الكتاب والسنّة تتُطلب مطابقةٌ ما في الخارج لها). 
١‏ - طبيعة 0 المنافية 07 هذا 0 أعني (؟): اوالسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة 
3 57 السياسي النافية لذلك ا أعني :)١(‏ «ولعل أن فيها [السياسيات] ما يمنم 


من الحاقها بِشَّبَهِ أو مثال» وينافي الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها. ولا يقاس شيء من أحوال العمران على 
الآخرء إذ كما اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمور». 





(91) ما حذفتاه هنا يتعلق بالمقارنة بين سلوك العلماء السياسي وذري الذكاء والكيس من غير العلماء في 
السياسة (ممارسة لا نظرأء طبعاً). ولكن إذا كان المعيار هو ما قاله ابن الأزرق: #وقاعدة أن كل أصل علميٍ يتخل 
إماماً في العمل فشرطه أن يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وال فهو غير صحيح) (ابن الأزرق» 
بدائع السلك في طبائع الملك.ء ص57)» فإن المقارنة تتعدى السلوك إلى النظر. 

(؟8) قدا يظن أن «المواد» هنا تفيد ما يقابل الصور بحيث يكون ابن خلدون قائلا بالواقعية الحايثة 
(الأرسطية). لكن المقصود هنا هو مواد المنطق وليس مواد الصور بالمعنى الوجودي. والمواد بلغتنا هي موضوع 
التطبيق» أعني ما يصاغ بالصورة المنطقية ليتعلق به الاستدلال: لذلك قال ابن خخلدون «عند مراعاة التطبيق 
اليقيني»). 

(3) المعقولات الأول #خيالات وصور محسوسة؛ ومن ثم فهي ليست كليات واقعية» ولذلك فهي 
«مؤذنة بتصديق انطياقه)» مؤذنة فقط وليست ضامنة؛ إذ لا بد من التحرز وعدم الاطمئنان إلى المنطق! ابن 
خلدونء المقدمة؛ الباب 5» الفصل 47 : افير أن العلماء من ب بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها»)» ص 15 ٠‏ 
٠١ 4107 -‏ (وينبغي ألا نتصور القياس على الأحكام الشرعية اتهاماً لعلماء الدين» بل هو لتوضيح طبيعة الخطأً: 
الموقف المعياري في علوم العمل). 


514 

















6 وأخيراً علّة العلل وسر الأسران أعني منبع الواقعية النظرية والعملية في أن واحد 
أعني المنطق الذي أَرْججع إلى الاطمكنان إليه كل هذه الأخطاء: وومن هنا يتبين أن صناعة النطلى 
غير مأمونة الغلط» لكثرة ما فيها من الانتزاع ويُعدها عن المحسوس» فإنها نظر في المعقولات الغواني)(؟؟). 

وإذا كان ابن خلدون قد شكك؛ بعض التشكيكء في المطابقة بين العلم الكلي 
الذهني والظاهرات الطبيعية (بحيث يبدو وكأنه لم يذهب إلى الحدود التي بلغ إليها ابن 
تيمية)» فإنه قد جعل تشكيكه في المطابقة بين الكلي الذهني والظاهرات السياسية التاريخية 
مطلقاً: اولا يقاس شية من أحوال العمران على الآخرء إذ كما اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في 
أموره. ولككنء عندئذء كيف يمكن لمثل هذه الظاهرات أن تكون معلومة إذا كان من طبعها 
أنها. متفردة دائماً وخالية من الكلّي بإطلاق؟ إذا كان جوهر «العمراني» أنه لا يقبل المقايسة» 
فكيف له أن يكون قابلاً للعل وهو من دونها ممتنع؟ لذلك لم يكن ممكناً أن يكون الحل 
الخلدوني حلاً واقعياً يستند إلى منزلة للكلي العملي تجعله بنية عقلية محايئة أو مفارقة 
الدوعره التاريخي؛ ويكفي لعلمها أن مُحَدّ تصوراته وأن تقاس تصديقاته - كما يظن العلماء 
التقودوة هنا حت يتحقق. بل لا بد من حل اسئي: فإذا كان هذا طبع الظاهرات 
العمرانية التاريخية - لا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر ‏ فالمفروض إذاً أن يتغير 
مفهوم العلم» عرض السعي إلى الاستعاضة من المعلوم الحقيقي لهذا العلم بمعلوم بديل منه 
يتقلب إلى معيار له خوض أن يكون معيّرا به» أعني موضوع السياسة المدنية التي ليس مراد 
الفلاسفة فيها (السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة. فإن هذه غير تلك [هذه: 
السياسة بالمعنى الخلدوني. تلك: السياسة لدي ]: وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة 
الوقوع. وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير)*", 

ذلك أن اطمئنان الواقعي إلى المطابقة بين الصوري والمادي (بحكم كون علم الصورة 
هو علم طبيعة الشيء) قلب العلاقة بين العلم والمعلوم فصار الأول معياراً للثاني. وعدم 
الاطمئنان الذي يعبر عنه ابن خلدون هنا سيؤدي بالمقابل؛ إلى إرجاع الأمور إلى نصابهاء 
أعني إلى جعل الموضوع المعلوم معياراً لعلمه لأن واجب الأنظار العقلية من المنظار الاسمي 





(14) والمعقولات الثواني هي الأنواع والأجناس» أي الكليات المظنونة موجودة وجوداً واقعياً؛ ومن ثم 
امؤسسة لهذا الاطمكنان الفلسفي للمنطق» حيث يظن أن ما يجري في القياس المنطقي برهانياً يطابق ما يجري فى 
مواده التي مجردت منها تلك المعقولات الثواني. 

(55) المصدر نفسه الباب 25 الفصل :5١‏ «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»» 
ص 540. وبي أن أبن خلدون يستعمل مفهوم السياسة هنا بمعناها الخاص المتعلق بممارسة الحكم. لكن الأخطاء 
في هذه الممار سة يعللها مفهوم السياسة بمعناها البديل من السياسة المدئية» أعني بمعناها الذي جعل العمران 
البشري علماً يتضمن ما عجز عنه علم السياسة المدئية عند الفلاسفة الواقعيين. وإذأء فبغد العلماء عن السياسة 
بعنى بمارسة المدكم عله بُمدّهم عن علم السياسة بمعنى علم طبائع العمران واقتصارهم على علم السياسة بمعنى 
السياسة المدنية. وهذا واضح من النص نفسه: «ولا يقاس شيء من أحوال العمران...). 


ه٠‎ 





هوء بحكم عدم الاطمئنان إلى المنطق المطبق على المجردات المظنونة طبائع للأشياء أن «العلوم 
العقلية[. ..] يُطلب مطابقتها لما في الخارج6. ريكاب الى لطليترلس يد ار رقي بحيث 


يصبح الاهتمام منصياً على تحقيق هذا المطلوب. وعندما يصبح المعلوم معياراً للعلم يكون 

العلم مجرد اجتهاد لصياغة المعلوم كرون المطابنة بينهها دائماً جرقية. وإذا ظككٌ كلية؛ فهى 
ظنّت كذلك خطأء وأدث إلى حصر الموجود في المعلوم منه. لذلك قهذا العلم 

0 سيكون دائماً في تغير بحسب نمو تجاربنا عن (عادة» الظاهرات المعلومة. 


ولكن ألا ي يصبح العلم العملي» ؛ هو بدوره» علماً نظرياً فاقدأ كل معيارية» ومقتصراً 
على تحديد قوانين الواقعات» لا شروط الواجبات كما يتصور فلاسفة العمل؟ فهل الظاهرات 
التاريخية ‏ العمرانية السياسية - هي بدورهاء مثل الظاهرات الطبيعية» أمر يوجد خارج إرادتنا 
وتصوراتناء بحيث تجاز عن علمنا بها امتياز الظاهرات الطبيعية عن علمها؟ هل هى «أشياء) 
كما يقول دو ركاب>؟7 2 «والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج: وما يلحقها 8 الأحوال 
ويتبعها. فإنها خفية): فما هو الخفي في السياسة؟ وكيف نفهم مقدار الشّفيف الذي يحدد 
قابلية المعلوم إلى التصوّرء ومقدار الكثيف الذي يحدد حاجته إلى التجربة؟ وبصورة ة أدق» ما 
مصدر انعدام الشفيف في السياسي» رغم كونه من وضع الإنسان» بحيث نحتاج إلى علمه 
من تخارج؛ ولا يكفي فيه التجريد العقلي والقياس المنطقي؟ 
5" 


إن الجواب عن هذا السؤال برضت إلى الجذر الذي يستند إليه نقد ابن خلدون 
للفلسفة العملية الواقعية» بحسب ث* تشخيص مقابل لتشخيص ابن تي تيمية» رغم كونه اسمياً 
مثله: إرجاع الخطأ النظري - في علم السياسة ‏ إلى خطأ عملي حول طبيعة السياسي 
والتاريخى عند الفلاسفة. ذلك أن عدم إدراك هذا «الخفاء) في طبيعة السياسي؛ أو انعدام 
الشفيف الذي يشير إليه ابن خلدون» لم يكن لبلادة يتصف 7 ذهنهم» بل لاستنادهم إلى 
أساس الواقعية الأول» أعني التوحيد بين الموجود والمعقول أو بين الوجود والإدراك: «وأما قولهم 
الم إن السعادة فى إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه» فقول باطل مبني على ما كنا قدمناه 
في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط» فى فى أن الوجود عند كل مدرك منحصر في مداركه. وبينا فساد 
ذلك؛ وأن الوجود أوسع من أن 0 أو يستوفى إدراكه بجملعه روحانياً أو جسمانياً9")) ؤهو 
توحيد جعل (السياسة المدنية) بما هي علم معياري تصبح بديلاً من الظاهرات التاريخية أو 
من (السياسية العمرانية) بما هي موضوع لعلم يبحث في قانون الواقعات كما يتعين فيهاء لا 





(35) قضعة 16 تدمناءء1اهه ,لإلدمدع1 عمنه1؟ عل مملغو1دعو6هم ,دعاعد12 ,لستعط سانا علتسظ 

43-48 .وم (1975 بأستكة :وتموط) .7015 3 ,ستاسممء 

(8970) ابن خلدون:؛ المصدر نفسه؛ الباب 5؛ الفصل :9"١‏ «في ابطال الفلسفة وفساد منتحلهاء) ص 
00 


اه" 





كما يتصوره التوحيد بين الموجود والمعقول في معناة الطبيعي العفوي. 


فالكلّي (أي المعقول) الذي يعتبره الفلاسفة توجيوداً في الموجود الشخصي وجوداً 
واقعياً هو الذي يضفي ابرع - بفضل نظرية العرض الذابي على نظرية المطابقة بين 
الاستدلال المظنون برهانياً لاستناده إلى مقدمات ذاتية؛ والعلّية الخارجية التي حصرت» منذ 
البدء - بحكم هذا التصور الواقعي للكلي وللذاتي ‏ في ما يتضمنه الاستدلال المزعوم برهائياً. 
ومعنى ذلك أن نظرية الكلي الذاتي تجعل المطابقة تامة (بحسب الفلاسفة)» بين ما يجري 
(بين الحدود) في القياس وما يجري (بين اغخدرذات) ': في الوجوهم فيصبح المكيل مكيالاً 
وتنقلب العلاقة بين الموجود والمعقول» طبيعياً كان أو تاريخياً. وعوض أن يكون العلم سعياً 
اجتهادياً لصياغة ما لنا من تجربة عن عادة الموجود»ء يتحول إلى تشريع له: «وإنما يتفرع ما في 
الخارج عمًا في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية؛ فإنها فروع عما ني امحفوظ من أدلّة الكتاب والسنّة 
تُطلَبِ مطابقةٌ ما في الخارج لهاء عكس الأنظار في العلوم العقلية التي يُطلَب في صحتها مطابقثُها لما في 
الخارج)! 











وبي أن «الأنظار فى العلوم العقلية» التى يشير إليها ابن خلدون ليست الأنظار العقلية 
الموجودة عند الفلاسفة» إلا لأصبحت السياسة المدنية هي عينها العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» ولما بقي فرق بين علم العمل المعياري عند الفلاسفة» وعلمه الساعي إلى تحديد 
قوانين الظاهرات التاريخية. فما طبيعة الخطأ الذي ينسبه إلى الفلاسفة؟ هذا الخطأ هو تحؤل 
العلم إلى معيار للمعلوم عوض أن يكون معيّراً به» أعني انقلابه إلى تشريع من دون علم من 
أصحابه» استناداً إلى مغالطة المطابقة المسلّمة» بحكم بحكم واقعية الكلي المفروضة في التوحيد بين 
الوجود والعقل» أو بين الوجود والادراك ‏ وليتٌ الأمر كان توحيداً مع عقل وإدراك غير 
معتبرين حاصلين» إذ لهان الأمر عندئذ» ولأصبح التماهي بين الوجودي والعقلي غاية لا 
تدرك! ‏ لكنه توحيد بين الوجود ونسق معيّن يسمى العقل أو الإدراك العلمي الذي ينغلق 
ويصبح علماً مطلقاً يقاس عليه الوجود؛ فيستثني منه ما لا يلائمه» بحكم انقلاب العلاقة 
التي تجعل المعقول الخاصل تغيارا للوجود. وقد أَذّى ذلك إلى المطابقة بين هذا المعقول 
الحاصل وباطن مزغوم للوجود؛ وإلى اعتبار ما لا يطابق هذا المعقول من الوجود مظاهر زائفة 
لا يعتدٌ بها مثل المُدن الضالة. .. الخ. لذلك صار الفيلسوف العملي؛ في وضعه نظرية 
السياسي» قاضياً ومتقاضياً في الوقت نفسه» وهو أمر مناف «للأنظار العلمية)» بحسب ابن 
لدو 





وطبعاً قل يبدو هذا مناقضاً لطبيعة الموقف الاسمي حول مصدر ا ملوضوع الععلي 
«الكليات العملية). فإذا كان الكلي النظري من صُنع الإنسان» فمن باب أوا لي أن 
0 الكلى العملي من صنعه؛ أعني أن يكون أمرأ وضعياً لا طبعياً. فكيف تُوقّق إذاً بين 
هذا المصدر والخارجية المزعومة للموضوع العملي؟ لقد حلت الآن اللحظة المناسبة لتوضيع 


؟ه؟ 


مدلول الوضع الاسمي للأمور العملية. فالذي يضع القيم والأمور العملية ليس الإنسان 
الناظرء ولا حتى الإنسان العامل؛ بما هو فرد أَيّاُ كانت منزلته في المجتمع؛ بل هو الفعالية 
الاجتماعية التي لها القدرة على فرض (إرادتها؛ نظاماً اجتماعياً وسياسياً ووازعاً للجميع؛ 
أعني العصبية القادرة على حمل الكافة على ما تشرّعه”"©. وإلى هذا يرجع ابن خلدون 
فشل جميع محاولات الإصلاح أو الثورات التي يسعى إليها بعض الموسوسين» في غياب 
شرط القدرة على فرض «القيم) والمعتقدات التي تقع الثورة باسمها(""2.وإذاً فالخطأ حول 
طبيعة العملي يتمدّل في الظن بأن القيم والأمور العمرانية ظاهرات عقلية تصدر عن فكر 
العالم أو المشرّع الشخصيء في حين أنها ظاهرات اجتماعية تفرضها قوة سياسية» بحسب 
شروط تحدّد شكلّها هي مرحلةٌ الاجتماع ومرحلة الدولة. وهذه الشروط نوعان: عصبية الدم 
في أوائل الدول والمججمعات؛ وعصبية الولاء فى أواخرها؛ وبينهما أشكال جامعة بين الأمرين؛ 
خفيوضاً إذا طال عمر الدولة واستتبٌ لها الأمر فصارت «شرعيثها الحخاصلة في التاريخ 
مغنية» بعض الغناء عن العصبية("١2.‏ فتصبح المؤسسات المدنية» وخصوصاً الدينية منهاء 
والمؤسسات العسكرية» وخصوصاً المرتزقة منهاء ضامنة بقاء شرعية الدولة؛ أعني قدرتها على 
ترذن دين ذا لبين لها مو ذانها وعقلياً أدنى شرعية. بل لا معنى لمثل هذا المفهوم إلا في 
حدود ما يكون ذلك مانعاً من والهر ج010 ©, 

وإذاً فالموضوع السياسي والعمراني ليس «الكليات العملية» التي يدركها عقل من 
العقول» أو يضعها مشرّع من المشرّعين؛ بل هو الآليات الاجتماعية والسياسية التي هي 
العصبية وشروط قيامها الاجتماعية والاقتصادية”"' 2 التي تحدد الشرائع والقوانين والمؤوسسات 





(14) المصدر نفس الباب ا الفصل 55: «في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه؛» ص 
1 *: دثم إن الوجود شاهد بذلك: فإنه لا يقوم بأمر أمة [أي لا يحكمها ويشرّع لها] أو جيل إلا من غلب 
عليهم. وقلٌ أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي». وص ٠‏ 74 الباب الأول من الكتاب الأول: :في 
العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات»» ص ١‏ *7؛ والباب ؟: الفصل :١17‏ «في أن الغاية التي تجري 
إليها العصبية هى الملك؛؛ ص 4 4 1: «وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع 
وحاكم يزع بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية؛ وإلا لم تتم قدرته على ذلك...». 

(49) انظر في ذلك: المصدر نفسه: خصوصاً الباب 9 الفصل 5: في أن الدعوة الدينية من غير عصبية 
لا تتم) ص 4لا؟ - 584. 

0٠‏ المصدر نفسهه الباب 0 الفصل ؟: «في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن 
العصبية»» ص 708 2١10‏ والباب "؛ الفصل ©: دفي أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني 
عن العصبية). 

0١1١‏ المصدر نفسه؛ الباب 7 الفصل 56؟: دفي معنى المخلافة والإمامة.» ص 6” وما بعدها: (ونجيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة». 

)٠١(‏ لذلك لن نجد مفاضلةً بين النظم السياسية أو بين المضمونات الخلقية» بل هنالك فقط حديث 
علمي عن الشروط الدنيا للوجود الاجتماعي والسياسي للجماعة والدولة. فالسياسة بمعنى نظام الحكم والقوانين 


“اه 


والوازع العي تخضع لها جماعة من الجماعات وشروط انطباقها ونشأتها وزوالها. علم 
السياسة ليس إذاً علماً لكلّيَ عملي طبيعي؛ ولا لكلَيَ عملي وضعي بمعنى وضعه العقلي 
الواعي والمقصود كتشريع مكتوب ومنظرء بل هو أمر وضعي بمعنى كونه ما فرضته قوة ما 
في اجتمع؛ بل ما نعج من صراع القوى الاجتماعية التي تمثلها خاصة العصائب الحاكمة 
المتغلبة» والعصائب المعارضة المطاولة لها أو المناجرة” 


وهذه الصراعات التي ينتج منها التشريع هي التي تمثل الظاهرة العمرانية بما هي آليات 
قابلة للعلم السياسي العام. ونتائج هذه الصراعات» أعني ما تحقق من أنظمة وشرائع ودول 
وتم وحضارات هي التي يدرسها علم السياسة المطبّق أو علم التاريخ. وهكذا يصبح علم 
العمران البشري والاجتماع الإنساني علماً لشروط العمل الإنساني وشروط علمه بما هما 
ظاهرتان تاريخيتان لهما بعض الشروط العضوية الاجتماعية (العصبية الآولى) والاجتماعية 
السياسية (العصبية الثانية) والاقتصادية السياسية الخالصة (دولة المؤسسات الدينية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية المستتبّة لقدم العهد والغنية عن العصبية). ومن ثم فهو علم اله 
الاجتماعية للظاهرات الإنسانية» بما هي موضوع لعلم السياسة الخالص (العمران) والمطجق 
(التاريخ)» مع ما للأول من دور أرغانوني في الثاني» وما للثاني من دور أرغانوني في الأول. 
والمعلوم أن ابن خلدون لم يقع في أي دور» عندما جعل علم العمران شرطأً في علمية 
التاريخ (فعنى تاريخ مجتمع وأحداث معينة)» وجعل علم التاريخ شرظاً في علمية علم 
العمران (بمعنى الشروط الصورية لمنهج علم التاريخ). 


فعلمُ العمران شرط في علمية التاريخ بالمعنى الأول كونه هو العلم الذي يحدد 
طبيعة التاريخي بما هو «ظاهرة - موضوع) لعلم التاريخ» ويحدد القوانين العامة والآليات 
الأساسية للتاريخي عامة من دوك تعيين. 








- السياسية المراعاة لتحقيق المصلحة العامة هي فقط لإيقاف الهرج والصراع الدائم في امجتمع. أي منها يحقق هذه 
الغاية فهو المطلوب؛ سواء كان من وضع الإنسان ومفروضاً بالقوة أو بالعقل أو بالدين. والواقع منها في التاريخ 
يجمع بين ذلك كله: المصدر نفسه. الباب 27 الفصل ١ه:‏ : «في أن العمران البشري لا يد له من سياسة ينتظم 
بها أمره»» ص 4ه 54وهه . ولم يعبر ابن خلدون عن بعض التفضيل إلا في حدود الحفاظ على الشروط الدنيا 
للإبقاء على الاجتماع: مثل الحديث عن ضرورة السياسة العقلية أو الدينية أو الجامعة بينهماء أو عن وجوب الحد 
من تدخحل الدولة في الاقتصاد؛ أو وجوب العدالة بمعنى القضاء العادل؛ وكلها كحدود دنيا فقط. وحتى الشروط 
الدنيا للسياسة» فإنه يسارع بالتمييز بينها وبين السياسة المدنية بوصف الأولى تتعلق بالمصلحة العامة فقط: «وليس 
مرادهم [الفلاسفة أصحاب السياسة المدنية] السياسة الي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة فإن هذه 
غير تلك»» ر(ص .)04١0‏ 
005 المصدر نفسهع الباب و3 الفصل 55 :ا قفي كيفية استيلاع الدولة المستجدة ة على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناحرة») ص 7ه ل لالاه. 


"4 


وعلم التاريخ بالمعنى الغاني شرط في علمية علم العمران البشري لأن علم 
العمران البشري» رغم عموميته؛ ليس علماً قَبلياً ميتافيزيقيأ بل هو رَصْد لما تجمّع بفعل 
أرغانون علم التاريخ حول التاريخي كظاهرة حدثت فعلاً» بعد أن لم تكن. 


وإذأ فعلم العمران يحدد الشروط «الأنطولوجية) ‏ إن صح التعبيير - ورغم كون 
الظاهرات التي هي موضوعه ليست موجودات طبيعية» بل هي موضوعات انسانية. والتاريخ 
يحدد الشروط الإبستمولوجية ‏ إن صِمٌّ التعبير - رغم كون فن التاريخ هو بالأساس آليات 
رقيات مديعية امول علق العلومة حول العارييتي وليئن علما بإليى اللانيق 
0004 


عاشراً: مدار الإشكال الأنطولوجي. في علم العمران 
١-5‏ 


ولأن المؤرخين يجهلون ذلك أو يتجاهلونه فقد جعلوا علم التاريخ مجرّد نقل أدبي 
للأخبار الأسطورية التي لا يصدقها عقل» نكان «في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول 
والسوابق من القرون الأول تدمق فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غضّها 
الاحتفال]2"*0. لذلك اعتبر ابن خخلدون جميع الأخطاء التي يقع فيها المؤرخحون راجعةً إلى 
الظن أن التاريخي أمر مرسل عدبم القوانين و«الطبائع) (بالمعنى الذي شرحنا): «ومن الأسباب 


القعضية له أيضاً [للكذب في الخبر] ‏ وهي سابقة على جميع ما تقدم [أعني على جميع الأسباب 
الأخحرى ]272 الجهل بطبائع الأحوال في العمران)("' ©. وإذأ فالتاريخ يقتضي بالضرورة» ليصبح 





0٠١ 4(‏ أي إن التاريخ» إذا لم ُقصد به الموضوع بل العلمء يعني أمرين: 

الأرغانون الذي يحدد شروط الحصول على المعلومة حول التاريخ الموضوع وأدوات هذا الحصول: وهو 
عندئلٍ منهج المعرفة ذات الموضوع الإنساني عامة» وتلك هي علاقته بالمنهج بما هو منطق ضرب من ضروب 
المعرفة. 

العلم الحاصل بفضل هذا الأرغانون حول حقبة ما أو ظاهرة ما من ظاهرات الاجتماع الإنساني في 
لحظة ثابتة (وأمكنةٍ مختلفة) أو في لحظات متوالية (في مكان واحد) وهو في اللحالتين أقرب إلى الفن والمنهج منه 
إلى العلم. انظر: 18 تدده قدمناءء امه ,عناو1منكف/ ملعتنو هل 22 ,تامسدكة عفدا تمع 

32 .مم ,(1973 ملتناءة :معدط) ع6 معتسوية أء قناع بل غمة6 رعمتقسسط ممتاتمممهت 
وهو محاولة لتعريف التاريخ بما هو فن أو معرفة منهجية. 

.7 ابن خلدون» المصدر نفسهء وتصدير الكتاب» ص‎ )٠١٠( 

)٠١1(‏ وهذه الأسباب الأخرى» وهي ستة» قد حللناها في ملاحظة سابقة وسيتلو تحليلها بدقة أعمق في 
آخر فصول الرسالة: وقد وردت قائمة هذه الأسباب فى: المصدر نفسه: الكتاب الأول» «في طبيعة العمران في 
الخليقة,) ص لاه - 8ه. ١‏ 1 1 

.6/ المصدر نفسه؛» ص‎ )٠١1 


وه؟ 








علماء علوماً مساعدةٌ تؤدي دور الأرغانون المنهجي» ولعلها هي هو إِذْ (هر يحتاج ال ماحل 
متعددة ومعارف متنوعة: وحسن نظر وتثبّت يفضيان يصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط» 
لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد التقل» ولم كم فيها أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتماعٍ الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد؛ والخاضر بالذاهبء فربما لم يؤمّن فيها من 
العثورء ومزلّة القدم والميد عن جادة الصدق)0*: ©, 


ويستوجب تحيق الشروط الإبستمولوجية لعلمية التاريخ» أن يستمد هذا العلم من 
طبيعته المنهجية الخالصة ‏ إذ هو مجرّد منهج وظيفثه في الإنسانيات من جنس وظيفة 
التجريب في الطبيعيات» أعني الاستعلام عن الموضوع الذي يراد التنظير له بصياغته صياغة 
علمية» وتحويله من معطى عفري إلى معطى علمي ‏ أن يستمد طبيعة ما يحتاج إليه من 
شروط لم تكن موجودة في السياسة المدنية» والفلسفة العملية الواقعية. وتنقسم هذه الشروط 


د الأول عنس الشروظ الضائتة مَوضوعِية الغلونات المتجملة امن مضادر ادير حول 
الموضوع؛ أو بصورة أكثر دقة» الشروط المانعة من ذاتية المعلومات المستمّدة من مصادر الخبر. 
وهي إذاً شروط سلبية وظيفثها نقل الخبر حول الموضوع من سلّمٍ الذات الإنسانية إلى سلّم 
التقنيات المحررة للمعلومة من هذا السلّمء تماماً كما تفعل العلوم التجريبية» بفضل التجهيز 
العلمي للإدراك الحسي. وهذا ما أشار إلى بعضه ابن خلدون» عندما حاول تحديد أسباب 
الخطأ الستة الأولى التي حلّلناها في الهامش .0١‏ أما البعض الآخر فهو قائمة العلوم المساعدة 
التى ذكرها9 *©2. 


الثاني: جنس الشروط الضامنة طبيعة المعلومات المطلوبة في البحث التاريخي. فكل 
ا 10 المؤرخ» وذلك لأن حقيقة 
التاريخ هي: لأنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصئاف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك 





.١؟ المصدر نفسه. «تصدير الكتاب,» ص‎ )٠١8( 

)٠١5(‏ وقائمة العلوم المساعدة لعلم التاريخ هي التي ذكرها ابن خلدون في: المصدر نفسهء «المقدمة في 
فضل علم التاريخ») ص 48 - 45 . وهي تمثل بجملتها منظومة من العلوم تعود جميعاً إلى علم العمران البشري 
والاجتماع الإنساني؛ إنها: قواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلااف الأم والبقاع والاعصار في السير 
والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال (أي الإتنولوجيا) والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه 
وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق منها والختلف» والقيام على أصول الدول 
واللل ومبادىء ظهورهاء وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم» حتى يكون مستوعباً 
لأسبان كل حادث؛ واتفاً على أصول كل خبر. فهل بقي شيء خارج هذا من العلوم الإنسانية؟ ألم يصبح 
التاريخ إذاٌ مشروطاً بمنظومة العلوم الإنسانية كلها بمعناها الحديث؟ وهل كان ذلك يكون ممكناً لو 0 5 
السياسة بمعناه الذي له كعلم عمل على ما كان عليه عند الفلاسفة؟ 


كه" 





من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من ع الكسب والمعاش والعلوم والصنائع 
وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال)0 25 


؟ سه؟ 


لكن غياب هذين الشرطينء أعني تحديد طبيعة المطلوبات في علم التاريخ (وهي لا 
يحدّدها المؤرخ بل عالِم العمران البشري الذي يعتمد على أرغانون السياسة الصوري 
وأرغانون السياسة المطئّق أو المنهج التاريخي كما لخص ذلك ابىء ن الأزرق في بدائع 
السلك0١'2)‏ كما أعني تحديد شروط الموضوعية للمعلومات المستمدة من الوثائق والأخبار 
التاريخية) جعل التاريخ يصبح فنّ اختراع الأساطير وجعل السياسة فَنَّ تأسيس السلطان 
الروحي؛ وذلك هو العنصر الأخير من هذا التحليل النصّي: أعني الموقف الصوفي من 
السياسي والتاريخي عملا ونظرً؛ وهو موقف اجتمعت فيه عيوب العناصر الثلاثة السابقة: 
كوك 5و5 »١‏ وطبعاً ١‏ ؟. ا ل 
علتَهُ موقف الفلسفة الواقعية من طبيعة التاريخي وعلمه. ونتيجة انعدام التحديد السليم لطبيعة 
التاريخي وعلمه صيّرت التاريخ مرتعاً للخرافات. واجتماع السلوك والنظر وين وأساسهمًا 
وثمرتهما (أعني ١9 ١ - ١‏ - 5 و7 )١-‏ هو الذي ولّد مابعد التاريخ خ الأسطوري عند 
النصوفة ومن يشاركهم من المتشيعين» في نظرية التاريخي والسياسي. ويبرز ذلك في 
الفصول التالية من المقدمة التي تنقسم إلى جنسين: 


الأول: وهى الفصول المْحدّدة لطبيعة السياسي والتاريخي وتتضمن الفصول التالية: 
فصل نظرية الإمامة (الباب الثالث؛ الفصل /1؟, ص 4" 0 ")؛ فصل الفاطمي (الباب 
الثالث؛ الفصل ١ه‏ ص هده 85 ه)؛ فصل حدثان الدول والجفر (الباب الثالث؛ الفصل 
لاه ص لامره ‏ 508)؛ فصل التصوف (الباب السادسء الفصل لا١ء‏ ص 811 - 





)٠٠ 0‏ وذلك هو بالضبط مضمون الكتاب الأول من الديوانء أي المقدمة بها هي مقدمة في علم العمران 
البشري والاجتماع الإنساني؛ أعني موضوع علم التاريخ أو ا موضوع الذي يخبر عنه علم التاريخ خ: «أعلم أنه لما 
كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم (مع تفصيل يعرض مضمون 
المقدمة)ه (ص ه). فهل هناك تعريف للتاريخ وخخاصة لموضوعه أفضل من هذا؟ وهل يمكن الآن التشكيك في 
وحدة العلمين موضوعاً واختلافهما درجةً؟ الأول» أعني علم العمران صوري»؛ والثاني مادي. وإلأ كيف يمكن أن 
يكون موضوعهما واحداً «خبراً عن العمران»؛ لكنهما مع ذلك في علاقة تجعل الأول شرطاً في علمية الثاني» إذا 
لم يكن الأول الشروط الصورية لما يمكن أن يعد علمياً بتوسط الثاني؟ 

المصدر نفسه؛ الكتاب الأول» «في طبيعة العمران في الخليقة) ص /اه. 

)1١(‏ ابن الأزرق وتحليل المقدمة | إلى ما يشيه بنية علم المناظر عند ابن الهيئم: فهو عند تحليله مضمون 
المقدمة يفصّلها إلى مبادىء واعتبارات وتجارب مؤيدة بالإيجاب وأخرى بالسلب. الخ. انظر خصوصاً: ابن 
الأزرق» السابقة الرابعة عشرة» ثم الاعتبار بالخليقة وبزهان الوجود بعدها» ص 5م أو الثامية عشرة... الخ. 


/اه ؟ 








7 وكذلك كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل١©2.‏ 


الغانئي: وهي الفصول المْحدّدة لطبيعة السلوك السياسي الناتح من تصور طبيعة 
السياسى كما تحددت فى الجنس الأول من الفضول: فصل ولاية العهد (الباب الثالث» 
الفصل ثلا ص ١لا"‏ - "58 وفيه مقابلة بين السلوك السني والسلوك الشيعي)» ثم فصل 
الدعوة الدينية (الباب الثالث؛ الفصل 5 ص 8/ا؟ ‏ 2595)84, 


ولعل هذا العنصر الأخير هو المنطلق الأساسي للمحاولة الخلدونية إذا ما قُرن بالعنصر 
الأول» أعني أن فشل العلماء في السياسة إيجا يجاباً (أي عند ممارستهاء زعو في الحكم) مُوَازِ 
لفشل المتصوفة في السياسة سلباً (أي عند ممارستهاء وهم في المعارضة سلما أو حرباً)؛ وهما 
أمران من طبيعة واحدة علّتها الفلسفية هي نظرية طبيعة التاريخي الواقعية» وعلّتها العلمية هي 
تحول التاريخ إلى «معمل) أساطير» وأداة دعاية سياسية لإضفاء الشرعية أو نفيها على هذا 
الخاكم أو ذاك بخلق الروايات والأساطير حول النسب والكرامات سلباً أو ايجَاباً: لذلك 
اعتبرنا مصدر الحاولة الإصلاحية أو دافعها عملياً ونتيجتها أو غايتها نظرية. وهذا الإصلاح 
هو تقويض الواقعية العملية» وتأسيس الاسمية بتحديد منزلةٍ للكلي العملي لا تسلّم له 
بالواقعية, وتقصّره على مجرد الوضع والذريعة. 

ومثلما ختمنا الفصل المتعلق بالمرحلة السالبة من إصلاح ابن تيمية بنص لابن خلدون 
حول منزلة الكلي اناري الواقعية التي ينفيها المتكلمون ‏ وهو نص يتضمن أهم أركان 
الاسمية النظرية - نختم الفصل المتعلق بالمرحلة السالبة من إصلاح ابن خلدون بنصس لابن 


يمية حول منزلة الكل العملي. فابن تيمية يعتبرةٌ أمرأ وضعياً لا واقعية له كونه من الجدس 
الذي حل ده ابن حلدون: 


(؟١١)‏ ويعتمد التحديد هنا على دحض نظرية السياسي بمعنى العمراني؛ والسياسي بمعنى الحكم والسلطة 
فيه كما وردت عند: 

- الشيعة في نظرية الإمامة (الباب *) الفصل 7؟). 

- عند الشيعة والمتصوفة في نظرية الفاطمي (الباب “”ء الفصل 58» والباب 5 الفصل .)١7‏ 

عند الشيعة والمتصوفة وكل المصدّقين بالتنجيم في الجفر والحدثان (الباب 2 الفصل 57). 

- في وكتاب شفاء السائل» والسلطة الروحية 2 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون؛ شفاء 
السائل لتهذيب المسائل» تحقيق الأب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» [د.ت.)). 

)١1(‏ ويعتمد التحديد على دحض السلوك السياسى كما ورد عند: 

الشيعة» بخصرص الخلافات بين الصحابة» وولاية العهدء وأهمية التسامح وعدم التأثيم في المسائل 
الاجتهادية السياسية (الباب 2 الفصل 0 

- الشيعة وخاصة بعض الموسوسين من المتصوفة: فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 
(الباب» الفصل 5). 


مه؟ 


إرادة الأقوياء المشرعة للجماعة”*؟''©2: بل الإمامة عندهم [أيمة السنّة] تعبت بموائقة أهل 
الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. 
فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً (. ..) وهككذا كلٌ أمر ين يفتقر إلى المعاونة عليه؛ لا 
يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه (...). فكون الرجل أميراً وقاضياً ووالياً وغير ذلك من الأمور 
التي مبناها على القدرة والسلطان متى يحصل ما يحصل به القدرة والسلطانُ حصلث وإلا فلا. إذ المقصود 
به عمل أعمالٍ لا تحصل إلا بقدرة. فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلاً 
زبدم("2)05, 


فإذا انتهى فيلسوفانا إلى تحديد واحد لطبيعة الموجود الطبيعي أو الشريعي (التي هي 
شخصية خالصة)» وإلى تحديد واحد لطبيعة علميهما (الاجتهادية الخالصة التي لا تتعدى 
ملاحظة الوقوعات إلى إدعاء الوجوبات)» فهل يبقى فرق بين النظري والعملي من حيث 
الطبيعة الإبستمولوجية. حتى لو سلّما ببقاء الفرق بينهما من حيث المقابلة بين الوجودي 
والأكسيولوجي؟ أليس الوجودي والأكسيولوجي نفساهماء بما هما ما يُعلم منهماء لا ما هما 


)١14(‏ وتطرح هله الطابقة ني وجهتي نظر ابن لد تيمية وابن خلدون حول طبيعة السياسي (بما هو وليد 
القوة الغالبة وليس أمرأ عقليا تحدده طائم واقعية للأشياء الاجتماعية كما يفهمها الفلاسفة» بل 5 يحدده 
ابن تحلدون وابن تيمية» ما يحصل تاريخياً بحكم آليات السلطان والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية) قط قضيةٌ شائكة 
في فكر ابن تيمية» تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح. فالمعلوم أنه يعيب على الأشاعرة نفيهم هذا الأصل الاعترالي 
فيبدو قائلاً به بالمعنى الاعتزالي؛ وهو ما يتنافى مع نفيه الكلي الطبيعي في النظر. فكيف يمكن لمن ين ينفي أن يكون 
العلم النظري علماً للكلي النظري الطبيعي الذاتي للأشياء ‏ وهو أقل الأمور قابلية للقدح من الأفكار 0 - ان 
يتناقض فيزعم أن العقل يحشن ويقبئح بمعنى أن القيم ذاتية للأشياء فيدر كها العقل إدراكاً انفعالياً بتقبلها من خارج 
وليس هو واضعاً إياها؟ كيف يكون العقل واضعاً للعلم النظري وخاضعاً للعلم العملي؟ ذلك هو جوهر الإشكال. 
وطبعاً فالعلة فيه هي دائماً الظن أن المسميات واحدة لوحدة الأسماء: وهو داء دوي كما يقول ابن خلدون» 
لإخحفائه ما يطرأ من تطور في المسميات» رغم ثبات الأسماء (ابن ن تخحلدون. المقدمة: «المقدمة في فضل علم 
التاريخ:) ص "4 -/ا؛). ذلك أن نفي الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين لا معنى له من منطلق مذهبهم وإنما 
معناه يُرد إلى منطلق المذهب الاعتزالى (لأن للأشياء ذوات أو ماهيات قائمة حتى فى حال عدمها). فإذا كان 
الوجود يلحق هذه الماهيات العدوم بفعل الموجد» فمن باب أولى أن يكون الحسن والقب» بما هما قيمتان 
مشروطتان بالوجود؛ تاليتين عنه» ومن ثم منسوبتين إلى الموجد» لا إلى الذات القائمة في العدم. أما من وجهة نظر 
الأشاعرة» ففي غياب الذات والماهية حتى في حال الوجود - إذ إن الموجودات لا تقرم ل بالخلق المستمر وليس 
بثبات الذات الموجودة فإن الحديث عن التحسين والتقبيح العقليين لا معنى له إطلاقاً. والآن ما معنى القول بهما 
عند ابن تيمية؟ الأمر يسير: فإذا كان العقل قادراً على «#وضع» المعاني التي يعلمها علماً نظرياً من دون أن يكون 
ذلك قادحاً في علمه الذي ب ييقى إضافياً له» فمن باب أولى أن يكون كذلك قادراً على «رضع؛ القيم التي يعلمها 
علما عملياء ريك ألا بصخ بدياذ من الغلح الشرضي وإذاً فلا حلاف بين نفي الكلي النظري والقول بالتحسين 
والتقبيح العقليين عنده. انظر خصوصاً: ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 45١‏ - 4597. وبذلك لا 
يبقى أدنى تناقض بين قوله بالتحسين والتقبيح وبين سلطان القوة المشرعة. 

)1١5(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السئّة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية, تحقيق محمد رشاد سالم» ؛ج (بيروت: مكتبة خياط» 191517)): ج1) ص 558. 


لمكن 








في ذاتهماء من الأمور الوضعية الإنسانية» فيصبحان من حيث هما موضوع العلم الذي 
أصبح من طبيعة واحدة» من طبيعة واحدة؟ فإذا كان الموضوع نفسه من العلم النظري» 
نضلا عن بوضوع العلم لماي » من اختراع الإنسان ووضعهء هل يبقى بعد ذلك فرق بين 
العلمين شكلاً ومضموناً؟ ما دلالة زوال الون الأنطولوجي بين موضوع العلم العملي 
وموضوع العلم النظري من حيث طبيعتهما الرضعية؟ وكيف نفهم النتائج الفلسفية لزوال 
الفصل بين العلم النظري الذي كان يُظِنُ علماً اللوجودات؛ والعلم العملي الذي كان يُْظَنٌّ 
علماً للوقوعات» بعد أن أصبحاء كلاهماء علماً للموضوعات حول الوقوعات من الطبيعي 
والإنساني؟ وتلق هر مسموة ةلوجه ريدي :من الأسدية النظزية والعحليةه في مهلي ليسم 
الاخير: وتلك هي طبيعة الإصلاحين اللذين ننسبهما إلى فيلسوفينا. 








الحم 


الوَهِمْ الوصكت 


مزلا سيت النظرية والتمايكة 








المصَكل للدامس 


دك التزاببط بين الم النظوت والماه 
الذاتئسّة للأشياء «أوالكبانظي) 


«وفا أن للقوم [الفلاسفة ومن يقول بقولهم في الكلي] من الكليات. 
فإنها هي التي خربت دُورَهم وأفسدت نظرهم ومناظرهم. فإنهم جردوا أموراً كلية 
لا وجود لها ني الخارج؛ ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات؛ وجعلوها ميزاناً 
وأصلا * للموجودات)('2. 

حسمت مسألة الوضع والطبع بالنسبة إلى العلم الإلهي» في مرحلة الفصل من 
الفلسفة العربية (المقدّمة)» وتم دحض الطبع بالنسبة إلى لى العلم الإنساني في الوجه السالب من 
الاسمية النظرية (الفصل الثالث). فكيف سيقع إثبات الوضع بالنسبة إلى ا النظري شكلاً 
ومضموناً في الاسمية النظرية العربية فيكون العلم النظاري بشكله وبمضمونه من فعاليات 
الإنسان» أعني من مخترعاته وموضوعاته المتراكمة في تاريخ المعرفة» وليس إدراكاً لطبائع 
ذات وجو جمدم على هذا العلم؟ كيف سيم فك الارتباط بين العلم النظري والوجود 
الطبيعي» ف يجعل معلومّه هو بدوره إنسانياً» فللا يختلف» عندئل معلوم الغلم النظري عن 
معلوم العلم العملي» بحيث يزول البون الإبستمولوجي بينهماء بزوال البون الأنطولوجي بين 
معلوميهما؟ وبذلك يكون ما حققه ابن تيمية من وَصْلٍ بين موضوعي العلمين وبين شكأيهما 
مرحلةٌ ضروريةٌ بلا سيحققه ابن خلدون من تحويل لعلوم العمل إلى علوم نظرية هي بدورها 
لا تهتم بنظريات الوؤّجحوب فى الإنسانيات (السياسة المدنية) بل بنظريات الرفوع فيها 
(العمران البشري)(". 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» كتاب الروح: تحقيق عارف الحاج (بيروت: دار 
إحياء العلوم» »)١9/4‏ ص 54". وعبارة دأَتِيَ للقوم؛ تعني أن مسألة الكليات هي مربط الفرس عند الفلاسفة 
ومن يقول بقولهم من المتكلمة والمتصوفة: منها تعم مصارعتهم والغلبة عليهم؛ أعني أن مسألة المنزلة التي تنسب 
إلى الكلى هي الأساس فى كل أنساق الفلاسفة. 

لل ا 00 


يلف 


حددنا طبيعة الحلقة الواصلة وصلاً غير مشروع بين العلم النظري والطبائع؛ والجاعلة 
من المنطق ميتافيزيقاء ورأينا كيف أمكن لابن تيمية كشف هذا الوصل وبيان خخطأه (الفصل 
الغالث)» وعلينا الآن أن نحدّدء بصورة دقيقة» كيفية الفصل بين العلم النظري وطبائع 
الوجود. والنتائج الإبستمولوجية للاسمية النظرية في مجال العلوم ومابعدها التأسيسي؛ أعني 
في مجال ما سيطرأ على نظرية العلم» بعد فك الارتباط هذا بين النظر والوجود. 





فالفعالية النظرية ومابعدها الجاعل منها موضوعاً له (أعني الرياضيات والمنطق) 
يتحددان من خلال طبيعة ما يُحَصّله العلم من معرفة إهل هي طبائع الموجودات أم 
موضوعات اجتهادية ك «توسيم)”" لما نعلمه من عاداتها؟) وطبيعة العلم نفسه (هل هو 
تشريع للظاهرات يتحول إلى معيار لها وللعلم المقبل بهاء أم هو مجرد اجتهاد متغير دائماً 
بحسب الخبرة الحاصلة حول عادات الظاهرات كما تعينت في تجاربنا؟). ومعنى ذلك أن 
الواقعية التي تعتبر الكلي المعلوم طبيعةٌ للموضوع المعلوم أو مطابقاً لطبيعته ترفع هذا العلم» 
الذي هو ناقص بالطبع (وهو نقص تخلصه منه عند الفلاسفة الواقعيين نظرية الاتصال بالعقل 
الفقال الناقل هذه الكليات من القوة إلى الفعل) إلى كمال مثالى لا وجود له» يجعل المعقول 
عين الموجودء فيتحول» من ثمء إلى معيار له؛ ما دام قد صار مطايقاً لطبيعته الباطنة. وعندئل 


فوع ا اا ا 0 المدنية: ابو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن خخبلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاكبر: مقدمة ابن خلدون؛ /ا ج» ط " (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 517) الكتاب الأول» «في طبيعة 
العمران في الخليقة») ص 58-7 رولا هو [علم العمران البشري] من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية 
هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة لحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع 
وبقاؤه». 

)١(‏ نفي الأحكام السلطانية أو التمييز بين علم العمران والأحكام السلطائية: ابن خلدون؛ المصدر نفسه» 
الباب 8 الفصل 84: دفي مراتب الملك والسلطان وألقابها»» ص ::١18‏ (إلاً أن كلامنا فى وظائف الملك 
والسلطان إما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشرء لا بما يخصها من أحكام الشرع؛ فليس من غرض كتابنا 
كما علمتء فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية؛ مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطائية» مثل كتاب 
القاضي أبي الحسن الماوردي» وغيره من أعلام الفقهاء (...) وإنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في 
الوجود الإنساني». 

(؟) إن جعل الحد انيفاً وإعطاءه وظائف الاسم ثم اعتبار الحد للتمييز لا غير» يعني أن ابن تيمية قد 





استعمل مفهوم الاسم وكأنه مشتق من مادة وسما يسموع ومن مادة لاوسم يسم . دفي الحالة الأولى الاسم 


للإبراز والتمييز بفضل العلامة المميزة وهو معنى الحالة الثانية؛ رغم أن التوسيم يفيد تحقيق أثر ف في الشيء ا موسم 
(أثر الكلّي). ا ا 0 ل 
أن الموسم هنا ليس الشيء؛ بل هو تجاربنا عن عاداته: والرازي يعتبر الاسم مفيد للأمرين. انظر: فخر الدين محمد 
بن عمر الرازي؛ لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ تحقيق طه عبد الرؤوف (بيروت: دار 
الكتاب العربي: ))١585‏ ص 17١‏ -17. 
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يصبح نا حصل ليا من عم ما كنا لنغفل عن نقصه وجزئيته اللذين له بالطبع؛ لولا واقعية 
الكلي - حقيقةٌ مطقة» كونه علماً لأمور نزعم أنها ذاتية للموضوع المعلوم؛ وذلك على 
مستوى البسائط (نظرية الحد» والتصورء والماهية» والصورة» والموضوع المعلوم أو ذاته)؛ وعلى 
مستوى المركبات (نظرية القياس» والتصديقء والبرهان» والعلة» وإنّية الموضوع المعلوم أو 
وجوده). 


وهكذا يصبح المشكل الرئيسي» في هذه النقلة من الواقعية إلى الوضعية الذريعية؛ 
متعلقاً بمسألة الارتباط بين المنطقي والوجودي» في نظرية العلم النظري (حيث تكون المطابقة 
الملية زاف والمنقية سمي وذلك بمستوييه البسيط (الحد, والتصور, والماهية؛ والصورة» 
والذات) والمركب (القياس» والتصديقء والبرهان» والعلة» والوجود)؛ أعني بحل المفهومات 
الفلسفية التي تلتقي فيها نظرية المعرفة ونظرية الوجود» بتوينط علم , النفس الفلسفي البرزخ 
2 .وصفنا ذلك في المقدمة؛ عند البحث في التساند بين حدّي الأفلاطونية الحدئة أعني 
الأفلاطونية والأرسطية). ويتمثل عمل ابن تيمية الفلسفي في مناقشة هذه المفهومات» لتحقيق 
فك الارتباط بين المنطقى والوجودي؛ وهو فك حاصلة الحل الاسمى فى مجال النظر بنتائجه 
فى علد الرياضيات والنطى» وخاضة فى الوسنيطة المباعذ».والوسيط العازل بين المنطقفي 
والوجودي؛ بوصفهما بعد المنهج التجريبي» كما نحلله في هذا الفصل. ١‏ 


ومعبى ذلك أن الاختلاف الجوهري بين الواقعية النظرية والاسمية النظرية» هر 
الاختلااف بين نظرية ف في المعرفة تُطابق بين المنطقي والوجودي» بتوسط نظرية الذاتي الضامن 
للضرورة والكلية» ا في المعرفة تنفي ذلك التطابق بينهما لعدم التسليم بالذاتي الضامن 
للضرورة والكلية في علم الموجودات غير الفرضية» والاقتصار على مجرد اللزوم©). وَيُعَدٌ 
هذا الاخبلااف جوهرياء لانه يقابل بين ضرورة الوجوب وكليّته في التصور الآول» وبين 
تلازم الوقوع ذي الكلية النسبية في التصور الثاني؛ نسبية المعلوم الحاصل (وهو ما لنا من 
تجربة عن سلوك الموضوع إلى حد صياغة ذلك العلم) إلى المعلوم الممكن (وهو ما يمكن أن 
يصبح لنا من علم عنه كلما ازدادت تجربتنا). 


(4) واللزوم في الفرضي يمكن أن يُعَدٌ ذاتيأء وذلك لأننا نفترض الذات مطابقة؛ بما هي الحدود لجدهاء بما 
هو الحد: فلا يكون في المحدود شيء فاضل عن الحد. فإذا كان المحدود غير فاضل عن الحد وليس له ذات يكون 
بها غير الحد, فإن العلم» عندئك يكون تحليلياً ياطلاق. ومن ثم فاللزوم بمكن أن يوصف بالذاتية» أي بكونه ذاتياً 
للموضوع المعلوم الذي هر من وضع العلم نفسه)» ولا يخضع لأدنى شرط مطابقة» إذ يكفي فيه عدم التناقض. 
ولكن بمجرد أن نضع أن المحدود ذاتٌ لها القيام الذاتي خارج ما صوّرها عليه الحدٌ يصبح شرط المطابقة أمرأ 
ضرورياً وعندئذ يحصل التمايز المطلق الذي لا يُستتفذ بين المخدود كما صوّره الجد وين امحدود كما هو في 
ذاته التي لم تستوعيها (ولن تستوعبها) تجربتنا عنهاء إلا إذا صيّرنا الموجود مجرد مقدّر في الذهن» وهو ما لا يقول 
به حتى الواقعيوكث. 


هه" 




















وبين أن فقدان «المعقول ‏ المعلوم» للذاتية يعني زوال الضرورة والكلية» والانتقال من 
وصف العلم م الحاصل بالوجوب إلى وصغه جرد الوقوع اللزومي الذي يكون تحليلياً خالصاء 
إذا تعلق بالمفروضات فقط وتجريبياً حورا في مجاري العادات» إذا تعلق بالموجودات التي 


لا يقتصر وجودها على الوجود الذهني الفرضي: «وأما ما يُستفاد من علومهم [أي الفلاسقة] 
فالقضايا الكلية فيه: 


2 إما منتفّضة [أي يوجد ما يخرج عن حكمها]‎ ١ 
؟ - وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل [أي الفقهي]2©"0.‎ 


٠”‏ وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة9". فإنه 
وإن كان ذلك يتناول ما وُجد على ذلك المقدار» فدخول المع فيه لا يُعلم بالقياس؛ بل بالحس» فلم يكن 
القياس محصّلة المقصود0*) 


3 -أو يكون نما لا اختصاص لهم به بل يشترك فيه سائر الأثم» بدون حضور منطقهم بالبال» مع استواء 
قياس التمثيل والشمول)(9) 


وا كان النقاش» مع الواقعية) لا يدور حول التحليلي الخالص» كونه لا يتعلق إلا 
باللفروضات أو المقدرات كما فُرضت أو كما قُدّرت (بحيث بتّحد الشكل والمضمون فيه - 
كلاهما وضعي ما يجعل المطابقة فيه هي عدم التناقض ب بين الوضعين» وضع المضمون 


ارد غير كلية بحسب الأمر في نفسه: إذ يكفي مثال واحد لإفقاد الكلية 
الموجبة كليتها. ولعل مثال تحريك الفك الأسفل من أشهر ما يلجأ إليه الفلاسفة لنفي هذا النوع من الكليات 
المنتقضة عند بيانهم فساد الاستقراء. 

(1) وإذاً نهي مقتصرة على التعميم المحدود على المقيس والمقيس عليه؛ لاشتراكهما في المناط: وإذأ فالكلية 
هنا كلية بخصوص حصر الحكم في الأصل والفرع المقصودين في عملية سحب اللحكم على الحالة الطارئق» لا 
غير. 

(1) ومعنى ذلك أن موضوع علم الحساب (ولم نقل العدد مع ما هو معلوم من فرق بينهما) وعلمٍ 
الهندسة اليس موجوداً ذا قيام خارجي» بل هو مقدر ذهني. . وهو يصبح ذا انطباق خارجي» عندما يوجد معدوداً 
وبمسوحاً قابلاً لأحكام هذين العلمين الخالصة: لذلك تلا هذا مباشرة تمييز الرياضي الخالص من الرياضي 
التطبيقى. 

0 وإذاً فكون أحكام العلم الرياضي الخالص منطبقة أو غير منطبقة على موجود عيني» أي طبيعي 
خارجي؛ لا يكون تابعاً للمنطق بمعناه الصموري» بل للحس أي لمنهج نقل امحسوس من العينية الطبيعية إلى 
الصياغة الرياضية. وطبعاً قاحس هنا لا يعني الس العري عن التجهيز العلمي» لأن المثال الأساسي لهذا النوع 1 
الانطباق هو الفلك؛ وتجهيزه العلمي البديل مم الحس العري هو من أولى عناصر هذا العلم: وما علم المناظر إل 
أحد العلوم المساعدة لعلم الفلك؛ وابن تيمية لا يجهل ذلك. 

(9) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]» ١548‏ هع ص هه8. وطبعاً فالاستواء المقصود يتعلق بثمرتهما العلمية 
لا بشكلهما المنطقي؛ كما يتبين ذلك من الاستدلال الوارد في هذا النص. 


1 


ووضع الشكل”” "©, فإن الإشكال كله يتعلق بالتجريبي المحصور في مجاري العادات» أين 
أصبح الحصول المْجوّد للعلم بديلاً من الوجوب المزعوم» وأ صبح المعلوم من الموجود نسبيّ 
اليقين إلى درجة العموم التي بلغ إليها الاستقراء المشروط بالدقّة والموضوعية. وبذلك» العلم 
خارج المقدرات أو المفروضاتء لا يمكن أن يكون إلا استقرائياً. وإذا استُعمل فيه التحليل» 
فإنه يظل فرضياً إلى أن تؤيده التجربة أو تدحضه”'"2. وحتى في تلك الحالة» فإن المطابقة 
تبقى من باب درجات الاحتمال. 


أولا: طبيعة الكليّ اللاسميّ 
ولكي نتمكن من تحديد الاسمية النظرية التي ننسبها إلى ابن تيمية خصوصاً (وإلى 
ابن خلدون استنتاجاً من الاسمية العملية التي انتهى إليها)» سنعمد إلى دراسة هذه المقابلة 
بين النظريتين في المعرفة» الواقعية والاسمية؛ لاستكمال الحصر الفلسفي الواضح للعلاقة بين 
المنطقي والوجوديء ولنتائج فك الارتباط بينهما؛ وهو فك ننسبه إلى ابن تيمية خصوصا 
(وإلى ابن خلدون بالتبعية» لفك الارتباط بين المعرفي والقيمى عنده). فهذه النظرية لم 


)٠١( 1‏ ولا بد هنا من إيراد النص الكامل لمفهوم المفروض أو المقدر الذهني: «بل المجردات المسلوب عنها 

كل قَيْدٍ ثبوتي وسلبي» لا تكون إلا مقدرة ذ في الذهن (. ..) وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج. 
تر > اران عن ل تر شري وله كرد كا سحي و ار 
ولا كل ما أمكن تصوّر الذهن له يكون وجوده في الخارج. بل الذهن يتصور أشياء وومترغاني علبة باجافيا؟ 
ومع علمه يامكانها في الخارج» ومع عدم علمه بالامتناع الخارجي والإمكان الخارجي. وهذا الذي يسئّى 
الإمكان الذهني؛ فإن الإمكان يُستعمل على وجهين: إمكان ذهني؛ وإمكان خارجي. فالإمكان الذهني أن يُعْرَض 
الشيء على الذهن فلا يعلم امتناعه؛ بل يقول يمكن هذاء لا لعلمه يإمكانه, بل لعدم علمه بامتناعه» مع أن ذلك 
الشيء قد يكون متنعاً في الخارج. وأما الإمكان الخارجي» فإنه يُعلّم إمكان الشيء في الخارج. وهذا يكون بأن 
يُعلم وجوده في الخارج؛ أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود 
موجوداً ممكن الوجودء فالأقرب إلى الوجود منه أولى». المصدر نفسه» ص .8١8‏ وهذا المفهوم شديد الثراء 
الفلسفي: فهو يتضمن مفهوم التشارك في الإمكان الذهني (181صعام 8055151 ع.1) غير الوجودي ومفهوم 
التشارك في الإمكان الوجودي (أ66: عاطأووهمصوه 6.آ). والأول يمكن أن يُعتبر موضوع العلم الصوري 
الخالص؛ مثل الرياضيات الخالصة؛ والثاني موضوع الرياضي التطبيقي؛ .اتاج إلى إضافة شرط الحصول أو 
الرجحان؛ وعدم الاقنصار على الإمكان الذهني الخالص.. وقد أعطى ثلاثة أُضْدِب من ضروب الأدلّة على هذه 
النقلة من مجرد الإمكان إلى الحصول: علم الوجود في الخارج (التحقق الشخصي)؛ علم وجود النظير (التحقق 
النوعي)؛ علم وجود الأبعد منه قابلية للوجود (علم التحقق بواسطة اطراد الطبيعة: إذا وجد الأبعدٌ قابليةٌ للوجود. 
فمن ياب أولى أن يوجد الأقرثُ» لاطراد الطبيعة؛ وعدم تناقضها). 

)١1(‏ انظر: المصدر نفسه؛ ص 717: إذ قدمنا [الرد ص 41 وما بعدها] أن الطبيعيات التي هي العاديات 
ليس فيها كليات لا تقبل النتقض بحال. فإن ذكر الأصل في القياس العقلي (في ما يعلم من الكليات العادية) 
لتنبيه العقل على المشترك الكلي المستلزم للحكم: لا أن مجرد ثبوت الحكم في صورة» يوجب ثبوته في أخرى 
بدون أن يكون هناك جامع يستلزم الحكم». 
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يعرضها صاحبها عرضاً نسقياًء بل أنت في شكل إشارات خاطفة واستطرادية» ضمن النقد 
الموججَه للنظرية التى يعتمد عليها الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين» أعني نظرية المعرفة 
والمنطق فى الأفلاطونيات المحدّثة العربية. 
ولو عرضنا هذه النظرية بالاستناد إلى نسق الدحض الذي اتّبعه ابن تيمية وأشرنا إليه 
فى الفصل الثالث» عق نسق دور اللحد والقياس ذ فى التضور والتصديق بالسلب والايجاب» 
لكب عندكذ: قد أغفلنا الأساس الذي جعل هذا العقف كرما كات زهو الأسشاس الذفن 
-حددناه ه في الفصل نفسه» مبرزين وعي صاحبه بوظيفته التتأسيسية» أعني منزلة الكلي - «وهذا 
الأصل ينفع في عامة العلوم)7 2١‏ الواقعية المسلوبة عنده بمعنييها الأفلاطوني والأرسطي» والتي 
يُرجع إلى إثباتها جميع ما ينقده في المذاهب الفلسفية» والكلامية؛ والصوفية. لذلك فإن 
أفضل طريقة لتحديد الوجه الموجب من الاسمية النظرية عند ابن تب تيمية» يتمثل في تحديد 
نظرية العلم الجديدة» من خلال تحليل الآليات التي يي لتحقيق الانفصال بين المعرفي 
والوجوذيء أعني لمنع المنطق من الانقلاب إلى ميتافيزيقاء وهو تفكيك نقتصر على استخراج 


لسشه. 


ولنبدأ بالتساؤل عن طبيعة الكلي غير الواقعي بمعنيي الواقعية الأفلاطونية والأرسطية: 
قاع طيعة والذهنية)ا عه رصنت الكلي بها؟ وما هي طبيعة العلم الذي يكون موضوعه 
كلياً «ذهنيا؟ وهل تكفي معرفة هذه الأمور «الذهنية) لحصول العلم» بحيث يكاد العلم أن 
يصبح من جنس الإبداع الأدبي» إذ إن داله ومدلوله مخترعات ذهنية؟ ويمكن أن نجمع هذه 
الأسئلة كلها في صيغة واحدة هي: كيف يمكن أن نتحدث عن علم لأمور ننفي عنها كل 
وجود خارجي» ونقصرها على الوجود الذهني» فيصبح هذا العلم لين اختراعاً إنسانياً من 
حيث شكله فقطء بل وأيضاً من حيث مضمونه؟ وكيف يمكن أن نفهم أن يكون هذا 
الكلي؛ بما هو ذهني» متقدّم الوجود موضوعاء على ذاته شكلة؟ فهو موجود ذهني» بما هو 
الموضوع المعلوم» وهو موجود ذهني بما هو علم» ما يفيد بأن هذا الكلي الذهني يوضع 
معنيين: 0 0 1 ثم بعد 0 وصيرورته موجوداً ذا 2-0 يخصه 77 
الود والاختراع الثاني إيجاد للكلي الشكل» الجاعل من الأول موضوعاً 17 

وتصبح جميع هذه الأسئلة واضحة؛ بمجرد تحليل ما يقوله ابن تيمية حول حصر الحد 

طبيعة ووظيفة) ف الاسم طبيعةٌ ووظيفة: انعم امدق ييه على تصوّر المحدود, كما ينيّه الاسم. فإن 
ا قد يكون غافلاً عن الشيء» فإذا سمع اسمه أو حدّهء أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو 





)١1(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق محمد رشاد 
سالمء مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ “ (القاهرة: مطبعة دار الكتب» :))1910/١‏ ص 515؟. 


لض 





بالحد فيتصوّره. فيكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسم وهذا هو الصواب؛ وهو «التمييز بين الشيء 
الخدود وغيره»2©'”9. وتكون الحدود للأتواع بالصفات كالحدود للأعيان بالجهات؛ كما إذا قيل: حد الأرض 
من الجانب القبلي كذل ومن الجانب الشرقي كذاء ومُيّزت الأرض ياسمها وحذها. وحد الأرض يُحتاج إليه 
إذا خيفٌ من الزيادة في المسمى أو النقص منه؛ فيِمَّيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يقيد 
الاسمء وكذلك حد النوع © وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوصفية أخرى. وحقيقة الجدب في 
الموضعين؛ بيان مسمى الام فقط» وتمييز المحدود عن غيره» لا تصوير المحدود. وإذا كان فائدة الحد بيان 

مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي (وضعي)) رُجع في ذلك إلى قصد ذلك المسئي ولغعه” 2 ولهذا يقول 
الفقهاء: من الأسفاء ما يُعرف حده باللغة ومنه ما يُعرف حدّه بالشرع» ومنه ما يُعرف حدّه بالعرف. ومن 
هذا تفسير الكلام وشرحهه إذا أريد به تبيين مراد المتكلم. فهذا يُبنى على معرفة حدود كلامه. وإذا أريد به 
تبيين صحته وتقريره» فإنه يُحتاج إلى معرفة دليل صحة الكلام(”'©. فالأول فيه بيان تصوير كلامه؛ والثاني 





(11) إن وظيفة (التمييز بين المحدود وغيره؛ المقابلة لوظيفة «تصوير ماهيته؛ تبين» بكل وضوح. الفرق بين 
العلم الواقعي» والعلمٍ تي تمد لاقي لد والتمييز اك باع ااي راقع 
يجعل العلم مشروماً عرض الريجيا رون ب فى الالو ويا ف اوجرن وهو ما يه أفضي إلى ادعاء كل صاحب علم 
أنه مدرك للحقيقة ذاتها» وما على غيره ل التسليم له ما دام علمه هر عن ل طبائع الأشياء. الموتف الأول موقف 
يؤدي إلى التوازن وإلى حركية العلم نفسه: إذ بمجرد التحقق من عدم صلوحية المواضعة يُقْدِم صاحبها على 
تعديلهاء وإن لزم الأمر التتخلي عنها. وهذا غير ممكن في الحالة الأولى حيث يظن الواقعي أن علمه طبائع للأشياء: 
فكيف يمكن التتخلي عن الحقيقة المطلقة؟ 

(١ 1‏ «وكذلك حدّ الترع» اي إن الحدود الفلسفية بالجنس والفصل النوعي لا تختلف في شيء عن حد 
الأرض : «ويكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان بالجهات». ومن ثم فالنسق التحديدي الفلسفي 
ليس إل تسق مواضع عأ 0م10 أو جغرافية مفهومات قياساً على جغرافية الأعيان في المكان 
عنطم 2ع 0م70: وهو نسق لا يدل على طبائع الأشياء المصيّفة وامحدودة» بل 3 يشير إلى طريقتنا في 
وضعها بعضها بالإضافة إلى بعضء بحكم الهدف من هذا التصنيف؛ وهو إذاً تصنيف دال على غايات ل 
أكثر مما هو دال على طبائع الموضوع: من هنا تكون الإحالة إلى المؤسسة الاجتماعية أكثر منها إلى بئية الوجود. 

)١5(‏ «رُجِعَ في ذلك إلى قصد ذلك المسمّي وَيهه: الإحالة هنا إلى شيثين 

١‏ - قصد المسمي: انه لد ع الع م ل رم ييه ال ل اي 
رفي «اللغة:التي يتكلم بها. 

؟ - لغته: أعني ما يُستنتج من القول بحكم قواعد تلك اللغة التي تكلم بها المسئي. 

وليس معنى ذلك أن الإحالة إلى الوجود مفقودة في مثل هذا التصور للعلم: بل معناه أن هذه الإحالة إلى 
الوجود تبقى وضعية ع1اعطهه688دوه وليست طبيعيةً أي أنها لا يمكن أبداً أن نظن عن طبائع الأشياء. 

)١(‏ ومن عجائب المقابلة ب بين الموقفين الاسمي والواقعي» أن الثاني يزعم أن الحد غنيٌّ عن الدليل» رغم 
ما يدعي له من تصوير لماهية 0 وأن الأول يقول بضرورة الدليل» رغم نفيه عن الحد هذه الوظيفة الوجودية. 
فعند الفلاسفة, الحلٌ لا ن 2 خيتا شا لشييه بل هو عرد مهرم سيط زتى وأو تركب قي افلم فيد الإشية, 
من دون إثبات أو نفي وجودها. أما ابن تيمية فيعتيره جملةٌ خبرية؛ وهي إذاأ تتضمن التصديق. وليس التصديق هنا 
مدل يسور مصول على تضكر برشرع في الذعن». بل قو اال تون تو مشمرة ان على م2 يعد محدوداً 
له في المعارسة التي وضعت نسق الأسماء المميّرة للمحدودات: وإذاً فا موضوع ثاب والمحمول ث منت له وفيه إذاً 
إيجابٌ» وليس مجرّد إدراك لتصوّر بسيط: ابن تيمية الحراني؛ الرد على المنطقيين» ص 701: : ..) إن قولهم:- 
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بيان تصديق كلامه. وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء بالترجمة تارة» لمن يكون قد تصوٌّر المسئّى» 
ولم يعرف أن ذلك اسم وتارة أن .لم يكن قد تصود المسعّى فيُشار له إلى لعي بحسب الإمكان» إِما 
إلى عينه» وإما إلى نظيره. ولهذا يُقال الحدٌ تارةً يكون للاسمء وتارةٌ يكون للفسكقى) 2059 

والحد لا يصور الماهية لعلَيّين: 


ا م 1 00 
الماهية» لا يمكن أن يفيدها إلا لمن يعلفها من مصدر غيره!0©, 


ا ا 1 ؟! ‏ وجودية: وهي أن الماهية هي عين الوجود؛ والوجود هو عين الماهية” '©. ولما 
ش كان الوجود لامتناهي الصفات واللوازم» أصبح من الممتنع أن يستغرقه تصوّر مهما تم. ٠.‏ ؤمن 
ثم فكلّ علم هو مجرد تسمية لا اختاره المتكلّم من الصفات التي يجعلها علاماتٍ مميّرة 








- العلم ينقسم إلى تصور وتصديق» وإن التصور هو التصور الساذج العري عن القيود الثبوتية والسلبية كلام باطل. 
فإن كل ما عري عن كل قيد ثبوتي وسلبي يكون خخاطراً من الخواطرء ليس علماً أصلاً بشيء من الأشياء. فإن من 
خطر بقلبه شيء من الأشياء ولم يخطر بقلبه صفة لا ث ثبوتية ولا سلبية» لم يكن ممن علم شيئً. وإذا قيل الإنسان 
حيوان (...) فهنا قد تصور إنساناً علم أنه موجودء ولم يتصور شيئاً تصوراً ساذجاً لا نفي فيه ولا إثبات» بل 
تصور وجوده وغير ذلك من صفاته». 

(17) الحد للاسم بشرحه» والحد للمسمى بالإشارة إليه بعينه أو إلى نظيره. والأول ترجمة والثاني تأويل: 
وإذاً فالعلم في المستوى الأول يكون بين الرموز أو الدوال فقط؛ فتكون الترجمة تعويضاً لدال بدال» وهو طبعاً 
مشروط بالوسيط» أعني وحدة مدلول الدّالَين. وهو في المستوى الثاني بين الرموز والمرموزات أو الدوال 
والمدلولات من الأولى إلى الثانية تأويلاً (أي بحثاً عن المرجع الذي ينطبق ل مدلول الدليل)» أو من الثانية إلى 
الأولى تسميةٌ (أي بحثاً عن التسمية التي ينطبق عليها دالُ المدلول)؛ بحيث تكون الحركة بين أربعة مستويات: 
التسمية الاسمء المسمى» المرجع: أو بلغة لسائية: تعينات الدال» الدالء المدلول» تعيئات المدلول. والأولى 
والأخيرة من العالم الخارجي؛ والثائي والثالث من العالم الذهني. 

المصدر نفس ص 9" .4١0‏ 

)١14(‏ المصدر نفسهء ص 4: «وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفرّدة ودلالة الحد 
كدلالة الاسمء لم يكن المقصود من الحد تصوير معناه المفرد؛ وإذا كانت دلالة الاسم على مسماه مسبوقاً بتصوّر 
مسماة) وجب أن تكون دلالة الحد على الحدود مسبوقةٌ بتصور المحدود؛ وإذا كان كل من المحدود والمسمى 
مُتصوراً بدون الاسم والحدء وكان تصوّر المسمّى والمحدود مُشتركاً في دلالة الحد والاسم على معناه» امتنع أن 
تُتَصوّر المحدوداتٌ بمجرد الحدود» كما يمتنع تصوٌّر المسميات بمجرد الاسم: وهذا هو المطلوب»! .(6.0.1,1. 

)١5(‏ المصدر نقسه» ص 55: (فوجود الشيء ء في الخارج عين ماهيته في الخارج» كما اتفق على ذلك 
أئمة النظار المتتسبين إلى أهل السنة والجماعة» وسائر أهل الإثيات من المتكلمة الصفاتية» وغيرهم كأبي محمد بن 
كلاب وأبى الحسن الأشعري» وأبي عبد الله بن كرام وأتباعهم - دع أئمة ة أهل السئة والجماعة من السلف 
والأئمة الكبار. واتفقوا على أن المعدوم ليس له في الخارج ذاتٌ قبل وجوده. وأما في الذهن فنفس ماهيته التي في 
الذهن هي يفا وجوده الذي في الذهن». ولعل أهمية هذا النص مكل في العلاقة الواضحة هنا بين نظرية 
الفصل بين الماهية والوجود (السيئوية) ونظرية شيك شيئية المعدوم المعتزلية كما أثبتنا ذلك في الفصل الأول. 





لض 








مرجع مسمّى اسمه”' " ؟: (وأما سائر الصفات المشتركة فقد لا يمكن الإحاطة بها. ولاريب أنه كلما 
كان الإنسان بها أعلم؛ كان بالموصوف أعلم. وأنه ما من تصوّر إلا وفوقه تصوّر أكمل منه. ونحن لا سبيل 
إلى أن نعلم شيثاً من كل وجه (. ..) فلو علمنا لوازم لوازم الشيء إلى آخرها لزم أن نعلم كل شيء. وهذا 
ممتنع على البشر. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه؛ من غير احتمال زيادة. وأما 
نحن فما من شيء نعلمه إلا ويخفي علينا من أموره؛ ولوازمه ما لا نعلمه]7١2).‏ 


وباجتماع هاتين العلتين يتبيّ الفرق المطلق بين الموجودات؛ بما هي أعيان خالصة 
لاكليٌ فيها إطلاقاًء والمعلومات يما هي كليات خالصة لاوجوديٌ فيها إطلاقاً (من الموضوع) 
بل هي مجرد مخترعات ذهنية: إنها أسماء علمية وراك تر من اللقار ».للست الوافخية 
للحد وشروطه إلى نظرية ابن تيمية الاسمية للاسم العلمي وشروطه. والفرق بين الأمرين ب يبن: 
فالأول يتعلق بشروط تحصيل الطبائع» طبائع الأشياع» والثاني يتعلق بشروط «(توسيم» الأشياء 
أو «تعليمها:» بالتمييز بينها بعلامات يكون نسقها مشاكلاً لنستٍ مفروض نعتبره ما يصل بين 
عادات الأشياء من علاقات. وهذه العلاقات الرابطة بين ما لنا من تجارب عن عوائد الأشياء 
أو سلوكها ليست طبائع للأشياء؛ بل هي ما اخترناه من سمات وعلامات للتمييز بينها أولاًه 
ولتنظيمها في علمنا ثانيًء تنظيماً يكون فيه نسق الأسماء العلمية أو نسق المسميات50) 
مشاكلاً نسق التجارب التي لنا عن عوائد الأشياء؛ لا عن طبائعها”©. 





) ا دعن لفوت اه التي لي للحي ل اعرتار لاسو وهو لا يكون عين المرجع إلا إذا 
كان الاسم م عَلما. ولهذا اضطة القائلون بوحدة الاسم وامسمى من المتكلمين إلى التمييز بين الاسم والتسمية 
(ليكون التوازي تاماً بين التسمية والاسم والمسمى والمرجع) لأن التسمية هي التعين المادي للاسم» 0 
الدال» والمسمى هو المدلول؛ والمرجع هو التعين المادي للمدلول؛ ولأن المعتزلة لا تميز بين التسمية والاسمء ذ 
ميزت بين الاسم والمسمى. انظر: الرازي» لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ الفصل 5 
ص 5١‏ -17. وفيه يشير إلى عودة الأشعرية» بدءاً بالغزالي؛ إلى ا الاعتزالي الفاصل بين الاسم والمسمى. 
وهو يختار» مثل الغزالي؛ القول بالفصل بينهماء قاصداً بالمسمى مرجع الاسم لا مدلوله» وبالاسم اللفظ المادي لا 
الدال. 

1١١‏ ابن تيمية الحراني» المصدر نفسهء ص هل., وقد يظن بعضهم أن الفرق بين العلم الإلهي والعلم 
الإنساني هو إذاً فرق كمي. لكن الكمال ل ل السررات سا للا ري 

(1؟) وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاسم العلمي غير التسمية التي هي بأي لغة اتفق؛ إذا كان القصد 
الدال اللفظي أو الدال الكتابي؛ بل هو المسكى بمعنى مدلول الدال الذي يمكن أن تكون تسميته بأي لغة اتفق. 
وإذأ ذ «المسمى ‏ الاسم العلمي «مدلول ‏ دال؛ على التجارب التي لنا عن عوائد الأشياء. ويمكن؛ إذا وضع له 
رمز صناعي» أن يكون هو ذاك الرمز مثل ع7: محيط دائرة/قطرها :7؛ ويصي ذلك على أي رمز رياضي بما هو 
«دال - مدلول» وليس بما هو علاقة. 

(1) وذلك في حالة انطباق علمنا على موجود من غير وضعناء وليس على موجود من وضعنا من حيث 
نضمونة الوضعي: وليس .من حيث وجود عملية الوضع التي هن بدورها نوجو لين من وضعياة ومعنى ذلك 
أنني لو أردت أن أعلم فعل الوضع الذي قمت به فأجعل منه موضوعاً لعلمي» فإنني سأكون؛ في علاتني به» في 
الحالة نفسها التي أكون عليها عندما أريد أن أعلم أي موجود آخر ليس هو من وضعي. ذلك أن فعل الوضع - لا 


ا" 
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والشرط الضروري والكافي لحصول هذا الانفصال بين المعرني والوجودي هو نفي 
لذاني أو بصورة ة أدق رفض التمييز بين الذاتي واللازم» وهو شرط بس بن ابن عيلدون أنه مبداً 
مشترك للكلا لكر لكنه مع ذلك لم يود د إلى نظرية العلم الاسمية إل مع أبن تيمية: 
وذلك لعدم التوصل إلى النتائج المعرفية والوجودية لهذا الرفض؛ قبل بزور التعائج المعرقية 
والوجودية لنقيضى. » أعني للواقعية القائلة بالذاتي» والمميّزة إياه من اللازم في الأفلاطونية 
المحدثة الفصلية” ©. والسؤال الآن هو: لماذا يقتضي فك الارتباط بين المنطقي والوجودي 
وتحول العلم إلى لغة وضعية لصياغة تجاربنا عن عوائد الأشياء» الكشف عن نتائج القول 
بالذاتي للوصول إلى نفي الذاتي» ونفي التمبيز بينه وبين اللازم؟ أو لاذا تحول العلم إلى مجرد 
اختيار (- لاا اضطرار -) لاستعمال بعض اللوازم ( لا الذاتيات ) للتوسيم أو للتعليم» أو 
للتسمية العلمية التي تؤدي وظيفة التمييز بين المسميات» من دون وظيفة التصوير لطبائع 
الأشياء» مما صيره مجرد (نظام تعليمي رمزي) أو نظام علامات مشاكل لنظام تجاربنا عن 
عادات الموجودات» وليس نظام ماهيات وطبائع للأشياء كما هي في ذاتها؟ 
ش فإذا سلمنا بأن العلم هذه طبيعته ووظيفته» أصبح ممتنعاً أن نتصور أنه ثمرة للآلية التي 
كان الفلاسفة يفسّرونه بهاء أعني نظرية الآليات النفسية الميتافيزيقية المستندة إلى العقول؛ 
ا بحيث ينتهي دور العلم البرزخ أو علم النفس المعرفي» ليعوضه علم جديد يدرس الآليات 
ا 5 الجديدة المفسشرة لهذا النوع من العلم. [ إنها الآليات الاجتماعية للمواضعات الرمزية دالاً 
ا دلول وللمجالات التي يتم فيها الوضع الموازي لممارسة معينة هي» في هذه الحالة» 
8 الممارسة اللغوية (من الدرجة الثانية لا الطبيعية)» والممارسة التقنية التي تحصل فيها التجارب 
التي نحاول تسميتها (الصناعات العلمية: كالطب والفقه... إلخ)” ©2: «وهذا الحد [المترجم 








- مضمون الموضوع ‏ موجود غير ذهني» بل هو حدث وجودي طرأ بعد أن لم يكن في الوجود. ومجموع أفعال 
الوضع الإنسانية؛ سواء كان الوضع نظرياً أو عملياء هي الفعالية المخترعة للموضوعات التي تضاعف الموجودات 
وتكسوها ب «حَشْيّةٍ ‏ بطان» من الرموز التي يتعيّ فيها تجاربنا عنهاء أو عن عوائدها كما تَمِرِضٌ أمامناء 
وخحصوصاً في علاقنها بناء علاقة تأمليةٌ خالصة» أو علاقةٌ تقنيةٌ أو علاقة جماليةً... إلخ. وما كانت هذه الأفعال 
أحداثاً وجوديةٌ فعلاقتنا بها من جنس علاقاتنا بالموجودات الأخرى. لكن مضمونات وضعها لا يتجاوز وجودها 
ما أعطيناه لها من مضمون؛ فتكون لنا على تمام الشفافية؛ وهي الشيء الوحيد الذي لا يخفى علينا مله شيء. 
وإذا فنحن لا نعلم إلا ما اخترعنا. 

(51) ابن 0 المقدمة, الباب 25 الفصل 17: «علم المنطق») ص .5١6 - 51١4‏ 

)1١5(‏ والتمييز بين الذاتي واللازم علّنه التمييز بين الماهية والوجود انظر: ابن تيمية الحراني؛ الرد على 
المنطقيين» ص 54 5 بعدها. وليس الحديث عن الأصلين؛ أعني هذين التمييزين إلا لأنهما وردا كذلك. لكن 
الأول يرجع إلى الثاني كون رفض الفصل بين المقوم وغير المقوم هو الأساس. 

(57) والفرق واضح بين المعرفة العلمية» بما هي ظاهرة اجتماعية (صناعة كما يقول ابن خلدون)» وبين 
المعرفة بما هي قدرة إدراكية عضوية نفسية. وما معاون به الفلاسفة» من مؤسسة التعليم التي فيها يتكون العلم» 
بما هو نسق مواضعات» هو نظرية العقول التي تضع المعقولات بالفعل مباشرة في عقول الفلاسفة 


فض 


لدلالة الاسم] هم متفقون على أنه من «الحدود اللفظية»» مع أن هذا هو الذي يُحتاج إليه في إقراء العلوم 
المصّفة) بل في قراءة جميع الكتب؛ ؛ بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن من قرأ كتب النحى والطب أو 
غيرهماء لا بد أن يعرف 8 أصحابها بتلك الأسماى ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف. وكذلك من قرأ كتب 
الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك98""©. وطبعاً لا يمكن لهذا «الإقراءة و(القراءة» أن يتما من دون 
الوصل بين مستوى الموضوعات الاسمية ومجال الممارسة التي تتعلق بها تلك الموضوعات 
(أعني ممارسة الطبء أو اللغة» أو الفقه» أو أي علم 1 وهذا الوصلء | ن تم ذهاباً من 
ال موضوعات الاسمية إلى مجال التجربة التي تتعلق بهاء ب سَمّى اجتهاداً أو تأويلا» في حين أن 
الأول الذي يكون في نيهر الأسسعاء ع 10 : «رأنا معرفة دخول الأعيان الموجودة في 
هذه الأسماء والألفاظء فهذا قد يكون ظاهرا وقد يكوق.. خفياً يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو التأويل في لفظ 
الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه. فإنهم قد اشتركوا ني حفظ الألفاظ الشرعية؛ ما فيها من 
الأسماء؛ أو حفظ كلام الفقهاء؛ أو النحاة؛ أو الأطباء وغيرهم. ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف 
أن هذا المعنى الموجود هو المراد أو مراد هذا الاسم كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة ئة فينزل عليها كلام 
الشارع أو كلام الفقهاء. وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض شخص معينء فينرّل عليه كلام الأطباء”* '©. 


ثانياً:. جدول العقل النظري بدرجتيه البسيطة والمركبة 


وعلينا الآن أن نشرع في تحليل فك الارتباط بين المعرفي والوجودي؛ كما ورد في 





.15 المصدر نفسهء ص‎ )507٠ 

(58) انظر: المصدر نفسه» ص 48 وما يعدها بعنوان (التحقيق السديد في مسألة التحديد» وخخصوصاً 
مسألة «الترجمة وأحكامها». 

(3؟) وهذا الدموذج الفقهي للعلاقة بين سلسلة الأسماء وسلسلة الوقائع (في الطب والنحو... إلخ) هو 
الذي يمكن سْ فهم طبيعة العلم النظري بالمقارنة مع درجات الفقه: فالتشريع الفقهي القبلي مع إلا إذا كان 
فرضياً تفنديرياً. والتشريع الفقهي التعدي غير قابل للتصورء لانعدام خاصيات ذاتية للأشياء تجعلها قابلة» بعد 
حصولهاء للتمايز في أصنافي هي لها من ذاتها. فلم ببق إلا التشريع الفقهي الجامع بين الأمرين: أعني الذي يعتبر 
التشريع القبليٍ تقديرياً فرضياً» والتشريع التعدي تحفيقياً تجريسيا ؛ ويينهما محاولة الملاءمة بين نسق الأحكام 
الموضوعة فرضا» ونسق النوازل الحادثة فعلا بحسب سلّم قيم يتحدد بالتدريج ضمن الممارسة المقصودة: 
كالطبء أو النحو أو أي علم شثنا. وبذلك لا يكون العلم الإنساني للموجودات الخارجية إلا من جنس فقه 
القضاء 1505006006:ناز حيث يصبح التعدي ‏ ذو التاريخ ‏ امْحدّدء قبلياً لما بَعدَهُ إلى أن يأتي مابعده الذي 
يُزيحه عن هذه المنزلة المعيارية» بحكم تبدل المواضعة لدى الجماعة العلمية «المشرّعة) أو والمتواضعة) في ذلك 
المجال. مثلاً قضاة الدرجة الثالثة (التعقيب/ النقض) في الفقه أو العلماء المنظرون في أي علم كان. وطبعاً فإن ما 
يُعطي لهؤلاء الحق في «التشريع للسوابق» التي تصبح كالقبلي لما يأني بعدها من النوازل القابلة للقيس عليهاء هو 
ما لهم من دراية بما تقدّم في مجال تلك الممارسة مستوتيها أسماءٌ ومسميات؛ 0 
وقد حدّد ابن تيمية هذين المستويين؛ فجعل من الأول مستوى الإقراء والقراءة ) و التعليم والتعلم؛ وجعل الثاني 
مستوى الاجتهاد والتأويل أو ممارسة الفن نفسه كالطب وأي علم آخر له بالإضافة إلى الأسماى مجال 
مسقيات, 

المصدر نفسه ص 97ه. 


وفيض 





1 








مبجاولة ابن تيمية»؛ خلال :نقده المبطئ الذي .صبان ميتافيزيت .يتحككم .واقعية الكلي. “أو نظريا 
الذاتي: :الذعي- .يتختلك عن العرض: -اللازعة ويتطلب. ذللة معاجة :شديدة «التعقيديء: والغمؤضن) 
والتطاتم “كوتها. “تجمع بين متعوييات عممْشة؛ 07 اسه بتضاغث عل < اثثات كنهتا لخوييات* 





أ نُ وآثنات ؛ رجؤقيان 0 ارواشطة رابظة ب نح الاي أن 00 


5 8 00 يا 



























الاق حُ 0 أن غلرثي. المدولاء بعشلا عَْبَي: دالعايع 0 أويجبن. أذ ا :بن 3 1 
الزاقعيت: :فهم! تعن الكلي. ٠‏ الغرضيي. ليش اللقصؤد: ذاتايطيتها موضوع نفلا ني .ابل تعن بالكل فلهيماء”] عدي .كل 
العقل العايم» وكلي العقل المعلوم المعينين في أعيان عرضية» أي التي عرض لها كونها زيداً عوض ل 
العالمة) وكونها هذا النبات أو ذاك (إذا كان الموضوع المعلوم هو النباتية). لذلك يمكرج أن..نضيف:إلى..هذ!!الجدول- 


نوف 


- ا اخارجان عن 0 معلومية في ألتطرة 


الزال الفرق يين 





هرم المغرفةة كدرل 





ويؤدي ليل هدم المفهومات إلى الجواب 1 7 أساسيين ن“في الاسمية: 
0 ِ ذم" في #طبيكه المعلوم إذا لم تكا. نحي لئيعة لليعة لوجر 


90 0 حم د 6 ن معلومه هو طبائع ع 


ويفيد الجواب عن هذين السؤالين تحديد نظريتى_الوجود والمعرفة الاسميتين؛ بالمقابا 


ثالثاً: طبيعة 0 في 00 أعامة, ار 0 الأنطولرجي 


كيف وقع الربط بين المنطقي 0 الا لواقعية: في امي باعي لاق 
الرابطة نينا في سلسلتي المفهومات العشرة؟ . إن مدلول الجده بما هو صورة. ة. منطقية : للتصور 
في ذات العالم (وعبارة لغوية ينيعل" في الوجود)», قد .اعثبر ماهيةٌ ليطابة العبورة الجوهرية 
في ذات المعلوم, (وهيكئة ‏ طبيعية بسيطة .في الوجردع ومدلول ,القياس» يما ف صورة, ,منطقية 
للتصديق.في ذات 0 (وعبارة لغوية 0 في .الوجود)ء قد م اعثبر يرهانا لبطابق إعلاقة 








0 أكني مر ابي للادي تر والجرد | لكن 
لفلسفية الواتعؤة: د نمجرد حضول المطابقة ' ين أودية الجدول 
بتناظره اتحؤل 'محتؤروالماهية والبرهان) ' يراك البغد التفسي” والبعلة "مذي ' تن 'عملية الشرقة كتعرفف” إن .بقياً في 
خدوثيا كخدت م -أخداثك الوجود الخاضلة ف بزمنان' وفكانله معليئية أماء ٠‏ فية النظرة” “الاعنمية أفإن إلادنفي: -محوز 
التناظر (الماهية .والبرهان. في العلم .التجريبي) يعني بالطبزورة .نفئ المطابقةٍ نان بالواديين: الأولين “اليا جين ا 
بل وحتى التسليم بوجود التناظر لكون الواديين [ لأخيرين (ما علي _شمال مإحول بالتناظ) إغين مللعين: . ولو سلما 

سية والواقعية. “ومن ثم فإن البعد الننسي والبعد المادي من عملية المعرفة ف كمعرفة, للهما.وجود 
و : ان على امجرذ القدوث الذي لا دور له في العلم: بل العلم هو تراكم هذه الحدوكات» وتلك تاريخيته» 
إِذ مني عون المؤاضفات بالشاكلة - نو النفسيق إل اللغزني لتطقي ومن المادتي إلى : اللخؤتي النطقي. "وبي أن مغل هذه 





















الطرلاتة العويطة نقد تتخوجيا عن ينحشناء ,لأنها تصبيح اقسامسا للسائج القصرعة أللاسجية التي قد“لا يكون-ابن 











فيصنبح.عجليا وكأنه يبحث شخصي في المسألتد وليس عرض لما توصل ليه ابن تيجية قي, تقده 


3 لبه سيمية. ولكن لا بد,من الإشارة إلى أن هذه التقلة من النفسي إلى اللغوي. المنطقي هي أساساً 


ه: من الأدي إأى التي لني 1 أساساً سأ والتقليم إلى | إنشاء العلايات 
4 نفطئ يا 97 9 الجتيباغي* 5 عله بؤلقائية ص :المطلية الاجتماغية. الناقلة 
من التسمية الطبيعية إلى التسمية الاصطلاحية بتوسط تقنيات الإدراك العلمي الجهزة لاتحواس» وقد تنيت 
الفلاسفة الواقعيون هذه الوساطة إلى العقل الفعال الذي يجد الكليات إما مباشرة أو بتوسط. الجواس والتجربة 
النسي عند الذبرات العامة ومن الميجؤدات المجلومة.( وباتعدام هيذه الوساطة. تبززر إلهوة, البيجيقة بيين, المنطقي 
والوجودي” فيمتنع نحو" علم المنطق إلى علم ميتافيزيقاء أبيقىي مجره أرغانون. أ 0 








نيف 











العلية بين ذات المعلوم وعرضها الذاتي (وهيئة طبيعية مركبة في الوجود). وإذاً فالحلقة الرابطة 
في السلسلة لاون 0 وسطهاء أعني الماهية؛ وهي كذلك الوسط من السلسلة الثانية) أعني 
البرهان: إذ فيهما معاً يلتقي واديا اليمين «اللغويان ‏ المنطقيان» بوادبي اليسار «المنطقيان - 
الوجوديان»» التقاء المطابقة المطلقة, وال فقدت الماهية والبرهان طبيعتهما الواقعية» وأصبح 
التصوّر والتصديق مجورّد أعراض نفسية في الذات المدركة؛» ليس لهما أدنى تحصيل 
للمضمون الوجودي للمعرفة. 


لذلك فلا عجب إذا تركز الدحض الاسمي للواقعية على هاتين الحلقتين الوسيطتين 
فى سلسلة البسائط وفى سلسلة المركبات؛ إذ» كما أدى إثباتهما دور الربط بين 0 
والوجودي» فإن نفيهما سيؤدي دور فك الارتباط بينهما. وهذا النفي ليس مجرد سلب 
للإثبات» بل هو تحليل عميق لحججه. وقطع جذري لأسسه إذ من دون قطع هذه 
السلسلة» حيث حلقتها الوسيطة» يتعذر التخّص من الواقعية التي قلبت العلاقة بين العلم 
والمعلوم» جاعلة من الأول معياراً للغاني» بعد قدّه | إلى حقيقة باطنة مطابقة للعلم» وتمداع 
ظاهر هو ما لا يطابق ذلك العلم منه. فالتصور بما هو صورة في الذات العالمة» والصورة بما 
هي صورة في الذات المعلومة (أي الوضنوع) صورتان وخترديتات لا شيء يبت يغبت تطابقهماء 
لولا فرضية المصدر التصويري الواحد وجودياً في المادة الأولى للموجودات المددكة) ومعرفياً 
(مباشرة أو بتوسط التصوير السابق) في العقل المنفعل للموجودات المدركة. وتلك هي وظيفة 
العقل الفعال فى الأفلاطونيات العربية المحدثة. والتصوير الأول إيجاد للفعلية الوجودية؛ 
والثاني إيجاد للفعلية المنطقية. وبذلك يطابق التصورء بما هو صورة منطقية في الذات العالمة 
الصورة الجوهرية) بما هي صورة وجودية في الموضوع المعلوم؛ فتكون الماهية الفعل المنطقي - 
الوجودي معاء القائم بذاته قياماً مطلقأء والقابل للفصل عن الحلول في الموضوع» وعن 
0 في الذات70©. فلا عجب عندئذء إذا كان الحدء بما هو عبارة للصورة المنطقية 

ره للصورة الجوهرية» كونه عبارة الوسيط بينهماء » أعني الماهية التي تلتفت إلى الأول 
00 المنطقي؛ وإلى الثاني بوجهها الوجودي؛ فتكون» في ذاتهاء «منطقاً ‏ وجودا»» أو 
وحدة الفعل الذي هو «عقل ‏ موجود» و«وجود ‏ معقول»)» خارج المادة والنفس. وإذاً 
فالواقعية الفلسفية حبلى ضرورة بما انتهت إليه من تجاوز لذاتها في نظرية الفيض الإيجادي 
والإعلامي في الوقت نفسه؛ حيث تكون الفيوضات موجوداتٍ معلوماتء فتتم النقلة من 
الواقعية الساكنة عند أفلاطون وأرسطى؛ إلى الواقعية الفيضية في الأفلاطونيات المحدّثة 
الهلنستية والعربية. 


(91) إما فصلاً حقيقياً (وتلك هي نظرية المثل) أو فصلاً منطقياً فقطء وتلك هي نظرية التجريد. انظر: 
ابن تيمية الحراني؛ المصدر نفسه» ص 57 وما بعدها. 


ايض 





أما السلسلة الثانية» فإن ربطها بين الوجودي والمنطقى هو كما يلى: فالتصديق» بما 
هو إضافة بين صورتين في ذات العالم؛ والعلية بما هي إضافة بين صورتين في ذات المعلوم 
(الموضوع)» ! إضافتان وجوديتان لا شيء يُعْبتَ 20 يبت تطابقهماء لولا وحدة المبادىء بين المنطقىي 
والوجودي؛ أعني لو لم يكن مبداً العقل ذو المستويات الثلاثة (الهرهوية؛ وعدم التناقض» 
والغالث المرفوع)0"© بما هو أول الأوليات المعرفية؛ هوء في الوقت نفسهء مبدأ المبادىء 
الوجودية 2050 


وبذلك يطابق التصديق» بما هو إضافة بين صورتين منطقيتين (الحكم بكذا لكذا) في 
الذات العالمة» التعليل» بما هو إضافة بين صورتين وجوديتين (حلول امحمول كذا في الموضوع 
كذا) في ا موضوع المعلوم؛ فيكون البرهان (فعلاً ‏ منطقياً ‏ وجوديا» في و نفسهء قائماً 
بذائفى قياماً تتَطلفا وقابلاً للفصل عن حدوثه في الموضوع وفي الذات9 ©. ولا عجب 
عندئذء كذلكء إذا صار القياس»ء بما هو عبارة للإضافة بين الصورتين المنطقيتين» عبارةٌ 
للإضافة بين الصورتين الوجوديتين» كونه عبارة الوسيط بينهماء أعني البرهان الذي يلتفت 
إلى الإضافة الأولى بوجهه المنطقي تكن قبانا نوريا عدالما/) :ريدقت إلى الاضافة الاية 
بوجهه الوجودي (فيكون تعليلاً مادياً خالصاً)؛ فيكون في ذاته «منطقاً - ووجوداأه أو وحدة 
الفعل الذي هو «عقل ‏ موجود) و«وجود ‏ معقول», نخارج الحركة المادية في الموضوع» 
0 وهذا ما أكد وجوب الحركة في الواقعية قعية الفلسفية» فانتهت إلى 
نتهت إليه من تجاوز-لذاتها في الأفلاطونيات المحدثة0*". 


(؟؟) (الهوهوية) هي وجهة الوجودي الخالص أو ثبات الماهيات (هو > هو)»؛ بحيث يفيد ذلك بأن التغثر 
شرطه ثبات الهوية التي تبقى هي هي. وعدم التناقض هو وجهه المنطقي الخالص أو ثبات الحدود (عبارة - 
عبارة)» بحيث يفيد ذلك بأن التحليا ل المنطقي شرطه ثبات الحدود التي تبقى هي هي. . والغالث المرفوع هو وجهه 
الجامع بين الوجهين السابقين» أعني ثبات الهوية» مع ثبات الحد يقتضي نفي الوسيط بين الإثبات 3 في 
الحدود وفي الحدودات» بحيث يمكن للثاني الموؤْسّس على الأول أن يمكن من الدليل المستقيم» ويمكن للثالث 
الجامع بين السابقين أن يمكن من الدليل بالخلف: وهما السبيلان الوحيدان للمطابقة بين البرهان والعلية» أي بين 
«الخركة) في القول (عناو06)1ههذل أي النظر) ووالحركة» في الوجود (أي العلية). 

(00) أرسطلو ما بعد الطبيعة» «مقالة الجيم»» 1005.3 أ 26: ترجمة تريكو الفرنسية 
مع وعماة و16 قنام) 8 امعداوتاممة'5 تعصدملءة دع1 عنان غأمعلابة أده الأنالكأنام ,أمعنوةقصمء عة8» 
22 18 عل أوع*ه ,(وعقمطء ف تلامططمء أ5ة أنال عع أو ععاظ"[ جقه) كعماة' ناو 1هقأا 

ب«وة الغ وعه عل علباة'! امعسمعلووة عبنذاء؟ عداو عماغ'نن أمما دع عماة"! عل 

(64) أي إننا لو سلّمنا بقابلية الماهيات للفصل (الحقيقي أو المنطقي)» فإننا يجب أن تسلّم كذلك يقابلية 
البراهين للفصل (الحقيقي أو المنطقي): فيكون عالم المثل معلا (الانفصال الحقيقي للماهيات) بحاجة إلى «حركة) 
وجودية منطقية بين ماهياته هى «حركة) الجمل منطقياء والمشاركة بين الهويات وجودياً. وهو ما اضطرٌ إليه 
أفلاطون في محاورة السوفسطائيء جاعلاً منه شرطاً في نظريته للوجود. 

(5؟١)‏ ومعنى ذلك أن محاولة أفلاطون | إدخال الحركة الحملية في القول والحركة التشاركية في المثل- 


الا ؟ 








فإذا أدركنا طبيعة التوسّطين» في مستوى البسائط والمركبات» علمنا المدار الذي يتعلق 
بيه فك الارتباط بين المنطقي والوجودي: إنه الماهية في مستوى البسائط» والبرهان في مستوى 
ا المركبات» وقابلية كل منها إلى الالتفات إلى يمينه) فيكون منطقياً لغوياً (التصور والحد 
ْ والتصديق والقياس)» وإلى يساره فيكون منطقياً وجودياً (السورة والذات» والغلة والوجوة): 
لكن هذه القدرة على الوساطة» بالالتفات المزدوج» تصبح ممتنعة» بمجرد نفي أساسهاء أعني 
مفهوم الذاتي. وقد أدرك ابن خخلدون ذلك إدراكاً واضحاًء عندما لخص رأي تكسا 
الأوائل (قبل الغزالي)؛ والسلفيين منهم (بعد الغزالي كذلك)» وتحستومياً ابن تيمية: «وإذا 
تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيغي في الخارج» لينطبق عليه الكلي 
1 الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس التي هي الجنس والتوع والفصل:والخاصة: والغرض الغام. وهذا باطل عند 
0 الخكلمين. والكلي الذاتي عندهم إما هو اعتبار ذهني ليس في الخارج ما مُطابقه أن.زهو] حال عند من يقول 
به01 © : 
١ ُْ‏ فتبطل الكليات الخمسء والتعريف المبني عليهاء والمقولات ٠‏ لمش 
ّ ؟ - ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان4/80.: ' 





> أصبحت حركة تكوينيةٌ في الأفلاطونيات المْحدّئة» تحاكي حركة النظر المنطقي: من هنا جاء النموذج المنطقي 
الآلي للفيض الإيجادي» والفيض الإعلامي. 
(5") الإشارة إلى نظرية الحال هنا بما هي اعتبار ذهني تفيد بأن ابن خخحلدون قد أخذ هذا المفهوم في 
مدلوله الذي له عند بعض الأشاعرة» وليس في مدلوله البهشمي. وهذا المدلول نفسه هو الذي أشار إليه إخوان 
الصفاء وأرجعوه إلى الإضافة (راجع الفصل الثالث). ولكنا ينا أن الحال يمكن أن يُفهم بمدلول اسمي» فيكون 
مجرد إضافة ذهنية. ويمكن أن 7 بمدلول واقعي» فيكون إضافة تحارجية ذات وجود فعلي نخارج الذهن» حتى 
وإن تُفْي عنها الوجود والعدم عند أبي هاشم: ذلك أنهاء مثل شيئية المعدوم» تعنى الثبوت لتقدم على الوجود 
والعدم. انظر: ابن تيمية الحرائي؛ الرد على المنطقيين» ص 55: دومما يوضح الكلام في الأصلٍ الأول [الفصل بين 
الماهية والوجود] أن المتفلسفة» أتباع أرسطو كابن سينا نا وغيره؛ لا يقولون إن كل معدوم من الأشخاص وغيرها هو 
ثابت في الخارج. وإنما يقول ذلك من يقوله ين المقالة والشيعة, وهم أحسن حالاً من المتفلسفة». وهذا الفضل 
الذي للمعترلة والشيعة على المنفلسفة علّته إطلاق المبداً أي أنهم يعتبرون المعدوم شيثاً ياطلاق» وليس فقط بالنسبة 
إلى الماهيات وحدها. وهذا الإطلاق يقتضي إذاً ثبوت الحال قبل الوجود والعدم؛ وليس نفيهما عنه معناه أنه غير 
ثابت» وثبوته هو الواقعية المطلقة. 
(07) بطللان الكليات الخمس (نظرية فرفوريوس في أيساغوجي تأسيساً للمنطق؛ لكن هذه النظرية هي 
أساس كتاب المواضع كما وضعها أرسطو وفرفوريوس نكق النظرية وجعلها مقدمة, انظر: أرسطوء للراضيع؛ 
101 ب 37 - 1103- 5) وبطلان المقولات العشر يعني بطلان الأساسين الرابطين بين الوجود والمنطق؛ وقد أشار 
إلى ذلك ابن خلدون. المقدمة, الباب يع الفصل 7”: وعلم المنطق») ص ؟١3:‏ «وحذفوا [المتأخرون من 
الناطقة؛ وجلّهم متكلمون] كتاب المقولات لأن نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات»؛ وذلك بعد فصل المنطق 
عن الميتافيزيقاء لأن نظرية المقولات الأرسطية هي جوهر موضوع الميتافيزيقا أو نظرية تناسب الوجود. انظر: أبو 
يعرب محمد الحبيب المرزوقي» إيستيمولوجيا أرسطو (تونس: الدار العربية للكتاب» ممة ع الباب 1. 
(7) ماذا يعني بطلان العرض الذاتي؟ هل يعني أنه يصبح عرضاً مجرداً فتكون الأشياء في سيلان أبدي؟ 
ابن تيمية ميّر بين نفي الفصل بين الذاتي واللازم ونفي الفصل بين اللازم ومجرد. العرض. فاللزوم يعني وجود - 





"1 





7 3 وتبطل المواض 6 هي لباب كتاب الجدل» وهي التي يؤخد منها الوسط. الجامع بين الطرفين في 
١ 17 3‏ 0 1 قياس الصوري! 0 1 5 

7 .رومن التعر بريفات ال لكاي السادية عق أب اخمرل ل بكر 00 غيرهاء 
ولا أخص جرح ببشهاء و ال ل د ا والمتكلمون بالطرد والعكس لقم 


5 وتهدم. بأركان المنظق لم14 


لس “أن النقاط الأول والقاية والقالعةه والسادسة ألتي تخلصها (أعني الغلاث 
الأولى) تتقلق بالبفائج النججرة سلباً عن نفي الذاتي بما هو أساس“ واقعية الكلي (قتبطل» ش 
بطل وتبطلء .وينهدم)؛ وأن النقطتين الرابعة واللخامسة تتعلقان بالجائج ع للدجرة إب إيجاباً عن ا 
نقي الذاني. أب هو أساس لواقعية الكلي رلا ؛ يبقى” “إل (ولاً يبقى.. 00 وسنهتم بعد ٌ 
قليل. بالنتائج 'المنظقية. :الموجبة .التي تنجر عن نفي الذاتي المؤوسس 00 أو للريط: بين 
الوجودي التي 8 انخصا ر القياس في الصوري تمد نه 4 والحصار! لتعريف في المساوي 


> بعض الثبات في عادات الأشياء ولايد يتعدئ فلك أما الذانية الي توصف بها الأعراض فإنها تعني أن الأمر ليس 
عادة: بل ضرورة. ‏ وذلك ناالا: لي به الكلام عامة؛ وابن كه -وجه كع اميد اللازم :قو العر 
اجر د :الذي يعني: السيلان .الأبدي الفاقد الانتبظام:' 0 

. (75). بطلان المواضع لا ينتج, من نفي, العرض, ألذاتي» 5 من نفي كي الخمس ا ا 
الذاتي: وذلك لأن المواضع الجدلية لا تعلق بالذاتي بما هو ذاتي» إلا صارت لا تمتاز عن البرهان. وإنما تتعلق به 
انه ببقية الكلياث امس (إذ الذاتي يتعلق باللجنس والوع؛ أما العرض العام والخاصة فهما خارجان عنه). 

0 (44.ما معت '#القياس الصورية عتذئذ؟ انه القياس: المتشد إلئ اللزوؤ قخسب» ولي القياس الصورغي‎ ١ 
بالمعنن. الأرسطي . واللزوم “هنا يعني ما يننج من التحليل أن استتخراج تحصل الحاصل بالاستناد إلى عدم التناقضن»‎ 
لا غير: وإلاّ 7 يكن من حاجة إلى نفي الذاتي؛ والكليات الخمسء والمقولات.العشر لينتج . منها هذ! القياس‎ 
الصوري» علما :بأن .القياس الصوري الأرسطي (أعني التحليلات الأولى) يحتاج إلى. هذه الأمور التي نقاها‎ 
المتكلمون». أعني :الذاتي: .والكليات اللئمس والمقولات, العشيزء علئ. الأقل ا نظرية بلبمل التي بي من 4و5 لا‎ 


قياس. 
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(43)اما معبى «التعريفات المساوية :فني؛ الصادقية)؟ أي.إن 0 احد'يجب أن 5 منيوتت حامما 
امدق إسباوياً. «لاصبدق) محدوده» وذلك طرداً. وعكناً: ..فيكون الحد مبجيجاً على المخدود ولا يصح. إل 
عليه, ,ومن الأمئلة التي يضربها ابن. تيميةع مغلا الصاهلية» فإنها كحد .للفرس نصح عليه ولا تصح إلا عليهء 
ويصح عليها ولا يصح إلا عليها: فكل فرس صاهل وكل صاهل. فرس.: ولذلك قلنا.إن الحد والحدود أو الاسبم 
والمسمى شيء واحد أحدهما: أذ دالا والثاني , مدلولاء: إذا 0 يُقصّبد بهما أعيان الدال. . وأعيان الاليل؟ أعني 
التسمية والمررجع. .. 0 

| أفقع أي 00 07 إذا كان المنطق كله ع2 تحدّث عن. يقاء ا القياس ار 0 الساوية في 
الصادقية؟ إنه إذاً المندلق الواقعي الذي يَنُهدم : أعني المنطق المسسند إلى 0 0 0 بوانت العشر 
والكلي الطبيعي. ..... ش 

ابن در المقدمة الباب 3 ٠؛‏ الفصل 0 1 000 50 1 
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في الصادقية» ونظرية العلم البديل التي تؤسسها 
أما الآن فعلينا أن نحدد موطن الإشكالء أعني مفهوم الذاتي المؤسس للترابط بين 
المنطقي والوجودي» وعلاقته بواقعية الكلي. فالمتكلمرن مدركون لحلقة الوصل بين المنطقي 
والوجودي» ونافون لها؛ وبذلك لا يكون رفضهم للمنطق ناتجاً من موقف عقدي فقطع كما 
يزعم البعض (رهو زعم غدّاه الحكم بأن من تمنطق فقد تزندق حكماً عاماء في حين أن 
بدلولة هرمن تمنطق بالمنطق الواقعي فقد ادّعى المطابقة بين العلم والوجود». ومن ثم رد الثاني 
إلى الأول: وهو عين الموقف السوفسطائي» حيث يصبح الإنسان مقياس كل شيء. وإذا فهو 
قد تزندق ما دام قد رفع الإنسان إلى المنزلة التي ينسبها الدين إلى الرب)9"* 2 بل هو رفض 
فلسفي عميق وصريح يتمثل في رفض القفزة الوهمية غير المشروعة من المنطقي إلى 
الوجوديء أعني الظن أن الكلي الذهني نسخة مطابقة من كلي طبيعي ذي وجود فعلي؛ 
رأث الروايظ المنطقية بق التصوراك الذهنية تسخة تنطايقة للروابط اصرف ابن اعرد 
الجوهرية. والمطابقة) في الحالتين» هي نظرية الماهية ونظرية العلة» والأولى تستند إلى الصفات 
الذاتية» والثانية تستند إلى الأعراض الذاتية» إذ مجموع الأولى هو الماهية) ومجموع الثانية 
هو العلة التي تعود. في الأخيرء إلى ما له أساس في الماهية9©؟)2. 
فإذا 1 0 ذو المدى الوجودي» أعني الذي يلي صاحبه أنه بما هو صورة 
التصوّر في ذهن العالم» مصرّر الماهية أو الكلي الواقعي» ومن ثم فهو مصرّر للصورة الجوهرية 
في الموضوع المعلوم؛ لم يبق إلا التعريف الاسميء أو التعريف بالعلامات المميزة للموضوع 
المقصود بالكلام بما هو مقصود بالكلام لا غير؛ وهو إذاً تعريف إضافي إلى منظومة القول 
المعف» وإلى منظومة الممارسة التي جعلت من تلك العلامات علامات مميزة للموضوع (مثلاً 
الطبء الفقه. التاريخ... إلخ)0**». لذلك تحدث ابن تيمية عن القراءة والإقراء في علم من 


(4) ولما كان من المتعذر رفع العقل ليساوي الوجود (أو الإنسان ليساوي الرب)» صار الحاصل من ذلك 

خحفض الوجود ليساوي العقل (أو الرب ليساوي الإنسان)» وذلك هو العلة في اتهام المنطق بالسفسطة والرندقة 
عند ابن تيمية» كما نبيّنه فى المعالجة. 
0 44 أرسطوء ما بعد الطبيعة» دمقالة الدال»» 1025.30 أ 32-30: «ويُفهم العرض كذلك بصورة 
أخرى: أنه ما له أساس في الجوهر, وليس هو مع ذلك منه: مثلأء بالنسبة إلى المثلث» خاصية مجموع الزوايا 
الساوي لقائمتين». وهذا هو العرض الذاتي غير المقرّم» وهو موضوع البرهان العلمي. أما الذاتي المقوّم فهو 
موضوع الحد ولا يبرن عليه بل يدرك حدساً: إدراك الماهيات البسيطة. 

55 لذلك فالتعريف لا يكون إلا بفضل اللقاء بين مؤسستين اجتماعيتين: 

5 الأولى لغوية منطقية وهي الواضعة للحدود والتعريفات» ومنها تُستمد القوانين العامة للتعريف. 

الثانية تجريبية نقنية وهي الواضعة للمحدودات والمعرفات» ومنها تُستمد العلامات المميزة للمجال الذي 
تتعلق به الممارسة. 

والأمثلة الإنسانية أفضلها مثال القانون والأمثلة الطبيعية أفضلها مثال الطبء وهما المثالان اللذان 
يستعملهما ابن تيمية دائماً للتدليل على نظريته في «التعريف - الاسم». 


م" 





العلوم بما هو ممارسة قولية وتجريبية لمجال من المجالات. وإذا بطل القياس ذو المدى الوجودي» 
أعني الذي يظن صاحيه أنه بما هو صورة الإضافة بين تصورين في الذهنء مصوّر للبرهان 
أو للترابط بين الكليات الواقعية؛ ومن ثم فهو مصوّر للإضافة بين صورتين في الموضوع 
(العلة)» لم يبق إلا القياس الاسمي أو الصوريء أو حساب العلامات التي صيغت بها 
عادات ا موضوع كما تبدّت لنا في التجربة ولا يبق غير ذلك؛ وهو إذاً قياس إضافي إلى 
منظومة الصياغة القياسية) وإلى منظومة المارسة التي جعلت من تلك العبارات القياسية 
وسائلها لتنظيم التجارب حول الموضوع (مثلاً الطبء الفقه؛ أو أي علم آخر يتصاحب فيه 
الصياغة القولية أو الرمزية عامة والمعالجة التقنية التجريبية). وإذا لم يبق إل قوانين الصياغة 
القولية أو الرمزية عامة مة (إدخالاً للصياغة الرياضية)؛ ببعديها (المتعلق بالتعريف وبالقياس) 
المصحوتّين بممارسة الموضوع المصو تعريفاً وقياسأء فإن الشرطين اللذين كانا ضامنين 
للاطمئنان إلى المطابقة بين القول والمقول فيه يجعلان, بغيابهماء هذا الاطمئنان معدوماء 
فيفرضان عوضاً منهما المساوقة الدائمة بين الصياغة الرمزية والممارسة التقنية للموضوع 
المصوغء أي بين ما اصطلح عليه ابن تيمية بالترجمة وبالتأويل" ©. 

وهكذا تتضح لنا العلة في الاستناد الضروري إلى مرحاتي الدحض اللتين استند إليهما 
ابن تيمية في الرد على المنطقيين: «الكلام في أربع مقامات: مقامين سالئين» ومقامين موجبين: 

١‏ - فالأولان: 

أحدهما في قولهم إن التصور المطلوب لا يُنال إلا بالحد؛ 

ب - والثاني [في قولهم] إن التصديق المطلوب لا يُنال إلا بالقياس؛ 

١‏ - والاخران: 

أ [أحدهما] في أن الحد يُقيد العلم بالتصورات؛ 

ب - [والثاني] وفي أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات2*'90. ونفهم كذلك لِمَ 
كان مدار هاتين المرحلتين السالبة والموجبة بوجهيهما التصوري والتصديقي هو مفهوم المقَوّم 


(47) هما مصطلحان سيأتي شرحهما. ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن ابن تيمية قد استعمل الترجمة 
في معانٍ ثلاثة جديرة بالتغويه: - 
-١‏ الترجمة بين لغتين مختلفتين؛ 

؟ ‏ الترجمة في اللغة نقسها؛ 

الترجبمة بمعنى تحديد المسمى» وليس تعويض اسم باسم. 

كما استعمل التأويل بمعنى يعمّمه على الطبيعيات» ولا يقصره على الشرعيات» إذ قد طبقه على الطب» 
وعلى الفقهء وعلى جميع العلوم والممارسات التي يتصاحب فيها بعد رمزي وبعدٌ تقني؛ بحيث إن مجال التأويل - 
ما هو انتقال من الرموز إلى المرموزات ‏ قد عمم مفهوم الدليل بمعناه الجاعل من الطبيعي نفسه أمرأ وضعياً: إذ لا 
فرق بين أعراض المرض التي ُستعمل مميْةَ لمرض معين فتكون -حدوداً لذلك المرض» وبين أي مميزات استعملت في 
التعريفات .العلمية إنسانية كانت أو طبيعية. 

(407) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص ٠7‏ 


"م١‎ 


الذاتي .في اليسائط االصنفانك_اللداتية| التي -تتألفج! منها الماهيةث .مث الخيؤاقيةا والعطق بالنسية ,إل 
الإنسبان). والعرضن.الذاتي في فى: المركباتك (مغلء منساواة. مجموع الؤؤايل-لقائمتين,بالتسبة إلى 
المبلسشع ”يك .وذلك.لأن. بالنانئ "هو الأسلس. انذئ يسسد تإلية' إلخطاً اللؤاقعني الذي ايتجنعان 
التعريفى بما هود .صؤرةللتطنور» رشيغاً آجخر. غير .الاسم أوغير_الغلامة. اللنالة “على المسمى»: ذلالة 

مواضعة .من الدريجة ::الثافية (وليا تي لوايزيعة إلتن. .في االلغة الطبيعيق) :والقيامن ءبعنا هلو ضنورة 
الإضيافة بين التضنورين» .شيعا آخر غيز «الحسنات المنطقني 4:80 الدال تغلئ: 'الإضنافة؛ دلالة 
به من جرجة ثإنية (وليست .المواضيعة. الي مي الإفادة. إنيء تبستئلر 8 .اللغة. عد 


رابعاً: الفرق .بين انظرية, العلم بالوافعية ولظرية الاسمية 


“قلتغة 5 الآن 1 النكلة: تن 0 0 بين لطع 0 ال لاشيم تتنميق 
الات “معنو قاطن نه إن “رفي البمينة داصق انار ص :لبدو" 0 0 





























وا ديه ا رخ م صر رج هج 





"ولنتذا بالواقييك الو جزذين” غتلى- يتززةة التفاظر” الموذي إل دون الؤناطة” كما وضفننا. 
فالحد والقياس لهما وجودٍ عيني في الخارج؛ هو الوجود اللغوي المنطقيء ويعدّان مطابقين 
للتصور والتصتيق اللذين لهنما 'كذلك وجود عيتي في الذهن: هو الوجود النفسي المنطقي, 
وهذه مطابقة أولى بين اللغوي المنطقي المتعيٌّ في اخانيع» «والنشيبي 0 اد في 


(4:) ولعل هذا المثال بالذات من أحسن الأدلة على. ضحة النظرية. ان مين ليها أبن ينمية: أأعني انتعتة 
الخاضية ومجموع الزوايا :جنم 51 ليست عرض ذاتيًللنعة بين الخلن» .بل هي «فتنبية. تحليلية' للموضوع 
الرضمي الذي دو اريف لايد سملة لاليكن: إل بصلقة تردق إلى جف رايا «مسئاوية ل../918:- ويكاني 
تغيير. التعريف 'الاسمي. لهذ1..#الموضوح» االوضعي: (المثلث) حتئ «تغتر.بجميع٠‏ «ضفاته ولؤازمه: ولي ذائياتة. ٠ ٠٠:‏ 
0630 المصدر نفضهء عى 5-30 لابن تصور الذهن: بصيورة الدليل يشبه: حساب الإنسنان.لما معه :من الرقيق 
تقار والفطرة تصوّر القياس الصحيح من غير 0 والناس 7 0 0 الغلاثة: 0 
والتلازم» والتقسيمء: كما يتكلمون بالحساب وتحؤف», ٠‏ امات 
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الداحل» :من دون تحليل للوسيط بينهما .الذي يجعل النفسي - المنطقي :يصبح لغوياً منطقيك 
واللغوي -.المنطقي يصبح:نفسياً متطقياً” 0 وهي. وساطة اجتماعية .وضعية 0 : إنها 
المستوى الأول .المتعلق -بالصياغة الرمزية. لجل 


“فإذا انعقلتا إلى "واديّي السنازه وجدنا أن ذات الشيء ووجوده لهما 0 عَينى في 
الخارج ويُدركان بالخس» وأن ' ضورة الموجود العيني وعلاقة العلية الرابطة بينه وبين أعراضه 
الذاتية توجدان في ذلك للوجود العيني وندركهماً بالعقل. وإذا فالذات العينية ووجنودهًا 
العيني لهما وَجوذ عيني في الخارج؛ وهو الؤجود الحسي الوجوديء وَيُعدّان مطابقين للصورة 
الجوهرية والعلية في الداخل ‏ داخل تلك الذات الموجودة كموضوع إدراك ‏ ولهما كذلك 
وجود عيني في في الموضوع هو الوجود المنطقي الوجودي. وهذه مطابقة ثانية بين «المنطقي - 
الوجودي) 'و(الحسي - الوجودي»» والثانئ نتعين: قي خارج المؤضوع (إن ضح التعبير)» 
والقاتي ' 1 'داخلهة من دون تحليل للوسشيط أبينهما: “الذي يجعل الحسي الوجودي يصبح: 'منظقياً 
وجودياً» والمنطقي الوجودي يصبح حضتا وَجوذياً. وين وساطة ااجتماعية وضعية كذلك 
وبالطبع أيضأء إذا لم نقل: بالوسيط الميتافيئْقيَ عن المصوّر للتاذة والمصوّر للعقل المنفعل؛ 
أعني العقل الفعال. وهذه الوساطة: هي الممارسة التي يتنسب إليها: المستوئ: الرمزي من العلم» 
في مستواها التقني الذي يجعل المعطيات الحسية من ا موضتوع: تصبح علمية» والمغطيات 
العلمية تصبح حسية» ل ل 
المستوى الصناعي2"0. 


وبذلك يوازي التطابق بين الجدولين المتيامنين التطابق بين الجدولين 0 وأولهما 
يحصل في الذات العالمة؛ بوساطة تاريخية اجتماعية؛ أو بوساطة خارج الزمان والمجتمع 
(العقل الفعال وتصويره للعقل المنفعل)؛ والثاني يحصل في المعلوم» بوساطة تاريخية 


609 وقد حاول ابن خلدون وصف هذه الوساطة؛ مركزاً على دور الكتابة والحساب: ابن خخلدون» 
المقدمة, الباب ه» الفصل 7©: «في أن الصنائ ع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب») ص 17لا 
8" : «(والكتابة من بين الصنائع» أكثر إفادة لذلك» لأنها تشتمل على الغلوم والأنظار بخلاف الصتائع. ونيانه 
أن في الكتابة انتقالاً من اللحروف المخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال» ومن الكلئات اللفظية في الخيال إلى 
المعاني التي في النفس. وهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل» ما دام ملتبساً بالكتاب وتتعود النفس ذلك دائماً؛ 
فيحضل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى اللالزلايت وهو معتى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجهولة» 
فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عة عتره ويعسل ب عريد إعالة وكير في الأنزي لا تمؤدره بن ذلك 
الانتقال» (ص 58/). 

(51) وعندئذ تحصل اللملاءمة بين مستوى الرموز ومستوى المرموزات من الفعالية العلمية» بما هي عاملة 
بحق وليست فقط مجرد نظر في الرموز. لكن الموقف الواقعي ‏ تسليماً منه بالوساطة المحورية؛ أعني الماهية 
والبرهان ‏ أصبح غَنياً عن الوسيطين امْحقّقين للمطابقتين» ومن ثم عن المطابقة الخاتمة» أعني بين وادّي اليمين 
ووادتي اليسار من جدولنا. 
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اجتماعية» أو بوساطة تخارج الزمان وامجصيع (العقل الفعال وتصويره للمادةع. ولما كان 

الوسيط الاجتماعي الأول والثاني لا يستطيع أن ينسب إلى نفسه المطابقة الأولى» بما هي غير 

وضعية في ذات 0 0 الثانية» بما هي غير وضعية في الموضوع المعلوم إلا تحول 

إلى إله خالق مبدع؛ خصّر حصّر هذه الوساطة في الأمور الوضعية» بفضل بعدّي العلم بما هما 

مؤسستان اجتماعيتان: بُعد الرامز» ويتعلق بالمنطق الصوري؛ وبعد المرموز» ويتعلق بالمنطق 

المطبق» أو بنقلة تجاربنا عن عادات الموجودات إلى البعد الأول بتجهيز إدراكنا لهذه العادات 
ْ إدراكاً يجعلها قابلة للصياغة العلمية. وهذا هو الأمر الذي لا يمكن أن يجيء من مجرد 
١‏ التعامل مع الروامز من دون نناشرة الرسر رات غباشرة لبي 





وإذاً فالعائق الحائل دون هذه النظرة الاسمية للعلم هو الماهية والبرهان» لما فيهما من 
استغراق تام للتفاضل بين الوجودي والمنطقي؛ وَمِو استغراق يُغْنِي عن الوساطة التاريخية 
الساعية إلى تحقيق المطابقة المتيامنة» والمطابقة المتياسرة» تحقيقاً لا يتوقّف إلى ما لانهاية) في 
غياب الماهية والبرهان» أعني المطابقة المسلّمة بدءاً. وفعلاً فالماهية هي «المفهوم ‏ الحد) أو 
«المفهوم ‏ الغاية) الذي يلتقي عنده التصوّر, بما هو صورة في الذات العالمة» بالصورة الجوهرية 
في ال موضوع المعلوم. وصيغة المطاوعة التي بُني عليها مفهوم «التصور) تعني أن صورة المعلوم 
هي التي صوّرت ذهن الذات العالمة (الذي صوّرته فتصؤر)» بحيث إن الصورة الموضوعية 

هي التي تفعل من نخارج ‏ الواقعية - في الذهن فتولد فيه تصوراً في الداخل. لذلك كانت 
الماهية» فى الوقت نفسه؛ الصورة ‏ الحدّ التي يتطابق فيها الختم (الكلي الواقعي في الخارج) 
وأثره (الكلي في الذهن): مثل الختم (الكلي في الخارج) واغختوم (الكلي فالخل 
اي ا يسرته» وتدرك حقيقة ما قاله ابن 
خلدون» من أن أساس الميتافيزيقا الواقعية هو حصر الوجود في الإدراك) والظن أن الكلي 
الذهني ليس إلا أثر الختم الكلي الطبيعي في ا والبرهان هو «المفهوم ‏ الحد) أو «المفهوم 
الغاية) الذي يلتفي عنده تصديق الذهن لمطابقة الإضافة بين تصوريه لإضافة الصورتين في 























(؟ه) لذلك فابن تيمية ينفي أن يكون التصور مجرد مفهوم بسيط غني عن الاستدلال والبرهان» بل هو 

هء حصيلة استدلال ويرهان وإثبات» لأننا نصل إليه بما نحصّله من عادات موجعة» ولا ننطلق منه كما هو 
75 في التقديرات الذهنية: (...) يقولون الحد لا ممتع ولا يقوم عليه دليل» وإما يمكن إبطاله بالنقض 
والمعارضة» بخلاف القياس فإنه يمكن فيه الممانعة والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلاً على صحة 
الحد امتنع أن يعرف المستمع المحدود بهء إذا جَوُرَ عليه الخطأً. فإنه إذا لم يعرف صحة الحد إلا بقوله» وقوله 
محتمل للصدق والكذبء امتنم أن يعرفه بقوله. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية» 
ويجعلون العلم بالمفرد أصلاً للعلم بالمركب» ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل» 
وهو نخبر واحد عن أمر عقلي لا حشي» يحتمل الصواب والخطأء والصدق والكذب». أبن تيمية الحراني» المصدر 
نفسهء ص 7”# - 78. 
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الوضبوع المعلوم. وصيغة «صدّق» من مادة صَدَّقٌّ (مثل حصل» » يحصل) تعني أن الإصرع 
صَدَقَ لذاته فصِدّقناه (حصل بذاته فاعتبرتاة حاصلا. .. إلخ)» فنكون قد اعترفنا بحصول أمر 
ذاتي في الموضوع ذاته» أي إن تصديقنا علّته صِدْقُ الخبر الوارد علينا من وجود ال موضوع» 
وعلاقات الغلية فيه؛ بحيث ٠‏ يصبح التصديق» بتوسط البرهان» َي حنم العلّية في الذهن» فيتم 
اللقاء بين قطي الجدول المتيامن والمتياسر» فيكون البرهان مطابقة بين التعليل في الموضوع» 
والتصديق في الذات» أو بين الروابط المنطقية النفسية (التصديق والقياس: نسبه مفهوم 


محمول إلى مفهوم موضوع) والروابط المنطقية الوجودية (الوجود والتعليل: نسبه معلول إلى 
علة): العلة < -حد أوسط. 


لقد بان الآن الفرق بين الوضعيّتِين (الواقعية والاسمية)» إذ هو قد تحدد في طبيعة 
الدور الذي تنسبه الواقعية قعية إلى الماهية والبرهان» والذي تنفيه الاسمية عنهما. وفعلا إذا نحن 
نفينا أن يكون الحدٌ صورة ة لعصوّر يدرك المأهية التي هي صورة الموضوع عن وجعلناه مجوّد 
اصطلاح ل اتوسيم) موجود عينيٌ لا نذغي أنه ماهيته (المفارقة أو المحايئة)» بل هو 1 
لوازمه التي اختيرت لعكون علامةٌ تميِزة له فإن الوسيط (الماهية) يفقد كل قدرةٍ على 
التوسشّط» فيصبح الواديان الأولان ممثلين مجال (لفسي - منطقي) والغويٍ - منطقي) من وضع 
الإشاة و 1 يبقى من الواديين الثانيين إلا الأعيان وعاداتها التي تتبدّى لنا في معطيات 
إدراكية) تخارد صياغتها وتنظيمها قدر المستطاع» بما لنا من تجربة عن عاداتها. ومن ثم يمتنع 
قطعاً أن تُستخرج المعرفة حول الأشياء بمجرد الاستنتاج من المواضعات»ء إذا إذا لم يقتصر ذلك 
على الاستنتاج الذي ييقى فرضياً» ولا يصبح طبائع للأشياع حتى لو أيدته التجربة: «ولعل في 
اراد ها ممع من فطائقة لدي الكلي للخارجي الشخصي؛ ؛ اللهم إل ما يشهد له الحس من ذلك فدليله 
شهوده: لا تلك البراهين2""9. وإذا نحن ثفينا أن يكون القياس صورةٌ لتصديق 7 الرغار 
الذي هو صورة لعلية معيّنة» وجعلناه مجدد أداة ل وحساب» العلاقات بين الروامزر ستشرافاً 
للعلاقات بين المرموزات» بشرط الاحتكام إلى «شهود [الحس] لا تلك البراهين)» 0 يجري 
بين الموضوع وأعراضه هو الحَكمُ» وكان استدلالنا مجرّد اصطلاح للاستدلال على التلازم 
الملحوظ بين الأعيان وعاداتها, وليس في التلازم الملحوظ أدنى إقرار للوجوب؛ إذ ليس ذلك 
إلا مجارٍ للعادات» لا شيء يثبت أن الضرورة الصورية في روامزها د تعني الضرورة المادية في 
مرموزات روامزها؛ وعندئذ يفقد البرهان قدرته على التوسط؛ فيصبح 0 المتيامنان ممثلين 
ال نفسي ‏ منطقي ولغوي ‏ منطقي من صنع الإنسان» زلا يقن عن الواذين المباس رين إل 
الأعيان وعاداتها التي تتبدى لنا على شكل مجار للعادات نلاحظ فيها الوقوع؛ ولا نستطيع 


(9ه) ابن خلدون: المقدمة, الباب 5 الفصل 2:5١‏ ذفني إبطال الفلسفة وفساد منتحلها.» ص 2455 


والمصدر نفسهء ص 44 7: «والبرهان لا يقوم إلا على ما في النفس [أي على ما هو مقدر في الذهن] ولا يقوم 
على ما في الخارج». 


وهم ؟ 


دعا الوجوت» الككون. 5 .عدا ذلك الوقورع. لا (١‏ يتضمن أدنى ا إذا .افترضناه» عقلاً. ومن 
ثم يمتنع. يطعا أن تكون. المعرفة الصورية للعلاقات بين. الرموز علماً للأشياء» ما لم تستند إلى 
العجربة ةالباصلة أو الممكنة: «فعامة ما عند الفلاسفة؛ .بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال 
المإجودات؛ هو من العلم بعادة ذلك الموجود» وهو ما يسمونه بالحدسيات. وعامة ما عندهم من العلوم العقلية 
الطبيعية: والعلرم الفلكية كعلم الهيئةه فهو من هذا القسم من المجربات إن كان غلم ©2. 
وبدذلك نستطيع أن نتبيّن أن هذا النوع من العلم لا يميز بين معلوم ومعلوم من حيث 
طبيعته إذ هولا يتعلق بالطبائع؛. بل بالملوضوعات التي يضعها الإنسان للعبارة عما له من 
ترب عن عادات الوجودات. وإذا فالمغلوم لين طبيعة الموضوع» بل غو.ما,وضعته الذات 
العالدمو تعيويات لصياغة ما لها من تجارب عن عادته ولتنظيم تلك التجارب. وهذا الفعل 
'الناظر وامحيل: أي كان .الموضوع» -وذلك في أبعدّي النظر. الصوري والمادي: أي بما هو متعامل 
مع:روامزة». أو ما بعر ستل بع اللرموراتة وكادهما من ا ٠‏ وينتج من .ذلك انقلابان 
: جوهريان:.هما جؤهر :المذهب الاسمي:* 0 
الانقلا“الأول: تارك التعتل بين الطبتعي: المإغتؤم :خناضعاً لنضرورة والإنساني 
المزاعوم عخاضتعا لا تبان أو تماد المقابلة: التقليذية بين النظري والعملي» بواسطة المفهوم 
"الور عجرن النعادابث" لني ييشترّك فيها الطبيعي» »-والإنستائئ ‏ جتمنيلع “الغناهرات» يما هي 
تخاوخِيّق تعد لنا بتتليكها اللا 'لنا عن عاداته تجارب هن ما علمنا منه إلى ' د الضنياغة 
«الغلمية العق' توضلنا"إليهاة نما ميقي “على "بكارة اموضوعة إف مك 'له“ذائماً أن يُطْرْقنا تأمور لم 
0 فك تعتقعيا كلق إنشاج 'العلم ؛ “دما اطاتغنا على :عاذات 0" 
0 ار إل تخيير “علئمنا: البلاثم. تخازبنا عن "هذه الغاذاتا. ا 
1 . الانقلاب الغاني: تصئيضش-العلؤم بالاسطاد. “إلى الخصائف” النطفية اللقول 59 
لبس بالاستناد إلى الصائض 2 .الوجودية اللسيون. فيه بحيث إن المقايلة : بين الناري والعملي؛ 
أو الطبيعي والإنساني أو إلضروري والاختياري لم انعد الها مجل» وعيوضبتها المقابلة بين 
التحليلي أو الذي ليرس. لم مرضوع. خجارج,عن الموضوع, التقدبريء .والتركيبي أو.الذي له 
موضوع خارج يحاول: :اقول أن .بحاكيه. م مشاكلة اللجرموزابتف. أعني العلامات 
الذالة. 0 اللمدلول أو بعادات الوضوع, الخجارجي 00 


٠ 0‏ خحاماشاً: للقابلة انين "الذاتي او واللاز غ8 1 وتقيهم:' الاسني 


56 وقد بجع 27 حا سيد النفي: االصريد للتمييز الغلسفي بيينا 020 اولان ل من 
3 م الينك. يَيمِيةٌ در اجرائي» _الصدر بتفسهع صج. 64 بر ا مج ماو ودام 1 

7 6 زانظرن ملجوظات بالهامش <' 20 من هذا بالفصيل حول يجفهوم لمكن اللحتي الإمكاة المفارجي» 

وهي ملحوظات لل نصاً لابن ثيمية ورد في: المعنداز نفسهة) ص 518 لاع لم8 الل ا يله 





ب 


دكن 


الصفات اكد لعى تبرز لنا خخلاك : مجازبنا عن عادات الموجودات: فكي أدئ فاك الارتباط بعن 
المبطقي والونجودي ! لى الانتقال . من الذاتي. .المقابا ل لللازم ! إلى اللازم الأعم هله واللتضمن له 
ميا , الغرق. نيز ن المفهومين؟ يقتضي:الجواب أن نورد نصن ابن تيمِية كاملا 6 المفيد تتصور 
اسلتقيقة عند كم .هو اليد العا وهو الحققيتيا وهر المؤلف من اجنم ن والفضل». ير الذاتيات أمشبتر كة والمميزة. 
دود العَرضيات ال لعي هي العرضن العام .والخاصة. والمثال الم لمشهور عندهم أن ٠‏ الذاتي المميز للإنسا أن الذي هر 
الفصل هر و الناطتيء والخاصة هي الضاحك. فتقول مبني هذا 'الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي. بوهم 
يقولون الججمول” الذاني داخل ة في حقيقة اضوع أي الصف الذاتي داخحل فى احقيقة الموصترفء يخلاف 
د الإلسخارج عن تنيت ويقوا لون الداتئ..هو الذي تتركق الخقيقة عليه كلاف العرضني 1 
3] وْيَقشموق” العد في إلى لازم بارضا “وائلازة |! لئ لازم لؤْجود الماهية دون حَتْبِقتهاء "كالهلا" للفرئ. 
والموىت للخيوان؛ “إلى لازم للساهية كالزوتجينة والغنردية: للأرئعة والعلانة, واترق بر ن-لازم الماهية ولازم 
وجنودهاء أن لهم .وجودها يمكن: أن ُعقلى. الماهية. :مواجودةٌ مويف : :تخلاف لاز م الماهية لا: يمكن الك أن بقل 
مو جودة دونك . وجعلوا. له. خباصية ثإنية أ وهر أن الذاتي ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم. . ثم قال ايت 
اللوازم ما يكون معلولاً للماهية بغي وسط وقد يقولون ما كان ثابعاً ليا بواصكلةة رتالرا. ا.أيشأً الذاتي 
يكونة شابقاً "للماهية هق الثذهن جارج بخلاف اللا فإنه ما يكون 0 0 


:يقد مين المسألة 3 ععينها تآ لإدراك مر موطن طن الإشيكال: , 


ا 


- الأول: هو المقابلة العامة بين الذاتق. الداخا” ل في المأهية والعرضئ الخاج :عنياء وه 
قسمة نائية» في جزثها الأول بجد الجنس والفصل» ؛.وفي قسمها الثاني نمد العرض العام 
والخاصة,. بالاسيتياد: دإلى نظرية. إلكلمات اخيين التي 5-5 9 لمزم غير المقزم. . ٠‏ 


راق الغانين:. هو قشمة الخازرج. عن 'ألاهية :أعنئ .العرضي؛ إلى 0 وعغارطن؟ ن واللازم 
دنه ينتنسسم, “آنا 5 'لللناجية ولام 0 5 0 0 


«العلوم . أي أن السك ا اللرميطية نع اتعتير. عبن الأول" أعني اذاي فوم اللماهية برط 
دراك احذيني غير قال للبرهان غليهب بخييك لم يبق مموضنوعاً انو وأعني” عما ألم بالبرهاقم 
إلا “النذاتئ : غير الوم 'بلغة-أرستطوا والأعزا أفت الذاتية) أو "لازم م عفنيه بلممة ان نينا واينذطتي 
ذلك تعديلاً طفيفاً في القسمة التي قدمها ابن تيمية ئيمة من ممق اس" أن امنا لواف 
القسحبة تكو بالصيورة الثالية:. ذاتي /:اغين ذاتي .ثم ذاتي. مقوّم/.ذاتي_غيرزمقرٌّم...وغيز الذاتي 
أن العارطن:.ليس: بمعلوج. .والذاتي. الوم درك حَدْساه. إذ هر :موضوع ,اليد الدي. لا..يجتاج إلى 
برهان. .والذاتتي ين المقوم: هن الذي له .أساي: .في :الذاتي المقوم. .وهو مواضيواع البرهانء لإثباث 
علةٍ انتسايه | بإلئ:الذاتيئ + لكن! رابع تيميق: لما. .كان يرفض. المقابلة بين الذاتق.. المقوّم والذاتي. .غير 
المقوم لرفضبه ,افيص ل "يز المإهية. رس ا عر الأسان: الوجيك:للعلم يهن القابلة.بين 
اللازم (وهو يتضمن معنَيَئْ الذاتي الفلسفيّين» من دون. ير -وغير. م وت 


ا و 5 
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ار 


0 








لوو ع حيمج مو ور هه 


العارض الذي لا يقبل العلم؛ أعني ما لا قرار له في عادات الأشياءع). 

لذلك أعاد ابن تيمية أسباب الخطأ في الفلسفة الواقعية إلى هذين لمرو ذوهذا 
الكلام [الذي أوردناه فى النص السابق] الذي اذك وه مبني علي أصلين فاسدين:ه الفرق بين الماهية 
ووجودهاءء ثم الفرق بين الذاتي لها واللازم لها" ©. وهذان الأصلان الفاسدان هما علة كل 
الخصائص التي وصفنا إلى حد الآن في نظرية العلم. ونظرية الوجود الواقعية. وهماء في 
الواقع» أصل واحدء إذ إذ الأول هر الوجه الوجودي» والغاني هو الوجه المعرفي من مسألة 
التمييز بين الذاتي والعرضي. وفعلا فالذاتي» ما ا اللازم» هو الذاتي المقوّم» لأن اللازم 
ذاتي غير مقّوّم للماهية؛ أي إن الذاتي» بما هو مقَدّم, هو العناصر التي يتألف منها الجد» حد 
الماهية وهي الجدس والفصل النوعي. والذاتي غير المقّم أو اللازم, هو ما يمكن البرهان عليه 
بوصفه ينتج ضرورةً من الذاتي القؤم» مثلاً: الذاتي المقوم للمفلث أو حده: «شكل تحده ثلاثة 
خطوط مستقيمة»؛ والذاتي غير المقوّم للمقلث: : مجموع زواياه قائمتان. لكن مجموع 
الذاتيات الكؤمه و الماهية. . ومجموع الذاتيات غير المقومة رمخ الأعراض غير المعلومة) هي 
الرجود. وإذاً فالأصل الثاني هو الوجه المعرفي؛ والأصل الأول هو الوجه الوجودي من 
الأصل نفسه الذي هو واقعية الكليء أو عدم الفصل بين المنطقي والوجوديء ظبّاً أن ما 
يمكن تجريده في الذهن؛ هو أيضا كذلك في الوجود. 


فإذا لم نسلّم بالفصل بين الذاتي المقوّم والذاتي غير المقوّم أو اللازم» واعتبرناهما من 
طبيعة واحدة» أصبحت مكوّنات الحد غير دالة على ماهيةٍ قابلةٍ للفصل عن الوجود» بل هي 
مسجرّد علامات أاختيرت من بين النواام للدلالة على الموجودات كما تتبدى لنا من دوت 
زعم بأن ما اخترناه لتمييزها هو فعلاً ماهيتها: (حقيقة قولهم [...] إن الماهية عندهم عبارة عمًّا دل 
عليه اللفظ بالمطابقة» وجررها الداخل فيها ما دل عليه اللفظ بالتضمن. واللازم الخارج عنها ما دل عليه 
بالالتزام. فترجع الماهية وجزؤها الداحل واللازم الخارج إلى مدلول المطابقة والتضمن والالتزام. وهذا أمر يتبع 
قصد المتكلم» وغايته» وما دل عليه بلفظه لا يتبع الحقائق الموجودة في اميا فإن تصور المتكلم 5 قد يكون 
مطابقاً وقد يكون غير مطابق. وهم هنا فرقوا بين الصفات المتمائلة» فجعلوا بعضها ذاتياً داحلا في الحقيقة» 
وبعضها عرضياً ارجا لازماً للحقيقة)(8*), 


إن هذه النقلة من التعبير الوجودي المنطقي (الذاتي المقوّم؛ الذاتي غير المقوّم أو اللازم» 
والماهية) إلى التعبير اللغوي المنطقي (مدلول التضمنء مدلول الالتزام ومدلول المطابقة)» هي 
التقلة التي أشرنا إليها سابقء عندما بيّنا أن غياب الوسيط (الماهية) لا يُبقي إلا على وادِتي 
اليمين» أعني التصوّر والحدّء بما هما نفسيان منطقيان ولغويان منطقيان م في حين 
يصبح وادِيا اليسار خالِيين من التمييز بين الماهية والوجود؛ وبين الذاتي المقَوم والذاتي غير 





(007) المصدر نفسهء» ص 55. 
(58) المصدر نفسه) ص 8" - 55. 
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المقوّم أو اللازم. ولما كان اللازم من جنس المعطى الواقع؛ والذاتي من جنس المعطى الواجب» 
صار الانقلاب الحاصل ثورةٌ فعليةٌ: فالأول نلاحظ وجودهء ولا نستطيع الجزم بوجوبه» إذ هو 
من جنس الممككن الذي حدث, لذلك فهو في القول لازم وفي الوجود عادي. والثاني لا 
نكتفي بملاحظة أنه موجود» بل نزعم أنه واجب؛ انه ليس من جنس الممكن الذي حدث» 
بل من جنس الواجب الذي لا بد من أن يحدث: لذلك فهو في القول ذاتي» وفي الوجود 
ضروري. وهذه النقلة من الوقوع المجرّد للحدوث إلى الوجوب هي التي تمي اللازم الذي 
يعترف به أبن تيمية عن الذاتي الذي يُنكره, وهي العلامة الفاصلة بين الحل الاسمي لنظرية 
العلم والحل الواقعي لها 

فإذا تساوت الأعراض اللوازم» ولم يستقم الفصل بين الذاتي منها وغير الذاتي» أصبح 
ما اخحترناه من اللوازم للحد مجرّد تسميةٍ علميةٍ» وما اخترناه منها للقياس مجرّد تدليلٍ 
علمي؛ وكلاهما أمران وضعيان «وهذا أمر يتبع قصد المتكلم وغايته وما دل عليه بلفظه لا يتبع الحقائق 
الموجودة في نفسها)» أو هما اصطلاح يخضع لاجتهاد العالم م واختياره ف سعيه للتعبير عن 
التجارب الحاصلة حول عادات الأشياء؛ وهو ما يفيد أن هذا العلم معيةض للتغيير في كل 
لحظة بل إن نسقاً آخر غيره يمكن أن نتصوّر وجوده. إذا كان أكثر مطابقةٌ لعادات الأشياء» 
ما ع اتصور المتكلم ة قد يكون مطابقاً وقد يكون غير مطابق4» وما دام الفصل بين الممَوّم وغير المقرّم 
علّته أن الفلاسفة هوكم لالستديع الواتيهة - قد «فرقوا بين الصفات المتمائلة [في ذاتهاء 
والمتمايزة إذا أضفتاها | إلى فضيلت, ا يعية في بناء نسق العلم]7 ”2 فجعلوا بعضها ذاتياً داخلاً في 
الحقيقة» وبعضها عرضياً لازماً للحقيقة)(” 

من هنا لم يعد النسق العلمي حقائق مطلقةٌ ينفعل بها العقل الإنساني 7 تلقياً من عقل 
فعال» أو روح قدسء أو حتى من تجريد منفعل بحقائق الأشياء كما هي في ذاتها خارج 
العقل الإنساني؟ بل هو نسق موضوعاتٍ اجتهادية يتواضع عليها العلماء للدلالة على التجربة 
الحاصلة حول عادات الموجودات. إنها إذاً لغة اصطناعية لا غير: وذلك هو معنى نظرية العلم 
الاسمية. وإذا كانت طبيعة العلم هي ما ذكرناء لغة من درجة ثانية يتواضع عليها العلماء 
لتدسيق التجارب التي لهم عن عادات الاشياء المنتسبة إلى اختصاصهم (الطبء الفقهء 
الفلك؛ الطبيعة... إلخ)» فالعلم إذاً رياضيات تطبيقية: 


- إنه رياضيات؛ لأنه نسق علامات رمزية قابلة للحساب المنطقى إذا نظر إليها شكلاً: 


)69 وذلك شو مدلول الدفي المطلق للفصل بين الذاتي والعرضي اللازم: : فجميع الصفغات الثابتة (كما 
تبت في العادات) تُعَدَ لوازم قابلة لأن تكون علامات مميزة للأشياء. وإذاً فالمفاضلة الوحيدة بينها ليست 


أنطولوجية بل هي إبستمولوجية: نختار منها ما يكون أفضل للتعليم أو للتوسيم أو للتمييز علماً بأن هذا التمييز 
(10) المصدر نفسه ص 595. 


58 





ب ابد نونو ماصع وهب 























ل#ابل تصوّر الذهن بصورة الدليل يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس 
الصحيح من غير تعليم. والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخل [نظرية القياس الحملي] 
والتلازم [نظرية الشرطيات المتصلة] والتقسيم [نظرية الشرطيات المنفصلة] كما يتكلمون بالحساب 
ونحوه)20. 

وهو رياضيات تطبيقية لأنه تعبير عن علاقات تجريبية قابلة للرصد والملاحظة في 
سلوك الظاهرات وعاداتها: «فعامة ما عند الفلاسفة؛ بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال 
ا موجودات هو من العلم بعادة ذلك الموجود» وهو ما يسمونه بالحدسيات [وقد بينا أنه يعتبرها تجريبات]. 
وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية» كعلم الهيئة فهو من هذا القسم من المجربات إن 
كان علماً2"9. 

والبعد الأول (أعنى الرياضي الخالص أو الحساب المنطقي)» والبعد الثاني (أعني 
الرياضي المطبق أو العلم التجريبي) كلاهما مؤسستان اجتماعيتان تواصّهِيتانء أولاهما تتعلق 
بحساب الرموز("'2» والثانية تتعلق بنقل المعطيات من طابعها الطبيعي إلى طابعها 
الاصطلاحي القابل للعلاج بالأداة التي يتوصل إليها البغد الأول. ورغم أن البعد الأول يبدو 
متقدماً على الثاني وأشرف منه» فإنه لا يعدو أن يكون مجرد «ذخيرة» من القوانين الصورية 
التى اكتّشفت 0 مهمة البعد الثاني؛ ثم فُصلت وتحوّلت إلى ذخيرة أدوات صورية للعلم 
عامة. 

وكيفما كانت أهمية كلا البعدين؛ فلا واحد منهما خارج عن التاريخية الناتجة من 
طابعهما التواضعي الاصطلاحي. إنهما بهذا المعنى ثمرة لعمل مؤسسات اجتماعية؛ ولا دخحل 
فيهما للعقول والعوامل الميتافيزيقية المؤسسة لواقعية الكلي أو المفشرة لها. وإذا كان ابن تيمية 
قد اهتم بإبراز هذين الأمرين» من دون أن يطلق ا على كلا البعدّين» ومن دون أن 
يدرسهما في وجههما غير المنطقيء فإن ابن خلدون قد عالج هذين الوجهين: 


(51) المصدر نفسهء ص 55. 

(11) والاستثناء هنا :إن كان علماً» يفيد بأن ما لهم في هذه المجالات من المعارف التي لا تسنئدها 
التجارب عن عادات الأشياء ليست علماء بل هي إما مجرد فرضيات لم يقع التحقق منها بعد؛ أو مجرد 
تخمينات وأساطير لا علاقة لها بالعلم. 

المصدر نفسه؛ ص 8/8. 

: (1) قد نتصور أن الحد من قيمة هذا البعد عند ابن تيمية استنقاص من هذا العلم. والواقع أن ابن تيمية 
قد بدّه المنطق الصوري تبديها لم يسبقه إليه أحدّء فأرجعه إلى الحساب» حساب العلاقات عامة: وهذا هو مدلول 
النص الذي أوردناه. وقد نخصص للأكسمة التي انتهى إليها ابن تيمية دراسة خخاصة كونها خارج بحثنا. لكن 
الإشارة الواجبة تتعلق بعلة هذا الاستنقاص الذي نرأه هنا: إنه يهدف فقط للحد من غلواء الصورية المنطلقية 
الفاسدة عند الفلاسفة» أعني الصورية الواقعية وغير الذريعية» أي التى نظن الأداة الصورية شيقاً آخر غير أداة 
فتكتفي بها بديلا من المهمة الأولى للعلم؛ أعني مهمة تحويل التجارب إلى أمور قابلة للعلاج الصوري؛ وهو البعد 
الثاني من العلم. 
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- فهو قد قابل بين صنفين 8 العلوم» سواء فى النقل أو في العقل» بالاستناد إلى هذا 
المعيا ر المميّر ب بين العلوم ذات الدور الأرغانوني الخالص أو العلوم الأدوات» والعلوم ذات الدور 
المعرفي أو العلوم الغايات» مؤكداً على ضرر الإفراط ذ في العلوم الأدرات لا ينتج منه من 
تفريط في العلوم الغايات: «أعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام؛ وكالطبيعيات من الفلسفة» وعلوم هي آلة ووسيلة 
لهذه العلوم كالعرنية والحساب وغيرهما للشرعيات؛ وكالمنطق للفلسفةة2©"9, 


- ثم هو درس العلوم من وجهها غير المنطقيء بما هي مؤسسات اجتماعية مضموناً 
د ال ا كرس 000 بحي أنباق 0 لصناعات او 
1 العلوم مادتها ممارسات اجتماعية وصناعات» وهي مادة لممارسة اجتماعية : 
صناعة هي التعليم. وتلك هى مادة الباب السادس من المقدمة. 


ويمكن أن نصئف الصناعات والممارسات التي هي موضوع للعلوم إلى صنفين: 
الصناعات أو الممارسات «الشريعية»» وتوجدٍ ضمنها جميع العلوم العملية أو الإنسانيات إن 
صح التعبير» وهي العلوم التي تجعل من المجتمع مادة لها؛ ثم الصناعات والممارسات 
«الطبيعية»؛ وتوجد ضمنها جميع التقنيات والحرف والصناعات ااه والأولى تتضمن؛ 
بشيء من التقريب» جميع علوم النقل مع ما كان يسمى؛ في علوم العقل؛ علوماً عمليةٌ 
وعلوماً إنتاجية (كالأدب والفنون)» لذلك اعتبرناها إنسانيات7*"). والثانية تتضمن» بشيء 
من التقريب» العلوم النظرية من علوم العقل. ويشترك هذان الصنفان من العلوم في الأدوات 
(أعني المنطق ويتبعه علوم اللغة؛ والحساب وتتبعه الرياضيات الخالصة) وتتمايز بالغايات: 
الإنسانيات للأولى» والطبيعيات للثانية. 


لكنها جميعاً موضوع لصناعة تنتسب إلى العلوم الإنسانية: إنها علم اجتماع صناعة 


(154) ابن خخلدون, المقدمة, الباب 5. الفصل 8: «في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع 
المسائل»» ص .٠١75‏ لكن العلوم الغايات: هي بدورهاء مجرد أدوات من منظار اسمي لأنها مهما طابقت 
موضوعاتها فإنها دائماً تبقى تصورات ذهنية لا ترد إليها طبائع الأشياء التي لا علم لنا بها. 

(15) الغريب أل أحد أدهشه غياب العلوم العملية والعلومٍ الإنتاجية» بمعناهما الفلسفي» ؛ في عرض ابن 
خلدون للعلوم العقلية. فما العلة يا ترى؟ لماذا لم يذكر السياسة والأخلاق والاقنصاد (العلوم العملية)؟ ولم يذكر 
الشعر والمخطابة والجدل (العلوم الإنتاجية)؟ أتراه ينفي عنها الطابع العلمي؟ أم أنه قد اعتبر الأولى جزءاً من العلم 
الجديد الذي أسسه علم العمران البشري والاجتماع الإنساني؛ والثانية من علوم النقل» وقد أورد نظريته في علوم 
اللغة والأدب والشعر في نهاية الباب السادس؟ الملفت إلى الانتباه أن ابن خلدون لم يحتفظ من العلوم الفلسفية 
أو علوم العقل إل بصئف العلوم النظرية. أليس لأنه يعتبر البقية تابعة لعلوم النقل أو للعلم الذي أمتسية ولم يررده 
في التصنيف أو العرض ل «أصناف العلوم الواقعة ني العمران لهذا العهد؛ (المصدر نفسه. ص 4/لا)» أعني 
لعهده؟ 
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التعليم (الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس)» وعلم اجتماع صناعة التربية (الباب 
السادس: الفصول 5 - ١4)؛‏ وعلم اجتماع الشروط الاجتماعية لنشأة الصناعات الموضوع 
لهذه العلوم» أعني الصناعات الشرعية (كالفقه؛ والوظائف الديئية) والصناعات الطبيعية 
(كالفلك والطب... إلخ). وبهذه الشروط التي وصفنا ننتقل من البحث الميتافيزيقي المنطقي 
في نظرية المعرفة عند الواقعيين إلى البحث الاجتماعي المنطقي في نظرية العلم عند 
الاسميين. والأولن تبحث في المعرفة بما هي ظاهرة طبيعية ‏ مابعد طبيعية» والثانية تبحث 
فيها بما هي اجتماعية ‏ تاريخية. وإذا كان الفارابي قد شرعء بعض بعض الشروع (كتاب 
الحروف) في تأسيس هذا الاتجاه؛ فإن النزعة الواقعيةٍ دفعت به دفعاً إلى التخلي عن هذا 
الحل» لأن اعتبار العلم ظاهرة اجتماعية تاريخية لا يمكن من تأسيسض واقعية الكلي» تأميساً 
أنطولوجياً يضمن المطابقة المطلقة بين المنطقي والوجوديء أعني الشرط الضروري والكافي 
للميتافيزيقال '©. 


سادساً: طبيعة العلم الاسمي وكيف تحصل المعرفة بواسطته 


الآن وقد تحذدنا 0 المعلوم» بعد نفي واقعية الكلي؛ لم يبق إلآّ أن نحدد طبيعة 
الوجودات . كنا هي في 0 بل 0 المشاكلة 3 م نظام ا الذي سعى إلى 


لقد بنا (في الفصل الثالث) كيف أن الرياضي يصبح منطقياً خالصاً إذا لص من 
موضوعاته الأولى التي خصر فيهاء وكيف أن المنطقي يصبح رياضياً خالصاً إذا اق 
موضوعاته الأولى التي مخصر فيها. وبينا قبل قليل أن هذا الحصر علته الواقعية في الحالتين؛ 
حيث يُظنٌ المعلوم من الأشياء طبائع لها» وليس موضوعاتٍ إنسانيةٌ اسميةً لا غير. وإذاً فبعد 
فنك الارتباط بين المنطقي والوجودي» أصبح الآن يإمكاننا أن نحدد المنطقي الخالص الذي هو 
الرياضي الخالص ووظائفه في عملية المعرفة العلمية» وأن نحدد المنطقي المطيئق الذي هو 
الرياضي المطبق ووظائفه في عملية المعرفة العلمية. وفعلاً فقد زال الفرق بين الرياضي 
والمنطقي ببعدّيهما الخالص والمطبق» بمجرد أن علمنا أن ما تحقق من الأول (المنطق الأرسطي) 


(17) والدراسة الاجتماعية التاريخية للمعرفة التي ننسبها إلى ابن خلدون هي التي يكمّل بها مهمة ابن 
تيمية: فالأخير درس المسألة منطقياً وإبستمولوجياًء وابن خلدون يدرسها اجتماعياء من دون أن يغيب الوجه 
المنطقي؛ لكنهء بحكم اهتمامه بالموضوع العملي» سيهتم بالوجه المنهجي التابع للتاريخ» كما نبينه في الفصل 


اللاحق. 


"525 





بد لصاو جم جف ل مش اجو قم بكو اا 


وما تحقق من الثانية (الرياضيات الاقليدية) لا يختلفان إلا بما يُرَدٌ إلى المضمون. أما شكلهماء 

أعني قوانين التحليل العقلي الخالص» نهي واحدة فيهما؛ وقد علمنا ذلك بدحض أساين 
الواقعية؛ إذ تبين» بفضل هذا الدحضء أن المنطق الأرسطى ليس منطقاً خالصاً بل هو منطق 
مطيّق على نظرية فلسفية في طبيعة العلم وطبيعة موضوعه, حاولنا تفكيك مغالطاتهما في ما 
تقدم من هذا الفصلء» فأد ركنا السر فى المطابقة المزعومة بين المنطق والوجود» وقياساً عليه 
كان الشأن في الرياشيات الاتليدية إذ إن إخضاع الجبر إلى الحدس الهندسي (الجبر 
الهندسي في المقالة الثانية من كتاب الاصول) وإخضاع الحساب إلى حدس النسب (حساب 
النسب فى القالة النائسية من الأصول)» هن الذي حد الصورية الرياضية ومتعها عن 
الارتفاع إلى التحليل الرياضي الخالص المتخلص من كل مضمون عدا العلاقات المنطقية 
العامة» بحيث اعثّبر رياضيات خالصة ما كان رياضيات مطيّقة» كما اعثبر منطقا خخالصا ما 
كان منطقاً مطبّقاً. الأولى على موضوع الهندسة والنسب والثاني على علم الطبيعة المستندة 
إلى المعرفة' الغفل غير المجهزة. وبمجرد نفي المطابقة الواقعية بين العلم والموجودات اتضحت 
الفروق بين الصوري والمادي من العلم الإنساني. 


وعلينا الآن أن نبي التلازم بين بروز الفرق بين بعدّي العلم والنظرية الاسمية في 

العلم؛ :“أل يسيورة أدق علينا الآن أن حبق عق عكن للمراضنات الاسعية أن تكرت علما 
فعليًء رغم كونها ليست طبائع للموجودات التي يتعلق بها العلم؟ كيف يمكن لعلم يعترف 
صاحبه بأنه مجرد مواضعات اسمية؛ أن يكون أكثر فاعليةٌ علميةٌ وتقنيةٌ للسيادة على الأشياء 
من علم يدعي صاحبه أنه إدراك حقيقي لطبائع الأشياء وماهياتها؟ وحتى لا تغالطنا الكلمات 
00 فلنسرع بالإشارة إلى أن الاسم هنا ليس الاسم بمعناه الذي له في اللغة الطبيعية؛ بل 
على العكس من ذلك» يفيد ما نعنيه بالمسمّى؛ إذا أبقينا على المقايسة مع اللغة الطبيعية. 

ا العلمي ليس لفظأء ولا رمزأء بل هو المدلول المتواطىء والوحيد الدلالة للمفهوم العلمي 
الذي يشار به لظاهرة أو لأمر ا للعزل في التجربة» بوصفه أمراً له عضن النيات ويُتعامل 
معه على أنه أحد العناصر التي ين إليها الشيء المدروس» فيكون أحد متعلّقات العلاقات 
العلمية فيه: انه تعريف علمي. لذلك لا يجب أن نعجب إذا رأينا ابن تيمية جاعلاً من 
التصورات؛ خلافاً للفلاسفة» أموراً مطلوبةٌ ومحتاجة إلى برهان ودليل؛ وليست أموراً مُسلّمة 
إلا في العلوم الصوريةٍ الباحثئة في المقدّرات الذهنية: «وهذا يؤول إلى أمر» وهو أن كل ما يسمونه 
تصوراً يمكن جعله تصديقء وما يسمونه تصديقاً يمكن جعله تصوراً (...)؛ وسبب ذلك أن كل ما يُتكلّم به 
في الحد والقياس هو جملة تامة, وهي الجملة في اصطلاح النحاة. والجواب في السؤال عن التصور وعن 
الاين عر بتي نان ع جملا خرية. فكلاهما قول مركب؛ في السؤال» والجواب. وكلاهما فيه إثبات 
صفة لموصوف كإئبات الخمرية للفشكرء وهو إثبات محمولٍ لموضوع. والإنسان هو في الوضِعّين قد تصوّر 
أن المسكر هو الخمر وصدّق بأن المسكر هو الخمر. نأما التصوّر المفرد الذي لا يُعئر عنه إلا باسم مفردء 
فذلك لا يُسأل عنه باللفظ المفرد؛ ولا يجاب عنه باللفظ المفردء حتى يفصّل نوع تفصيل» يصِلّح ائله لأن 


يكل 


ااا 0000000000 




















ل" ماوضاو حم وكوول ووه 


يكون اجملة2"0, 


ولعل أهم قلب للعلاقة بين التصور والتصديق هو تحول الأول إلى غاية للعلم وليس 
بداية له» وتحول الثاني إلى السبيل الموصلة إليه وليس السبيل المنطلقة منه إلا بصورة موقتة؛ 
بحيث تُصبح في حركية دائمة. إنها في كل لحظة مواضعات موقتة 0 للشيء المدروس» 
وك لني اجات إلى علمنا حول عاداته» لكأن الغاية التي تنحو إليها التصورات هي 

نسق اللوازم كلهاء يحسب ما تمذنا به التجربة حول عادات الأشيا 0 أن ابن تيمية) 
رغم نفيه الفرق بين الذاتي واللازم» يسلَّم بأن اللازم يختلف اختلافاً حقيقياً عن اعرش 
الخالص: «الغرق بين الصفغات اللازمة والعارضة [. ::] قرق حقيقى ثابت' في نفس الأمرا 6 . وهذا 
بديهيء فإذا كان القياس نوريا خالصاًء فهر أداة لا غير» وهو ليس المطلوب من العلم؛ 
بحيث لا نضع التصورات للقيام بالأقيسة من أجل الأقيسة» بل العكس هو الصحيح؛ نضع 
التصورات للقيام بأقيسة ة تُوصلنا إلى تصوراتٍ جديدة “هي المطلوب من العلم» أعني من علم 
الموجود الذي تصبح تصوراتنا حوله لا مباشِرةٌ دائماء ويصبح يل الأقيسة الناقلة من 
المعلوم من التصورات إلى المجهول منها ‏ صوريأء ثم إلى التحقق من المعلوم الصوري تجريبيأء 
ل رع ل 


ويمكن الآن يشر أن نحدد الآلية التي تجعل العلم الاسمي يكون علماً ناجعاً بحق» 
رغم الطابع 0 لأسمائه ومسمياته؛ وذلك بالجواب عن السؤال التالي: إذا كان الحد 
مجرد «اسم ‏ مسمى» علمي وضعي فإلامَ يُرَدُ القياس؟ إنه أداة النقلة النظرية (وهو معنى 
النظر)؛ بحسب الأليات التالية: 


(517) ابن تيمية الحراني» المصدر نفسهء» ص "ه” ‏ لاه3. 
(14 المصدر نفسهء ص .8١‏ ولا بد هنا من الإشارة | إلى أمرين: 
الأول هو التسليم بأن الفرق بين اللازم والعارض فرق في نفس الأمر, أي أنه لا يُرَدُ إلى علمناء بل له وجود 
في الأشياء ذاتها. أفلا يكون ابن تيمية بذلك واقعياً؟ ذلك ما يبدو للوهلة الأولى. لكن إذا علمنا أن المقصود 
ب «في نفس الأمر» هو عادات الأشياء» تبي أن ابن تيمية يعني بذلك أن من عادات الأشياء أنها تكون ملازمة 
لبعض الصفات وغير ملازمة لبعضها الآخر. والملازم لها يسمى لازمأء وغير الملازم يسمى عارضاً؛ وهو بذلك 
ليس واقعياً لأنه لم يميه في اللازم» بين ما هو من ذانها» وما هو لازم» رغم كونه ليس من ذاتهاء لكونه ينفي 
نظرية الماهية المغايرة للوجودء وهي النظرية المؤسسة لواقعية الكلي» إثباتها. 
الثاني هو التسليم بالفرق بين اللازم والعارض المصحوب بعدم تقسيم الأول إلى ذاتي ممَوّم وذاتي غير مقوم 
هو الأساس الضروري للعلم الاسمي: ذلك أنه لو أزلنا حتى الفرق بين اللازم والعارضء فإننا نكون قد عدنا إلى 
السيلان الأبدي؛ إذ إن العارض» بخلاف اللازم؛ لا يخضع للانتظام مما ينفي كل إمكانية للتقنين: لكأننا نفينا أن 
يكون للأشياء عادات بعد أن نفينا أن يكون لها ضرورات. اللزوم المنطقي» بما هو منطقي فقطء عند انطياقه على 
مجاري العادات» يصبح دالاً على المفهوم الحقيقي لمعنى الرياضيات التطبيقية. 


554 





| من اسم إلى اسم: وهو قياس مترجم ينقل من عبارة إلى عبارة صوريا. 
ب - من مسمى إلى مسمى: وهو قياس مترجم يُنقل من عبارة إلى عبارة هاديا. 
؟ ‏ التركيبى أو التأويل: 


بحيث يكون القياس أداة التسمية 0 (مستوى الرموز)» ويكون التصديق أداة 
التصوّر الأولى (مستوى التصورات الذهنية)» بشرط ألا ننسى أن التسمية ليست بمعناها 
الطبيعي؛ بل بمعناها الذي يُشير إليه أفلاطون في محاورة الكراتيل؛ عندما يقابل بين اللغة 
الطبيعية واللغة التي يضعها المشرّعء أي العالم اتيت الاتاس 9 كن وآن المصوز لين 
بمعناه العفوي بل بالمعنى الذي يصبح فيه التصور حصيلة البحث العلمي الدائب» بفضل ما 
توفره العلوم والأدوات والأجهزة العلمية من وسائل للإدراك الحسي والعقلي(©. 

وحتى يكون وصفنا لحل ابن تيمية وصفاً موضوعياً لا ينيب إليه إلا ما فيهء أضفنا 
إلى تسمياتنا التوضيحية (التحليلي أو مجال تحصيل الحاصل؛ والتركيبي أو مجال الإضافة 
المضمونية للحاصل) التسميات الأصلية التي استعملها ابن تيمية عند تحليله للمثالين الثابتين 
في بحثه: أعني مثال الفقه والطب. والتسمية المطابقة التجليل هي لزنن أعني تعويض 
عبارة بعبارة مكافئة لهاء والتسمية المطابقة للتركيب هي الاجتهاد أو التأويل؛ أعني إدخال 
الغفليات'الكلايدة عدم النظرية زم" تزولاً إليها متهاء ار شهوداً إن النظرية سن الممطيات. 
وتلك هي الحالات الأربع التي أحصيناها والتي يقتضيها منطق المزاوجة بين الدال والمدلول 
العلفيين: أت دال/ دال؛ ب مدلول/ مدلول؛ جِ- دال/ مدلول؛ د مدلول/ دال. ولكن 
أين المرجع في هذه المزاوجات؟ ثم ما هو مرجع هذه الدوال والمدلولات العلمية؟ 


ولنبدأ بالتمييز أولاً بين ضرتي العمليات التي يتألف منها التحليل أو الترجمة» وضرتي 


(59) أفلاطون» كراتيل» 0 د؛ حيث ينسب إلى الفيلسوف أو الجدلي دور هِذاية المشرّع في وضع 
الأسماء» ولكن مع استثناء البعد الواقعي لمسمياتها وإلذّ أصبح ابن تيمية واقعياً. 

)7١(‏ وقد يشكك بعضهم في هذا الفهم. لكن الأمثلة التي يضربها ابن تيمية سواء كانت من الإنسانيات 
(الفقه) أو من الطبيعيات (الطب والفلك) تؤيد ذلك: فالفقه لا يستند إلى تصورات عُفْل؛ حتىي وإن لم تكن له 
تجهيزات لجعل الإدراك يكون موضنوعياً. والطب والفلك» بالإضافة إلى ذلك؛: أساسهما الأول والأخير هو 
التجهيزات المحدة للرصد والملاحظة. 


م 


و 














العمليات التى يتألف منها التركيب أو التأويل. فالنقلة من الأسماء إلى المسميات» أو من 
المسميات إلى الأسماء هى ثقلة بين دال وهدلول» وليست نقلة بي المستوئ الرمري والمرجع؛ 
إنهاعدلية مقتاكلة تشدة ين ناضلة الدوال رملسلة الدلرلات دق السعرق الرمري: 
مناسبة ما حصل من عدم تلاؤم بينهما في الممارسة المرجعية؛ أي في الأعيان المرجعية التي 
هي أمثلة من تلك المدلولات. فسواء تعلق الأمر بالطب أو بالفقه» فإن الحركية بين الدوال 
والمدلولات علَّيُها عدم التلاؤم بين النظرية دالاً ولول وبين ما حدث في الممارسة 3 
كالقضاء أو الإنتاء» أعني كل ما يطرأ من نوازل وحالاتٍ لا تتضمنها النظرية الفقهية أو لا 
تفشّرهاء أو كالأعراض والعلل والأدوية» أعني كل ما يطرأ من حالات لا تتضمنها النظرية 
الطبية الحالية أو لا تفشرها. وينتج من هذه العملية سحب النظرية على الأشياء وتتميظ: 
الأشياء لتصير نظرية. وإذاً فالحركية بين الأسماء والمسميات أو الدوال والمدلولات» في 
مستوى النظرية» مصاحبة لحركيةٍ في العمق بين المراجع كما هي في الممارسة (الفقهية أو 
الطبية في هذه الأمئلة)» في جدلها مع النظرية. والنتيجة هي تحويل الممارسة المرجع إلى 
ممارسة نظرية» بعد أن صيغت في المستوى الرمزي دالاً 00 لكي تصبح قابلة للمعاجة 
من الضرب الثاني: «وأما دخحول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ فهذا قد يكون ظاهرأء وقد 


يكون خفياً أ يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو التأويل في لفظ الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه. فإنهم قد 
اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية بما فيها من الأسماء» أو حفظ كلام الفقها, ِ النحاق أو الأطباء 
وغيرهم» ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى الموجود هو المراد» أو مراد هذا الاسمء 
كما يسبن 5 الفاضل إلى حادثة فينرّل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء. وكذلك الطبيب يسبق إلى 
مرض لشخص معين فينرّل عليه كلام الأطباء. إذ الكتب والكلام المنقول عن الأنبياء والعلماء إثما هو مطلق 
بذكر الأشياء بصفاتها وعلاماتهاء فلا بد أن يُعرف أن هذا المعيّن هو ذاك. وإذا كان خفياء فقد يسميه بع 
الناس تحقيق المناط)(١"2,‏ 


وقد يوحي النص بأنه لا يتضمن إلآ الضرب الأول من عمليات التركيب أو التأويل» 
أعني النقلة من اسم إلى مسمىء لما يتسم به المثال الفقهي من ثبات للأسماء وحصر 
للاجتهاد في سحبها على مسميات جديدة. لكن النص صريح في عدم حصر الأسماء في 
الأصول التي وضعها الشارع؛ بل أضاف إليه ما أضافه الفقهاء» ثم ضرب مثال الطب. فهل 
الطبيب يقتصر عمله على سحب الحاصل من الطب على الطارىء من الظاهرات التي هي 
موضوع بحثه؟ أم ان سحب النظرية على ما لا تتسحب عليه بَعدُ يقطلب الضرب الثاني :من 
عمليات التأو يل» أعني الذهاب من المسميات إلى الأسقاء بمعنى توسيع النظرية» لا بتعميم 
اا ابل 5 أسماء جدايدة 0 0 كانت ا جامدة فأصبحت من نين 


)/١(‏ أبن تيمية ا حراني» المصدر نقسهء ص "اه. 


الل 





احتاج إلى مصادر غير النص الثابت» في ما لا نص فيه. من هنا كان مصدر الإجماع. وإذاً 
فالتأويل ضربان: إما تعميم للحاصل من النظرية على الطارىء من موضوعاتها إذا أمكن 
ذلك» أو - في حالة التعذر - إثراء النظرية بجديد يجعل ما طرأ من الأحداث في الموضوعات 
قابلً للصياغة النظرية. وبذلك تشمو الأنساق النظرية وليمس بالتعميع فقط. وهذا التأويل يعتمد 
على وسيلة القياس الهادف إلى تطبيق النظرية على جديد موضوعها أو إلى صياغة جديد 
الموضوع بالنظرية. وهذا العمل الرابط بين النظرية وموضوعهاء إما بالتطبيق التقني للنظرية» أو 
بالصياغة النظرية للموضوع» هو الممارسة العلمية بما هى تجريب فعلى للأشياء ذهاباً إليها من 
الحاصل النظري؛ أو عودة منها إليه» وهو المصدر الحقيقى لكل معرفة علمية جديدة. ولا 
يكون للتحليل بضربّيه أدنى فاعلية؛ إذا لم يوقر له هذا العمل المادةٌ التي سيحللها ‏ لذلك 
قال ابن تيمية: («فعامةٌ ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من 
العلم بعادة ذلك الموجود» وهو ما يسمونه بالحدسيات. وعامةٌ ما عندهم من من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم 
الفلكية كعلم الهيئة» فهو من هذا القسم من المجربات إن كان علماً6"©. 


فإذا تم ذلك (سحب النظرية الحاصلة على ما جد في بمارسة الموضوع.؛ أو إثراء 
النظرية بالجديد إذا تعذّر سحبها) ودُوّن ذلك» فأصبح حاصلاً في النسق الرمزيء يأتي الدور 
الذي ننسبه إلى التحليل أو الترجمة بلغة ابن تيمية» تامأ كما يفعل الباحثون في الظاهرات 
المرضية بالاستناد إلى الإحصائيات المستمدة من السجلات الطبية» وملفات المرضى من دون 
حاجة إلى ممارسة المرضى والظاهرات المرضية؛ بل بالاكتفاء بما هو مكتوب في السجلات 
والملفات”""©. وهذا النو ع الثاني من استعمال القياس هو الذي يكون إما صورياً خالصاًء أو 
ماديأء ويُعامل بوصفه يوري خالصاً. ولنشرح ذلك. فالنقلة من اسم إلى مم أو من دال إلى 
دال متعة» إذا لم نستند إلى قانون البَدلِية: كل دال يمكن أن يكون بديلاً من كل دالء إذا 
كان مدلولهما واحداً. وبذلك نكون قد استمددنا الوسيط (الممكن من النقلة) من وحدة 
المدلول؛ إما بصورة موضوعية:؛ أو في ذهن القائم بالنقلة من دال إلى دال. وهي آلية تفسرء 


(7/7) المصدر نفسهء» ص 595. 

(/) دراسة انتشار المرض ومتغيراته بالانطلاق من الملفات والإحصائيات: أعني ما يسمى يعلم 
الإبيدميولوجى وأعواوأاصطةلنم8: أو علم انتشار أحد الأمراض أو علم التوزع الوبائي للمرض من خلال 
الملفات. 0 

- فالأول يتعامل مع «الأشياء (أعني بمارس المرض في المثال) ولكن بخلفية هي النظرية: بحيث إن التعامل 
في الممارسة ليس مع الأشياء بما هي هي بل با هي في الممارسة التي هي مادة للنظرية. 

- والثاني يتعامل مع «ملفات الأشياء أو ما آلت إليه في الرامز إليهاء أعني المعطيات الرياضية القابلة 
د إحصائياً أو علائقيً: كأن نكشف علاقة بين نوع من الأغذية أو من تمط العيش وضرب من 
ضروب الأمراض .. إلخ. وهنا أيضاً ليست الممارسة غائبة» بل إن هذا البعد الرمزي لا يكون مفهوماً لعديم 
الدرجة الأولى؛ وهو من باب أولى؛ ليس في متناول من لم ير حدما بالدرجة الأولى من الممارسة العلمية. 


لا 


عم انتوم عرحيع وود 





فى الوقت نفس النقلة المنطقية النظرية السليمة؛ والنقلة المغالطية بقصِدٍ أو بغير قصد. أما 
النقلة من مسمى إلى مسمىء أو من مدلول إلى مدلول؛ فإنها متنعة من دون وسيط يكون 
وحدة الاسم أو الدال» أو على الأقل» التسليم بكونهما مدلولين «لدلولٍ دالٍ) واحلٍ. وهو 
ما يفيد بأن هذه النقلة تقتضي التعامل مع المسميات وكأنها أسماء حتى نطق عليها مبداً 
التذلية الممشار إليها سابقاً: «المقول في جواب ما هو؟ المطلوب تعريفه بالحد هو جواب لقول سائل قال (ما 
كذان؟ كما يقول دما الخمر» أو ما الإنسان؟ أو ما الفلج؟ فهذا الاسم المستفهم عنه المذكور في السؤال» ٠‏ إما 
أن يكون السائل غير عالم بمسماه؛ ه وإما أن يكون عالماً بمسماه. ٠‏ فالأول كالسائل عن اسم في غير لغته» أو 
عن اسم غريب في لغته أو عن اسم معروف في لغته؛ لكن مقصوده تحديد مسماه [. 0 
من ه والثاني أن يكون غير متصوّر المعنى» كما انه غير عالم بدلالة اللفظ عليه. . وهذا يحتاج إلى شيئين 
إلى ترجمة اللفظ وإلى تصور المعنى» إلى حد الاسم و[حد] المسمى](*©. وطبعاً فا حالة الرصوفة 3 
هي حالة يكون فيها السائل دون المجيب عِلْمأَء أي إن الثاني الذي سيترجم الاسم أو المسئى 
للأول غلم حصيلة عملية الترجمة ويعلّمها لغيره. لكن الوضعية التي نهتم بهاء ويتعلق بها 
البحث» رغم خصوصية المثال» هي ما يحصل للسائل؛ عندما يكون» هو نفسه؛ باحثاً عن 
الجواب الذي لا يملكه غيره. عندئذ يصبح سؤاله الأول» حول الدال؛ وسؤاله الثاني؛ حول 
المدلول. وقد نبحث عن الجواب إِمَا في المستوى الرمزي فقطء فيكون العمل تحليلياً خالصاء 
أو ترجمة خالصة تعوّض فيها عبارة» أخرىء وقد يُعتمد على التعيين» كما يقول ابن تيمية 
بالخروج من مستوى الرموز إلى الأمثلة المرجعية(*©. 





(4/) المصدر نفسهء» ص 48 وهه. 

(/) المصدر نفسهء ص 0: «وبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع 
اسمهء إما فى كلام الشارع» أو كلام العلماى أو كلام بعض الناس» فإنه إذا كان ذلك المعنى هولم يتصوره) 31 
له في فته لفظ قط فها لا يمكن تعريفه إيه مجرد ترجمة الفظء بل الطريق في تعريفه ياه إما التعيين (أ) أو 
الرصف (ب))». وبين أن () التعيين خحارج عن اهتمامنا هناء لأنه يعود بنا إلى المستوى السابق» أعني حين تكون 
الحركة من الاسم إلى المسمى بالرجوع إلى أحد أعيان مرجعه. «أو الوصف ١ب‏ وهذا هو الذي يعنينا» لأن 
الوصف سيكون مسمى جديد [إذ إن الحد اسم لمسمى عند ابن تيمية]: وإذأ فهذا النوع الثاني ترجمة لمسمى 
كسمى ؛ وكلاهما يعتمد على الوصف» أي على الحد باللوازم التي اختيرت كعلامات ممزة للمحدود. ويجب هنا 
ألا نغتد بالأمثلة المضروبة لتوضيح مفهوم الترجمة. فهذه الأمئلة تقيس ما يحدث : في العلم عما يحدث في اللغة 
الطبيعية. لكن القياس يبقي دائماً على الفارق: ذلك أن الاسم هنا عر اد 0 هو المحدود والمحدود ليس 
لعي بل هو المعنى الذي يكون العيّن أحد تعيناته في الخارج؛ أو بصورة أدق أحد الموجودات التي يكون 
والمحدود» كمفهوم مجموعة العلامات أو اللوازم المميزة له من غيره»؛ ومن م الممكنة من أن يكون هو أحلد 
تأويلاتها الممكنة. لذلك ميّر ابن تيمية بين إجابة السائل عن المسمى إما بالتعيين وهو الجواب الذي يحدد المدلول 
بأحد تعيناته (إذ إن الجواب بالإشارة إلى الخمر غير ممكنة» فكل خممر يشار إليها هي شمر معينة وليست الخمر)» 
أو بالوصف وهو الجواب الذي يحدد المدلول بمدلول مرادف يفهمه السائل. والواقع ان الجواب بالتعيين من نفس 
الجنسء لأن الذي يفهم؛ من الإشارة إلى الخمر المعينة» مدلول الخمر كأنه قد استمد أوصاف الخمرية من هذا 
لمثال» وهو معنى الاستدلال التمثيلي الذي يعتبره ابن تيمية إدراكاً للعين وللصفات العامة الختارة للدلالة عليد- 
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وهكذا إذاً تكون الترجمة؛ أو التحليل بمعنى تحصيل الحاصل؛ تُقْلةً من اسم إلى اسم 
أو من مسمى إلى مسمىء بتوسط المسمى في الحالة الأولى»ء وبتوسط الاسم في الحالة الثانية) 
شرط لمعيه بينهما. والأول تحليل صوري خالص) لأنه حساب دل والثاني مادي معتبر 
صوريا لأنه حساب مدلولات عُوملت معاملة أداحيا: ولما كان مثل هذا العمل مجود أداق 
فإنه يكون» في الحالة الأولى؛ ذا وظيفةٍ منطقيةٍ خالصةٍ تستهدف تنظيم الأدلة يعسي نا 
بينها من علاقات. لكن هذه الوظيفة الصورية الخالصة أو حساب الأدلة مفيد جدأ في علم 
الموجودات»؛ لأننا تُعامل المدلولات معاملة أدلتها» خحصوصاً إذا كانت الأدلة غير عفوية» بل 
وُضعت وضعاً من قبل امختصّين لتكون دالٌ دلالةٌ دقيقةٌ ومحدّدة على مدلولاتها العلمية. إلا 
أن نفي الواقعية يقتضيء دائما عدم الاطمثنات إلى حساب الأدلة» والرجوع إلى حساب 
المدلولات» من خلال علاقتها بالممارسة المرجع» وال صارت جميع العلوم صوريةٌ خالصةً) 
فلا يبقى فرق» مثلأء بين علم الطبيعة والرياضيات الخالصة. وطبعاً فهذا حُلْمُ جميع الفلاسفة 
والعلماء» لكنه حلم فقط (أعني أن يكون علم الطبيعة رياضيات خالصة). 


أما النقلة من مسمى إلى مسمى فإن وظيفتها العلمية المباشرة أهم. فهي تنظيم صوري 
لمادة معينة أو لممارسة؛ علمية معينة» من جنس الفيزياء الرياضية بشرط بقائهاء مثل الحساب 
السابق» حساباً للمدلولات الخاضعة للمحاكمة التجريبية: وإلآ تحول العلم إلى رواية لا 
يضبطها ضابط؛ عدا ضابط الممكن و«القابلية للتصديق»» وهما أمران كانا العلة في نقد ابن 
تيمية للفلاسفة: عدم تمييزهم بين الحاصل والممكن؛ أو بين الممكن الخارجي والممكن الذهني» 
واكتفاؤهم «بالقابلية للتصديق) المستمدة من السلامة الصورية للاستدلال "©. 


سابعاً: نظرية العلم الاسمية: مكوناتها الأساسية 


وهكذا إذأ يمكن القول بأن الاستعاضة من الحدٌّ المعتبر عبارة للماهية بالحد المعتئر 
مجرد اسمء والاستعاضة من القياس المعتر عبارة للبرهان بالقياس المعتبر مجرد تحليل للزوم؛ 
يضعاننا أمام نظرية جديدة للعلم» حاولنا وصفها. ويمكن الآن تلخيصها في النتائج التالية» 
وذلك قبل تحديد الدور الذي أداه ابن خلدون في تناولها التاريخي» بعد أن صارت ظاهرة 
اجتماعية تاريخية قايلة لمثل هذا العلاج. 1 


-وعلى ما يماثله في المجموعة المميرة بتلك اللوازم التي اختيرت مضموناً للحد. وإذا فقانون البدّلية ينطبق هنا 
كذلك. وقد عرف النحاة والمتكلمون هذا القائون بالمساواة في الصادقية: كل تعريف يكون لمفهومه نفس 
الماصدق يقبل تعريفاً آخر له نفس الماصدق بديلاً منه. انظر: ابن خلدون, المقدمة, الباب , الفصل :١7‏ «علم 
المنطق». 
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فإذا جعلنا العلم مجود مُواضعة للتسمية» ومجرد تحليل منطقي للاستدلال المساعد 
عليهاء وذلك في الاتجاهين» إما من مستوى الروامز إلى المرموزات أو من مستوى المرموزات 
إلى الروامز ضمن ممارسة اجتماعية موضوعها العلاقات الاجتماعية (الفقه مثلا)» أو العلاقات 
بين الظاهرات الطبيعية (الطب مثلا)» فإن الفعالية العلمية تصبح مؤلفةٌ من ضرئين من النشاط 
الفكري الجماعي: فعالية العلم المعالئج للرموز لذاتها» بصرف النظر عن مسألة الانطباق مع 
مرموزات بعينها؛ وفعالية العلم المعالج لشروط تحقيق المطابقة إما بإجراء التعديلات اللازمة 
على الرموزء أو التعديلات اللازمة على المجال المرموز إليه بها. والعملية الأولى تُدخل الحركية 
على النسق النظري» والثانية تُدخلها على النسق التقني» والتلازم الساعي إلى الملاءمة بين 
النسقّين هو العلم التجريبي أو الرياضيات المطئقة» في حين أن الأول هو العلم الصوري أو 
الرياضيات الخالصة. 


ولكل من المستويين درجتان. فالمستوى الأول؛ أو مستوى التحليل وتحصيل الحاصل 
ضمن النسق الرمزي» يكون إما بين المواضعات الرمزية الدالة بصرف النظر عن مضمونهاء أو 
بين المواضعات المدلولة بصرف النظر عن مرجعهاء بحيث يقع التعامل معها وكأنها مرموزات 
تامة المطابقة مع روامزها. أما المستوى الثاني أو مستوى التركيب وإضافة مضمون جديد 
للحاصل من العلم؛ فيكون بالمراوحة بين النسق الرمزي» ونسق الممارسة التي يتعلق بها ذلك 
النسق الرمزي ذهابا وإياباء بهدف الملاءمة بين نسق الروامز ونسق المرموزات» للسيطرة على 
ما تحدثه الممارسة من عدم تلاؤم بينهماء بحكم ما يطرأ من ظاهرات شاذة بالإضافة إلى 
القواعد النظرية المقدمةء ما يستوجب إما تغيير النظرية (الأسماء والمسميات بلغة ابن ثيمية): 
أو تغيير الممارسة بتتحسين وسائل الإدراك المعتمدة» وتلطيف المعطيات التجريبية تلطيفاً يجعل 
بنيتها الرياضية بارزة» فتقبل الصياغة التي تجعلها قابلة للحساب9""©, 


وإذاً فالوجه التتحليلي من العلم ينقسم إلى تحليل خالص يكتفي فيه العايم بتطبيق مبداً 
عدم التناقض بين الأسماء الموضوعة (أي الرموز العلمية)» وإلى تحليل مطبق يُعامل فيه العالم 
المسميات معاملة أسمائهاء فيعتبرها مطابقة الحدودهاء ويتصور أن ما يجري في أسمائها له ما 
يوازيه في مسمياتهاء ومن ثم في الأعيان التي تمثل لتلك المسميات أو المدلولات. فعندما 
نعالج معادلة كيمياوية» معالجةٌ صورية خالصة» نعامل مضمونها معاملة شكلهاء فلا نعتبره إلا 
مطابقاً لهاء وننتظر أن نجد في العملية التفاعلية الكيمياوية ما يناظر ما وجدناه في العملية 
التحليلية لمعادلتها. لكن ذلك مشروط بما تقدم؛ أعني بكون تلك المعادلات قد ضعت 
بالاستناد إلى الممارسة التجريبية للتفاعلات الكيمياوية؛ وهى عندما تتخلص من الممارسة 
التحلّق بجناحيهاً بعيداً عنهان» فإنما هي تفعل ذلك بشرط التجربة الممكنة» خصوصاً إذا أدى 
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هذا «التخلص» إلى ما يعجاوز ما تم التحقق منه سابقاً. ولعل مثل «هذا التخلص) هو من 
وسائل الاكتشاف الرئيسية في العلم؛ وهو يزداد فاعلية كلما تقدم بالعلم طول العهد 
وتراكمت المطابقات فيه بين روامره ومرموزاته إلى أن يكاد هذا العلم أن يصبح من جنس 
الفيزياء الرياضية الخالصة؛ حيث تكفي معالجة المعادلات» لتوقع ما سيطرأ في ما هي 
معادلات له. 


ويفيد ذلك أن فرعي التحليل يقتضيان» قبلهماء فرعي التركيب. والأول منهما 
يسعهدف «التعليم أو التوسيم أو التسمية العلمية» لمكونات الظاهرة التي نريد معالجتها بالآلة 
التحليلية) تزولاً من : نسق النظريات الحاصل إلى الظاهرات التي ما تزال خخارجة عنه لصياغتها 
به أو لتسميتها إن صح التعبير بلغة ابن تيمية؛ والثاني يستهدف الغاية نفسها ولكن بالصعود 
من نسق المعطيات الجديدة إلى النظرية لتطويرهاء حتى تتلاءم مع الشذوذ الذي لم يعد 
بالإمكان احتواؤه بالنظرية الحاصلة. الأول ينطلق من منظومة الأسماء إلى منظومة المسميات» 
ثير من منظومة المراجع في الممارسة» وهو إذاً عملية تعميم للنظرية بهدف استيعاب الظاهرة 
فيها: إنهاء بلغة فقهية» عملية اجتهاد وتأويل لسحب الحكم على الوقائع الجديدة. والغاني 
ينطلق من منظومة المسميات إلى منظومة الأسماءء بتأثير من منظومة المراجع في الممارسة» 
وهو إذاٌ عملية تسمية جديدة» أو وضع جديد لنظريات غير متوافرة في الحاصل من النظرية 
المنطبقة» إلى تلك اللحظة؛ في تلك الممارسة. 


وبي أن كلتا العمليتين تقتضيان الربط بين سلساتين من الظاهرات كلتاهما مضاعفة: 
سلسلة الرموز بدالها ومدلولهاء وسلسلة «الممارسة ‏ المرجع) بدالها ومدلولها (ووالممارسة - 
المرجع) لها دال ومدلول: لأننا نفترضها من جنس سلسلة الرموزء ونتصورها غير معلومة 
بعد؛ ولكنهاء عند علمنا إياهاء تكون» قدر المستطاع؛ مطابقةَ لسلسلة الدال والمدلول في 
المستوى الرمزي)©. والغريب أن الممارسة ‏ المرجع يمكن أن تكون هي بدورها معطى 
رمزيآء كما هو الشأن» مثلاء في علاقة علم اللسان باللسان. ولكنء حتى في هذه الحالة» 
فإن الريز الرضوع. يُعامل معامّلة أي ظاهرة طبيعية أخرى» هي بوصو لممارسة صارت 
موضوعاً لعلم. وإذاً فالمعلوم الوحيد ليس هو الأشياء بل» ممارساتنا إياهاء أو ما يتبدى منها 
خلال هذه الممارسات؛ وذلك هو معنى التجربة التي موضوعها عادات الأشياء» بلغة ابن 


00/8١‏ ولو لم يكن الأمر كذلك لأصبح علم الأشياء ظاهرة حكمية ياطلاق. وشتان بين نفي الواقعية 
أعمي التسليم بأن علمنا هو طبائع الأشياء» وبين القبول بأن للأشياء قوانين هي غاية علمناء ولا شيء يثبت أن 
علمناء في أي سلحظة من سلعظات تاريخ قد بلغ تلك الغاية. التسليم الفرضي بأن للظاهرات قوانين هي منها أمثلة 
(وهو معنى كونها دالاً لقوانينها كمدلولات) هو الشرط الضروري لمغامرة البحث العلمي: ما نضعه من أسماء 
ومسميات أي من دوال ومدلولات علمية نعتبره محاولات غايتها التي لا يمكن البلوغ إليها؛ أو التي يكون البلوغ 
إليها بعد مسار لا ثهاية له هي المطابقة مع هذه الدوال (ما يظهر من الطبيعة) والمدلولات (القوانين) المرجعية. 
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وإذا كانت معايير التحليل بمستوتيه وقواعده هي قوانين المنطق الصوري أو التحليل 
الرياضي» فإن معايير التركيب بمستويّيه هي قوانين المنطق المادي أو التطبيق الرياضي: إنها 
قواعد التجريب التى تستهدف إيجاد المشاكلة بين الظاهرات الموضوع (للعلم) والظاهرات 
الشكل أو الرموز (للعلم). وبيّن أن التحليل والتركيب؛ بهذا المعنى؛ يمكن أن يتعلقا بالبسائط 
والمركبات. إذ قد رأيئا أن ابن تيمية يرى أن التصور يمكن أن يُعَدّ تصديقاء وأن التصديق 
يمكن أن يُعَدَ تصورأء وأن البسائط إذاً هي ما سُلَّم على أنه عنصر بسيط في النسق» وليس 
ما هو بسيط في ذاته. وهو ما يضاعف كل المستويات التي سبق فحللناهاء إذ كل منها 
يمكن أن يكون من البسائط أو من المركبات©. 


إن هذا التصور الفقهي للعلم لا يمكن أن يكون موجوداً في الفلسفة الواقعية» وذلك 
لأن الحد ليس اسماء ولا يتألف من مجرد لوازم» بل هو ماهية ويتألف من الذاتيات المقرّمة» 
فكيف يمكن عندئذ تصوره قابلاً للتغير؟ كما أن القياس ليس شكلاً ولا يتألف من مجرد 
إضافات رمزية» بل هو برهان ويتألف من الأعراض الذاتية المستندة إلى الذاتيات المقرّمة؛ 
فكيف يمكن عندئذ أن نتصور غيره بديلاً منه ممكناً؟ وحتى إذا سلّم الواقعي بالمواضعة» فهي 
عنده مقصورة على الحكاية اللغوية للماهيات وللبراهين (تغير اللغات بحسب الأقوام)» ولا 
يمكن أن تتعلق بالماهيات والبراهين نفسهاء وإلا صار العلم والعقل أمراً وضعياً. وهو ما لا 
يكن أن يقبل به الواقعي7". 


(01/5) وذلك بالصورة التالية: 

١‏ - مستوى البسائط الخمسة.ء بما هي بسائط (وهو الموجود في الجدول). 

١‏ مستوى البسائط الخمسة: بما هي قد صارت تصديقات عندما يضاف إليها الجديد» بحكم التركيب» 
أعني الأحكام التركيبية التي هي بالطبع بعدية» كأن نكتشف خاصية جديدة لنوع من الظاهرات فتضاف إلى 
تعريفها. 

'"' - مستوى المركبات بما هي مركبات (وهو الموجود في الجدول). 

؛ ‏ مستوى المركبات الخمسة؛ بما هي قد صارت تصورات بعد ما تم التدليل عليها فيقع التعامل معها 
كالتعامل مع البسائط وتُوضّع مبادىء. 

ولكن عندئذ أليس (5) هو (4) ولكن قبل إثباته وبعده؟ أليس هو بالضبط بداية عملية الذهاب من الرموز 

لى المرموزات (الفرض) وغايتها (القانون)؟ لذلك فإن هذه المضاعفة ليست في الحقيقة إل المراوحة بين مستوى 
00 ومستوى المرموزات» بما هي مررحلتا المنهيج التجريبي الذي يستهدف المشاكلة بين نسق النظرية ونسق 
الظاهرة المنظر لها. 

)0٠م‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تهافت التهافت» تحقيق الأب موريس بويج» طّ ؟ (بيروت: 
دار المشرق» 5 ص الاه وما بعدها وخاصة ص ١‏ -45ه: دوكذلك العقل ليس بجائر (أي ممكن 
أن يكون على غير ما هو عليه) فيمكن أن يُخلق على صفات مختلفة» كما كما توهم ابن حزم)! 


؟.م 


وهكذا فإن الاسمية النظرية تتضمن الفصل الصارم بين المنطقي والوجودي, والتحديد 
الجديد لطبيعة الوصل بينهماء وصلاً ناقلاً من الأول إلى الغاني» ومن الثاني إلى الأول» 
بوصفه فعالية العلم الذي يستند إلى عملية تعديل لامتناهية للملاءمة بين المنطقي بما هو ما 
لنا من خخبرة عن مواضعاتنا الرمزية - والوجودي ‏ بما هو ما لنا من خبرة عن سلوك الظاهرات 
الطبيعية - من دون زعم المطابقة بين تحبرتينا وطبائع الموجودات التي هي عَينُ وجوداتهاء 
وليست ما لنا من خبرة عنها أو ما اخخترناه مما بدا لنا منها علامات لتسميتها وتمييزها بعضها 
من بعض. وبذلك تنتهي الاسمية النظرية إلى النتائج الخمس التالية: 


- علم المعلوم (الاسي) ومعلوم العلم (المسمى) كلاهما من وضع وجماعة العلماء)» 


ضمن ا ظيرباً معنا من الموجودات») وهي تعبير عن تجاربهم حول عوائد هذه 
الموجودات» وليمست طبائع لها. 


؟ ‏ جميع العلوم المتعلقة بموجودات خارجية أي التي «ممارستها الموضوع؛ ليست 
العلم نفسه بل ضرب معين من الموجودات ا موضوع» خخالية من الكلي» وهي تستند إلى 
العموم الْحدّد والمتغيّر دائمء بحكم حركية الممارسة لضرب الموجودات التي هي موضوع لها. 


كل كلي ليس وجودياًء بل هو فرضي ذهني» ويحتاج دائماً إلى إثبات انطباقه 
على الموجودات الخارجية. ولما كانت المعلومات لامتناهية» فإن الكلي فيها ممتيع | إل فرضياء 
أو في الغاية» أعني عند البلوغ إلى نهاية المسعى اللامتناهي للعلم؛ وهو ممتنع عن الإنسان» 
ولا يمكن التسليم به إلا للرب. 

4 - وإذاً فالمواضعات العلمية ليست إلا نسقاً أو منظومةٌ من الأسماء والأقيسة التي 
تتألف منها مدونة علمية معينة كنسق من المصطلحات لإفادة نسق من الممارسات التي هي 
مجال للعجريب وللتحديد المتدرج لعادات الموجودات التي يتعلق بها البحث. وهو إذاً نسق 
منفتح بانفتاح الممارسة الموضوع ومتبادل التقدم والتأخر معها: فقد يسبقها فرضياً فتلحق به 
تطبيقياء وقد تسبقه تقنيا فيلحق بها نظريا. 

- لذلك كانت الأنساق العلمية متعددة بالطبع: إذ هي وليدة صراع نظري ضمن 
جماعة العلماء المنتسبين إلى تلك الممارسة في اجتهاداتهم وتأويلاتهم لتحقيق التشاكل بين 
نسق الرموز ونسق الممارسة. وإذاً فالعلم ظاهرة اجتماعية بالطبع (أما المعرفة فظاهرة نفسية 
عضوية) وفي إطارها تتحدد التصورات التي تصبح بفضل النسيان» تصورات كلية تُظنٌ 
طبائع للأشياء عند الواقعيين» وهي مجرد تعامل معها عند الاسميين. والغريب أن الطبيعة 
المعيارية اللاواعية للعلم الواقعي تتقلب إلى جمود ميتافيزيقي يجعل المنظومة الفلسفية السائدة 
طبائع نهائية للوجودء في حين أن الطبيعة المعيارية الواعية للعلم الاسمي (فعل التسمية 
الإنساني) تنقلب إلى حركية فعلية للسيطرة على الطبيعة» بفضل السعي الدائب للمشاكلة 


حاير 





0 ٍ 
ث1 


1 


بين الممارسة الرمزية والممارسة التي هي موضوع لها. فكيف يمكن فهم ذلك اجتماعياً؟(©. 
ثامناً: الآليات الاجتماعية المفسرة للعلم بمعناه الاسمي 


إذا كان النشاط العلمي فعالية منتجة؛ بالوضع» للأنساق الرمزية ضمن مارسة تقنية 
للتجارب التى للإنسان حول عادات الأشياء الاجتماعية أو الطبيعية (الفقه والطب مثلاًم» فإن 
حصيلة الفعالية والممارسة ستكون تاريخية بالضرورة؛ مثل شروطها التكوينية. وبذلك ننعقل 
من دراسة الملَكات النفسية والآليات الميتانفسية للمعرفة (نظرية النفس والعقول عند الفلاسفة) 
إلى دراسة الفعاليات الرمزية والآليات الاجتماعية للعلم من خلال الصناعات الموضوع 
(الممارسات الاجتماعية للمجتمع والطبيعة) والصناعات الشكل (التعليم المضاعف 
للممارسات نفسها ومحاولات التنظير لها). لكن هذه النقلة تبقي» مع ذلك» على البعد 
المنطقي من المعرفة» وإِنْ بمعنى مخالف للمعنى الذي كان له في الفلسفة الواقعية؛ إذ يصبح 
النطى علماً صورياً تلض لا علاقة له بالوجود كموضوع له: «ولا يبقى إلا القياس الصوريء 
ومن التعريفات المساوي في الصادقية على أجزاء المحمول لا يكون أعمٌ منها فيدخل غيرهاء ولا أخصٌّ فيخرج 
بعضها)60, ١‏ 

وقد دكز أبن تي تيمية على دراسة الآليات المنطقية سلباً (المنطق الواقعي) وإيجاباً (المنطق 
الاسمي)؛ فحدّد نظريةٌ جديدةً ذ العم ترتكز على الفصل بين المنطق الصوري أو التحليل 
الرياضي الحساب الرموزء والمنطق المادي أو التطبيق الرياضي لصياغة التجارب بواسطة تلك 
الرموز» معانكا خصوصاً هذا الوجه الثاني» ومحدداً بعديه الصاعد من الممارسة إلى صياغتهاء 
والنازل من الصياغة إلى الممارسة» وجاعلاً من العلم ضرباً من دفقه القضاءة؛» حيث تكون 
النظرية في جدل متّصل مع الممارسة التي يتظر لهاء كون ما يتوصل إليه ليس طبائع الأشياء» 
بل مواضعات اسمية لقول ما لنا من تجربة عن عاداتها. 


(81) وفعلأء فإن العلم الواقعي ليس خخاضعاً لسلوك الظاهرات التي يعلمها بل هو مشوّع لها تشريعاً غير 
شاعر بنفسه. فإذا كانت الحدود صُوراً للماهيات التي هي معقول الصور الجوهرية: فإن ظنئون بعض الفلاسفة 
الوضوعة في الحدود تصبح هي الماهيات وتقدّم على أنها طبائع للأشياء التي تقاس عليها علوم الآخرين والأشياء 
كذلك! لذلك كان العلم الواقعي أكسيولوجياً بالطبع» حتى في مجال النظر: إنه إنشائي وليس خببرياً. وهو ليس 
إنشائياً بمعنى كونه وضعاً لنسق القضايا وللبسائط (الحدود العلمية)» فهذا هو الإنشاء بالمفهوم الاسمي؛ بل هو 
إنشائي بمعنى الإنشاء المعياري الذي يجعل من علمه طبائع للأشياءء فيصبح العلم ثابتاً وليس خاضعاً للمراجعة 
الذاتية بحكم الملاءمة بين المنشآت الوضعية العلمية والتجارب عن عادات الأشياء. الإنشاء الواقعي يدّعي أن علمه 
هو الطبائع الواجبة للأشياى فيتحول إلى تشريع وإرادة قوة عقدية لا علمية» لأن هذه التصورات لا فاعلية تقنية 
لهاء ما دامست مستمدة من مجريدات غير ذريعية مصدرها الإدراك العفوي أو المغربل لغوياً لا غير: إنها من جنس 
المعتقدات الكوسموجونية» وليس من جنس الذرائع والأدوات العلمية. 

(81) ابن خلدون.؛ المقدمة, الباب 5 الفصل 7: «علم المنطق؛) ص .5١١‏ 


نا 





أما البعد الثاني» أعني الآليات الاجتماعية لإنتاج العلم مادةٌ وشكلاء فذلك ما ندسبه 
إلى ابن خلدون» ملاحظين قبل ذلك أن يديل من هذه الآليات أيضاً كان موجوداً في نظرية 
العمل الفلسفية الواقعية: أعني نظرية التعليم م والتربية والصناعات» من حيث واجبها لا من 
حيث دورها أو واقعها في إنتاج العله9”*)) ومن حيث وظيفتها العقدية السياسية لا العلمية 
التقنئية» بما هي أدوات السيادة على الطبيعة كما سيفعل ابن خحلدون0 6 ولا أخيراً من 
حيث آلياتها الاجتماعية وارتباط أشكالها بأشكال المرحلة التي بلغ إليها الججمء69. 


الاسمية؛ ما كان لعلوم العمل أن تُصبح على ما أصبحت عليه عند ابن خلدون: فإن دراسته 
واجبة في هذا الفصل» ولكن بصورة سريعة؛ لأن ذلك يخرجنا عن مجال البحث الفلسفى» 
إلى مجال البحث العلمي في الإنسانيات. ويتألف هذا الوجه الفلسفي كذلكء تبعاً للدراسة 
التي خصصناها لابن تيمية في هذا الفصل» من مسألتين: 

١‏ - مسألة الآليات الاجتماعية المنتجة مادة العلم أو مضمونه. 

١‏ - مسألة الآليات الاجتماعية المنتتجة صورة العلم أو شكله 


وبي أن المسألة الأولى مُناظرة لمسألة طبيعة المعلوم من وجهة نظر الاسمية» والثانية 
مناظرة لمسألة طبيعة العلم من وجهة النظر نفسها. فالمعلوم هر المضمون العلمي الذي تنتجه 
الممارسات الاجتماعية ذات الموضوع الاجتماعي (كالفقه؛ واللغة» والتجارة وأي صناعة 
موضوعها غير طبيعي)» أو ذات الموضوع الطبيعي (جميع الصناعات وأرقاها العلوم التي 
تمارس ظاهرة طبيعية ماء كالفلك والطب وعلوم الأرض والصناعات المعدنية لمعرفة خصائص 
المواد والكيمياء وأي صناعة موضوعها ليس إنسانيا)» وليس الأشياء ذاتها من حيث طبائعها 


(80) إذ إن الفلاسفة (أقلاطون» جمهورية أفلاطون, المقالتان 9/1 و9/11) وأرسطو (السياسة, المقالة /ا» 
«الدولة امثالية؛» يثبتون أن للتربية والصناعات دوراً في مدننة الإنسان. لكن هذه المدنتة لا تتعلق إلا بالبعد الذاتي 
للشخص» أي ان الشعخص يُرفع إلى المدننة بالتربية دون أن يعني ذلك أن ما يربى عليه هو بدوره وليد المؤسسة 
الاجتماعية» بل هو حقائق مطلقة يعلمها الفيلسورف ويعلّمها للمتعلم: أي أن العلوم؛ الحقائق العلمية» ليست 
وضعية؛ بل هي عندما تكون علماً بحق طبائع الأشياء نة نفسها: العملي والنظري» كلاهما مطبوع لا موضوح. 

(84) ابن خلدون؛ المصدر نفسه الباب 1: الفصل :١١‏ دفي أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر») 
ص 18م - 440 مخصوصاً: «واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه» فكان كله في طاعته وتسخره 
وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: «9إني جاعل في الأرض خليفة4. [القرآن الكريم؛ «سورة 
البقرة») 07 .]٠٠‏ فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول 
الأسباب والمسببات فى الفكر مرتبة تكون إنسانيته», . 

(85) المصدر نفس الباب 3» الفصل : دفي أن العلوم إننا تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»» 
ص لالالا د ؤلالا. 




















التي قد تكون لها خمارج هذه الممارسات. والعلم هو الشكل الرمزي المنظم تنظيماً نظرياً ا 
يأتيه من مضامين تم التوصل إليها في البعد السابق» أو لما يستنتجه قَرَضاً من المعالجة المنطقية 
للشكل الرمزي المنظم. وهذا العلم بمصدرّيه (تنظيم المضامين الواردة من الممارسات 
واستنتاجها الفرضي من المعاجة المنطقية للنسق الرمزي المنظم لما حصل من المضامين) مادة 
لصناعة اجتماعية من درجة ثانية هي صناعة التعليم والتربية. 


وهكذا تتحدد المسألتان فتصبحان: 


١‏ آليات إنتاج المضمون العلمي المباشرة وغير المباشرة: أي مؤسسات البحث 
ومؤسسات الممارسات الاجتماعية ذات ا موضوع الاجتماعي وذات الموضوع الطبيعي في 
وظائفها التي لها بالقصد الأول» وليس في وظيفتها التعليمية غير المقصودة9 6., 


؟ - آليات توزيع المضمون العلمي المباشرة وغير المباشرة: أي مؤسسات التعليم كجهاز 
مستقل» والتعليم الماصل في إطار أليات إنتاج المضمون العلمي المباسشرة وغير المباشرة؛ وذلك 
لأن استهلاك المضمون العلمي يقع خلال إنتاجه وخلال توزيعهء ولا يمثل عنصراً ممتازاً له 


مؤسسات 0 


لذلك فإن مضمون البائين الخامس والسادس من المقدمة يحتوي على بُعَدَي المسألتين: 
فالخامسء المتعلق بالحضارة المادية» أو بالعمل الإنتاجي» أو بالصناعات المعاشية» يتضمن بُعد 
إنتاج مضمون العلمء وبُعد التوزيع لتعليم تمارسيه؛ والباب السادس يتضمن بُعد توزيع 
مضمون العلم؛ وبُعد الإنتاج» إذ إن العلوم ممارسات اجتماعية لذاتهاء ثم بما هي مادة تعليم. 
وهذا الازدواج حاصل فعلاً: لأن علماء أي علم ليسوا يع 000 ه» بل المدرسون 
منهم قلة, إلا إذا اعتبرنا مجرد نشر العلم تدريسا: وستتعلق ملاحظاتنا السريعة حول وجهي 
المسألة هذين بمضمون هذين البابين: الباب الخامس: «فى المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع»» وخخصوصاً فصوله الأربعة الأخيرة. ثم الباب السادس: «في العلوم وأصنافها 
والتعليم وطرقه وسائر وجوهه)؛ وختصوصاً فصوله الأربعة الأولى. 


(85) مؤسسات البحث هي في الواقع مؤسسات وسيطة بين مؤسسات إنتاج المضمون العلمي خلال 
ثمارسات ليسن هدفها هذا الإنتاج» ومؤسسات توزيع المضمون العلمي. وهذه الوساطة أدت إلى انفصال جعل 
المؤسسات الإنتاجية؛ بعد أن أدركت وظيفة البحث العلمي في وظائفها الاقتصادية تتجهز بمعاهد بحفية تابعة لهاء 
وجعل المؤسسات التوزيعية؛ بعد أن أدركت وظيفة الممارسة التقنية في وظائفها التعليمية» تتجهز بمخابر صناعية. 
فتم الربط بين امجالين: الجامعات لها مخابرها الصناعية؛ والمؤسسات الاقتصادية لها معاهد بحث. 

(80) استهلاك المضمون العلمي يقع إمأ خلال التكوين الخالص قبل الشروع في العمل أو خلال مباشرة 
العمل: وقد وقع الجمع بين الأمرين فلم ببق التكوين نخارج العمل ولا العمل خخارج التكوين؛ بل صار الإنسان 
يعمل منذ الصبا ويتعلم إلى الإحالة على المعاش» بل وإلى اللحد. 


ك5" 


وقبل ذلكء فلنلاحظ أن الوجه المنطقي بيعدّيه الصوري والمادي العام والمطيّق على 
الإنسانيات ينتسب إلى الفصل السادسء أعني الفصل الخصص للمرحلة الموجبة من الاسمية 
العملية عند ابن خخحلدون. وإذاً ننحن مقتصرون هنا على إبراز طَريان هذا لمجال الجديد فى 
المسألة العملية: مسألة إنتاج مضمون العلم النظري ‏ وليس فقط العملى - وشكله وتوزيعهما 
في امجتمع بما هما موضوع تاريخي» وليس بما هما موضوع ميتافيزيقي يتعلق بآليات العقول 
المفسرة للمعرفة. وما كان ذلك ليطرأ لو بقيت نظرية المعرقة والعلم واقعيتين» وذلك لأن 
الاليات الميتافيزيقية (نظرية العقول) التي كان الفلاسفة يفسرون بها المعرفة والعلم كانت تمنع» 
بالبديل الوهمي من هذا الطارىء؛ من الطريان: فالوسيط الميتافيزيقي بين النفسى المنطقى 
واللغوي المنطقيء ثم بين المنطقي الوجودي والوجودي الماديء ثم بين الوساطتين (جدول 
العقل النظري) يُغني عن الوسيط الاجتماعي بين الأولين» وعن الوسيط الاجتماعي بين 
الثانيتين (ولا وجود لوسيط اجتماعي بين الوساطتين؛ لأن الحلقة الواقعية الرابطة بينهما هى ما 
بنفيه يتم الانتقال من الواقعية إلى الاسمية) 80 


فإذا تم إدراك الوسيط بين «النفسي ‏ المنطقي؛ و«اللغوي ‏ المنطقي) (مؤسسة التعليم 
والتربية)» والوسيط بين «المنطقي 75 الوجودي») و«الوجودي - المادي) (مؤسسة الإنتاج 
والبحث) وكلتاهما مؤسستان اجتماعيتان» انتهت كل إمكانية للميتافيزيقا الواقعية: مؤسسة 
التعليم والتربية» ومؤسسة الإنتاج أو التقنية والبحثء تلكما هما الوسيط فى عملية المعرفة 





(64) والغريب أن الفلسفة الكانطية قد أبقت على هذه الوساطة الميتافيزيقية وإن كانت قد أنّستها: 
فالذات المتعالية والآليات الذاتوية في الفينومينولوجيا المتعالية كلها وسائط لتفسير المعرفة تفسيراً وهمياً في غياب 
التنفسير الفعلي لها بآليات اجتماعية تاريخية. ولعل ذلك هو الأمر الذي أدركته الأفلاطونية امحدّئة الجرمانية (هيغل 
ومن بعده» وماركس ومن بعده) إدراكاً اعتبره هابرماس وضع حدّ للتفلسف نفسهء كون مجال بحثها صار غرياً 
عنها في اللحظة نفسها التي ظنت أنها قد جعلته معلوماً علما مطلقاً فيها (العلم المطلق والمادية الجدلية يوصفهما 
قد أخرجا من الفلسفة مركزها فأنهياها من الداخل). ويمكن أن نقول إن محاولة أرنست كاسرار» بخصوص 
المستوى الرمزي من الفعالية العلمية: 

,3 عتصه] ,(1972 لاصتالا :قلمة) دعناوذامط جرد دعتجسمل عم0 علرإممدماقباط صل بعوزوقة أوممع 

313-394 .مم بعتاتهم ع3 

ومحاولة ميشال فوكو بخصوص مستوتئها الرمزي والممارسي؛ من أفضل المحاولات امبرزة لهذه النهاية 

المؤلة للفلسفة الواقعية» بفضل طريان هذا امجال الجديد الذي تأخرت الفلسفة في إدراكه أو نكصت عنه بعودتها 

إلى البديل الوهمى مته فى الذاتيات المتعالية. انظر: 

1101117163/ 1 0 60/0812 عمل عنرنا :10565(ه دع[ 1ه كاولة دما ,الساوعسهظ أعطع كح 

٠ 229-61‏ ,3 .مقطء ,(1966 ,لمقصلالة0 نكتمة) كعسمتقصتط كععمعود معل عباوقطاه اطاط 

ولست أدري ما الذي يمكن أن نحتاج إليه من آليات لتفسير المعرفة العلمية عدا الآليات العضوية النفسية» 

والاليات الرمزية الاجتماعية: فهل يقتضي التفلسف» ضرورةٌ» وضع أسس ميتافيزيقية لإخراج المعرفة العلمية من 
التاريخية تأسيساً للمتعالي فلا تكون إلا ديناً متخفياً؟ 


انا 





0 


ا 0 


ا 


العلمية بمعناهما الاسمي» أي بما هي وضع واختراع للمعلوم وللعلم في الوقت نفسهء ضمن 
الممارسات الاجتماعية المضمونية والشكلية التي وصفنا. 

ولعل من أبرز العلامات على النظرة التاريخية للعلم أمرين اثنين طبعا المقدمة ويحتاجان 
إلى التنويه: 

1 الأمرا الأول هو وجود نسألة المعرفة والبعد الرمزري من الوجود الاجتماعي في 
أول أبواب العاردة وني 0 وهي» 00 الباب الأول 00 البالضة والأخيرة مئه)) 
الاجتماعيء ‏ لذلك كانت كن الشروط الادية والناخية الشبيعية!». أما في الباب 
على الجملة اران البدري أو الشكل البدائى من العمران» ثم الوسيط الناقل إلى رك 
الحمضري منه) أعني الدولة» 07 اعد شرف وأخيراً ا المادية واكسب المعاش» 





























(15) الملاحظ أن الباب الأول من المقدمة يحمل العنوان الغامض التالي: «في العمران البشري على الجملة 
وفيه مقدمات». ومقدماته الست هي: 
-١‏ في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 
؟ - في قسط العمران من الأرض. 
0 0 .) وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم. 
في أ ثر الهواء في أخلاق البشر. 
ب اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر 





0 

١‏ - في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة؛ ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا. 
وهي جميعاً تتعلق بالحددات الأولية للعمران: الجغرافية الطبيعية والعضوية النفسية الناتجة منهاء وثمرتها الأساسية 
ضربٌ المعرفة الذي سيؤدي دوراً كبيراً: في تأسيس سلطان الدول على «القدرة الغيبية): إذ حتى الرياضة هناء فإنها 
رياضة روحية فردية لا تحتاج - خلافاً 0 الكتاب السادس - إلى شروط اجتماعية متقدمة عليهاء بل هى 
متقدمة على الشروط الاجتماعية. 

609 وقد فسر ابن خخلدون ذلك في مقدمة المقدمة: «وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعها 
كما نبي لك بعد. وكذا تقدي الملك والبلدان والأمصار. وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلّم العلم 
كمالي وحاجي. والطبيعي أقدم من الكمالي. وجعلت الصنائع من الكسب لأنها منه ببعض الوجوه. ومن حيث 
العمران كما نبي لك بعد) (ص 58). وطبعاً لم يُدخل ابن خلدون العلوم ضمن الكسب كما أدخل الصنائع» لأن 
العلوم كانت ما زالت لم ترتبط الارتباط الكامل بالصنائع لكون هذه لم تصبح بعد مستندة إلى العلوم النظرية. 
ولكون العلوم النظرية لم تبلغ مستوى استعمال الأرغانون امجهز للإدراك الحسي: لذلك كان لمثل هذه العلاقة بديل 
زائف هو السيمياء والسحر الذي يزعم أصحابه تطبيق «نظريات روحية رياضية على بنية المادة لتغييرها بالتأثير في 
أرواحها! هذا مع الإشارة إلى أن ابن خخلدون قد أدخل مضمون الباب السادس في إطار الصنائع؛ إذ إن تعليم العلم 

من الصنائع كما يحاول بيانه ابن خلدون» في الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب السادس. 


."م 


- الأمر الثاني وهو داعم للأول - هو عنران الفصل الرابع من الباب السادس؛ 
وهو الفصل امحدد للعلوم التي سيعرضها ابن خلدون في هذا الباب: :في أصناف العلوم 
الواقعة في العمران لهذا العهد». ف «لهذا العهد» التي أبرزناها تفيدء بكل وضوحء بأن العلوم 
الواقعة في العمران متغيرة بحسب العهود. وهذا العنوان» لو أذ حرفياء لكان كاذباً؛ لأن 
ابن خلدون لم يورد فيه كل علوم الموسوعة الفلسفية التي نعلم أنه هو نفسه قد علّق على 
بعضها مثل العلوم المسماة بالعلوم العملية (السياسة» الأخلاق» الاقتصاد المنزلي) أو العلوم 
الإنعاجية (الخطابة؛ الجدل؛ الشعر). وهو ما يستوجب أخذ العنوان على محمل الإجمال: 
فيكون منيداً «العلوم الغالبة على هذا العهد؛. كما ان كلمة «علوم) لا يعني بها ابن تخلدون 
ا بدليل أنه بعد العرض» يذهب إلى دحض ما لا يُسلّم له بهذه العلمية 
كالميتافيزيقا!"2, وا لكيميا لم039 والسحرء وصناعة النجوه( 1 

ولنأتٍ الآن إلى بعدّي التاريخية فى المعرفة العلمية» أعنى تاريخية المضمونء وتاريخية 
الشكل» كما حددهما ابن خلدون: 1 ١‏ 


أو العلوم الإنسانية» في غياب العلوم العملية التي لم يذكرها ابن خلدون في المقدمة, كما 
أشرنا إلى ذلك» أو عقلية وهي هنا - جميع العلوم المتعلقة بالطبيعة أو العلوم النظرية في غياب 
النظريات الطبيعية الكلامية (دقيق الكلام) التي لم يذكرها ابن خلدون)» ويعتبرها ابن 
خلدون خاصة بالعمران الحضري لأنها من الكماليات وليست من الضروريات» ثم لأن 
العلوم تابعة لصناعة التعليم تنمو بدموها وتضمحل باضمحلالها: (في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارة» والسبب في ذلك أن تعليم العلم» كما قدمناه» من جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن 
الصنائع إنما تكثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة وا حضارة والترف تككون نسبة الصنائع في 
الجودة والكثرة لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل الغعراة عن نات انصرفت إلى ما وراء 
المعاش من التصرف في خخاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. ومن تشوّف بفطرته إلى العلم من نشأ ني 
القرى والأمصار غير المدمدنة» فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما 
قدمناه» ولا بد من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة» شأن الصنائع في أهل البدو)” 3 


١‏ وشكل العلوم بضرتيها مرتهن بتطور صناعة التعليم التي هي تاريخية: «رذلك أن 


٠١١7 99517 فى إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاء» ص‎ :"١ المصدر نفسهء الباب 21 الفصل‎ )8١( 


55١‏ المصدر نفسيه) الباب ى الفصل رفوم (في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 


المفاسد عن انتحالهاء» ص .1١7١ 1١1١١‏ 

(51) المصدر نفسهء الباب 25 الفصل ؟7: «في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها.» 
ص .10١509 1١١97‏ 

(549) المصدر نفسه؛ الباب 5: الفصل : «في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»؟ 


ص /الالا. 
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1 


الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه؛ إنما هو بحصول مَلّكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده؛ والوقوف 
على مسائله» واستتباط فروعه من أصوله. وما لم صل هده الملّكة لم يكن اللبذق في ذلك الفن المتناول 
حاصلاً. لاه لعفي عر اقيم والوعي” *, لأنا نجد نهم المسألة الواعدة بن لفن الواحد ووعيها 
لنحرير. 0 إنما هي للعالم ار لشي لي القدون نراق 'فدل علن أن هذه الملّكة ع الهم 
0 والملكات كلها جسمانية» سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب. 
والجسمانيات كلها محسوسة فتفتقر إلى التعليم. ولهذا كان السند في التعليم في كل علم أو صداعة يفتقر 
إلى مشاهير المعلمين فيها معتبراً عند كل أفق وجيل)9 ©. وقبل هذا الفصلء حاول ابن خلدون؛ في 
أول فصول الباب السادس» شرح تكوينية العلم في علاقتها بتكوينية التعليم جاعلاً من 
0 أمراً واحداً: : «ثم إن إن فكره [الإنسان المتشكف إلى المعرفة] ونظره يتوجه إلى واحد من 
ثق وينظر ما يعرض له لذاته واحداً بعد آخرء ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك 
20 له لكر سيا له 6 رضي لباك اميق ملا عدر . وتتشوف نفوس أهل الجيل 
الناشىء إلى تحصيل ذلك فيفزعون إلى أهل معرفته ويجيء التعليم من هذا)("©2. 


بل إن ل الثاني من هذا الباب السلدسن 0 فيه ابن 0 بالاستناد إلى 
الناتجة من تاريخية التعليم؟ بل إنه قد ذهب إلى 00 اكت الوعي 0 قري 
بهذه البارييخية :في بمحاولنه لدحض ما شاع من زَعْمٍ حول غباء المغاربة أو البدو باللقارنة مع 
المشارقة أو الحضر: «فأمل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم؛ بل وفي سائر الصنائع» حتى 
إنه ليظن كثير من رشالة أهل الغرب إلى اشرق في طلب العلم أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول 
أهل المغرب؛ وأنهم أشد نباهة وأعظم كيساً بفطرتهم الأولى» وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس 
أهل المغرب. ويعتقدون التفاوت بيئنا وبينهم في -حقيقة الإنسائية*") ويتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون من 


(45) وهذا هو الفرق الواضح بين المعرفة» بما هي أمر نفسي عضوي وبين العلمء بما هو ظاهرة اجتماعية 
يا ا ف والأمر الذي يتعلق به التفسير للربط بين البعد النفسي 
المنطقي (التصور والتصديق) والبعد الرمزي المنطقي (الحد والقياس) هو الذي يُنسب إلى هذه الوساطة الاجتماعية 
التاريخية» أعني مؤسسة التعليم. 

(41) المصدر نفسهء الباب 1» الفصل ؟: «في أن تعليم العلم من جملة الصنائع») ص ١٠/الا‏ - الالا. 

(417) «الحقيقة) ووالحقائق؛ يقصد بها أنواع الموجودات الخارجية وهو ما يقابل الأعيان وليس الصدق في 
الذهن. 

(88) المصدر نفسهء الباب 5 الفصل :١‏ في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري») ص ٠١٠/الا.‏ 
وهذا النص يتعلق بنشأة العلم من المعرفة بما هي أساس عضوي نفسي وتحوله إلى لى اعلم مؤسسة) من خلال علاقته 
بالتعليم. وطبعاً لو عمّق ابن خخلدون التحليل لكانت النشأة نفسها اجتماعية: إذ إن أدوات التحصيل والتعبير 
3 «الحقيقة) التي يتعلق بها العلم» كل ذلك من الظاهرات الاجتماعية. لكن عرض ابن خلدون هو بحث فى 

من النظري إلى المكتسب ومن الطبيعي إلى الاجتماعي التاريخي» إذ إن عنوان الفصل هو «في أن العلم 
ا طبيعي في العمران البشري»» أي لا بد منه فيه؛ وليس بمعنى كونه ظاهرة طبيعية. 
(95) وهذا التفسير للتفاوت بين المشرق والمغرب (ومن جنسه التفاوت بين أهل البدو وأهل الحضر كما + 


ل اخ 


كسبهم في العلوم والصنائع. وليس كذلك. وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو 
تفاوت في الحقيقة الوخد اللهم إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسابع. فإن الأمرجة فيها منحرفة والنفوس 
على نسبتها كما مر”'' '». وإما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب هو ما يحصل في النفس من آثار 
الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع. ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً: وذلك أن الحضر لهم آداب في 
أحوالهم في المعاش» والمسكن والبناء» وأمور الدين والدنيا» وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع 
تصرفاتهم. فلهم في ذلك كله آداب يوقّف عندها في جميع ما يتناولون ويتلبسون به من أخذ وترك حتى 
كأنها حدود لا يُتعدى< '''©. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة 
مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يُكيبها عقلاً جديداً تستعد به لقبول صناعة أخرىء .ويتهياً بها العقل 
لإدراك المعارف]59 26٠١‏ 


تاسعاً: تجاوز نموذجى الواقعية العملية 


ها نحن إذاً نلمس القصد بما أشرنا إليه من تغيير تام لأدائّي علم السياسة (علم 
العمران) عند الفلاسفة» أعن : ١‏ - أداة المدن, ‏ النفس, » ” - أداة الاقتصاد المنزل . 
( عني ي 32 1 


19 أداة «المدني ‏ النفسي): 


ذلك أن النفسي نفسه قد صار هو بدوره تاريخياً اجتماعياً وهو ما أطلقنا عليه اسم 


أرخنة النفسي (المقابلة بين النفسي في امجتمع البدوي والنفسي في امجتمع الحضري» من 
حيث الأخلاق» والملّكات المعرفية» بل وحتى العضوي نفسه؛ لدور الغذاء المتغير بينهما: 
الكفاف في الأول والبطر في الثاني). فالنفسي الذي أصبح تاريخياً هو بدوره لم يبقّ صالحاً 
ليكون نموذجاً طبيعيأء تقاس عليه المديئة (موذج الملكات الغلاث)9:©, 


> رأينا في الفصل نفسه) يستند إلى عدم إدراك تاريخية العلم والمعرفة ودرجة الرقي العقلى للأم: لذلك تكررت 
عبارات الفطرة والنفس الناطقة: وهي مذكرة بنظرية العقول وبالتفسير الميتافيزيقي للعلم والمعرفة عند الفلاسفة 

)٠٠١(‏ إشارة إلى ما تقدم في الباب الأول حيث يعالج ابن خلدون تأثير العامل الجغرافي والمناخخي في 
العامل العضوي النفسي: وهو عندئذ من جنس الاختلاف الراجع إلى الطبائع وليس إلى التاريخ والاجتماع (طبعاً 
عند ابن خلدون وليس عندنا الآن). 1 

)٠١١(‏ وهذا النوع من الأنماط الثقافية والنماذج السلوكية هو الذي يتحول إلى شبه طبيعة يتفوق بها 
المتتسب إليها على غيره ممن لا ينسب إليها. ومثل هذا يعيشه كل من لا يفهم طبيعة الفرق بين الجتمعات النامية 
والمجتمعات المتقدمة. فالواحد منا يعجب من مردودية عمل المثيل له في أوروياء رغم كونه قد درس معه وكان 
متفوقاً عليه» إذا قارنه بمردود عمله فى بلاده بعد العودة. والسر هو هذا الذي أشار إليه ابن خلدون: هذه «الآداب 
التي هي كأنها حدود لا تتعدى؛ التي نسميها مؤسسات وأماطاً ثقافية وتماذج سلوكية تغيب هنا وتحضر هناك! 

)٠١7(‏ المصدر نفسه» الباب +» الفصل 25 «في أن تعليم العلم من جملة الصتائعة» ص هلالا 5/الا. 

٠١9‏ ولعل من عجائب الأمور أن هذه النموذجية التى للنفسى ظلت قائمة حتى عند أوغست كونت 
المزعوم واضعاً لأسس الاجتماع: إذ إن قياس الجماعة على الفرد والاجتماع على النفس من أهم أسس علمه 
للاجتماع والتاريخ. 


"١١ 
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ع لفا للد ليوا هدح عر اوه 





؟ ‏ أداة الاقتصاد المنزلى: 

ذلك أن المنزل نفسه قد صار هو بدوره تاريخياً اجتماعياً. فاقتصاد الكفاف في 
العمران البدوي بضربيهء الرعوي والزراعي» واقتصاد الرفاه في العمران الحضري بضربيه 
الصناعي والخدماتي هما المحددان لضرتي بالاجساعيةء وليس تموذج المنزل هو الحدد بما هو 
طبيعي. إذا لم يب المنزل طبيعياً: «اعلم أن اختلاف الأجيال ذ في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من 


المعاش ١ن‏ لماعي ا هن النازة على ميل وا الابتداء بما هو ضروري منه وبسيط» ب - قبل 


الحاجى: 


العمران البدوي: الضروري والبسيط 

[ملك# فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة؛ 
فضلاتها. 

وهؤلاء القائمون على الفلح )١(‏ والحيوان زهة تدعوهم الضرورة ولا بد إلى البدى لأنه متسع لما لا يسع 
له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا لهم 
وكان حينقد اجتماغٌهم وتعارنهم في حاجتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن والدفاءة إنما هر بالمقدار 
الذي يحفظ الحياة» ويحصّل بُلَعَةَ العيش من غير مزيد عليه» للعجز عما وراء ذلك. 

ب - العمران الحضري: الكمالي والمعقد 

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش» وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه» دعاهم ذلك 
إلى السكون والدعة» وتعاونوا على الزائد على الضرورة؛ واستكثروا من الأقوات والملابسء والتأئق فيها» وتوسعة 
البيوت» واختطاط المدن والأمصار للتحضر [. 0 

وهؤلاء هم ا ضر ومعناة الحاضرون» أهل الأمصار والبلدان: 

)١(‏ ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع. 

(؟) ومنهم من ينتحل التجارة. 

وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدىو لأن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة 
0 6 

جمعنة المنزل محددة للأداة الجديدة لتحليل العمران بدنموذج اقتصادي غير موذج 
الاقتصاد المنزلي. وهذا الدموذج محدلد لأماط العيش وما يتبعها من الصنائع المنتجة لمضمون 
العلوم ومن الصنائع المنتجة لشكلها. والأولى هي عجصميع الصنائع المنتجة "والثانية هي ججميع 
الفبباع المفلمة. وهذه التكوينية تجعل أداة «المدني 58 النفسي) تفقد جدواها لأن النفس نفشها 
تأرخنت فأصبحت تستمد ما هي عليه من الاجتماع؛ فلا يمكن عندئذ أن تبة تبقى نموذجاً له 


.؟١١‎ 5١١ «في أن أجيال البدو والحضر طبيعية)» ص‎ :١ المصدر نفس الباب ؟» الفصل‎ )٠١4( 


؟ 1" 





يل هي حصيلة لتطوره خلقياً ومعرفياً: جمعنة المنزل وقصدنة النفس أو أرخنتهما هي التي 
ينتج منها جمعنة العلم وأرخنته؛ إذ يُربط مضمونه وشكله بالاقتصاد» وتُربط القدرات المعرفية 
للإنسان ا المتعلقة بالصناعات المضمون» قلات 0 أو 0 في 0 
للعلم أمراً ممكناً: 


الأولى: الوساطة بين «النفسي ‏ المنطقي» (التصور والتصديق) و«الرمزي ‏ المنطقي؛ 
(الحد والقياس): وهذه هي وظيفة مؤسسات البحث والتعليم والعلم كممارسة اجتماعية» ولا 
دخل لنظرية العقول في ذلك؛ بل هي نظرية لا معنى لهاء لأنها لم توجد إلا لتعويض غياب 
هذا التفسير العلمى للفعالية العلمية. 

الغانية: الوساطة بين «المادي ‏ الوجودي» (الذات والوجود بالنسبة إلى الأشياء 
الخارجية اجتماعية كانت أو طبيعية) و«المنطقى ‏ الوجودي؛ (الصورة الجوهرية والعلية): 
وهذه هي وظيفة مؤسسات الصناعات التي تحول الوجود الخارجي الخام إلى وجود عقلي 
رمزي قابل للمعالجة العلمية المذكورة في «الأولى». 


تلك هي النتائج الأساسية للانقلاب الاسمي في نظرية العلم والوجود النظرية» وتلك 
هي علائقها بالانقلاب الاسمي في نظرية العمل والقيمة العملية. وبذلك وصلنا إلى همزة 
الول :ون الأسمية:النظرية عد ابن تنمية القى: فرخنا انها والاسدبية الععلية عي ابن دون 
التي نخصص الفصل اللاحق والأمير لوجهها الموجب؛ بعد أن درسنا وجهها السالب في 
الفصل الرابع. وليس هذا الوصل مجرد رابط نخارجي بين الاسميتين أو بين صاحبيهماء بل 
هو نائج ضرورة من كون العلم النظري أصبح, بما هو فعالية منتجة لمعلومها ولعلمها له عملا 
حقيقياً وليس مجرد فعل ذهني يحدث في دماغ العالم: إذ إن العلم غير المعرفة» فالأول 
مؤسسة اجتماعية مضموناً وشكلا والثانية قدرة عضوية نفسية؛ هي المعطى الطبيعي للحيوان 
الإنسان. وبما كانت هذه القدرة شرطأً في الاجتماع» فهي فطرية؛ وبما هي مشروطة 
بالاجتماع فهي مكتشبة. والمكتشب منها ليس أمراً يأني بفضل العقول والياتهاء بل هو صادر 
عن مؤسسات إنتاج مضمون الغلمة أعني التجارب التي لنا عن عوائد الأشياء بفضل 
ممارستهاء ومؤسسة إنتاج شكل العلم؛ أعني مؤسسة التعليم التي» بفضل توزيع العلم وتبليغه» 
تحتاج إلى تنظيمه وتنظيره ليصبح منظومة رمزية مشاكلة لمرموزاتها. 
لذلك فلا عجب إذا كانت الفصول الأربعة الأخيرة من الباب الخاسر 2١7‏ متعلقة 


)٠١١(‏ وهذه الفصول هي: 2 ذفي أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية»؟ :١‏ (في صناعة 
الوراقة)؛ ؟75: وفي صناعة الغناء»» و5: دفي أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب». >- 


م 





بالصناعات المعدَّة للتعليم مادياً وصورياًء والفصول الأربعة الأولى من الباب السادسر* :"© 
متعلقة بعلم اجتماع المؤسسة التعليمية» وبصورة أدق بعلم اجتماع دورها في تكوين العلوم» 
بما هي منظومات رمزية» متحيّزة فى 0 فى الرموزء وبما هي منظومات سلوكية وانماط وتماذج 
حضارية متحيّرة في نفوس أصحابهاء 5 يجعل المقابلة بين البداوة والحضارة مقابلةٌ بين المعرفة 
الفطرية الساذجةء والمعرفة العلمية المرتبة' "2, 

إن لمم اناري نفسه أمر معمول» وهوء من هذه الناحية» أحد موضوعات نظرية 
الاك اميم ل و 1 د ال 
شروط اجتماعية هي رول الناظر أو شروط المنظور» بل هو من جوهر ر النظر نفسه: كون 
النظريات:؛ بما هي موضوعات» من جنس الموضوعات العملية» أعني أنها أمور وضعية 
اجتهادية» وليست حقائق أو طبائع للأشياء. إنها تكاد تكون قيماً فكرية للأشياء من جنس 
القيم العملية) فى المفهوم الواقعى» شرط عدم إعطاء مفهوم القيمة معناه المعياري وحصره في 
معناه الإضافى إلى الإنسان» بما هو ميحدة لقيم الأشياء وطنعياء وليس محشداً أو مقبحاً 


بالعم 40 "2 


- وبي أن الفصل ١١‏ هو الوحيد الذي يبدو عديم العلاقة بالوصل بين البابين ه و5 من أبواب المقدمة. ولكن عند 
قراءة الفصل يتبين أن الغرض منه هو نظرية الموسيقى بما هي التناسب بين الأصوات والترتيب الحاصل في الآلات 


: 5 والأشعار والإدراك الفني» وهذه جميعاً تمئل ذروة العقل الحصيلة 3 الطبيعي» أعني الذي يُثل ذروة الترويض 
١‏ والترييض. إذ لا ننسى أن الموسيقى هي أهم أدوات الرياضيات وأهم مجالات تطبيقها. لذلك جاء في هذا 
1 الفصل عرض لنظرية النسب الرياضية في الموسيقى وغيرها وعلاقة ذلك بالحضارة. أما الفصول الثلاثة الباقية 
اليلد 


فأمرها بيّن: فالأول يتعلق بصناعة الأداة المادية للتدوين (المخط والكتابة) وهو شرط النظرية بإطلاق. والثاني يتعلق 
بصناعة «الطباعة والنشر بلغتنا الحديثة) والتوثيق عامة. والأخير يتعلق بالمفعول النفسي لتعاطي الكتابة والحساب 
خاصة» وجميع الصناعات عامة. 

)٠١7(‏ وهذه الفصول هي: :١‏ دفي أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري»؟ : دفي أن التعليم 
للعلم من جملة الصنائع)؛ : في أن العلوم تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة)؛ و5: ١في‏ أصناف العلوم 
الواقعة هذا لغيه وهنا أيضاً الفصول الثلاثة الأولى لا تحتاج إلى تعليق. أما الفصل الرابع فهو يهمنا لعبارة «لهذا 
العهد» فيه التي تعن تعنى أن العلوم حصيلة تاريخية. ويهمنا كذلك بما يتضمنه من تصنيف للعلوم يقابل بين العقلي 
والنقلي مضموناً فقط» كون النقلي» من حيث شكلهء عقلياً: أي ان مادة بحثه معطاة أو من وضع الشارع. لكن 
صياغتها العلمية ليست معطاة بل هي عقلية خخالصة» ويكون دور العقل فيها كدوره في المعطى الطبيعي الذي هو 
بدوره ليس من وضع العالم إل شكلاً أي بما هو معلوم وليس بما هو هو. 

2/5 755 المصدر نفسهء الباب 5 الفصل ؟: «في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع»» ص‎ )٠١07( 
دولا شك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلاً جديداً تستعد به لقبول صناعة أخحرى ويتهياً‎ 
.)/01 - بها العقل بسرعة لإدراك المعارف». وبقية النص تقابل بين الحضري والبدوي بهذا المعنى (ص 75لا‎ 

)٠١(‏ من هنا أهمية الموازاة بين ما حدث في النظر وما حدث في العمل وضرورة التوحيد بينهما في 
الفصل الأخير من هذه الرسالة. 
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الفضث ل الستتادس 


6 ابيط رم 0 بان الله سيره والواهاتة 
الذائه يّة للأنضياء (أو اكيبا لمبى) 


قال ابن خلدون”'": «والوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلآّ 
ا عليهم. دقل أ أن يكون 7 الشرعي مخالفاً 8 لرعرنها. ل 
أن يكون الأمر اشر مخالقاً لأر الوجردية بل لا 51 البعة. 0 

أن كل أصل علمي يُتَخَذْ إماماً فى العمل فشرطة أن يري ي العمل 
به على مجاري العادات في مثله؛ وإلّ فهو غير صحيح؛ شاهد 
لذلك0©. ١‏ 


آليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية النظرية كانت يسيرة التحديد؛ لأن ابن تيمية 

ألف في دحض الأولى (ولم يؤلف لإثبات الثانية): الرد على المنطقيين. لكن آليات النقلة 
من الواقعية إلى الاسمية العملية ستكون عسيرة التحديد, لأن ابن خلدون ألف في إثبات 
الثانية (ولم يؤلف في دحض الأولى): المقدمة. لذلك فإن بداية هذا الفصل ستكون أعسر 
من نهايته ببخلااف 0 حيث كانت ا أعسر من البداية. فلقد كان عابي في الخال 
ضمن 8 الوجه الجالنمة 0 علينا الآن أن : نستنتج - في حالة الاسمية العملية عند 
ابن خلدون ‏ الوجه السالب منها ثما أتى استطراداً ضمن المعالجة الموجبة. فالرد على 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خبلدونء العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون» 7 ج؛ ط " (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 1517١)؛‏ الباب 25 الفصل 0؟: (في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروط.) ص71417. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك: تحقيق محمد عبد الكريم 
(تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» [د.ت.]): المقدمة 49 الفاتحة ٠١‏ ص ا5. 


وام 








المنطقيين دَحَضٌ الواقعية النظرية» وفيه نجد أسس الاسمية؛ والمقدمة وَضَعَتْ أسس الاسمية 
وفيها نجد دحض الواقعية العملية. لكأن الأول بالدحض النسقي أغنى الثاني عنه؛ والثاني 
بالتأسيس النسقي أغنى الأول عنهء وهو ما يفسشر ما بحثنا عنه من استكمال لعمل الأول عند 
الثاني؛ وما سنيحث عنه الآن من استكمال لعمل الثاني عند الأول» خصوصاً وقد بيّنا أن 
الاسمية النظرية تؤدي نا إلى زوال البون الأنطولوجي بين العملي والنظاري» ومن ثم إلى 
زوال البون الإيستمولوجي بين علميهما. 


لكن تحليلنا آليات النقلة الأولى بي أن الدحض ليس مجرد مناوشات تستند إلى 
نظرية موجبة حخالية من النسقيةء لكونها في شكل استطرادات؛ بل هي نسق تام؛ حاولنا 
تحليل بنيته ومضمونه في الفصل السابق. وسيب تحليلنا آليات النقلة الثانية» في هذا الفصل» 
أن الإثبات الخلدوني للاسمية العملية يتضمن» فعلة دحضاً نسقياً للواقعية العملية» يربط 
امحاولة الخلدونية بالفلسفة العملية ربطأ مباشرأء من طبيعة الربط نفسه الذي اكتشفناه في 
حالة الاسمية النظرية عدد ابن تيمية» رغم كونه في شكل استطرادات كذلك0©. 


ومن دون الكشف عن هذه الآليات يصبح العمل الخلدوني متعذّر الفهم: اذ كيف 
يمكن للتساؤل الإبستمولوجي حول علمية التاريخ ‏ وهو من العلوم النقلية الخالصة؛ ولا 
وجود له في الموسوعة الفلسفية ‏ أن ينتهي إلى حل إبستمولوجي حول علم السياسة أو علم 
العمران» وهو من العلوم العقلية الخالصة ولا وجود له في الموسوعة الكلامية» حتى بعد تمازج 


() ما تتضعنه أعمال ابن تيمية من أسلوب الرد جعل الوجه الموجب من إصلاحه فاقداً العرض النسقي. 
وما تتضمته أعمال ابن خلدون من أسلوب العرض الموجب لإصلاحه جعل الدحض النسقي غائباً عنها. لكن 
كلا الوجهين اللذين يبدوان خاليين من النسقية هما الأساس الحقيقي لعمل فيلسوقينا: ش 

- فابن تيمية؛ الذي يغلب على عمله بُعدُ الدحض للفلسفة الواقعية» أُسّْسِها النظرية» هدفه الأساسى هو 
إثبات الفلسفة الاسمية في النظرء لتأسيس العمل الذي أدت واقعية الكلي النظري إلى نفي شروطه. وإذاً فالنسق 
هو أسيس العمل الإنساني على الفلسفة الاسمية في النظر» وذلك بدحض الفلسفة الواقعية في النظر عند 
الجديلتين؛ الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية. 

- وابن خلدون الذي يغلب على عمله بُعدُ الإثبات للفلسفة الاسمية» أشسها العملية» هدفه الأساسي هو 
إثبات الفلسفة الاسمية في العمل؛ لتأسيس علم العمل النظري الذي أدت واقعية الكلي العملي إلى نفي شروطه. 
وإذأ فالنسق هو تأسيس علم العمل الإنساني على الفلسفة الاسمية في العمل؛ وذلك بدحض الواقعية العملية 
والاستغناء عن دحض الواقعية النظرية التي تمت في عمل ابن تيمية. 

من هنا كان التكامل بين العملين: أحدهما بدأ أ بالدحض أساسأء فاضطررنا إلى استخراج الوجه ا موجحب 
من فلسفته بالاستناد إلى حججه ضد الواقعية المدحوضة. والثاني بدأ بالإثبات أساساً فاضطررنا إلى استخراج 
الوجه السالب من فلسفته بالاستناد إلى حججه للاسمية. ونقد المؤرخين ليس هو الوجه السالب الحقيقى» بل هو 
إحدى نتائجه؛ الوجه السالب الفعلي هو نقد نظرية التاريخي والعمل عند الفلاسفة (السياسة المدنية) والمنصوفة 
(الشثورات بلا عصبية» والفاطمي). 


الف 





الثقافتين منذ عهد الفصل؟9 ما الذي حدث فجعل تحديد شروط العلمية بالنسبة إلى 
أرغانون علوم النقل عامة؛ نظريّها وعمليّها (التاريخ)» يكون ثورة في أرغانونٍ علوم العقل 
العملية (المنطق العملي أو نظرية التاريخ الفلسفية أو السياسة المدنية» وهذه شيعا مترادفات)» 
وذلك استكمالاً للثورة في أرغانون علوم العقل النظرية (أعني المنطق النظري» أو نظرية 
الطبيعة الفلسفية أو الميتافيزيقاء وهذه حدما مترادفات)؟ كيف ثمت النقلة من المدنى النفسى 
والاقتصادي المنزلي» أداتين لعلم السياسة المدنية» إلى قصدنة المدني وجمعنة الاقتصادي في 
مقدمة ابن خلدون؟ ولم يُعدّ ذلك شرطاً في علمية التاريخ؟ هل يمكن أن نفهم ذلك من 
دون دحض أتى استطراداً في المقدمة؛ قياساً على البناء الذي أتى استطراداً في الرد على 
المنطقيين» أعني من دون دحض للآليات المدنية النفسية» والاقتصادية المنزلية التي بنى عليها 
الفلاسفة واقعيتهم العملية» بباءٌ غاب فيه الوسيط بين النفسي والمدني وبين المنزلي 
والاقتصاديء فتعذّر التخلص من الواقعية الجاعلة من الشرائع طبائه؟0©. 


يقتضي فهم هذه المعضلات أن نعالج مسألة الربط هذه قبل العرض الإيجابي للحل 
الخلدوني الذي سينتيي_ إلى -الصياغة الفلسفية العامة لمسألة الكلي ببعدّيه العملي ولنشاري في في 
جذرها الواحد» عن منزلة الانسان الي يحددها ابن حلدون تحديداً ذا مصطلح ديني 


الخلافة السيدة على عالم الحوادث» بفعاليتّي النظر والعمل المسخرين للطبيعة والشريعة عوض 
المسخرين لهما"©. 


(4) المعلوم أن الكلام يهتم بالمسألة السياسية بعنوانين: 

الأول هو مسألة نصب الإمام ما حكمها الشرعي والعقلي. وببحسب هذه المسألة يقع الخلاف الجوهري 
بين السئّة والشيعة: نظرية المصالح العامة» ونظرية الركن الديني. وبين هذين الحلين نجد الحل الخارجي والاعتزالي. 
انظر: أبو يعرب محمد الحبيب المرزوقي: السلطان الزماني والسلطان الروحي (تونس: الدار العربية للكتاب؛ 
١0١‏ ). وفي هذا الاطار يدخل النقاش مع الفلاسفة. 

الثاني هو مسألة الأحكام السلطانية» وهو من جنس القانون العام المتعلق بالمؤسسات أو القانون الدستوري 
المستمد من الشريعة المنزلة ومصادر الفقه الأخرى. 

() سر الواقعية العملية هو عينه سر الواقعية النظرية: أعني نظرية الطبائع الذائية للأشياء موضوعاً للعلم 
النظاري» والقيم الذاتية للأشياء موضوعاً للعلم العملي. وإذا كان الوسيط اميعافيريقي - أعني المطابقة بين النظري 
والوجودي ‏ هو الذي مكن الفلاسفة من الاستغناء عن الوساطة التاريخية بين أودية الجدول النظري» فإن الوسيط 
الميتاتاريخي - أعني المطابقة بين العملي والأكسيولوجي هو الذي أغناهم عن الوساطة التاريخية بين أودية 
الجدول العملي. ٠.‏ ونفيُ الوساطتين الميتافيزيقية (نظرية الطبائع الذاتية موضوعاً للعلم) والوساطة الميتاتاريخية (نظرية 
القيم الذاتية موضوعاً للعمل) أرجع الحاجة إلى الوساطة التاريخية: وذلك ما أثيته ابن تيمية بسلب الواقعية» وأثبته 
ابن خخلدون يإيجاب الاسمية. 

(5) ابن خلدون. المقدمة, الباب 1, الفصل 4 ؟: والأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناء»؛ الباب هء الفصل١:‏ 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء» والياب 5» الفصل :١١‏ في أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكر». 


حدقا 


دومع مدعحع واون 


1 
ا 





أولاً: المرحلة امْحدّدة لآليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية: 

١‏ جدول آليات العمل الواقعية ودحضها الخلدوني. 

؟ ‏ تحليل الوساطة الوهمية فى آليات العمل الواقعية. 

ثانياً: المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها: 

١‏ آليات العمل الاسمية أو غير الواقعية» أي جوهر التاريخية. 
النتائج العملية والنظرية أو منزلة الانسان بما هو مشْرّعٌ لذاته. 


أولاً: المرحلة المحددة لآليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية 


١‏ جدول آليات العمل الواقعية ودحضها الخلدوني 

هنا أيضأء حسمت مسألة الوضع والطبع بالنسبة إلى العمل الالهي في مرحلة الفصل 
من الفلسّفة العربية (المقدمة؛ والفصل الثالث)9"؛ وتم دحض الطبع بالنسبة إلى العمل 
الانساني في الوجه السالب من الاسمية العملية (الفصل الرابع). فكيف سيقع إثبات الوضع 
بالنسبة إلى العمل شكلاً ومضموناً في الاسمية العملية العربية» فيكون موضوع العلم العملي» 
بشكله ومضمونه» من فعاليات الانسان» أعني من مخترعاته وموضوعاته المتراكمة في تاريخ 
العمل وعلمه؛ وليس | إدراكاً لقيم ذاتية للأشياء متقدمة الوجود على العمل وعلمه؟ كيف 
سيتم فك الارتباط بين العلم العملي والأكسيولوجي فا يجعل موضوعه هو بدوره انسانياً 


(1) وذلك هو مدلول المواقف من مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر النفي والإثبات فيها بمرحلتين: 

نفي التحسين والتقبييح العقليين بالمعنى الأشعري ويقابله إثباتهما بالمعنى الاعتزالي. وتفيد المقابلة بين نسبة 
التشريع إلى الإرادة الالهية والتوقيف الذي ينتج منه أن العقل لا يستطيع أن يعلم الصفات القيمية للأشياء لأنها 
ليست ذاتية لها قبل ورود الشرع ونسبته إلى الصفات الذاتية للأشياء التي ينتج منها أن العقل يعلم ذلك لكونها 
ذاتية للأشياء. 

- نفي التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى الصوفي ويقابله إثباتهما بالمعنى الذي نجده عند ابن تيمية. ويفيد 

نفى الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني أو بين المستوى القيمي والمستوى الوجودي من الوجود. فالمتصوفة 

الي ا ارا يدت مير كر 
الطاعة والعصيان في الوجود» والكل» من زاوية القضاء والقدر» سيّان. 

وبين أن المرحلتين بينهما صلة. فالنفي الصوفي» الذي يبدو إطلاقاً للنفي الأشعري؛ هو ذ في الواقع نفي له. 
ذلك أن النفي الأشعري ينفي ذائية القيم قبل الشرع؛ ولا ينفي وجودها بعده. والنفي الصوفي ينفي وجودها بعده 
لاستغنائه بما قبله؛ أعني بالأحكام الكونية» بديلاً من الأحكام الشرعية. وإذاً فهو إطلاق للإثبات الاعتزالي خلافاً 
لا يُظن. لذلك فإن الإثبات الذي يقابله ليس نفياً للنفي الأشعري» بل هو إطلاق له: أي | إن القيم التي هي الأمر 
الديني - وهو غير الأمر الكوني - قابلة للعلم بالعقل بعد وجودهاء إِذ حتى العلم النظري»: بما ببو غلم بعادات 
الأشياى» هو من جنسه علم بعاداتها وليس بطبائعها. والعادات هي سنن إلهية ‏ وجودية كانت أو قيمية) كولية 
كانت أو دينية - لذلك وَجَب الحذرُ من وحدة الاسم واختلاف المسمى. 
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وليس فقط علم هذا المعمول؟ كيف سيثبت ابن خلدون أن الانسان هو المشرٌع الوحيد في 
تاريخه» وأن السياسي أو العمراني ليس 31 ما صنعه الانسان, بحكم آليات اجتماعية لوليها 
الأساسي هو القوة» وصراع القوى في المجتمع؛ خلال التاريخ؛ ولا دخل للسماء ولا للقيم 
الذاتية العقلية للأشياء في هذه التشريعات الإنسانية؟0©. 

لقد حددنا طبيعة الحلقة الواصلة وصلاً غير همشروع بين موضوع ع العلى , العملي والقيم 
الذاتية (المزعومة) للأشياء والجاعلة من التاريخ ميتاتاريخ» ورأينا كيف أنكن ابن خلدون 
كشف هذا الوصل وبيان خطإه (الفصل الرابع). وعلينا الآن أن نحدد بدقة كيفية الفصل 

بين العلم العملي والقيم الذاتية (المزعومة) للأشياء» والنتائج الإبستمولوجية للاسمية العملية 

في مجال علوم العمل وما بعدها التأسيسي» أعنى فى مجال ما سيطرأ على نظرية العمل 
بعد فك الارتباد هذا بين العمل والأخلاق (بمعناها الفلسفي الواقعي الجاعل منها علماً للقيم 
الذاتية للأشياء)؛ ليصبح مرتبطاً بالأخلاق بمعنى تاريخي هو الإنساني الذي أضافه الإنسان 
فى تاريخه إلى الطبيعى. 

فالفعالية العملية» أي السياسيات بما هي عمل مُوجد للسياسي بمعنى الوجود 
الاجتماعي مادة وشكلاً (إذ بلغة أرسطو الميتافيزيقية فإن الدولة ‏ عند ابن خلدون» صورة 
الجتمء0ة) ولا كانت الصورة هى الجوهر» فإن الدولة هي جوهر امجتمع» ومن ثم فإن 
السياسي بهذا المعنى هو جوهر العمراني» لا بمعنى السياسة الباحئة حصراً في آليات الحكم 
والأنظمة الدستورية)» ومابعدها الجاعل منها موضوعاً له (أي التاري بار عام با ييه 
الفعالية العملية من ظاهرات عمرانية) يتحدَّدَان بطبيعة ما يحصله العمل من قيم أو ظاهرات 
سياسية تنتظم بها الحياة الاجتماعية. فهل هي قيم ذاتية للأشياء أم هي موضوعات اجتهادية 
لتنظيم ما نعمله وششروط العمل في الحياة الاجتماعية» ولطبيعة العمل نفسه؟ هل الظاهرات 
العمرانية طبائع أم هي حصيلة مجرد تشريع اجتهادي يتغير دائمأء بحسب آليات القوى 
وصراعاتها في المجتمع» وبحسب الخبرة الحاصلة حول عادات الظاهرات الاجتماعية كما 
تعينت في التاريخ الذي هو ما لنا عنها من تجربة» لكونها ما لها من ظهور في الزمن» لا غير؟ 

ومعنى ذلك أن الواقعية العملية التي تعتبر الكلي العملي قيمةً ذاتيةٌ للأشياء أو أمراأً 
واجباً ُلقياً يعلمه علم العمل» ستنفصل ضرورة عن العمل الحاصل» لكونه بالطبع دون 
الواجب» فيتقابل كمال مثالي للواجب لا وقوع لهء ونقصان مادي للواقع لا وجود له. وما 
كان سيكون تاريخاً للعمل يصبح أخلاقاًء لذلك صار علم العمل التاريخي معدوماً 

(8) المصدر نفسهء الباب الأول من الكتاب الأول: دفي العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات»؛ ص 
5 الا والباب 0 الفصل 55: دفي اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه»» ص 40". 


(9) المصدر نفسه. الباب » الفصل 47: (9فيى أن الظلم مؤذن بخراب العمران») ص ٠08‏ 5: «واختل 
باختلاله (البلاد أو القطرع حال الدولة والسلطان لا أنها (الدولة) صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة». 
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ل كين لمي وو زجع ووه 





للاستعاضة منه بعلم للعمل خارج التاريخ» هو الأخلاق» أو علم السياسة المدنية بما هي: 
#تدبير المتزل أو المدينة بما يجب بمفتضى الأخلاق والمحكمة لحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ التوع 
وبقاؤه)”' '2» وليس هو كلاماً (بما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الانساني)7! أ2. وهذا الانفصال 
بين التاريخي والأكسيولوجي علَّته الاتصال بين العملي الواقعي والأكسيولوجي الواقعي في 
نظرية العمل الفلسفية. وهو اتصال يتعذر التخلص منه؛ من دون دحض لنظرية العمل الواقعية 
وإرجاع للأكسيولوجي الواقعي المتعالي على التاريخ إلى مجرّد وهم سعياً إلى تحديد المطابقة 
بين الأكسيولوجي والتاريخي» بعودة الأول إلى الثاني عودة تُبرز الطبيعة الوضعية للقيم 
الانسانية تشريعات؛ بل وعمران. كونها إيجاداً للعمراني نفسهه بما هو حصيلة تاريخية5"©. 
فإذا تم لنا إدراك ذلك أصبح علينا أن نحلل الآليات التي أدت إلى المطابقة بين نظرية 
العمل في العلم العملي الفلسفي والأكسيولوجياء أعني المطابقة التي هي عينٌ الطلاق بين 
نظرية العمل الفلسفية والتاريخ: وذلك على مستوى بسائط نظرية العمل ومركباتها قياساً 
على بسائط نظرية النظر ومركباتها (الفصل الخامس).. وهذا هو ما يبدو غائبا في العمل 
الخلدوني وحاضراً في عمل ابن تيمية» غياب الوجه الموجب في عمل ابن تيمية» وحضوره 
في العمل الخلدوني7؟"2. ولكن الغياب في الحالتين هو الحضور الاستطرادي للأمر الذي نظنه 
غائباً في عملهماء حضور الاسمية الموجبة في دحض الواقعية عند ابن تيمية '©؛ وحضور 
دحض الواقعية في إثبات الاسمية العملية عند ابن خلدون”* 2 وهذا الحضور هو المطلوب 


.”7 7١ المصدر نفسهه «الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقة؛) ص‎ ٠١ 

.4١8 المصدر نفسه؛ الباب *» الفصل #4: «في مراتب الملك والسلطان وألقابها»» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ولا بد هنا من التحرز من كلمة طبيعة. فشئّان بين القول بأن للعمران طبيعة كذا وبين القول بأن 
العمران طبيعي؛ إذ إن طبيعة العمراني أنه ليس طبيعيأء بل هو تاريخي. والتاريخي طبيعته أنه ليس طبيعياً كونه ما 
يطرأ على الطييعة» ويتكون خلال الزمان بما يحدثه الإنسان من تغيير في الطبيعة للطبيعة المحيطة به وفي طبيعته 

ن عضوي له أشكال غريزية» وأشكال ملكات تصبح ذات مضمون لا يحدده إلا التاريخ: فمثلاً له قدرة 
الكلام؛ لكن كلامه يتكون تاريخياً؛ ولذلك فهو ثقافي يتغير من أمة إلى أخرى» وهكذا بالنسبة إلى كل ما هو 
إنساني. 

(16) وستبين, إنصافاً لابن خلدون» الذي كثيراً ما يتهمه بعضهم بإغفال الجانب الخلقي (انظر مثلاً 
مقدمة محمد بن عبد الكريم ل :ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع المللكء ص 4: «أشياء كثيرة لم يأت بها 
ابن خلدون ولا سيما في ما يتعلق بالأخلاق:)؛ أو بالاقتصار على السياسي بحسب ما هو كائن» وإهمال ما 
يجب أن يكونء أن المقدمة لا تخلو من النظرية الخلقية» ومن تحديد السياسة الثالية» ولكن بمعنى مغاير لا كان 
معهوداً عند الفلاسفة: وذلك ما سنبحث فيه في المرحلة الأخيرة من هذا الفصل. 

)١4(‏ تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]: 758١ه))‏ ودرء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالمء 
مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ " (القاهرة: مطبعة دار الكتب» .)١9171‏ 

)١5(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة» وشفاء السائل لتهذيب المسائل؛ تحقيق الأب 
اغناطيوس عبده نخليفة اليبسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» [د.ت.]). 


لضن 


الأول» في بداية هذا الفصل. 

وهكذا يصبح المشكل الرئيسيء في هذه النقلة من الواقعية إلى الاسمية في العمل 
هو مسألة الانفصال بين علم التاريخ وعلم السياسيات الناتج من الارتباط بين نظرية العمل 
الفلسفية والأكسيولوجيا. ولا يمكن جعل التاريخ علماً للسياسيات أو للعمران البشري ما لم 
نفك الارتباط بين نظرية العمل والأكسيولوجيا الواقعية» وذلك في مستوبي البسائط 
والمركبات؛ أعني في ما يوازي بسائط العلم ومركباته بما هو آلية نفسية طبيعية) في العمل 
(إذا ما تصورناه واقعياً) بما هو ذو آلية نفسية طبيعية. 

-1١‏ البسائط: الشوق»؛ الغاية» الخير» القيمة الذاتيق» ذات الشيء. 

؟ المركبات: الارادة» الروية» الواجب» العلية الغائية» وجود الشيء. 


وهذه المفهرمات العشرة تمثل أهم المفهومات الفلسفية التي تلتقي فيها نظرية العمل 
وتكلرية الاكسبولوسنا الخلقية» بتوسط علم النفس العملي الفلسفي البرزخ (كما وصفنا ذلك 
في المقدمة). ويتمثل عمل ابن خحلدون الفلسفي القاطع لحلقة الوصل بين التاريخي 
والأكسيولوجي (بمعناه الفلسفي) في مناقشة هذه المفهومات» لفك الارتباط بين التاريخي 
والأكسيولوجي؛ وهو فك حاصله الحل الاسمي في مجال العمل بنتائجه في علمي 
السياسيات (أي العمران) والتاريخ» وخصوصاً في الوساطة الصاعدة من التاريخي إلى 
العمراني» والنازلة من العمراني إلى التاريخي» بوصفهما يعدي ا موضوع التاريخي كما تحلله 
ف هذا الفصل تحلياة يحدد العلاقة بين علم التاريخ وعلم العمران عند ابن خلدون بصورة 
ضما من الدور الذي يبدو تميراً لها ©, 

ولعل ما جعل هذه المسألة غير واضحة المعالم هو عدم الانتباه إلى أن هذا الانفصال 
نفسه قد حدث أيضاً في نظرية النظر بحكم الارتباط بين النظري والأكسيولوجي. فنظرية 
النظر التاريخى منعدمة فى الفلسفة؛ لاستعاضة الفلاسفة» منها بنظرية النظر الاكسيولوجية 
غاما كبا عدف قن انظرية العمل؛ غير أن بروز الطلاق بين تاريخ العمل والأكسيولوجيا 
العملية في العمل كان أكثر ظهوراً من الطلاق بين تاريخ النظر والأكسيولوجيا النظرية في 
النظرء لكنه لا يختلف عنه من حيث الطبيعة ولا من حيث النتائج. فكما انفصلت الفلسفة 
العملية عن العمل التاريخيء انفصلت الفلسفة النظرية عن العلم التاريخي» فكانت الواقعية 
العملية والواقعية النظرية» في كونهما لا تاريخيتين وأكسيولوجيتين» ما ستكون الاسمية 
العملية والاسمية النظرية في كرنيها تاريخيتين ولا أكسيولوجيتين» مع الاشارة إلى أن ذلك 
لن يجعل من الواقع في النظر أو في العمل واجباء بل يبقى لوقوعه على صفات الحصول غير 
الضروري» وهو معنى التاريخية وطبيعتها غير الطبيعية. وإذا فنسبة الفلسفة النظرية إلى العلم 


53١‏ حللنا ما يبدو من دور في العلاقة بين التاريخ والعمران بما هما علمان»: في الفصل الرابع. 


حوضن 





التاريخى الذي تصنعه جماعة العلماء كنسبة الفلسفة العملية إلى العمل التاريخي الذي 
تصنعه جماعة العاملين أو الساسة (العصبية أو الغالب على المجتمع). ومن هنا سيستخرج ابن 
خلدون الآليات المنتجة للقيم في المجتمع؛ بما هي وضع تاريخي يفرضه القوي وليست طبائع 
ذاتيةً للأشياء”" "2 وبعدها تكون موضوعاً للعلم» فينالها في النظر ما نالها في العمل0*©. 


وقد يعوقنا فى تحليلنا المفهومات الأساسية التى تتألف منها نظرية العمل الواقعية غيابُها 
شبه الكامل ني المقدمة, اذا لم نربطها بنظائرها البديلة منها فيهاء أداءٌ لوظائفها في تفسير 
الظاهرة الأكسيولوجية لا بما هي منفصلة عن التاريخية؛ بل بما هي قد صارت تاريخية 
وذلك في مستوى الترابط ب بين التكوينية الاجتماعية والتكوينية النفسية للقيم ولكل القوانين 
والقواعد والعادات والمؤسسات الاجتماعية. ويمثّل تحليل هاتين التكوينيتين الوجه الذي 0 
غائباً في المقدمة ليكون فى الوقت نفسه دحضاً للواقعية وتأسيساً للاسمية في النظرية 


العمليةع ٠»‏ أعني الوجه المتقدم : فى الواقعية والمتأخر في الاسمية: أي الوجه النفسي الخلقي» 
بالمقابل مع الوجه الاجتماعي التاريخي. 


(10) ابن تلدونء المقدمة؛ الباب ؟» الفصل ©7؟: دفي أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده:» ص 188 559. 

(04 وإذاً فالعمل يخضع لوضع مضاعف: أحدهما عملي هو وضعٌ موضوعه. والثاني نظري هو وضمٌ 

علمه. وكل منهما مضاعف كذلك: 

- فالوضع النظري لعلم العمل - مثل أي علم نظري - يكون وضعاً لمضمون العلم الذي لا شيء ينبت أنه 

هو عين الموجود الذي يعلمه؛ بل هو يبقى دائماً مجرد نموذج فرضي عن الموضوع؛ وهو كذلك وضع لشكله 
كرك العلوم من شود الموضوع هو ما يُعَذّ واحداً بين النموذج المفروض والظاهرة التي هو نموذج منها. والوضع 
الأول ُوجد نظير الظاهرة المعلومة» من دون تحديد تام والثاني يعتبر ما طابَقٌ الظاهرة المعلومة من نظيرها المفروض 
علماً حقيقياً لها: وهذان الوضعان اللذان يتألف منهما العلم النظري لا يتغيران بتغير طبيعة الموضوع المعلوم» طبيعيا 
كان أو تاريخياً. 

- والوضع العملي هو الذي» بعد حصوله؛ يكوّن الظاهرة الموجودة التي يتعلق بها الوضع النظري الذي 
سبق وصفه. وهذا الوضع العملي للظاهرة العملية؛ خلال عملها وليس خلال علمهاء ليس من صنع العلماء» بل 
من صنع العاملين أعني الفعاليات السياسية» وقد يكرد الملماء مني ولكن لا بما هم علماء؛ بل بما هم عاملون. 
ويكون هذا أيضأ مضاعفاً وفي اتجاه مقابل للسابق. في الوضع النظري؛ الدرجتان هما وضع المعلوم ثم علمه. 
وني الوضع العملي؛ وضع العلم ثم عمله. في الحالة الأولى نتصور الموضوع ونعمل العلم لا الموضوع. وفي الحالة 
الثانية نتصور العلم ونعمل ا موضوع لا العلم. والعلة واضحة. ففي الحالة الأولى المعمول هو الدسق الرمزري 
كهدف., وفي الحالة الثانية المعمول هو الأحداث التاريخية كهدف. 

والعلة في الخلط الحاصل بين العمل» بما هو وضع للمعمولات قبل طريانها لتطرأ فتكون موضوعاً للعلم 
العملي؛ وعلم العمل» هي كونهما كلاهما يتضمنان درجتي الوضع. فيقع الخلط بين علم العمل الذي لا يختلف 
من حيث الآلية عن علم النظر والعمل نفسه. بل إن علم النظر نفسه بما هو متضمّن هذين البعدين» فهو أحد 
أجناس العمل: من هنا كان تدخحلاً في موضوعه بمعنبي التدخل» بواسطة البناء الرمري للدموذج التفسيري والبناع 
التقني لنظير الموضوع المعلوم. 


فض 


فما هي الآلية الواقعية - أعني النفسية لبي التي تعلل المطابقة بين العملي 
والخلقي» بين نظرية العمل والأكسيولوجي الخلقية في الفلسفة القائلة بواقعية الكلي العملي؛ 
وكيف سيتم فك الارتباط بين العملي والأكسيولوجي بمجرد نفي واقعية الكلي العملي؟ 1 
كان ما أصاب نظرية العمل هو عينه ما أصاب نظرية العلم» فإن الآلية واحدةء وإن اختلف 
المضمون: نظري عقلي في الأولى وعملي ارادي في الثانية» هكذا: (ولنسمٌ هذا الجدول 
جدول العقل العملي» قياساً على تسمية جدول العقل النظري في الفصل الخامس). 


جدول العقل العملي 





ويستوجب هذا الجدول ملاحظة أولية لكي تتضح الموازاة بين سلفه في العلوم النظرية 
وبينه. ذلك أن اللحد والقياس في النظر معلومٌ حيّزهما: إنه القول. أما الغاية والرويّة فحيّزهما 
غير معلوم. فهل هو السلوك؛ سلوك العامل الذي تتعين فيه الغاية والرويّة أم هو ضرورةٌء 
محل قولي» مثل محل الحد والقياس في النظر؟ هل يكون العمل؛ مثل النظرء لا غناء له عن 
الوساطة النطقية؟”') وتيسيراً للعلاج نسمي مضمون هذا الجدول؛ قياساً على مضمون 


005١‏ وذلك» ببحسب أرسطو الميزة الإنسانية الأساسية وهي ججوهر الاجتماعية أو المدنية بالطبع. انظر: 
أرسطوء السياسة» 1253.2.1] 7 - 17: وخصوصاً هذه الفقرة: 


يفف 


سلفه؛ عقلاً عملياً فتكون مفهوماته مكرّنةَ للعقل العملي» تكوين مفهومات السابق للعقل 
النظري. لذلك أطلقنا على حيز الغاية والروية اسم العاقلية في الذات العاقلة ونعني العاقلية 
العملية» وأطلقنا على حيّز بسيو في الذات المعمولة اسم المعقولية العملية. ويعني ذلك 
التسليم بالتعي القولي للحيز الأول؛ وبالتعيّن الجوهري للحيز الثاني. 


والمعلوم أن غاية تحليل هذا الجدول هي الجواب عن سؤالين بحلهما تختلف الاسمية 
عن الواقعية في العمل» اختلافها عنها في النظر: 
الأول هو مسألة طبيعة المعمول: أهو أمر ذاتي طبيعي أم هر أمر وضعي تارييخي؟ 


الثاني هو مسألة ظبيعة العمل وآلياته: اذا لم يكن العمل أمراً طبيعياً آلياتِ ومنتوجأء 
فما هى آلياته ومنتوجاته التاريخية؟ وكيف تكون مع ذلكء مثل الوجود الطبيعي» قابلة للعلم 
النظري الذي لا يختلف عن العلم النظري ذي الموضوع الطبيعي؟ وبصورة أدق: كيف نتفي 
عن موضوع العلم العملي الطابع الطبيعي» فنجعله حصيلة تاريخية للفعالية العملية الانسانية 
نفياً لكونه طبيعة انسانية» ومع ذلك نثبت لعلمه الطابع الضروري الذي لعلم الطبيعة؟ اليس 
في ذلك تناقض صريح؟ ولكن ألم نرَ بعد أن موضوع العلم النظري ذي الموضوع الطبيعي» 
هو بدوره؛ ليس طبيعياًء بل تاريخي لكونه ندل ستريكات العمل عن عدم التاريخ 
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الوضع الانساني لدماذجه الرمزية والتقنية؟ 


نكيف يفسر الواقعي التطابق بين واديي اليمين وواديي اليسار في هذا الجدولء اذا 

أغتيرقا الزادي الأوسيط تب لير والوااجب'ت محوراً للعاظر يدهنماة وقبل ذلكة فيك طابق 
الوادي الأول الثاني يمينأ والأخيد الذي قبلّه يساراً؟ فإذا لم نضع: تسليماً ميعاتاريخياً غير 

' معلولء واقعية الوادي الأوسطء ولم نستند إلى آلية ميتاتاريخية هي آلية العقول المصوّرة 
للمرجودات في مادتها وللمعمولات في العقل المنفعل» فكيف سيكون هذا التطابق؟ كيف 
سيصبح الشوقٌ غايةٌ؟) والارادةٌ روَيّةً؟ والقيمة قائمة في ذات الشيء؟ والعلّةُ الغائية حالة في 

وجود ٠‏ الشيء؟ وأي معنى للخير في ذاته وللواجب في ذاته وسيطين بين الأولين والأخيرين 
هن أودية عدا للتدرل؟ اذل كان اش والرا جه عا هما لقناق. رانطنالاء بيسشيت للقطايق 





> قع1 قتاه) 08 أناع5 عتمصمط'1 أع بمتةل/ هة صعكء 1ل12 26 ر,كنامد رملأعد بأعلاع مه ,عتتاهم 3آ» 
5ق رات زعاطاقتتتط عا غة عللغن”1 متعسترمة 3 غرعة وربامعؤتل ع1 (...) عأمعهم 15 ع05560م ,مامه 
غ210 0116م282 عقم عصصمط"! عل ععممعم عدغأعدعده 16 أوة*0 :عاقتازم!أ"! أء عأقتاز 16[ ,أوكلاة 6]ألاة 
عل اع عأكناز ناك ,أقم نال غأة صعاط ل امعستامعة ع1 غزه27 3 [أجعد 16 عناة'0 ,«الاقسطامح وععالتة 
1ل قالمع لم5 وعء غ0 31016 الاتتتطدمء 15 غهع*ه أع ,10181235 2011085 201653 دعل غم ,عأقنازطأ"! 


.مأك غهة عللتسة؟ عمل معممة 
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الانساني» اذ إن المعلوم من الطبيعة» ليس الطبيعي» لابتمازي! اجيعاما تاريخياً» بحكم ش 





في نظرية العلم العملي؛ فلم لا يكون الأمر كذلك في التاريخ» فيتحقق التطابق فعلاً بحيث 
يكون التاريخ الانساني مطابقاً لنظريته المعيارية التي مسف بحكم واقعية الكلى العملي 
هذه عِلمَ أخلاق أو منطقٌ قيم معيارياً؟ 


لقد أسلفنا أن البناء الموجب للاسمية العملية عند ابن خلدون جعل هذا الوجه 
السالب من فك الارتباط بين علم العمل والأكسيولوجي شبه غائب؛ كما جعل البناءُ 
السالبٌ للاسمية النظرية عند ابن تيمية الوجة الموجب من فك الارتباط بين علم النظر 
والأنطولوجي شبه غائب. وكما استطعنا استخراج ما يبدو غائباً عند ابن تيمية» فلنحاول 
استخراج ما يبدو غائباً عند ابن خلدونء اذ إن الغياب في الخالتين) ليس ن غياباً ل في بادىء 
الرأي» كونه حضرراً ذا زم خطير مثّل ثورةٌ إيستمولوجية ا نقلتنا من ما بعد 
الطبيعة إلى الطبيعة» ومن ما بعد التاريخ إلى التاريخ» بفضل نقد المنطق الفلسفي وأساسه 
ونقد التاريخ الفلسفي وأساسه. إن استحضار هذا الذي يبدو غائباً في عمل ابن خلدون هو 
ما سيؤدتي إلى إبراز آليات العمل الاجتماعية الوسيطة فى هذا الجدول» والمفشرة للمطابقات 
الى تفسسترها الزاقفية بالالية المعاتاريفية للشول المضكرة إيجادا وتعليما عملي للف 
العنصر الثاني من المسألة الأولى. 


؟ ‏ تحليل الوساطة الوهمية في آليات العمل الواقعية 


لم تغب إذاً هذه الآليات في المقدمة كون البديل مده قل 0 بدلاً منها: جلث 
في الآليات الاجتماعية المنتيجة للقيم أول والجاعلة منهاء ثانياً» قيماً عامةٌ تشمل مجموعةً 


بشريةٌ ة ذات وجود تاريخي معي بالاستناد إلى مادة تشكيلية قابلة للتصوير» هي الحيوان 
الإنساني الذي له بالطبع؛ السلوك القيمي شكلاء وبالتاريخ» مضموناً مثلما هو الشأن» 
مثل» بالنسبة إلى الخادم: فله بالطبع القدرة على الكلام؛ وليس له إلآّ بالتاريخ خ أن يكون 
كلامه عربياً أو يونانياً أو أي لغة بعينها(” . وهذه الآليات الثانية هي التي ولّدت الواقعية 


0٠١‏ فكون الإنسان ناطقاً أمر كليع. وكون نطقه عربيأء أو يونانياً» أو ما شكنا من اللغات أمر وضعي 
تاريخي. والأمر نفسه يقال عن القيم. فكون الإنسان معيراً أمر كلي» وكون تعييره كذا أو كذا أمث وضعي 
تاريخى. وعدم إدراك العلاقة بين الشكل الكلي اللاتاريخي والمضمون التاريخي جعل الفلاسفة ينتقلون بيسر من 
الأخير إلى الأول فيصفونه بصفاته, ويرجعون التاريخي إلى الطبيعي؛ ومن ثم يصبح التاريخي غير معلوم؛ وهر 
الوحيد الموجود؛ والمعلوم الوحيد هو اللاتاريخي» وهو غير موجود. فإذا أدركنا ذلك صار الحديث عن الطبيعة 
الإنسانية مقبولاً بوصفها شكلاً بلا مضمون محدد. فالإنسان ناطق ومعيّر بر بالطبع لا بالوضع» ولكن نطقه وتعييره 
امحددين بالوضع لا بالطبع. والواقعية هي التي تنصور النطق والتعبير أيضاً بالطبع في حدوثهما التاريخي؛ وليس 
في كونهما قابلية للنطق والتعيير. الناطقية والمعيرية يمكن أن تحددا طبيعة الإنسان؛ إذا تصورناهما طينة تشكيلية 
قابلة للتصوير والتشكيل خلال التاريخ؛ أما إذا اعتبرناهما مضموناًء فإن ذلك هو الواقعية النظرية والعملية التي 
منعت وجود علم النظر التاريخيء وعلم العمل التاريخيء استبدالاً لهما بالمنطق المعياري وبالأخلاق المعيارية. 


برضن 
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العملية جمهؤزياً ونخاضياً. فالقيم التي تُعَدٌ كليات واقعية قعيةٌ آليانها الرلده لماعت اموي 
وعند الخاصة (أصحاب علم العمل الفلسفى في هذه الحالة) واحدة. إنها آلية 0 المغلوب أن 
غلبة الغالب ليست علة قِيَم سلوكه. بل بالعكسء علة عَلَبتِه هي قيمٌ سلوكه. آلية قلب 
العلاقة بين العلة والمعلولء هي التي تجعل المغلوب يعتبر صفات الغالب قيما ذاتية مطلقة 
إطلاقاً جعله يكون غالبا حار الاتصاف بها ليكون مثله: (فيٍ أن المغلوب مولّع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعارة وذئّه ونحلته وسائر أحواله. والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غليها 
0 اليه: إما لَتظره كمال" بها ور ا ل به 0 انقيادها ليس لغلب 
0 وتشبهت بى وذلك 5-6 أو لما ترا واللم أعلم, من أن غلب الغالب لها 00 بعصبية ولا 
قوة بأسء وما ما اتعحلته من العوائد والمذاهبء تُغالط أيضاً بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأول)7" "2. 


وقبل تحليل آليات التعميم الاجتماعية للقيم فلنومئء إلى أآليات الإيجاد الاجتماعية 
للقيم» وهي التي أشار إليها النص بوصفها ما به يفسر ابن خلدون ظاهرة القيم عند كشفه 
المغالطات التي هي مصدر الموقف الواقعي: أو لما تراه» والله أعلم» من أن غلب الغالب لهاء ليس 
بعصبية ولا قوة بأس» وإما بما انتتحلته من العوائد والمذاهب تغالط بذلك عن الغلب. وهذا راجع 
للأول2""0: أعني الانتقال من تفسير الحدث التاريخي ‏ عَلَبُ الغالِبٍ لها بظاهرة اجتماعية 
غير واقعية» كونها تاريخية» أعنى العصبية وقوة البأس» إلى تفسيره بأملاق صاحب العصبية 
وقوة البأس؛ أعني العوائد والمذاهب التي تقلده فيها ظناً بأن هذه العوائد والمذاهب هى 
لذكها مصد و كر وغلية يوضفها غلامة على الكمال والوحوت: واذا فالراتدية الجقلية 
كفلسفة: هي بدورهاء ظاهرة اجتماعية تفسرها آلية تعميم القيم التي توجدها الآلية 
الاجتماعية المنتعجة للقيم. فما هي هذه الآلية الاجتماعية غير الواقعية» أعني التي لا قثل كلياً 
عقلياً واقعياً غير نات من التاريخ؟ ذلك ما يحدده ابن خلدون مرتين في المقدمة ردًا على 





)١١(‏ لنظره بالكمال؛ أي لاعتباره نظيراً للكمال؛ لمناظرته به والتوحيد بينهما. 

)١19(‏ ويتضمن النص الأمثلة أو الحالات الأربع التي استمد منها ابن خلدون هله الآلية, لمحليل تعميم 
ا في ابيع اا 

١‏ - علاقة الابناء بالاباء؛ 

" - علاقة الحامية أو الجيش بأهل بلادهم؛ 

العامة على دين الملك؛ 

. علاقة المتعلم بالمعلم. 
وهذه الأمثلة تعود جميعاً إلى مدلولها الواحد الذي هو علاقة الغالب بالمغلوب. لكن استعمال هذه الآلية 
للتفسير الاجتماعي نجده صريحاً كذلك في حالة اللغات. ابن خلدونء المقدمة, الباب 29 الفصل 1١‏ + افي 
لغات أهل الأمصار»» ص 51/8 2511 والباب ؟. الفصل 17: «ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب»» ص 6/8 
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(59) المصدر نفسه ص 8788 559. 


شف 





<عنك حاجن . : مالا بعل اه مده 


الفلاسفة وما هو جوهر المقدمة كلهاء أعني عدم تعالي الكلي العملي على التاريخية : اوتزيد 
الفلاسفة على هذا البرهان [برهان حاجة الاجتماع والعمران إلى الوازع] حيث يحاولون إليات النبو 
بالدليل العقلي”؛ "2 وأنها خاصية طبيعية للانسان» فيقوّرون هذا البرهان إلى غايته» وأنه لا بد للبشر 0 
الوازع. ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشرء وإنه 
لا بد أن يكون متميزاً عنهم بما يُودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه؛ حتى يتم الحكم 
فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف” '2. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه: إذ الوجود وحياة 
البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه؛ أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على 
جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب؛ فإنهم أكثر أهل 
العالم. ومع ذلك فمد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة. وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم 
المنحرفة في الشمال والجنوب» بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم البتقه فإنه يمتنع06 "2. 


آلية تعميم القيم النفسية 


وهكذا إذاً تتضح الآلية المحققة للوساطة بين أودية هذا الجدول في بعدّيها المولد 
للواقعية والنافية لها: أي آلية الكلي العملي الواقعي وآلية الكلي العملي الاسمي. 


(4 ؟) إثبات النبوة بالعقل ماذا يعني فلسفياً؟ ونفيه ماذا يعني كلامياً؟ فابين خلدون؛ مثل كل الأشاعرة» 
يقول بأن النبوة غير ثابتة بالعقل» بل بالسمع: دوبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس بعقلي» وإنما 
مدركه الشرع كنا هو مذهب السلف من الأمةه (المصدر نفسهء دفي العمران البشري على الجملة وفيه 
مقدمات.) ص /). إن الوسيط الذي يُفهمنا هذا الإيجاب ونفيه هو هذه الجملة عن 0 الإمامة بين السنّة 
والشيعة: «ومذهبهم [الشيعة] جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة» 
ويتعين القائم بها بتعيينهمٍ [وذلك هو رأي السنة جميعاً]» بل هي ركن الدين إوقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي 
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام لهم؛ ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» (المصدر 
نفسه؛ الباب "؛ القصل 77: وفي مذاهب الشيعة في -حكم الإمامة»؛ ص 48). فالإثبات يعني إذاً أن الشرع؛ 
وخصوصاً السياسي منه أمر فوق التاريخ» لكونه ذاتياً للأشياء؛ والنفي يعني إذأ أن الشرع» وخصوصاً لسياسي 
من أمر تاريخيٍٍ لكونه وضعياً للإنسان. لذلك تتقابل نظرية الإمامة بما هي ركن ديني) والإمامة بما هي من 
المصالح العامة الأولى شرع بطان: والثانية نسبية إلى نظر الأمة. الأولى تقول إذاً بكلي واقعي ذاتي للأشياء مثل 
طبائعهاء والثانية تدفي ذلك وترجعه إلى الحاصل في التاريخ» بحكم الحل والعقد. 

(0؟) إن هذا التمثر الطبيعي للنبي (وفلسفياً يعني لواضع الشرائع؛ نبياٌ كان أو فيلسوفا)» هو الأساس 
الوائعيٍ للكلي العملي» لكونه هنا معدوداً من طبائع الأشياء ني الشارع والمشروع. لكن ابن خلدون ينفي حتى 
على الأنبياء القدرة على تحقيق الرسائل من دون شروطها التاريخية؛ أعني العصبية: لذلك ما من رسول إلا وهر 
في منعة من قومه وإ وإلاّ تعذر عليه النجاح. كما أن التاريخ الإسلامي كله - سواء في حياة النبي؛ أو بعدها 5 
يفسر عنده بالآلية نفسها: آلية توازن القوى بين العصبيات» ولعل أفضل الأمثلة هو عودة الأمر | إلى الأمرين بعد 
الخليفتين الأولين. 

(55) وامرة الثانية وردت في: المصدر نفسه الباب 7 الفصل 1 ذفي اختلاف الأمة في حكم هذا 
المنصب وشروطه»» ص 284.٠‏ والباب الأول من الكتاب الأول: «في العمران البشري على الجملة وفيه 
مقدمات»» ص ؟لا ‏ لالا. 


فض 

















- فالبعد الأول هو الذي أطلقنا عليه اسم آلية تعميم القيم؛ 0 
وصفها ابن خلدون بكونها مغالطةً ذاتيةً تُقْنْعُ النفسش خلالها ذائها بواقعية القيم» لكيلا 
تعترف بكونها مغلويةٌ: وإما لنظره بالكمال بما وَثَر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس 
لغلب طبيعيء إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقاداء فاتتحلت جميع مذاهب 
الغالب وتشبهت به: وذلك هو الاقعداءع2©2”0: إضفاء الموضوعية على القيم» وإطلاقهاء واعتبارها 
كمالاً علته إذاً إطلاق المغلوبية» مع نفي نسبة الغالبية الى الغالب» بل جعلها أمراً متعالياً على 
الغالب والمغلوب» أعني كمال القيم والصفات التي غلب بها الغالبُ» والتي يمكن للمغلوب» 
إن اتصّف بهاء أن يصبح من الغالبين! وهذه الآلية تسمىء في التحليل النفسيء آلية التقمص 
أو المماهاة» وهي التى بها يفسر ابن خخلدون الوساطة بين الشخصي الذاتي واللاشخصي 
الموضوعي في القيم» من منظار واقعي يستند الى هذه المغالطة. وعموم هذه الآلية الذي مثل 
له ابن خلدون بأربع علاقات من طبيعة واحدة هي طبيعة العلاقة بين الغالب والمغلوب» هو 
عينه عموم الموقف الواقعى المستند الى قلب العلاقة بين العلة والمعلول: فتنقلب صفات 
الغالب» من معلول للغالبية» علةٌ لها: «أو لما تراه - والله أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية 
ولا قوة بأس [أعني ليس بالآليات الحقيقية المنتجة للقيم]» وإإما بما انتحلثه من العوائد والمذاهب تُغالط أيضاً 
بذلك عن الغلب. وهذا راجع للذرل)", آلية التقمص» يما هي تعليل للمغلوبية بنفي نسبتها الى 
الغالب كمغالطة» يوازيها مصاحبة النفي الفعلي لذات التلويت من خلال التخلي عن صفاته 
والاتصاف بصفات الغالب التي أصبحت» بذاتهاء قيماً متعالية على الجميع» » اذ قد أصبحت 
ع غلبة الغالب» وغل تحؤّل المغلوب الى نظير للغالب» ما دام قد اتصف بصفاته. وهذه 
المغالطة المولّدة لواقعية القيم (ما انتحله من عوائد ومذاهب)» تجعل تجعل القيم بذاتها - مع نفي 
عللها الفعلية ‏ ذات در وفاعلية تمكنها من قلب المغلوب غالباًء أو على الأقل مثيلاً له 
بفضل الاقتداء ة في الخلق (النحل والعادات وأغاط السلوك). 


ولعل المثال المقابل؛ الذي يضربه ابن خلدون أكثر وضوحاً في إبراز المغالطة النفسية 
التحليلية (إن صح التعبير)» هو عندما يرفض صاحب الغالطة التسليم للغالب بالغلبة حتى 
على مستوى الرمز: فإذا كان المقتتدي المغلوبٌ هنا يستسلم واقعاء ويغالط ليحول هذا 
الاستسلام الى مضاهاة؛ بحكم الاقتداء أو التقمصء فإن المترفع الرافض الاقتداء يرفض 
الاستسلام للغالب الحالي» إيماناً بالقيمة الذاتية لما استسلم اليه قبلاً من قيم أو لما يعتقد أنه ذو 
قيم ذاتية. ويتألف هذا المثال المقابل من نمطين من السلوك: سلوك ذوي النسب والشهرة 
الفاقدين النفوذ الفعلي والظانين أن الحسب والشهرة» بعد فقدان حقيقتهماء يبقيان فاعلين؛ ثم 
سلوك المبرّزين في اتتصاصهم الظانين أن غيرهم بحاجة اليهم. وحتى يبدو الأمر بجلاء» فلنورد 


(50) المصدر ثقسه الباب ؟»؛ الفصل 37: دولع المغلوب بالاقتداء بالغالب») ص 78/8؟. 
[ليية المصدر تنقسف ص 589. 


برض 


النص؛ وهو من فصل ذي عنوان يستحق التعليق9 ': «ولهذا(”" نجد الكثير ثمن يتخلق بالترفع 
والشمم لا يحصل له غرض من الجاه» فيقتصرون في التكسب على أعمالهم؛ ويصيرون الى الفقر والمخصاصة. 
- واعلم أن هذا الكبر والترفع من الأخلاق. المذمومة إنما يحصل من توهم الكمالء وأن الناس 
يحتاجون الى بضاعته من علم أو صناعة كالعالم المتبحر في علمه؛ أو الكاتب المْجِيد في كتابتهء أو الشاعر 
البليغ في شعره. وكل محسن في صناعته يتوهم أن الناس محتاجون لما بيده» فيحدث له ترقع عليهم بذ بذلك. 
- وكذا يتوهم أهل الأنساب تمن كان في آبائه مَلِك أو عالم مشهور أو كامل 
فيعيّرون(' © بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة» ويتوهمون أنهم استحقوا مكل 
ذلك بقرابتهم اليهم ووراثتهم عنهمء فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم؛ اذ الكمال لا 


(59؟) وهذا العنوان هو: «إحراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق؛ إذ إنه قد يفيد التعليل النظري لما 
عرف عن ابن خخلدون في سلوكه السياسي من أخلاق يكاد يكون هذا لها وصفاً أميناً. لكن هذا التفسير السرد 
للنظريات بسلوك صاحبهاء فضلاً عن عقمه ليس مطابقاً للحقيقة في هذه الحالة. ذلك أن ابن خلدون» في هذا 
الفصل» ل بسر عن فرع وتملقهف وإن صم أنه يدر فلعلة عن وعدم خضوعه وعلقه6: وفعلًء قفي هذا 
السباق» يعلم ابن خلدون أن عديمي الكفاءة يكونون دائماً أقدر على المنضوع والتملق من أصحابهاء ومن ثم 
فهر» مهما سعى إلى التملق والمتضوع؛ فإنه لن يكون ذا جاه يشفع له في سباقه معهم. ولذلك كانت حياته 
عديمة الاستقرار. فلثترك هذا الباب؛ لآن ابن خلدون قد انتهى إلى التسليم بعجزه عن مغالبة المتملقين؛ نفضّل أن 
يكون ما هو حتى وإ عل بحق أن هذا الخلق مود دٌ إلى الشقاوة عوضاً من السعادة: وولقد يقع في الدول 
اضطراب في المراتب (2) من أهل هذا الخلق ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك (0*). 
وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بملكهم وسلطانهم ويئس من 

سواهم من ذلك (...) فتجد كثيراً من السوقة يسعى إلى التقرب من السلطان بجده ونصححه. ويتزلف إليه 0 
خدمته ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه؛ حتى يرسخ قدمه معهم وينظمه 
السلطان في جملتهء فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة» وينتظم في عدد أهل الدولة». (الباب م الفصل 
1 في أن السعادة والكسب اثما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق وان هذا الخلق من أسباب السعادة») ص 
.080١ - 8‏ إذ إن السفلة لا يمكن أن يغلبهم من هو من العلية كابن نخلدون! 

(0) في النص «إضراب» في المراتب» ففضلنا اضطراب كما في طبعة تونس (تونس: الدار التونسية للدشرء 
4 ص ا/1. 

(ده) الاصلاح الوارد في النص غير ضروري لأن «بسبب ذلك» تفيد أن «أهل هذا الخلق» أصح؛ ولو كان 
«من أجل هذا الخلق» لاستغنى ابن نخلدون عن عبارة (بسبب ذلك». 

(0) إشارة إلى ما يوصل إليه التملق من جاه أو من -حظوة عند ذوي الجاه» وما ينتج من ذلك من أسباب 
السعادة. 1 

(71) في النص «فيعبرون» وأصلح في الهامش «فيغترون» وفي طبعة تونس المشار إليها محافظة على 
«يعبرون» مع إشارة إلى ما في الطبعة التي تعتمدها لاضن اي وأعتقد أن ويعبرون) أفض| ل كونها تعني بالضبط 
ما يريد ابن خلدون إفادته: يعبرون من الاعتبار والدعوة إليه لأنهم يريدون أن يكون لهم ما كان لابائهم تدليلاً 
بهذا الحاصل على ذاك الحق: وإذا ف (يعبرون) تعني القياس الذي يستندون إليه في ادعاء هذا الحق لهم 
«ويتوهمون أنهم استحقوا». ولكن ترجمة الشيخ فانسون مونتاي من دون تعليق ,الأعغهصه1/1 غمععصا؟ا) 
.م ,2 .1و7 ,(1968 ,لقطلصاة :قتجة©) ‏ (07716لمويكة-اك ] علأء دع عاماكا'! ساي كلمع كةطا 
.(803 مالت إلى «فيغترون؛ 252083215 50514 115 ولعلها هي الأصح لطبيعة مخطوطها, 


ف 


يورث. وكذلك أهل الحيلة والبصر والتجارب بالأمور» قد يتوهم بعضهم كمالاً في نفسه 
بذلك واحتياجاً اليهم)(؟". 





وقد اعتبرنا هذا مثالاً مقابلاً للأول ودالاً على الآلية نفسها التي فسر بها ابن خلدون 

تعميم القيم لأنه من طبيعة واحدة استناداً الى السلب لا الى الإيجاب. فالأمر المنفي هناء 
أعني ا ضوع والتملق» يعود الى رفض تقليد المغلوب للغالب»ء اذ إن من أهم علامات 
ا خضوع والتملق» التقليد والاقتداء الصادر عن مغالطة لا واعية» كما في الحالة الأولى» أو 
عن مغالطة مقصودة كما في الحالة الثانية. فالخاضع المتملق قد يكون مدركاً بأن من يتملقه 
ويخضع اليه ليس كاملا وليس في صفاته لذاتها أدنى كمال» ولكنه عندئذ يكون مدركاء 
كابن خلدون» أن عدم الخضوع وعدم التملق هو الذي يكون من جنس تقليد المغلرب 
للغالب آليةٌ؛ ذلك أن توهم الكمال في الذات» لقدرةٍ شخصية أو لنسب موروث؛ قد استند 
الى الظن أن القدرة الشخصية أو النسب الموروث قيمة ذاتية تكون علد لا ينتظره من اعترافٍ 
ومنزلةٍ يعور لعدم حصولهماء رغم وجود ما يظنّه سبباً لهما. لهذا قلنا إن هذه الحالة مثال 
صالح للتدليل على الآلية نفسهاء فآلية التقمص (في الخالة الأولى) وآلية الترقّع (في الحالة 
الثانية) آلية واحدةء هي آلية المغالطة التي تجعلٍ القيمٍ أمرأ واقعيأء يكون علّة للمنزلة الاجتماعية 
بلارعات بالغالبية عوض المغلوبية؛ في حين أن الأمر هو على نقيض ذلك» أعني أن صفات 
الغالب تعد كمال لأنه غالب» والصفات وحادهاء من دون غلبة فعلية) مجرد شما خاوية 
«فهم متمسكرن في الحاضر بالأمز المعدوم6. وهذا الأمر”"© المعدوم هو الأسماء اذا لت من 


(؟7) لم نعتبر هذا الصنف الثالث صنفاً على حدة كونه يعود إلى الصنف الأول؛ رغم تميزه» أعني إلى 
صنف من يتوهم الكمال في نفسه لا لنسب أو جاه قديم» بل لصفة هي لهء ومصدرها علمه أو عقله أو حيلته أو 
فنه... الخ. 

ابن خلدونء المصدر نفسه؛ الباب 5؛ الفصل 5: «احراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق»» ص 
/1 56 - 554. 

(2) إن هذا الوصف «الأمر المعدوم؛ بما هو علامة على الواقعية العملية هناء من جنس «شيئية المعدوم» 
عند المعتزلة ومن جنس واقعية الكلي عامة؛ وغ سبد الرتعود الخغالي للقيم ولاجاقيانت: عن الوجرد والتارييع: وإذا 
كانت شيئية المعدوم شرطأ في ذ فهم الحركة أعني التغيّر المنسوب إلى شيء واحد يُعَدَ الثابت في التغير (وكذلك 

معنى الصورة والقوة عند أرسطو»ٍ فإن «الأمر المعدوم» هنا كذلك شرط في فهم أخركة الصيرورة التي تجعل أمراً 
ما يكون معدوماً ثم يصير موجودأء وخصوصاً في حالة الجاه والثروة هنا. وكنا أشرنا سابقأء عند الحديث عن 
الموجود والمعدوم (المصدر نفسه؛ الباب 07 إلى أن المعدوم مفهوم اقتصادي بالأساس. وكذلك الموجود. إذ إن ما 
وصفه ابن خلدون بالمعدوم هنا هو ما ليس بالفعل ما يزعم له (النسب بلا سلطة معدوم أي قيمة وهمية ليست 
بالفعل؛ العلم بلا جاه معدوم» أي قيمة وهمية ليست بالفعل). وكون هذه القيمٍ بالفعل أو موجودة ليس لها من 
ذاتها بل من ٠‏ آلية اجتماعية هي الآلية السياسية للسلطة السياسية كقوة ياطلاق أو كجاة بمعلى سلعلة اقتصادية. 
وعندئذ يصبح النسب قيمة بالفعل أي له فاعلية السب ذي العصبية القوية المؤثرة» لأن النسب في ذاته_كقيمة 
وهم: (إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له. ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتتحام. فإذا كان ظاهراً واضحاً حمل - 





للوضن 


مسمياتهاء كما يعرف ذلك ابن خلدون عند تحليله أخطاء المؤرخين الناتجة من القياس 
بالاستناد الى وحدة الاسم من دون اعتبار لتبدّل الأحوال في المسميات. وقد ضرب مثالين 
أحدهما يتعلق بسلوك تعميم القيم» والثاني يتعلق بعلمه؛ بما هما كلاهما واقعيان. 


الأول: ظن المعلمين والقضاة أن التعليم والقضاءء كصناعة في عصرهمء من جنس 
التعليم والقضاء في صدر الدولة الاسلامية. فيتصور بعض المعلمين والقضاة أن مكانتهم من جنس 
مكانة اجاج بن يوسف» وأسد بن الفرات» ظناً منهم أن وحدة الاسم تعنى وحدة المسمى. 


- الشانسي: ظنٌ المؤرخين صحة ذلكء» وعدمٌ التفطن الى ما حصل من تغير 
في المسميات رغم ثبات الأسماء: «ومن هذا الباب [باب عدم التفطن للتغير] أيضاً ما 
يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول [....] فما الفائدة للمصئف في هذا العهد في ذكر الأبناء؛ والنسائ 
ونقش الخاتم؛ واللقب» والقاضي» والوزير» والحاجب من دولة قديمة لا يُعرف فيها أصولهم ولا 
أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين9؟©) والذهول 


> النفوس على طبيعتها من النصرة كما قلناه؛ (المصدر.نفسه الباب 5» الفصل 8: دفي أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب»؛ ص 111). ويصيح العلم قيمة بالفعل أي له فاعلية الجاه المنتتسب إلى العصبية المؤثرة» لأن 
العلم في ذاته كقيمة وهم: «والعلّم مستضعف مسكين منقطع الذّم. فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل 
اجرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي ليسوا لها بأهل» ويعدّونها من الممكنات لهم فتذهب بهم وساوس 
0 وربما انقطع حبلها من أيديهمٍ فسقطوا في مهواة الهلكة والتلف» ولا يعلمون استحالتها في حقهم» 
نهم أهل جرف وصنائع للمعاش» وأن التعليم» صدر الإسلام والدولتين» لم يكن كذلك» ولم يكن العلم 
0 صناعة) (المصدر نفسه.» (التديد ني :فضل علم التاريخ 01 ص 48): وما ذكد الامكان والانتقال من وضع 
حالي إلى وضع مُتشوّف إليه إل علامة على صحة ة تأويلٍ للعبوم نا في الكلي العملي, قياساً على المعدوم في 
الكلي النظري عند المعتزلة. الكلي العملي الواقعي» هر إذاً من جنس الشيء المعدومء كلاهما دليل على الواقعية 
التى ينفيها ابن خخلدون هنا. 
: (:؟) وهذه المقاصد هي: «والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة» وأبناؤها 
متشوفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم حتى في اصطناع الرجال من 
خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لابناء صنائعهم وذويهم. والقضاة أيضا كانوا من أهل عصبية الدولة وفي 
عداد الوزراء كما ذكرنا لك فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله (المصدر نفسه» «المقدمة في فضل علم التاريخ»» ص 
.)١‏ فماذا يعني هذا الكلام؟ التاريخ هنا ذو وظيفتين: الأولى: هي الاعتبار السياسي في تربية أبناء أهل الصبية. 
والثانية: هي شبه خارطة لتوازن القوى داخل العصبية لمساعدة الملك على تصريف شؤون الدولة في اصطناع 
الرجال. وإذا فهذا التاريخ ليس من جنس العلم الذي يحاول ابن خلدون تأسيسه؛ بل هو أداة سياسية؛ إنه يُنسب 
إلى ممارسة السياسة والمتكم وليس إلى علمهما. ولذلك فالمؤرخ الآن - في زمن ابن خخلدون غني عن فعل المؤرخ 
عندئذ في زمن أصحاب الدولة - كونه لا يستهدف العمل؛ بل العلم» أو بصورة أدق لا يستهدف الاستعلام من 
أجل العمل؛ بل العلم التاريخي المخالص. ويعتبر ابن خلدون أن المؤرخ في عصره أولى به أن يقتصر.على علم 
الماضي بما هو سياسة داخلية وسياسة دولية (وعلم العمران هو موضوع المؤرخ وإذا فالسياسة بمعنى الحكم لا تعنيه 
إلا بما هى سياسة عامة للدولة ولعلاقات الدول بعضها ببعض دون اهتمام بخارطة توازن القوى المستهدف للعمل 
السياسي المباشر): «وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم 


فيض 


عن تحري الأغراض من التاريخ)7” "© 














واذاً فالالية المولّدة واقعية الكليات العملية واحدة ف في السلوك العمل رفي علمة أعني 
أن علماء العمل» مثل المباشرين له» وقعوا في الخطاً نفسه فظنوا القيم أمراً ثابتاً لذاته ثم 
عزلوه عن تغيره الذي لا يتوقف بما هو صراع القوى: ظنًا منهم أن ثبات الأسماء مفيدٌ ثبات 
المسميات: «وذلك أن أحوال العا! لم والأم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ا ومنهاج مستقرء إما 
هر اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى حال. عي يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)0 © . إن نفي التاريخية هو عينه إثبات 
الراقعية» وإثبات الواقعية ليس إلا عدم إدراك أن الثابت هو الاسم وليس المسمىء وأن القيم 
اذأ بما هي 2-6 في سيلان أبدي هو عينه سيلان القوة وصراعاتها في | لجتمع (الغلبة 
0 والغالبية والمغلوبية)» لا تعدو أن تكون أسماء: واذاً فالكلي العملي اسمي لا غير. «والداء 
١‏ الدوي» ليس التبدل والتغير في المسميات» بل هو عدم إدراك ذلك» وعدم التفطن عند 
المؤرخمين الواقعيين الى أن الثابت الوحيد (الى حدّ!) هو الاسم الذي ينقلب الى «قيمة - 
علّة» فيصبح من يُسمى قاضياً أو معلّما في عهد ابن خلدوث: بحكم آلية الواقعية» ظاناً 
نفسه ذا منزلة مضاهية لمنزلة أسد بن الفرات أو الحجاج بن يوسف؛ أي إن صفة القضاء 
والتعليم مُصِلتا وقُتّمتاء فأصبحتا علةٌ للمنزلة وسي أن ما اتصفتا به عند ابن الفرات وابن 
يوسف جاءهما من منزلتهما في العصبية الحاكمة؛ وليس منهما. الكلي في القضاء والتعليم 
أن القضائية والتعليمية» بما هما صفتان أو قيمتان أو وضعات اجتماعيان» ليس الا الاسم. 
أما البسعى فهو «قضاءٌ ما) و «تعليم ما)» هو شخص من الأوضاع أو المنازل الاجتماعية الي 
تتحدّد عينياء بحكم طبيعة توزيع القوة في امجتمع» وليس له أدنى علاقة بالكلي المظنون ذاتياً 
للقضائية أو للتعليمية. 





وهذا الذي قلناه عن الكلي في منزلة أو وضع اجتماعي بعينه هو الذي يمكن أن يقال 

عن الكليَ في الصفات المظنونة كاملةً في حالتّي التقمص (آلية المغالطة عن المغلوبية المقبولة) 

والترفع (آلية المغالطة عن المغلوبية المرفوضة). ففي كلتا الحالتين وقع القلب المغالعلي الذي 

جعل المعلول يصبح علة؛ فصارت الصفات الخلقية المصاحبة لصراع القوى علة له عوض أن 

تكون» كما هي فعلاء معلولة له. لذلك ظن المغلوب القابل لوضعه واقعاً بالاقتداء» والرافض 

-خاصة الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الأمم أو يقصر عنها فما الفائدة (...) 
وص ١ه).‏ 


5١‏ المصدر نفسه) ص اك رد 
(5*) المصدر نفسه ص "1. 


نشض 


له رمز (بجعل الصفات التي يتميز بها الغالب علة للغلبة قائمة بذاتها لا يرى ضيراً في 
تفيضهام أن صفاك الغالك تيم واقفية قاقنة الذات 'وإلبها يعد فضل القالبية: وإلى عدامها 
نقصُ المغلوبية» ومثله فعل المترقُع ‏ أعني المغلوب الرافض وضعه واقعاً بعدم الاقتداء» والقابل 
إياه رمزا بجعل الصفات التى يتميز بها هو علةً لما كان يحنٌ له أن يكون لهء كونها من 
جيس سفات العالب: وذ هى كانت عنفات إن كانت له الغلبة عفدنا كان اليا د 
النسب - أو من كان يجب أن تكون له الغلبة في الوضع الاجتماعي كونها له في العلم أو الفن 
أو الأدب أو الحيلة... الخ). فكلاهما ‏ الخاضعٌ والمترمع ‏ كلاهما جعل من الصفات المصاحبة 
للغلبة عللا لها في حين أنها معلولة لها كلاهما جوهر الخلقي واعتبره أمراً واقعياً متعالياً 
على طرفي الصراع؛ فأوجدا بذلك؛ وبفضل الآلية النفسية التحليلية نفسهاء القيم الموضوعية 
الواقعية التي يفسشر بها ما قله وتقتقصه (الخاضع) وما يثيره عدم قبول غيره له (المترفع). 

وإذا كان المثال الأول قد تعلّق بتحليل الآلية المولّدة للواقعية في مجال دحض النموذج 
«المدني ‏ النفسي» للاجتماعي» حيث يبين ابن خلدون المغالطة المولّدة للكلّي العملي نفسياً 
بديلاً من آليته الاجتماعية التى أدت اللمغالطة إلى اخفائها: أعنى آلية الأسباب الحقيقية لإيجاد 
القيم الخلقية وفرضها وتكوين الاجتماعي؛ فإن الال المقابل يتعلّق بتحليل هذه الآلية في 
مجال دحض النموذج «الاقتصادي - المنزلي» للاجتماعي» حيث يبين ابن خلدون المغالطة 
المولّدة للكلي العملي اقتصادياً بديلاً من آليته الاجتماعية التي أدت المغالطة إلى أخفائها: 
أعني آلية الأسبابٍ الحقيقية لايجاد القيم الاقتتصادية وفرضهاء وتكوين الاجدعي: وبذلك 
تكون الآليات المولّدة لواقعية القيم والاجتماعي عامة خلقياً واقتصادياً هي عينها نموذبحي 
السياسي المدني في الفلسفة الواقعية: 

أعني» أولأء تعميم المغالطة النفسية التي تقيس المدينة على النفس, والظنٌ أن ما تراه 
النفس قيماً ذاتية هو كذلك» وعدم إدراك أن ذلك علته عككس العلاقة بين النفسي المعلول 
والاجتماعي العلة. , 

أعني» ثانياء تعميم المغالطة المنزلية التي تقيس المدينة على المنزل» والظنٌّ أن 
الاستعمال هو المحدد للقيمة وليس التبادل» وأن التقدّم دائم. فالمترقع نوعان: الأول 8 عليه 
الظنٌ أن ما فى المدينة من جنس ما فى المنزل» حيث يكون الاعتراف بالفضل عند وجوده 
مفروغاً منه كونه مرغوباً فيه عند الآباء؛ والثانى علّته الظن أن الفضل السابق للمتقدم يبقى 
مكنا به كرنه مضهرنا بترفات الات فتكون نقمةٌ ذي الفضل الجديد وذي الفضل القديم 
في مجتمع صارت القوة والجاه فيه بيد أخرى علتها مقاِسةٌ ما يحدث في الجتمع بما يحدث 

في المنزل. لكن ذلك مغالطة. فالمترفع بالفضل الجديد ممقوت في امجتمع؛ وإن كان مرغوباً 

فيه في المنزل (لفخر الآباء بالأبناع). والمترفع بالفضل القديم نمقورت في امجتمع» وإن بقي 
محبوباً في المنزل (لعرفان الأبناء للآبا). وإذا كانت الحاجة والقيمة الاستعمالية هي المحددة 


نفيال 





لَلميم , في المنزل» فإن القيمة التبادلية هي المحددة للقيم في امجتمع) ؛ لعدم حاجة ذوي الجاع 
ولعدم وجود التنافس في المنزل (كون السيادة واحدة)ء أو لطغيان النفسي الخلقي على المنزل 
وقلة فاعليته في امجتمع. 


ولولا التسليم بواقعية الكلي لما كان للمترمُع من علة تفسشر موقفهء سواء استئد هذا 
الترفع إلى الكفاءة» أو إلى النسب. كما إن الكفاءة والنسبء لو لم يكونا موضوعاً للتنافس 
(بخلاف ما فى المنزل عادة)» لكان صاحباهما ينالان ما يدفعهما عدم العرفان لهما به إلى 
الترفّع والتقمة؛ بحيث إن السفلة الذين يعلون» والعلية الذين يسففلون» يعلون ويسفلون بحكم 
الآلية نفسها (وهي عند الأولين من جنس التقمص الواعي أو غير الواعي» وعند الثانين من 

جح الترقة باسم واقعية الكلي العملي ترفعاً يرضي الغالب أو يغضبه فيرفع المغلوب المقتدي 
ويقبه» ويخفض المغلوب غير المقتدي ويبعده). وفي الحالة الأولى كان لكام عاماء ويتعلق 
بالاقتداء من أجل الاندماج الاجتماعي عامة» وهو في الخالة الثانية أكثر دقة» ويتعلق بالاقتداء 
(الخاضع) وعدمه (المترفع)» من أجل الاندماج في الدورة الاقتصادية وتوزيع الثروة في 
امجتمء"”. وإذأء هذا التحديد الثاني الأكثر دقة سيب نقطة اللقاء بين نموذبجي التأويل 
الفلسفي للاجتماعي أو السياسي المؤسسين للواقعية ونموذجي التأويل الفلسفي للاجتماعي 
الداحضين لها والمؤسسين للاسمية بديلاً منها: إذ فيه يلتقي «المدني ‏ النفسي)» 
و«الاقتتصادي المنزلي) (وهما نموذجا الواقعية المنفيان) ودحضهما المستند إلى «قصدنة - 
المدنى))» و(جمعنة - المنزلي) بتوسط الأليات الاجتماعية السياسية النافية النموذج النفسي 
(إبراز المغالطة في حالة المغلوب الخاضع؛ والمغلوب المترفع) وللنموذج المنزلي (إبراز المغالطة 
عند المترفع الذي يظن الكفاءة والبروز كافيين لإعطائه المنزلة التي يستحق). يقول ابن 
خلدون: «لأن ان الإنساني» لما كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم, لأنه قد تقرر 
أن الواحد منهم لا يتم وجوده؛ وأنه وإن ندر ذلك في صورة مفروضة لا يصح بقاؤه0*©. ثم إن هذا التعاون 








(07) ولهذه العلة كان هذا الفصل من الباب الخامس المتعلق بأسباب العيش. وهو يعالج مسألة الثروة 
وعلاتتها ببعدين هامين من أبعاد المجتمع: 

بعد الجاه أو الأوضاع والمنازل الاجتماعية وما توفر من أسباب الثروة في علاقتها بالسلطة الغالبة. 

- بعد التصورات الخلقية للظاهرة الاجتماعية. وهنا يتعلق الشأن بالتصور الواقعي» بما هو قائل بتعالي القيم 
على البعد السابق» أعني بعد الجاه ودوره المحدد لنصيب الإنسان من الثروة. 

لذلك كانت بداية هذا الفصل متضمنة أهم نظريات ابن خخلدون السياسية بمعنيي الكلمة: : أعني ما يحتاج 
إليه امجتمع من مؤسسات تنقُلُه من السياسة الطبيعية إلى السياسة التعاقدية عقداً عقليا يأر عقداً دينياً (وستحلل 
ذلك في إبانه)» ثم طبيعة الاجتماع نقسه أو قوانين الانتظام الذاتي ألتي تجعل الوازع نفسه» بما هو صورة العمران» 
يصبح هو بدوره بحاجة إلى وازع فوقه يصوره. 

(8) وهنا قد يُفهم أن ابن خخلدون يقول بأن الإنسان مدني بالطبع بالمعنى الذي يقول به الفلاسفة 
وبالتعايل نفسه. أي الحاجة إلى التعاون. لكن بقية النص تشير إلى أمرين ينفيان ذلك: 


ايفن 


لل 


لا يحصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم؛ في الأكثر بمصالح النوع, وما جعل الله لهم من الاختيارء وأن أفعالهم 
إنما تصدر بالفكر والروية؛ لا بالطبع” "©؛ وقد يمتنع من المعاونة فيتعين حمله عليهاء فلا بد من حامل يكره 
أبتاء النوع على مصالحهم لتتم الحكمة الإلهية في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله: #ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمةٌ ربك خير ما بجمعون! '؟». فقد تبين أن الجاه هو 
القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع؛ والتسلط بالقهر والغلبة» 
ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم في العدل بأُحكام الشرائع والسياسة» وعلى أغراضه في ما سوى 
ذلك. ولكن الأول17؛) مقصود في العناية الربانية بالذات» والثاني”"؟2 داخل فيها بالعرضء» كسائر 





الأول هو حاجة هذا الاجتماع إلى الإكراه؛ وإذاً؛ فهو إن صح استعمال لغة أرسطو الطبيعية» من جنس 
الحركة العنيفة» وليس من جنس الحركة الطبيعية: الإكراه غير الحركة الطبيعية. 

والثاني: ‏ وهو أهم من الأول ولعله علته ‏ هو كون أفعال الإنسان تصدر بالفكر والروية؛ وليست بالطبع 
بحيث قد يمتنع عن التعاون» رغم حاجته إليه. 

وهذا النص يعلل وجود الوازع أو السياسة بمعنى الحكم تعليلاً يجعلها شرطاً في الاجتماع؛ عوض أن 
يكون هو شرطاً فيها. ولو كان الاجتماع طبيعياً بالمعنى الفلسفي» أعني حركة طبيعية وليس حركة عنيفة» لكان 
حصول التعاون أمراً بالطيع لاي بالاخحتيار ولاستغنى عن الإكراه. وجود الاجتماع نفسه فعل سياسي هو الإكراه 
على الاجتماع للتعاون» وإذاً فالسياسة بمعنى الإكراه على الاجتماع متقدمة على السياسة بمعنى الوجود 
الاجتماعي نفسه. الإجرة تابي إذاً طرأ بعد أن لم يكن وإذاً فهو ليس طبيعياً» بل تاريخي حتى قبل نشأته. 
نشأنه ذائها تاريخية 

رعق أن جل اق بالإكراه يمكن أن تشفعها نشأة أخرى بالسياسة؛ أو بما يشبه التخلي عن الحاجة إلى 
الإكراه» انظر: المصدر نفسه؛ الباب “اء الفصل :5١‏ «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها 
أمره») ص 814٠0‏ - 4هه, ١‏ 

(9) وإذاً فالحاجة إلى الإكراه هي عينها عدم الفعل بالطبع بل بالروية والاخختيار. فتكون الروية والاختيار 
والفكر بما هي ضد الفعل بالطبع سيباً في كون الاجتماع ظاهرة تاريخية لا ظاهرة طبيعية: «ومنها الحاجة إلى 
الحكم الوازع والسلطان القاهر, إذ لا يمكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل 
والجراد. وهذهء وإن كان لها مثل ذلك: فبطريق إلهامي لا بفكر وروية6 (المصدر نفسه؛ «الكتاب الأول: في 
طبيعة العمران في الخليقة»») ص 17). وتعليق الطبعة التي نعتمدها عدد )1١‏ لا حاجة إليه لأن الكلام مستقيم - 
وكذلك تعليق الطبعة التونسية وهو عينه تعليق الطبعة اللبنانية - والترجمة الفرنسية التي تعتمدها كأنها كذلك 
تعضمن هذه الاضافة: ولكن عدم وجودها لا يغير المعنى» كما يتبين من الباب الأول من الكتاب الأول: «في 
العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات») ص 75 التي توضح الفكرة نفسها مع تحديد طبيعة هذه الروئّة» من 
خلال المقابلة بين الفطرة والهداية عند الحيوانات الاجتماعية (النحل والجراد) والفكر والسياسة عند الإنسان. وإذأ 
فالإنسان ليس اجتماعياً بالطبع مثل النحل؛ بل هو اجتماعي بالإكراهء كونه غير مفطور على الاجتماع؛ ولأن 
الرئيس والمرؤوس عند الحيوانات متميز أحدهما من الآخر طبيعياً وليس كذلك عند الإنسان (ص ؟7). وقد 
حاول الفلاسفة إثبات هذا التميز الطبيعي للرئيس من المرؤوس» فنفاه ابن خلدون (ص ؟7). 

(20) القرآن الكريم, وسورة الزخحرف»») الأية ؟85. 

(41) الأول؛ يعني: «التصرف فيمن تحت أيديهم بالإذن وا منع (...) ليحملهم على دفع مضارهم وجلب 
مناقعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة). 

(؟4) الثاني» يعني : : «التسلط بالقهر والغلبة (ليحملهم) (. ..) على أغراضه فيما سوى ذلك (أي في ما 
سوى ما يحملهم عليه الأول)». 


وعم 


الشرور الداخلة في القضاء الإلهي» لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إل بوجود شر يسير من أجل 
المواد. فلا يقوت الخير بذلك» بل يقع ما ينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا معنى وقوع الظلم في 
الخليقة قتفهه)(" 0 

فكون المجتمع بحاجة إلى الإكراه ليكون حاصلاً يمنع من قياسه على نمرذج طبيعي» 
حتى ولو كان أقرب ما يكون إليه؛ سواء كان الاجعماع الحيواني عند النحل والجراد أو 
النموذج النفسي: تعاون تلّكات النفس وخصوصاً قواها الثلاثة. لا يمكن أن يكون نموذج 
الاجتماع إلا تاريحيا: أي در حصوله غير طبيعي بل تاريخي» وكون التعاون الاقتصادي 
لسد الحاجات في الجتمع ليل إل تابعاً لهذا الإكراه يبعده عن النموذج المنزلي» حيث يغيب 
دور الإكراه؛ وهو لا يبرز إلا إذا عدنا فقسا المنزل على المجتمع» إذ إنه مثل المجتمع يخضع 
لمنطق العلاقة بين الاقتصادي كدي 0 الجاه كما حدده ابن خلدون هنا ؟), 

وإذأ فلا النموذج النفسي - 8 طبيعية فطرية لعلاقات السلطان في المجتمع بما هو 
مؤلف من طبقات (الناطقة» أي الحاكمة؛ 0 أي الحرس والجيش والأمن؛ والشهوانية) 
أي المنتتجة لأسشيات العيش) بمقبول» إذ إن الحاكمة ليست بالضرورة العاقلة؛ والحرس ليس 
بالضرورة الغاضبة (فقد تكون الأرذل مثل المرئز قة» في حين أن الغضبية تعني صفة خلقية 
سامية هي الدفاع أو الثورة ضد الظلم)؛ والمنتتجة ليست بالطبع الأرذل والأدنى» إنها فقط 
المغلويون على أمرهم؛ ولا النموذج المنزلي (بنية بين النفسية والاجتماعية وهي من جدنس 
الاجتماع الفطري عند الحيوان على الاقل في مظهرها لغلبة الغرائز والعواطف عليها) بمقبول 
كذلك: إذ إن توزيع العمل والمنزلة الاجتماعية المرتبطة به مرتبطة خصوصاً بالسلطان» أو 
بالقوة» أو بالعلاقة مع ذوي القوة» وذلك هو الجاه عادلاً كان (بحسب الشرائع والسياسة) أو 
غير عادل (بحسب التسلط والهوى). فلم يبق إذاً إلا آليتان وكلتاهما اجتماعية متجاوزة 
للبنى الطبيعية» نفسيةٌ كانت أو منزليةٌ: 














(41) وهذا من جنس محاولات التنزيه في الربوبيات الفلسفية: الخير بالقصد الأول والشر غير المقصود» 
ابن خلدونء المصدر نفسه؛ الباب 5) الفصل 1: «احراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق»» ص 
1-6 5195. 

(44) وبذلك يكون المجتمع والدولة ثموذجاً لفهم النفس والمتزل وليس العكس: 

من هنا نجد علم نفس عام هو الشكل العضوي للنفس الإنسانية الخالية من مضمون محدد. ودونه علم 
نفس بدوي» وعلم نفس حضري» بحسب عاملين: عامل الاقتصاد (اقتصاد الضروري واقتصاد الكمالي)» وعامل 
السلطة (الحر من السلطان الخارجي القاهرء والخاضع له). 

- ونجد علم اقتصاد عام هو الشكل العضوي للجسم الإنساني الخالي من كل مضمون محدد؛ ودونه علم 
اقتصاد بدوي وعلم اقتصاد حضري» بحسب عاملين كذلك: عامل الاقتصاد (الضروري - الكمالي)» وعامل 
السلطة (الحر من السلطان المستغل؛ والخاضع له). 

وعامل الاقتصاد في الحالتين هو القصدنة. والثاني, في الحالتين هو الجمعنة: وكلتاهما إذاٌ جمعنة 
بالاقتصادي السياسي وبالاجتماعي السياسي وهي جوهر الأرخنة, 


طرفن 


-١‏ آلية السلطة الخالصة وهي إلى صراع الإرادات الخلقي أقرب» أعني أنها هي الآلية 
الأعمق كونها من جنس القوة العضوية النافية لذاتها بإنتاج نقيضها(”*»؛ أعني تكون 


(45) وهذا الصراع بين الإرادات لعله الأساس الوحيد الذي يتجاوز التاريخ يطابع العودة الأبدية: إنه 
الغريزة العليا التي يعود إليها ابن خلدون في جل تفسيراته: 
-١‏ فهو غريزة حب التأله» التي هي في الوقت نفسه إرادة سيطرة إيجاباً وإرادة ور سلب وهي التي 
بانعدام قدر معلوم منهاء يفقد الإنسان (بل وكل حيوان) غريزة إلبقاء» فينقرض. فالأمة التي تُسام الذل تنقرض» 
والسباع التي تفقد حربتها لا تسافد» ولهذا المبدأ يعود موت الحضارات التي ي تقتل هفده الغريزة» وإليه كذلك يعود 
انبعائها من البدو والشعوب البدائية. 
"- وهوء بالإضافة إلى كونه جوهر الإنسان وماهيته, إن صحّ التعبير (غريزة حب التألهم)» هو جوهر 
السياسي عامة: سواء بخصوص علاقة العصبية بغيرها أو بخصوص علاقة عناصرهما بعضهما ببعض. فالعصبية, 
بالإفراط» تولّد العصييات المنافسة القاتلة. وداخل العصبية نفسها استفراد الحاكم واصطناع من لا يتتسب إلى 
العصبية لتحقيق هذا الاستفراد يقضى عليها. 
وجميع المبادىء السياسية تعود إذاً إلى محاولة الحفاظ على التوازن بين هذا المبدأ البيولوجي العام 
والحضارة ومتطاباتها مستي لا تقتل :هذه الغريزة. وذلك هو معنى الانتظام الذي لأجله كانت السياسة مرؤزية 
ليتجاوز هرج العصبية. ومن أمثلة ذلك: 
أ - في التربية» حتى لا يقع إذلال الشاب فتنكسر فيه هذه الغريزة. 
ب - في العمل» حيث يؤدي الظلم وافتكاك الحقوق إلى قتل حب العمل» ومن ثم القضاء على العمران. 
ج - في السياسة؛ حيث تؤدي الحامية إلى جعل المواطنين غير قادرين على حماية أنفسهم (من هنا تنضيل 
عجرفة أهل البدو على وداعة أهل ا حضر). 
4- وأخيراً فإن هذه الغريزة (حب التأله) تجمع النقيضين: 
- فهي إرادة قوة للسيطرة أو للتحرر لتحقيق الذات والحفاظ عليهاء وتخصوصاً لتمكينها من الاستمتاع 
باللذائذء وأرقاها وأكثرها لذة هي هذه الإرادة نفسها في السلطان. 
- وهي» في الوقت نفسه. إرادة تحطيم ذاتي» إذ هي تسعى إلى السيطرة؛ فالسلطة» فالدعة؛ فالحضارة؛ 
فإزالة أسبابهاء فالموت (ولولا أنَا رفضنا منذ البداية المقارنات لأشرنا هنا إلى وجوه الشبه مع علم النفس 
التحليلي إله الحب الذي هو في الرقت نفسه إله اموت - أو مع اللاوعي الحيوي عند نيتشه). ولا يحتاج هذا 
المعنى من معاني حب التأله أو الغريزة الأساسية التي تستند إليها نظرية المقدمة إلى أدلة منها فهي لحمة المقدمة 
وسداها: : فحتى الآليات المولدة للواقعية العملية فهي تعود إليها؛ إذ إن الاقتدا بما هو تقمصء والترفع؛ بما هو 
رفض له علّتهما حب التأله أيضاً. وتكفي هذه الجملة شهادة على ذلك: اومصال له لحر المت من لناب 
لما في طباع البشر من التأله. وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من 
القهر والغلبة والاستطالة وهذا كله ضمن الجاه». (الباب ه؛ الفصل "ع ص /19). ولدكتبٍ يبعض العنوانات 
الدالة على هذا المعنى: الباب ؟؛ الفصل ه: «شجاعة أهل البدوة؛ الباب 25 الفصل 5: «معاناة أهل الحضر 
للأحكام)؛ الباب ؟» الفصل :١5‏ (من عرائق الملك حصول المذلةه؛ الباب 25 الفصل ؟؟: «ولع المغلوب 
بالاقتداء بالغالب»؛ الباب 5» الفصل 4 ؟: «الأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناء»؛ ومنه تخصوصاً هذه الجملة البليغة: 
«وفيه؛ والله أعلم» سر آخخرء وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له. والرئيس إذا غلب 
على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده. وهذا موجود في أخلاق الأناسي. ولقد 
يقال مثله على الحيوانات المفترسة» وإنها لا تسافد إذا كانت في ملكة الآدميين؛ (ص 570)؛ الباب #) الفصوله 


ضف 


العصبيات المكونة للدولة المككونة للحضارة المفسدة للدولء والمكوّنة لشروط نشأة عصبية 
أخرى» وفيها للاقتصادي دور مهم. 

51 آلية لاه أو السلطة با هي امجتمع كالة إنتاج وتوزيع للثروة» وهي تندرج ضمن 
الصراع الأول لا تعدوه وتسهم في نحقيق هدفه: أي إن الجاه مدعاة إلى عدم العدل المؤدي 
إلى زوال العمران» ومن ثم ثم إلى تسريع آلية الصراع السابق ‏ وستحذّل كلتا الآليتين لاحتاً. 


آلية إنتاج القيم الاجتماعية 


والبعد الثاني هو الذي أطلقنا عليه اسم آلية إنتاج القيم بحكم عملية اجتماعية هي 
الك هيه الآيه الأرلك الع سياها" ابن حولدوت الي الخالطة السيية اريعل الأقل عقا 
بكونها كذلك (فسميناها كذلك) في حالتي الإيجاب (القبول بالغلبة فعلاء ونفيها رمزاً 
بفعل مغالطة واقعرة اقيم أو اللي وعم القيول بالغلبة قعالاً ورفراً بعل القالطة نفسهاء 
ولكن صوص بعائرم لدوم واقعية رابع فيج الغاليه عليه, لذلك وصفها ابن 
خلدون ب «الأمر المعدوم)). وطبعا نهي؛ بما هي هي» أمر موجود» ولكن بما هي مظنونة قيمة قيمة 
مع غياب بالدقيا صارت أمراً معدوماً: العدم ينفي القيمة» لأن العالم لمترقع عالم فعلاء وذا 
السسن المترقّع ذو تسن فعلا ولكن فائدة العلم وفائدة النسب» من دون الجا هي 
المعدومة, أعني هذا الذي يثبته الواقعي وينفيه الاسمي» أي (اشيئية المعحدوم) العملي. وإذاً 
فالآليتان المولّدتان فعلاً للقيم؛ بما هي أعيان لا كلية فيها إطلاقأء هي: آلية السلطة الخالصة» 
وآلية السلطة الاقتصادية أو الجاه» ولنسمٌ الأولى بالغلبة السياسية أو العصبية» والثانية بالغلبة 
الاقتصادية أو الجاه. 

وسيأتي دور هاتين الآليتين فنعرضهماء بعد الفراع من دحض الآليات المولدة للواقعية 
العملية. فالنقلة من الوادي الأول ببعديه البسيط والمركبء أعني من الشوق والإرادة إلى 
الغاية والروية؛ وتحول ذلك إلى خير وواجب» ومن ثم إلى قيمة وعلة غائية في ذات الشيء 
ووجوده؛ تقع بحكم آليات نفسية تجعل هذه الظاهرات الخلقية الوهمية أموراً كلية واقعية 
ذاتية للأشياءء ني حين أنها مغالطات لإخفاء الآليات الاجتماعية الفعلية المولدة للقيم الفاعلة 
بحق؛ لا الوهمية؛ وذلك في مستوى البسائط والمركبات؛ مع ما يصاحب ذلك من نفي 











حاق "كلا لنت قت :ع وخصوصاً 5 : (في أن الظلم مؤذن بخراب العمران)؛ الباب 4» الفصول كا لما 
وخخصوصاً افي أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمرهة؛ الباب 25 الفصل : (في أن الخدمة ليست من 
المعاش الطبيعي)؛ وفيه دحض لنظرية العبودية؛ الباب 8 الفصل 5: ذفي أن الجاه مفيد للمال»؛ الباب مع الفصل 
: لاحراز السعادة والكسب با خضوع والتملق»» وهو الفصل الذي تعلق عليه؛ الباب ه الفصل 7: في أن 
الفلاحة من معاش المستضعفين» وأهل العاقية من البدو»؛ الباب 5., الفصل غ: دفي أن الشدة على المتعلمين 
مضرة بهم)؟ ألباب 5“ الفصل 509: في ترفع أهل المراتب على انتحال الشعر). 


يفن 





لكل كلية وواقعية لهذه القيم الفاعلة بحق» رغم كون آلياتها المولّدة لها ذات قوانين كلية 


وهكذا تكون واقعية الكلي العملي ‏ مثل واقعية الكلي النظريء بما هي معيارية 
وهمية - نقلة مغالطة» تُغالط بها النفسُ فتجعل شوقها وإرادتها هنا (وتصوّرها وتصديقّها 
هناك) أموراً ذاتية للموجودات» ولا تكتفي بطابعها الإضافي إلى صاحبهاء فتجعلها قيمأ 
موضوعية» تفشر بها ما يفشرها: قلب اللمعلول إلى علة) والنتيجة إلى سبب. وإذا فمغالطةٌ 
نفس المقتدي اللخفية للعلل الحقيقية» ونفس المترقع اقفية الاذساب: المتكية الخلقة للرّفعة في 
ا مجتمع آليتان نفسيتان من طبيعة واحدة تولدان الأوهام العملية أو الأعلاق البديلة من علم 
العمل التاريخى» مثلما ولدت الآليات النفسية فى جدول العقل النظري (الفصل الخامس) 
الأوهام النظرية أو المنطق البديل من علم النظر التاريخي. وبذلك يتطابق الجدولان الواقعيان 
ما ينفيانه من اليات فعلية للعلم النظري ومعلومه وللممل وعلمه؛ فيبرز» بدقة: ما كان خافيا 
فى المقدمة ويبدو مجرد استطرادات» فإذا به 15 خض لقنا لواقعية الكلي العملية مماخناً 
8 الاسمية العلمية» كما كان إثبات الاسمية النظرية إثباتاً 0 مصاحباً لدحض اي 
الكلى النظري عند ابن تيمية. وبي أن الآلية المولدة للواقعية النظرية والعملية هى إذاً آلية 
واحدة» رغم اختلاف الجدولَين اللذين يتضمنان المفهومات الثمانية عشر للميتافيزيقا 
وللميتاتاريخ الواقعيين» أعني المفهومات الأساسية للفلسفة القديمة والوسيطة» وهي آلية تغييب 
التاريخي والاجتماعي في النظر والعمل؛ والربط المباشر بين النفسي واميتافيزيقي ويين النفسي 
والميتاتاريخي تسليماً بأن تصورات الذات وتصديقاتها (في النظ) وأشواق الذات وارادتها 
(في العمل) تصبح مباشرةً كلياتِ واقعيةٌ هي عين الماهيات والبراهين والأخيار والواجبات 
التي تعلو على تاريخ النظر والعمل» إذ نعي صنو جوغرية: وعلل صورية: .وقيم جوري 
وعلل غائية» لها أساس واقعي في ذوات الأشياء ووجوداتهاء» وليست مجرّد وقوعات تعبّر إما 
عن توازن القوى النظرية ضمن جماعة الفاعلين في العلم» أو عن توازن القوى العملية ضمن 
جماعة الفاعلين في العمل. انتقال الواقعي من مجرد الحصول إلى مزاعم الوجوب» وعودة 
الاسمي من مزاعم الوجوب إلى مجرد الحصول: ذلك هو الذهاب والإياب في الدحض 
والإثبات» أعني في دحض الواقعية وإثبات الاسمية عند فيلسوفيناء والهدف هو فك الأرقاط 
بين العلم النظري والوجودي وبين العلم العملي والأكسيولوجي. وفي كلتا الحالتين» يُوْقْضِ 
العلم اللاتاريخي والعمل اللاتاريخي؛ أي العلم المعياري والعمل المعياري. 
ويجب ألا نتصور أننا سننتقل من المعيارية في العلم والعمل إلى عدمهاء بل إننا 
سنستعيض من المعيارية الواقعية (المنطق والاخلاق بما هما علمان معياريان) ‏ وهي معيارية 
ساذجة تظن علمها وعملها عين المعقول الذي هو جوهر الوجود ‏ بمعيارية نقدية أو غير 
ساذجة تعلم أن علمها وعملها ليسا إلا ما أراده الإنسان بما هو ذو تاريخ واجتماع؛ وكان 


ايفن 





يمكن أن يكون غير ما كان لكونه لا وجوب له. ولا شيء يُقبت أنه عين المعقول الذي هو 
جوهر الوجود؛ بل إن هذا المعقول نفسه مجرد وهم. وإذاً فالعلم والعمل الاسميان لا يخلوان 

من :الأكسيرلوجية» لكنها معن دون الأكسيولوجية الواقعية قعية وأكثر منها ادعاء في الوقت 
نفسه. فهي دونها لوصف علمها وعملها بمجرد الحصول لا الوجوب» وهي فوقها لنسبتها 
التشريع العلمي والعملي إلى الإنسان لا غيرء وتفسير العلم والعمل بتاريخهما فحسب نفياً 
لمابعد التاريخ ولمابعد الطبيعة. إنه التواضع المستكبر! إنه طريان عهد الإنسان بإطلاق» عهد 
التاريخى والنسبى وعهد التخلى عن مابعد التاريخى والمطلق. إنه عهد تحقيق الاستخلاف 
والرئاضة الإنسانية». يلغة أب .ريد( ؟), , 


ثانياً: المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها 

لقد أغنانا ابن تيمية عن إثبات أمرين؛ أبرزهما أيما إبراز» وأكدهما كل التوكيد 
(الفصل الثالث والفصل الخامس). 

- الأول منهما قرب العلوم العملية من العلوم النظرية بنفي الفرق بين امحدوسات 
والمجربات, أي بين ما لا دخل لإرادة الإنسان في مجراه (النمحدوسات)» وما هو من أفعاله 
الاختيارية (المجربات)» وردٌ الثانية إلى الأولى؛ لا من حيث الطبيعة ‏ فالعلم لا علاقة 
بطبائع الاشياء ‏ بل من حيث المعلومية: لا فرق بين علمنا عادات الظاهرات الطبيعية 
وعادات الظاهرات التاريخية'*2. والمعلوم أن الفلسفة الواقعية» لظنها أن العلم علم بالطبائع» 


459) ع ابن خلدون بين أربعة مفهومات وطابق بينها هي: الخلافة» والرئاسة» وحب التأله» والفكر 
والروية بما هي معنى الإنسانية عنده. وقد أشرنا إلى هذه المعاني في الهامش السابق» ولكن الخلافة والرئاسة فيه 
مقصورتان على بعدهما السياسي (أعني السيادة والرئاسة وحب التأله في الجتمع وعلى البشر). ولهذه المفهومات 
كذلك معنى السيادة والرئاسة والخلافة وحب التأله بمعنى السيطرة ة على الطبيعة» وذلك كما ورد في الباب ")2 
الفصل ١١‏ بعنران: دفي أن عالمٍ الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر». ولأهمية هذا المعنى: المخلافة» الرئاسة» حب 
التأله والفكر والروية» وهي جميعاً واحد» سيكون أهم جزء في هذا الفصل خاصاً بدراستها. 

(47) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقبين» ص 87: «وبالجملة) الأمور العادية» سواء كان سبب 
العادة إرادة نفسية أو قوة طبيعية» فالعلم بكونها كلية هو من التجريبات - أو من الحدسيات ‏ إن جُعِلتٌ نوعاً 
1 حتى العلم بمعاني اللغات هو من الخدسيات: فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده المعين بإشارة 

ليه أو بقريئة أخرى. ثم إذا تكرر كلامه بذلك اللفظ مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى» علم أن هذه عادته 
00 وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظء إذ قَصّد إفهامَ الخاطب» وهذا مما يسمونه بالحدسيات [بحسب رأي 
ابن تيمية]» إذ ليس كلام المتكلم موقوفاً على اختيار المستمع» وهو من التجريبات العامة [التي تشمل ما كان 
يقسمه الفلاسفة إلى نوعين: التجريبي والحدسي]. فإن السمع إنما عرف به الصوتء والمعنى المعيّن قد يُفهم أولاً 
بأسباب متعددة. أما كون المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ أراد ذلك المعنى فهذا من هذا الباب. 
وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناس» والبهائم» وعادات النبات» وعادات سائر الأعيان هو من هذا الباب)» ثم 
ص 88: «فعامة ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من العلم بعادة 


ع8 


كانت تضع فصلاً إيستمولوجياً ؛ بين العلم النظري والعلم العملي» لوجود البون الأنطولوجي 
بين موضوعيهما: أحدهما محدوس وضروري ومستقل عن إرادة الإنسان (الطبيعة)» والثاني 
مجرّب وانحتياري وخاضع لإرادة الإنسان (التاريخ). ولما كانت تميز» في الاختياري» بين 
المطابق للعقل والواجب والمبتعد عنهماء صار العلم العملي علم المفاضلة بين الاختيار المطابق 
لهما والاختيار.الضال عنهماء فأصبح التاريخ أخلاقاً يحاكم الحاصل بالواجب» كما تقتضيه 
طبيعة الإنسان التي تتحدد في العلم النظري. وإذا بالعلم العملي وكأنه عامل وليس عالا: 
فعوض أن يعلم الحاصل من أفعال الإنسان» يسعى إلى تحديد ما كان عليه أن يفعل؛ 
ويحاكم ما فعل بما كان عليه أن يفعل. ولا تخلو فلسفة قديمة أو وسيطة من ذلك؛ بما في 
ذلك فلسفة أرسطو نفسها9**». وهذا هو الأمر الذي انهته الاسمية النظرية» حيث نفى ابن 
تيمية تميز الموضوع العملي عن الموضوع النظري بما هما معلومان: فكلاهما أتِ من الخارج - 
أي من الموضوع لا بما هو من وضع العالم وإلا صار العلم مجرد أوهام؛ بل بما هو من غير 
وضعه ومستقل عنه في الخارج كلاهما خاضع لقاعدة السعي إلى المطابقة مع الموضوع 
الخارجي نظرياً كان أو عملياء من دون الزعم لحظة واحدة أن الموجود ينحصر في المعلوم 
منه» أو أن المطابقة حصلت. 


وطبعاًء لو كان العلم علماً بطبائع الأشياء لامتاز علم النظر عن علم العمل» لاختلااف 
طبيعة موضوعيهما. لكن اختلاف الطبائع يتعلق بالموجودات بما هي موجودات» وليس بما 
هي معلومات7*. وإذاً فجميع العلوم نظرية بغض الطرف عن طبيعة موضوعاتها: لأنهاء 
ال ا ل 00 


> ذلك الموجود» وهو ما يسمونه بالحدسيات. وعامة ما “عندهم من من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلم 
الهيأق فهو من هذا القسم من المجربات إن كان علماه. 

(48) أرسطوء السياسة:» المقالة السابعة» وفيها وصف للدولة المثال الأعلى كيف تكون. 

(45) عدم المطابقة بين الموجود بما هو موجود وبينه بما هو معلوم ‏ حتى في حالة قدرتنا على صنع نظير 
الموجود انطلاقاً من علمنا ‏ فضلاً عن كونها من شروط بقاء علمنا خاضعاً لمعيار يتعالى عليه: ويفرض علينا 
التواضع اللازم المانع لنا من تحويل علمنا إلى مطلقات لا تقبل التجاوز كأنها حدود إلهية؛ هي الأساس الاول 
والأخير للفعالية النظرية من وجهة النظر الاسمية: 

فهي شرط التوجه إلى النسق المعرفي لتقريبه إلى ما لا نهاية إلى هذا الموضوع بما هو متعال عليه. ومن ثم 
فهي شرط اللاتناهي في تحسين المعرفة الإنسانية؛ 

- وهي» من ثم» شرط التخلي النهائي عن المقابلة بين الحقيقة اللاتاريخية التي إذا بلغنا إليها يكرن كل ٠‏ 
تقدم عليها تاريخاً للأخطاء: فيكون التاريخ الإنساني وكأنه سلسلة من الأخمطاء خارج الحقيقة» وليس 0 
الاجتهادات المؤدية إليها. 

وإذاً فهذا هو التواضع العلمي الفعال؛ المقابل للإدعاء الميتافيزيقي العقيم: أعني أن هذه المقابلة هي جوهر 
المقابلة بين الاسمية والواقعية. 
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0 3 أعني 00 من اختراعه. 0 كان هذا ا لولم 
16 رع لي انار ىجد ال أن حلم مو حو اللي وعم من شأنه في العمل 
إلى حد الظن أن المعمول ليس إلا المعلوم منه. 


ولكي نوضح هذا الأمرء فلنصطلح على تسمية الوضع العلمي الموجد للمعمولات 
وضعاً إيجادياء أعني أنه يوجد المعمولات فعلاً في التاريخ الإنساني. وهذا ليس من فعل . 
علماء العمل إل نادرأ بل هو من فعل من بيدهم الحل والعقد في الشؤوت التاريخية) أعني » 
بلغة ابن خلدون» الأقوياء الذين تصبح إراداتهم وعاداتهم... الخ» مؤسسات اجتماعية عامة. 
ولنصطلح على تسمية الوضع العلمي للاستعلام عن الموجودات وضعاً استعلامياًء أعني أنه لا 
يوجد الأشياء المعلومة نفسها فعلاً في التاريخ» بل هو يوجد نماذج علمها. وهذا هو الوضع 
الذي يكون من فعل العلماء. وطبعاً فالوضع الاستعلامي قد ينقلب إلى وضع إيجادي؛ 
عندما تصبح النظرية ذات فعالية إيجادية: مثلما هو الشأن مثلأء في التركيب الكيمياوي 
الموجد لنظائر الموجودات الكيمياوية؛ أو حتى لما تخلو منه الطبيعة. وبحكم مثل هذا 
الانقلاب» يمكن فهم هذه العلاقة الإبستمولوجية الآساسية في المعرفة الإنسانية. فالوضع 
الايجادي الذي هو مصدر الموجودات التاريخية كلها لا ينتج من الوضع الاستعلامي إلا 
نادراً وفي أرقى درجات التاريخ الإنساني؛ بل هو متقدم عليه وبيد غير العلماء؛ والوضع 
الإيجادي الذي قد يمتد أحياناً إلى الموجودات الطبيعية (التركيب الكيمياوي مثلم لا يخرج 
ْ عن الوضع الاستعلامي إلا نادراً (في حالات الاختراع بالصدفة). وما كان التاريخي حصيلة 
35 الوضع الإيجادي خارج علمه؛ فإن الوضع الإيجادي فيه متقدّم دائماً على الوضع 
الاستعلامي: خلافاً للطبيعة التي يكون فيها الوضع الاستعلامي متقدماً دائماً على الوضع 
الإيجادي؛ بحيث إن التاريخي يغلب عليه الوضع الإيجادي في البداية» والوضع الاستعلامي 
في النهاية؛ والطبيعي يغلب عليه الوضع الاستعلامي في البداية» والوضع الإيجادي في 
النهاية» إلى أن يحدث التوازن: فيقل الوضع الإيجادي في التاريخي الذي يصيرء بعد تحققه» 
وكأنه طبيعة خارجية قائمة الذات» ويزداد الوضع الإيجادي في الطبيعي الذي يصير» بعد 
تحقق علمه: وكأنه حصيلة تاريخية يفعلها الإنسان. فيتطبعن التاريخيء ويتأرخن 
الطبيعى 0 © 


مسي عوج يو ميس وم . 





600 ريمكن أن نضيف تعليقاً أساسياً يخص كيفية التعامل مع الوضع الإيجادي والوضع الاستعلامي في 
العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية: 

- ففي العلوم الطبيعية ليس من اليسير بلوغ الوضع الاستعلامي إلى مرحلة الوضع الإيجادي. فالعلم لا 
يصبح فاعلاً إلا إذا اقترب النموذج التفسيري من طبيعة الظاهرة المفشرة بدرجة تجعله قادراً على إيجاد نظيرها - 
إيجادها هي ممتنع إذ هي موجودة بعد - أو إيجاد مادة لم يكن لها وجود في الطبيعة. وإذاً فالمعيار هنا واضح ولا - 
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- الثاني قرب العلوم النظرية من العلوم العملية يإثبات الطابع الوضعي للمعلوم النظري 
بما هو معلوم؛ إذ هو غير ذات الموجود الذي يتعلق به العلم. ومعنى ذلك أن العلماء عاملون؛ 
بالمعنى الفلسفي للكلمة:؛ لعلمهم, أي أن المعلوم من وضع عمل العلماء بما هم أهل الل 
والعقد في العلم» كما تكون القيم والقوانين والمؤسسات عامة من وضع من بيدهم الحل 
والعقد في تلك الميادين. إِنّه ضرب من صراع الإرادات «النظرية»» إن صح التعبيرء ما دام ما 
يصبح عاما من الموضوعات العلمية ‏ مثل ما يصبح عاما من العادات والقيم والسلوكات - 
وهو ما فرضه الغالب في ذلك الميدان. وبهذا المعنى يصبح العلم عملا عاملوه هم العلماء» 
أي إن العلم ليس إلآ أحد ضروب العمل؛ وهو أكثرها فاعليةٌ ونجاعةٌ رغم كونه يبدو حياديا 
وخالياً من المعيارية» ومن السعي إلى الفعل. وهذا العمل غير المباشر يكون الأداة الأساسية 
للسيطرة على الطبيعة وعلى التارية("©. فمجرد الزعم بأن المعقول المعلوم هو عينه طبيعة 
الموجوذات المشار إليها به ليس إلا إرادة قوة تسلب الموجود من تعاليه لتضيفه إلى هذا 
المعقول الذي وضعه العالم» واعتبره عينَ الوجود الذي يصبح معيار كل الإدراكات الأخرى 
للوجود؟ 2 


> يمكن للشعوذة والادعاء الزعم بأن الوضع الاستعلامي صار علماً فاعلاً. ولعل يسر التجريب هنا وقلة كلفته من 
المساعدات عليه. 
.- أما في العلوم التاريخية فمن اليسير الزعم بأن الوضع الاستعلامي صار علمياً بدرجة تمكن من التقلة إلى 
الوضع الإبجادية وذلك لأن المعيار هنا غير واضح ولأن العمل لا يستطيع الانتظار مثل النظر. من هنا كثرة 
الشعوذة والإدعاء. ولعل عسر التجريب هنا بحد ذاته من المعيقات له. ومع ذلك فإن الوضع الاستعلامي هنا 
سرعان ما يتقلب إلى وضع إيجادي مزعوم؛ لذلك سرعان ما ينقلب العلم الإنساني إلى علم معياري. 
وإذاً فالمعيارية أسرع قدوماً إلى العلوم التاريخية منها إلى العلوم الطبيعية» بحكم هذا السبب الذي وصفنا: 
انعدام تقدمٍ الموضوع على علمه يكون أحياناً علة لجعل علمه موجداً له إيجاداً غير علمي؛ مما يجعل العلم هو 
بدوره عملا بلا علم مثل السياسة العامية. ولهذه العلة ترى ابن خلدون ‏ في هذه الحالة - يفضل السياسي 
العامي المجرب على المنظر الذي يقلب العلاقة بين العلم والمعلوم» فيجعل الثاني تابعاً للأول» وينتقل من الوضع 
الاستعلامي إلى الوضع الإيجادي بلا علم ومن ثم إلى التجريب الخطير بكل مستقبل الإنسان: وذلك هو مفهوم 
الثورات المزعومة مستندة إلى أساس علمي. 
(1ه) ويمكن أن نطلق على الوساطتين في جدولي النظر والعمل بما هما مؤسستان اجتماعيتان الأسماء 
التالية: 
الأولى هي التعليم (جدول النظر الخالص) والصنائع (جدول النظر المطبق) وتكون في بُعدَيها بالرمر 
أساسأء كونها تحدث الوساطة بين النفسي والاجتماعي والطبيعي. 
الثائية هي التربية (جدول العمل الخالص) والتقنية (جدول العمل المطبق) وتكون في بعديها بالتكنولوجيا 
للسيطرة على النفوس أو للسيطرة على المواد أي بين النفسي والاجتماعي والطبيعي. 
(؟5) والوهم الأكبر هو حصر الوجود في الإدراك عند كل مدرك. انظر: ابن خلدون. المقدمة, الباب 25 
الفصل :٠١‏ «علم الكلام:» والفصل :"١‏ «في إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاء» وقد سبق فحللنا هذا الوهم في 
القسم السابق. 
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وليس يعني إدراكُ الاسمية لهذا الأمر تخلياً عنه. فالاسمي لا ينفي عن العلم الاسمي 
المعيارية» بل بالعكس هو ترز طبيعقها بفضح المغالطة الزاعمة بأن العلم النظري ‏ إذا طابق 
الشروط المنطقية ‏ هو طبيعة الأشياى» ومن ثم فهو قمين بما يُنسب إليه من معيارية. الاسم 
يعتبر هذه المعيارية تحكمية: فهي ليست طبائع الأشياءء ولكنها قيم انسائية وضعت وضعاً 
لتكون أداةً للسيادة على الطبيعة علماً لها وعملاً فيها: «واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث 
بما فيه. فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: «إإني جاعل في 
الأرض خليفة4””. فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر 
حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته]0* ”2 وكذلك (الإنسان رئيس بطبعه بمقعتضى 
الاستخلاف الذي حُلق له. والرئيس إذا عُلب على رئاسته وكبح عن غايته عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه 
وري كبده. وهذا موجود فى أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة» وانها لا تساف إذا 
كانت في ملكة الآدميين)7” ©. وإذا فالعمل والعلم كلاهما إرادة قوة للسيادة والرئاسة والاستيلاء 
على الطبيعة وعلى الشريعة. ويجمع بين المفهومين - الرئاسة العملية والرئاسة النظرية - مفهوم 
الاستخللاف. 





نفى الحاجة إل التشريع المنزّل» والاكتفاء بديلا منه بالتشريع المفروض بالقوة دليل كاف في 
هذه الحالة» على إنسائية التشريع» ليس في العمل فقط» بل وكذلك في العلم. وقد أثبت ابن 
تيمية التشريع الثاني» لذلك تحدثنا عن النقلة من عبادة الطبيعة إلى السيادة عليها؛ وأثبت ابن 
خلدون التشريع الأول» لذلك نتحدث عن النقلة من عبادة الشريعة إلى السيادة عليها. 
والغريب أن ابن خخلدون قد اسند ذلك إلى المبدأ السني القائل بأن ثبوت الشرع نقلي وليس 
عقلياً: (فادٌعاؤهم [الفلاسفة] أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام» غير صحيح. 
بل كما يكون بلصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة. أو بامتناع الناس عن التنازع والتظاله7 2 
فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة9"”©: فدل على أن مدرّك وجوبه*2 إنما هو بالشرع؛ وهو 





(7ه) القرآن الكريم؛ «سورة البقرة») الآية .". 

(5 5) ابن خلدون, المصدر نفسه. الباب 5. الفصل 2١‏ (في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر»» 
ص 4550 -440. 

(05) المصدر نفسه, الباب 25 الفصل 4 «الأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناء.» ص :55٠0‏ ولعل 
الإنسان أكثر الحيوانات المفترسة افتراساً! 

(07) مجرد فرضية جدلية وهي ممكنة عقلاء وغير موجودة فعلد لأن ابن خخلدون ينفي استغناء الاجتماع 
عن الحاكم الوازع. 

(017) مقدمة الفلاسفة لإثبات الحاجة إلى النبوة والإمامة وجعلها أمراً عقلياً يَْيْت بمجرد كون الاجتماع 
بحاجة إلى وازع. 

(8ه) وجوب الإمام أو الخليفة أو السلطة السياسية ذات السند الروحي أو الشرعية غير المستمدة من 
القوة. 
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وما أشرنا إلى هذين الأمرين إلا لتبيّ أن الإشكال هنا لا يدور حول الوضع 

الاستعلامي الذي يشترك فيه النظر والعمل من حيث هما واضعان لنماذج علم معلومهماء 
بل حول الرضيغ الإيجادي» أعني حول آليات إيجاد الظاهرات التاريخية في العمل. وكنا 
سابقاً قد رأينا آليات الإيجاد الوضعي للموضوعات الاستعلامية بوصفها الوسائط الاجتماعية 
بين وادي المفهرمات التي في النفس (التصور والتصديق) ووادي المفهومات التي في القول 
(اد والقياس)» وبين وادي المنهومات التى فى باطن الأشياء المعقول (الغبورة الموفرية 
والعلة الصورية)» والتي في ظاهرها المحسوس (ذات الشيء ووجوده)؛ فاعتبرنا الأولى راجعةً 
إلى مؤسسة التعليم (نقل العلم) والثانية إلى مؤسسة الصناعة (نقل الميرّف)؛ والأولى هي 
الأداة والآلية الاجتماعية الرابطة بين النفسي والمنطقي في القول وبين النطلقي والطبيعي في 
الشيء؛ بخصوص العلم النظري؛ والثانية حي بخصوص تطبيقاته2''9) وكلها تفعل بآلة 
اقتداء المغلورب يالغالب» خاضعاً كان أو مترفعاً. 


فما هي الوسائط المماثلة بين وادي المفهومات التي ف فى النفس (الشوق والإرادة)» 
ووادي المفهرمات التي في القول (الغاية والروية)» وبين وادي الممهومات التي ني باطن 
الأشياء المعقول (القيمة الجوهرية والعلة الغائية)» والتي في ظاهرها امحسوس (ذات الشيء 
ووجوده)؟<''2 إن قياس الوساطة العملية على الوساطة النظرية أصبح الآن مكتاء بفضل ما 


)055 الحاجة إلى الخليفة أو السلطة الوازعة ذات الشرعية المسحعدة إلى غير القوة وحدها اجماعية وليست 
أمراً عقّلياً ولا شرعياً: أي إن نصب الإمامٍ أمر أجمعت على وجوبه الأمة لمراعاة المصالح العامة» وليس هوا كما 
ترى الفلاسفة أمراً عقلياً (أي من طبائ ئع الأشياعم ولا هو كما ترى الشيعة أمرأ دينياً واجباً بالتعيين النصي. انظر: 
المصدر نفسه. الباب 5) الفصل /ا؟: وفي مذاهب الشيعة في حكم الإمامة»» ص 5748 7٠1‏ والفصل 55؟: 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه) ص .71٠9‏ 

(50) وقد غاب مفهوما الماهية والبرهان للاستغناء عنهماء إذا اعثبرا واقعيين أو لتحوّلهما اسميا إلى مجرد 
موضوعات مخترعة» كما رأيئا في الفصل المخامس. 

(51) ويغيب مفهوما الخير والواجب للاستغناء عنهما إذا اعتبرا واقعيين أو لتحولها اسمياً إلىر مجرد 
موضوعات مخترعة» أعني أنهما بحكم الآلية النفسية المغالطة اعمبرا كذلك» ولكنهماء » في ذاتهماء ليسا إلا شوق 
الأقوياء وإرادتهم (وكذلك الماهية والبرهان ليسا إل تصور الأقوياء وتصديقاتهم). 

ولكن معيار القوة في حالة الخير والواجب غيره في حالة الماهية والبرهان. وذلك لأن القاضي هنا يصبح 
بالتدريج غير المتقاضيين. فالاحتكام إلى التجربة هو الذي يقضي بين صاحبي نظريتين متنافستين» حول أمر ما في 
تفسير ظاهرة من الظاهرات. لذلك قلنا إن الانتقال من الوضع الاستعلامي إلى الوضع الإيجادي» في مجال علوم 
الطبيعة؛ لغسره ولوجود معياره الواضح (القدرة على صنع الشيء أو عدم القدرة) يُبعد عن القوة بمعنى التسلط» 
ويقاب من القوة ؟ بمعنى العلم الحقيقي. أما عسر الاحتكام إلى التجربة في العلوم التاريخية؛ فإنه يجعل القضاء بين 
صاحبي نظريتين متنافستين حول أمر ما في تفسير ظاهرة 0 اللجوء 
إلى التحكم والاستعاضة من قوة الحجة بحجة القوة. والواقع أن قوة الحجة في مجال علوم الطبيعة ما كانت 
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يناه يخصوص طبيعة الوضعين المستعلم والموجد. فإذا كان التعليم والصناعات يتوسطان بين 
مكونات جدول العقل النظري بفضل تصوير الأول لنفس متعلّم العلم بالعلم وبالصناعة, 
ولذات المتعلم بالعلم وبالصناعة» فإن التربية والتقئية تتوسطان بين مكونات جدول العقل 
العملي بفضل تصوير الاولى لنفس متعلم العمل بالعمل وبالتقنية» ولذات متعلم العمل 


لتكون قوية لولم تكن حجة قوة كذلك: إذ هى تمكن من الوسائل المكدة من القوة: وإذأ فالقاضي غير المتقاضي 
في علوم الطبيعة لم يصر حكماً إلا لكونه يجعل من القاضي المتقاضي الذي معه قوة الحجة معه كذلك حجة 
القوة, وإذا فالعلم» حتى في الإنسانيات» يصبح مصدر قوة بالتخلي عن القوة الزائفة والاستعاضة منها بالقوة 
الحقيقية: أعني ما سماه ابن تخلدون إنسائية الإنسان: «وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة 
تكون انسانيه» (المصدر نفسه. الباب 1», الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكر.» ص 
.٠‏ ولهذا فإن النقلة إلى المطابقة يين قوة الحجة وحجة القوة في العلوم التاريخية أعسر وأطول» ولكنها حادثة 
بمجرد التمييز يين الوضع الاستعلامي والوضع الإيجادي» والسعي بالأول» قدر المستطاع؛ إلى أن يصبح قادراً على 
أن يكون الثاني. وهذا هو هدف ابن خلدون ومدلول القاعدة التي صَدَّرْنا بها هذا الفصل» أعني قاعدة ابن 
الأزرق. وما كان ذلك ليكون لو لم يتم التخلص من الواقعية التي جعلت من الوضع الاستعلامي الزائف دفعة 
واحدة وضعاً إيجادياً في الوهم؛ هو إيجاد معيار العمل عوض إيجاد المعمولات التي صارت بيد العاملين الذين 
يهزأون من علم العمل» حتى صار مفهوم «الفيلسوف الملك» من موضوعات السخرية والتندر: بحيث إن من 
ششروط العلم العامل بحق ألا يكون موققُه موقف العامل غير العالم. عدم العمل المباشر للعلم بحق شرط في العمل 
غير المياشر الذي هو العلم. ويقتضي ذلك التخلص من الانقداد الذي ولد جدولي الواقعية النظرية والواقعية 
العملية. قفي بداية العلم والعمل يمكن أن نقول إن الجدولين متطابقان ثم - بحكم كون القاضي غير متقاض في 
علوم الطبيعة ‏ ينفصل جدول النظر عن جدول العمل انفصالاً يجعل الواقعي ظاناً أن جدول النظر مطابق لطبائع 
الأشياء وتابع لهاء وجدول العمل متقدم على المعمولات التي هي تابعة له. ولكن ذلك غير صحيح إلا إذا ظننا أن 
العلم لعملي يقى علماً حتى عند عدم مطايقة التاريخ إيه. كما ين الفلاسفة. ولو جعلوا من التاريخي الفعلي 
موضوعاً له لكان القاضي هنا أيضاً غير متقاض» ولنحا الجدول العملي إلى العودة إلى التطابق مع الجدول النظري. 
لكن عندئذ يرز من جديد أن الجدول النظري هو بدوره من جدس جدول العمل» ويصبح بالتدريج متخلصاً من 
الوضع الإيجادي الوهمي ومكتفياً بالوضع الاستعلامي الناحي تدريجياً إلى الوضع الإيجادي الفعلي. . وكذلك 
جدول العمل إذا قبل التخلص من المعيارية الزائفة. وعندئذ يصبح علم العمل» مثل علم النظرء وضعاً استعلامياً 
تابعاً مجال بحثه. ومتدرجاً نحو التحول إلى وضع إيجادي» كلما اقترب الاستعلام من المعلوم فأدرك بنيته النفية» 
بحيث يصبح العلم الفاعل عملاً تحقق: فيكون الشوق تصورأء والغاية حدأء والماهية خيرأ» والصورة الجوهرية قيمة 
جوهرية: والإرادة تصديقاء والروية قياساًء والواجب برهاناًء والعلة الصورية علة غائية؛ فيتطابق الجدولان النظري 
والعملي. ويكون العمل علماً لم يتحقق بعد: فيكون التصور شرق والحدٌ غاية؛ والخير ماهية؛ والقيمة الجوهرية 
صورة جوهرية) والتصديق إرادة؛ والقياس روية» والبرهان واجبأء والعلة الغائية علة صورية» فيتطابق الجدولان 
كذلك. لكن المطابقة الأولى» بعد التحقق» والثانية قبله» وبيئهما كل التاريخ الإنساني الناقل من هذه المطابقة 
الأخيرة في الوهم والتمني» إلى تلك في الواقع والتحقيق؛ أوى إن شثناء من مجرد تصور الاستخلاف إلى تحقيقه؛ 

من الرئاسة المطلوية إلى الرئاسة المحققة» من السيادة على الطبيعة والشريعة كحلم إليهما كحقيقة. وإذأً فما يُغفله 
الواقعيون هو التاريخ كله تاريخ العلم إلى أن يصير فاعلاً (وليس لصيرورته فاعلاً غاية ولا حد)» وتاريخ العمل 
إلى أن يصير فاعلا فعل النظر (وليس لهذه الصيرورة غاية ولا حد). إنهم يستبدلون الاستسخلاف المتحقق فعلاً 
وبالتدريج في التاريخ؛ بمجرد وهم الريوبية المزعومة في مطابقة المعقول للموجود الحاصلة بدماً. 


كن 


بالعمل وبالتقنية: وهنا يكون التصوير أعمق منه في الخالة الآولى» ويبرز بوضوح تدخخل القوة 


لكن هذه الوساطة في جدول النظر وفي جدول العمل تعلقت بمضمونات الجدولين 
وكأنها بعد موجودة. فكيف تكون الوساطة وهى غير موجودة أو بصدد الإيجاد؟ كيف 
يوحك الأقوباء الوتتوهات النظرية:واللوطتوعات البرياة لكي تصبح؛ بوساطة التعليم 
والصباعةء والتربية والتقئية» المضمون المتبادل في النظر 9 بين البشر 5 ثم بينهم وبين 
الأشياء؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يتعلق به العنوان الثانى من هذا الفصل» » أعنى 
لمرحلة المحذدة للاسمية العملية وآلياتهاء بما هي موجدة للعلم وللعمل» أي الحضارة الإنسانية 
ككل أو لآيات «الاستخلاف والاستيلاء على عالم الحوادث) بلغة أبى زيد. وهذه الآليات الموجدة 
هي الآلية السياسية الاجتماعية» والآلية السياسية الاقتصادية) أو آلية الاجتماع السياسي بما 
هو صراع حيوي اجتماعي حول السلطة لذاتهاء وآلية الاقتصاد السياسيء بما هو صراع 


إرادات أو جاه يدور حول الثروة كمظهر من مظاهر السلطة (الجاه): آلية الغلبة السياسية 


باطلاق أو العصبية وآلية الغلية الاقتصادية أو الجاه» وعنهما تتفرع آليات تعميم العلم والعمل 
بعد إيجادهماٍ أعني التعليم النظري (التعليم) والمهني (الصناعات) والتربية والتقنية التي تؤدي 
جميعا دور 0 الاجتماعية لتسنيع ما 1 إيجاده» بفضل الاجتماع امباسي عما 1 
النظرية والعملية. 0 ذات مضحوة ررحي خلقي رمزري 2 وعملاً) والثانية قات 
مضمونث مادي اقتصادي فعلي (علما وعملا): ويعود أساسهما ال موحد لهما ! أ حب التألهه 
أو الرئاسة الإنسانية بما هي سيادة على الشريعة وعلى الطبيعة أو بما هي تشريع ذاتي من 
الإنسان لنفسه أعني جوهر التاريخية 21 , 


(17) ويمكن أن نصف الآلة الاجتماعية بما هى ذاتية الحركة (عع1ع]0520؛ ناج عمنطء84) بالصورة 

١ التالية:‎ 

١‏ الآلية القاطرة: وهي المنتجة للعلم وللعمل؛ أعني آلية التغلب السياسي الخالص نظراً وعملاء وآلية 
التغعلب الاقتصادي نظراً وعملا. 

_- الآلية المقطورة (وهي في خدمة الأولى وأداة لها): أداتا الوساطة في النظر» أي التعليم والصناعة 
والوساطة في العمل أعني التربية والتقنية. ويمكن أن نصطلح على البعد الأول منهماء أعني التعليم والتربية» 
فنسميه الأداة العقدية أو الرمزية: بمعنى الفعل في الإنسان وفي العالم بواسطة تكوين المؤسسة الناظرة والعاملة التي 
يكون فيها الإنسان فاعلاً نظرا وعملاً ني الطبيعة والمجتمع؛ وأن نصطلح على البعد الثاني منهماء أعني الصتاعة 
والتقنية» فنسميه الأداة الفنية أو المادية: بمعنى الفعل في الإنسان وفي العالم بواسطة تكوين المؤسسة الناظرة 
والعاملة التي يكون فيها الإنسان فاعلاً نظراً وعملاً في الطبيعة والمجتمع. وبيّن أن النظر والعمل في المؤسسة 
العقدية يكون بالبعد الرمزي من النظر والعملء وأن النظر والعمل فى المؤسسة الفنية يكون بالبعد المادي منهماء 
ولترمز إلى الأولى بالفكرء وإلى الثانية باليد. ْ 


لام 





١‏ آليات العمل الاسمية أو غير الواقعية, أي جوهر التاريخية 


وصفنا آليات التعميم المغالطة المولدة للواقعية (اقتداء المغلوب وترفع المعتد) وآليات 
التعميم الاجتماعية الفعلية المساعدة لها (التعليم» الصناعات» التربية» التقنية)» فجاء الآن دور 
الآليات المنتجة لمضمونات الجدولين» من دون سذاجة اعتبارها واقعية» أعني الاجتماع 
اه السياسي ببعدي صراع القوة فيه (بعد الصراع المبدع للنظرء وبعد الصراع المبدع للعمل)» 
١‏ والاتتصاد السياسي يبعدي الصراع فيه (بعد الصراع المبدع للقيم الاقتصادية» وبعد الصراع 
00 المبداع لعلاقات الجامم. وبذلك تبرز لنا الآليات التالية: 


صراع القوة العملية الغاية: السلطة من أجل السلطة: النفوذ للنفوذ بما هو لذة 
5 ا وسيلة لغيرهء وذلك داحل العصبية الواحدة» وبين العصبيات في المجتمع أو 
خارجه (بين المجتمعات الختلفة). 


؟ صراع القرة النظرية الغاية: المعرفة من أجل المعرفة» النفاذ من أجل النفاذ بما هو لذة 
لذاته وليس وسيلة لغيره» وذلك بين أهل المذهب الواحد» وبين أهل المذاهب في المجتمع أو 
نارجه (بين المجتمعات المختلفة). 


+ صراع القوة العملية الأداة: السلطة من أجل الغروة بما هي وسيلة الوسائل ولذة 
اللذائذثع وذلك بين الجماعة المتملقة والخاضعة الواحدة» أو بين الجماعات في اجتمع الواحد» 
أو بين المجتمعات الختلفة. 


50 صراع القوة النظرية الأداة: المعرفة من أجل الثروة بما هي وسيلة الؤشائل ولذة 
اللذائك وذلك بين الجماعة التملّقة الواحدة, أو بين الجماعات في اجتمع الواحد» أو بين 
المجتمعات المختلفة. 











- * والآلية القاطرة متقاطرة: إذ إن كلا من فرعيها قاِك ومقطور لقسيمه. فآلية التغلب السياسي الخالص 
قاطرة بإطلاق؛ ولكنها قد تصبح مقطورة فيصبح التغلب الاقتصادي هو القاطر وهي المقطورة. 

2 والآلية المقطورة أيضاً متقاطرة: إذ إن كلا من فرعيها قاطر ومقطور. المؤسسة العقدية (نظراً وعملا) 
هي القاطرة بإطلاق للمؤسسة الفنية؛ ولكنها قد تصبح مقطورة لها. فتصبح المؤسسة الفنية قاطرة. وهذا الانقللاب 
الثاني علّته الانقلاب الأول. إذا ساد الاقتصادي على السياسي ساد الفني على العقدي» وإذا ساد السياسي على 
الاقتصادي؛ ساد العقدي على الفني. 

ه وسيادة السياسي على الاقتصادي أو عكسه؛ وسيادة العقدي على الفني أو عكسه علتهما علاقة 
السيادة بين عنصري كل منهما. فالسياسي يجمع الجدولين النظري والعملي» فإذا تقدم العملي كانت له السيادة 
وإذا تأخر صارت للاقتصادي. وكذلك الشأن في ثنائية كل منها: الاقتصادي النظري والعملي» والعقدي النغاري 
والعملي والفني النظري والعملي. وإذاً فالجدولان هما المتحكمان بحسب الترتيب: إنهما الجسر الناقل من مابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ الواقعيين إلى الطبيعة والتاريخ الاسميين. 


لقان 


ع 1خ بو غبراام ‏ إم د ود يضم لها "عدار انيه بكام يه 1ه 


اميه دع اله الى اليس لفت 


ماج سعد > س.ل الم لمحم حم يل سير د حدس قبي ب سسا سب عار .باس رسفي سنسدا عاط 


وبين أن م و64 بما هما وسيلتان» تابعتان دائماً ل دوك حتى وإن انعكست أحياناً 
العلاقة فصارت القوة العملية الأداة والقوة النظرية الأداة ‏ بما هما مطلويتان ‏ غايتين. 
ويكون هذا الانقلاب؛ إما عند عديمي ١‏ و؟ في تقرّبهم إلى من عندهم ١‏ و"ء أو في 
نهايات أصحاب ١‏ و؟ عند فقدانهم ل ١‏ و؟. وبذلك يمكن أن نقول إن العمران الإنساني 
يغلب عليه ١‏ و؟ عند الصعودء و" و4 عند النزول. لذلك اعتبر ابن خلدون " و4 أداتى 
السفلة الذين يستحوذون على الدولة بحكم إشرافها على الأقُول» ولتخلي المبدعين بحق عن 

0-5 ام 5 

القيام بواجبهم ترفعا وتعلقا بقيم لم يبق لها السلطان الفعلي: «ولقد يقع في الدول اضطراب في 
المراتب من أهل هذا الخلق؛ ويرتفع فيها كثير من الشفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك”؟"). وذلك أن 
من ذلك. وإنما صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم حََوَل له. فإذا استمرت الدولة 
وشمخ الملك» تساوى حيقذ في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته؛ وتقرب إليه بنصيحته؛) 
واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته» فتجد كثيراً من الشوقة يسعى في التقرب من السلطان بجده 
وتنصحنب ويتزلف إليه بوجوة خدمته) ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسيةه) 
حتى يرسخ قدمه معهم) وينظمه السلطان في جملته؛ فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة) وينتظم في 
عدد أهل الدولة2© "). وناشئة الدولة حينئذ من أبناء قومها الذين ذلّلوا صعابها ومهّدوا أكنافها معتبرين بما كان 


(19) ما عو هذا الخلق الذي يفسر به ابن خلدون الاضطراب في المراتب؟ هل هو خلق المترقع من ذري 
المكانة الإبداعية (علما وأدباً وصناعة) والشّسبية (فيها أو في ناشعة الدولة)» بما هو معتد رافض للخضوع» أم هو 
الخلق المطالب بالنضوع ووجود القابلين له؟ فالعوامل هنا ثلاثة: 

١‏ تلق الملك الذي يريد الاستفراد بالمجد؛ 

١‏ ملق ناشئة الدولة الذين شاركوه في تأسيسها أهل عصبيته ‏ ونخلق المترفعين من العلماء والأدباء 
وأهل الحرف» أعني كل الذين تأبى نفوسهم التملق والخضوع؛ 

ملق المتملقين والخاضعين من السفلة والسوقة. 

وقد يذهب الظن ببعضهم إلى أن واحداً من هذه الأخلاق هو المفسّر للظاهرة. لكن ابن خلدون لا 
يفسرها بأي منهاء بل بالدينامية 0 لتفاعل هذه العوامل الثلاثة. وحصيلتها الانتقال من عصبية الدم إلى 
عصبية الولاء» ومن المؤسسين الفعليين للدولة إلى المصطنعين الذين لا دالة لهم؛ فيفعل بهم السلطان ما يريد. وإذأ 
فالمقابلة هيٍ بين الإنسان الغاية أو الذي لا يريد أن يكون مجرد وسيلة» والإنسان الوسيلة أو الذي يريد أن يكون 
وسيلة (علماً أن السفلة والسوقة هم الذين يتوسلون الملك أو يستوسلونه في حين أنه يظن أنه يستوسلهم). وعندئذ 
تتقلب القيم. ولعل مثال البرامكة مع الرشيدء ومثال البرجوازية مع النبلاء من أفضل الأدلة. فالبرامكة» بالثروة 
والجاه الذي نالوه بالخدمة ا والتملق» صاروا قبلة الوجوه والخاصة» وهو ما أدى ان نكبتهم عندما أعاد 
الرشيد إلى ناشئة الدولة دورهم. . انظر: المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم التاريخ»» ص 5"5-5757. 

(14) وجود هذا التوع من البشر الذي يقبل الخضوع والتملق يمكن أن يُفهم بهذا الحكم المعياري أو أن 
يرصف فقط بكونه دليلاً على وجود نوع ثاكٍ من الصراع حول توسل الجاه للحصول على الثروة» إذا وضعنا 
جانباً الأحكام الخلقية. أي بصورة أدق» يمكن أن نتحدث عن نوعين من القيم: إحداهما لا دخل للأخلاق 
فيهماء والثانية أخحلاقية. 

الأولى: قيم اقنصادية جاهية؛ وفيها يكون الأكثر «علمأ بمسالك النفوذ والوصول إليها بالتقرب من - 


8 


لآبائهم في ذلك من الأثار وتشمخ به نفوسهم على السلطانت ويعتدُوت بآثاره ويجزذوك في قيار الدولة 

مسريو . فيمقتهم السلطان لذلك» ويباعدهم ويميل إلى هؤلاء المصطنئعين الذين لا يعتدٌون 8 ولا 
يذهبون إلى دالة وترفع» إغا دأبهم ا خضوع له والتملق» والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيشعٌ جاههّم 
وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص بما يحصل لهم من ميل السلطان والمكانة عنده'” '©. ويبقىٍ 
ناشعة الدولة فيما هم فيه من ان والاعتداد بالقديم, ولا يزيدهم ذلك إل بعد من السلطان ومقتأ» وإيثاراً 
لهؤلاء المصطنعين عليهم؛ ؛ إلى أن تنقر ض الدولة. وهذا أمر طبيعي في الدول» ومنه جاء شأن المصطنعين في 
الغالب) 210 , 





> أصحابها وسيلة ناجعة للنجاح من دون حكم خخلقي. فيكون ذلك من العلم بآلية النفوذ والجاه واستعمالها 

للوصول إلى القوة. 
الثانية: قيم خلقية في الصراع السياسي الخالص بين المبدعين والمعتدّين بأنفسهم الرافضين للخضوع إلى 

غيرهم؛ وهو ما يؤدي إلى الفقر والمذلة الاجتماعية: دوإذا فقدٌ صاحبٌُ هذا الخلق الجاه ا تبين 
لك مَقّته الئاس بهذا الترئع» ولم يحصل له حظ من إحسائهم» وفقدّ الجاه لذلك من أهل الطبقة التي هي 
منه لأجل المقت وما توا و ل ري ا ل 
وفقر أو فوق ذلك بقليل؛ وأما الثروة فلا تحصل له أصلاً. ومن هذا اشتهر بين الئاس أن الكامل في المعرفة محروم 
من الحظ». (المصدر نفسه؛ الباب 5, الفصل 5: «احراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق») ص 598 - 
2.5 وقد يكون هذاء بالمقابل مع ذلك» من الجهل بالية النفوذ. 

ومثلما يحمّر هؤلاء من أولفك» يهزأ أولنك من هؤلاء» معتبرين إياهم من المرضى النفسيين المصايون بداء 
تضخم الذات. ولكن هذين الخلقين يندرجان في دينامية الصراع من أجل السلطة داخخل العصبية والمجتمع» حيث 
يؤدي السعي إلى الاستفراد بها عند الملك إلى توسل المصطنعين واستبعاد المترفعين» ويتوسل المصطنعون السلطانٌ 
للحصول على ال فالثروة» ويتوسل المترفعون القيم المضادة للثروة لتمثيل قيمتّي الشرف والإبداع. من هنا يكون 

لصراع بين الساعي إلى الاستفراد بالسلطة المادية» والساعي إلى الاستفراد بالسلطة الروحية» أعني السلطان 
المتجبّر والثائر المترقع. والأراذل بينهما وسائل للأول لإبعاد الثاني . ٠‏ ومن ثم يصبح سلطان الاقتصاد والجاه دليلاً 
على فساد الدولة؛ كونه دليلاً على انفصال السلطان الزماني (القوة) والسلطان الروحي (القيمة). ٠‏ وهي نهاية دولة 
وبداية أخرى؛ بوساطة الأراذل الذين هم دائماً وسائل بيد غيرهم» وهم الثابتٌ في الحركية. 

(15) انقسام العصبية المكوّنة للدولة إلى المستفردين بالحكم والمنبوذين منهء وتلك هي بداية النقلة من 
عصبية الدم إلى عصبية الولاء والاصطناع؛ وبداية تكوّن العصبية الجديدة. وغالباً ما تكون من المنبوذين» وليس 
من المصطنعين اللهمّ إلا بانتحال الأنساب وبخدمة العصبية الصاعدة. 

(17) تكوّن سلطان الثروة في ظل السلطان: وهذا هو الجاه ودوره؛ أو البعد الثاني من الآليات الاجتماعية 
الموجدة للقيم وسيأتي تحليلها. 

(107) ما هو الأمر الطبيعي؟ مفهوم الدولة هنا لا يعني ما تعنيه نحن الآن. بل هو بمعنى «دولة كذا ودولة 
كذاه أي نسبة الوظيفة السياسية بما هي السلطة الزمانية الحاكمة» إلى عضبية ما أوجرب ما إويطاي هنا المفهوم 
ما يمكن أن نفيده بعيارة نظام الحرب الفلاني أو الطبقة الفلانية). وإذأ فعبارة «طبيعي» هنا تعني أن العصبية 
الخاكمة لها دينامية داخلية تجعلها تنفجر بهذه الطريقة: السعي إلى الانفراد بالسلطة والمجد يعد 00 في 
نشأتى ويقرّب المصطنعين الذين ليس لهم فيه فيه فضل» فينفرط عقد العصبية الخاكمة وتصعد عصبية أخرى» أو 
بلعتنا الآنء ينفرط عقد حزب حاكم ويصعد حزب آخر. ولكن الآن يتعلق الشأن بزبائن الحزب ومؤيديه وليس 
بأهل العصبية. المصدر نقسهء ص 559 0.0 


دهم 


وبذلك يكون الصراع بين أصحاب الغايات القصوى (القوة العملية والقوة النظرية)» 
ويندرج ضمنه الصراع بين أصحاب الوسائل (الجاه والثروة)» ويكون الثانون وسائل بيد 
الأولين في بداية الدولة» وينعكس الأمر في نهايتها: وذلك بحكم آلية الاستفراد بالقوة 
المؤدي إلى الاصطناع0*"©. وإذا كان ابن خخلدون يعيب على المترفعين باسم الإبداع أو باسم 
النسب هذا الخلق» فهوء مع ذلكء لا يفضصّل عليه خخلق المتملقين والخاضعين» بل يصف هذا 
الأخير بما يقرّز النفسء مما يفيد بأنه لا يفضَّله على الأول. ولكنه ييه لجهل المترفعين بالآلية 
الطبيعية المؤدية إلى انحطاط امجتمعات. 


وسنرى كيف يستمد ابن خلدون من انخرام هذه الآلية الطبيعية في الصراع السياسي 
على السلطة العملية والسلطة النظرية في المجعمع» ضرورة الآليات المدخلة للانتظام في 
العمران» وهو معنى السياسة بما هي وازع الوازع» وليس با هي الوازع الطبيعي للعمران: إنها 
الذاتي هو المحدد للمؤسسات المتجاوزة للجميع» للا يما هي متعالية عليهم بذاتهاء بل بما هم 
قد كبرو كذلك لتجنب الانخرام الذاتي» والاستعاضة منةه بالانتظام الذاتي: «للا كانت 
حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق؛ مُجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دئياهم لحمله 
إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف 
والسلف منهه”*'© فتعسر طاعته لذلك؛ وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل. فوجب أن يُرجع في ذلك 
إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 


(14) وقد اكتفى ابن تخلدون بالحديث عن الاستفراد والاصطناع في القوة العملية ولم يتحدث عنهما 
فى القوة النظرية. لكن الآلية واحدة. فكثير من ناشكة المذاهب (قياساً على ناشئة الدول) يصطئعون من لا دل 
لهم في النظرية لاستبعاد من شاركهم في وضعها وتأسيسها ليستفرد بالسلطة الروحية» ومن ثم فسفلة الصراع 
العملي الذين يصطنعهم من يسعى إلى الاستفراد بالمجد في السلطة الزمانية لهم ما يناظرهم في الصراع النظري 
الذين يصطئعهم من يسعى إلى الاستفراد بالمجد في السلطة الروحية. فيسيطر على المجتمع متملقو الأول الخاضعون 
له ومتملقو الثاني الخاضعون له وذلك لمساعدتهما على استبعاد من ينافسهم في سلطانهم. وعندئذ يصبح لهذا 
المستفرد بامجد سلطان زائف في العمل والنظر يدعمه المصطنعون» ويكون السلطان الحقيقي قد انتقل بالتدريج إلى 
المبعدين. وذلك هو معنى نهاية الدولة: أي أنها تدوّل لتنتقل إلى الغير في العمل والعلم. وهؤلاء المتملقون في 
العمل والعلم يكونون دائماً في خدمة صاحب الدولة في العلم والعمل» عندما يصعد نجمه ويريد الاستفراد 
فيشرع في الأفول» لأنه يتحول سلطاناً على من لا معنى للسلطنة عليه. العالم بين المتملقين لا معنى لسلطانه, 
وسلطائه الفعلي هو اعتراف العلماء بحق به . والعامل بين المتملقين لا معنى لسلطانه» وسلطانه الفعلي هو اعتراف 
العاملين بحق به. من هنا نرى أن كبار العلماء وكبار الساسة إذا ماتوا يتركون بعدهم أكبر منهم. وصغارهم 
يت ركون أصغر منهم! لذلك كان أرسطو وريث أفلاطون! وكات الفاروق وريث الصديق! 

(15) ويعني ذلك أن هذا الإفراط في استغلال المحكومين متدرجء فهر يبلغ الذروة في نهايات الدولة» 
ويكون مقتصداً في بدايتها بحكم الآلية الداخلية للعصبية. 


اهم 





الأ" وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤها)("2. فكيف تكون 
آليات الانتظام الذاتي؟ ولمَ يحتاج إليها العمران البشري لكي «يستتب أمرها [الدولة] ويعم 
استيلاؤها»؟2""2 ولِمَ يكون شكلا هذه السياسية أحدّهما عقلياء والثاني دينياء والحاصل منهما 
فعلاً جامعاً للأمرين معاً؟ وهل وازع الوازع - أو السياسة بهذا المعنى» أعني بما هي آلية 
انتظام ذاتي (110هاناع0-6) - أمر أجنبي عن الوازع نفسه؟ لنستمع إلى ابن علدية 
لتر كيف يحدّده: وذلك فى الفصل الحادي والخمسين من الباب الثالث بعنوان «في أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره) . مقدمين لنصه بملاحظتين: 
-١‏ الأولى تتعلق ببنية هذا الفصل: فهو يتألف من أربعة عناصر هي: 

أ تحديد المقصود بالسياسة التي ينتظم بها العمران وعللها. 

نت - تمييز هذه السياسة من السياسة المدنية» ومن ثم مواصلة تعريف السياسة التي ينتظم 
بها العمران» ريا السليه. 


ج - تقوم أصنئاف السياسيات التي ينتظم بها أمر العمران البشري والمفاضلة بينها»ء أو 
بصورة أدق؛ تحديد صنفها الذي يغلب في التاريخ الإنساني. 


5 وأخيراً تقديم موذج من القواعد السياسية التي تمكن من تحقيق الانتظام الذي به 
تستعب الدولة ويتم استيلاوها. وهو الحد الآدنى منها. 


"- والثانية تتعلق بمعنى الانتظام المطلوب في العمران وكيفية تحديد عناصره. وهو لم يرد 
في هذا النص إلا تلميحاً. كونه ملازماً لكل فصول المقدمة من البداية إلى النهاية» أي مجموعة 
الشروط التي تجعل الدولة لا تتحول إلى أداة لقتل العمران» وذلك في مجالات الآليات المنتجة 
للقيم والآليات المعممة لهاء أعني في الصراع السياسي الخالص والصراع الاقتصادي» ثم في 
التعليم والصنائع» وفي التربية والتقنيات9"©. 


07١‏ وقد يظن بعضهم أن الحديث عن آثار «الغضب والحيوانية» ومقابلته للسياسة والعقل عودة إلى 
النموذج النفسي للمدينة» كما هو الشأن عند الفلاسفة. ولو صح ذلك لكانت السياسة عندئذ تعني السياسة 
المدنية» ولما قال ابن خخلدون لنفي مثل هذا التأويل في: المصدر نفسه؛ الباب 7, الفصل :5١‏ «في أن العمران 
البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمرهة: «وما تسمعه من السياسة المدنية» فليس من هذا الباب (...) وليس 
مرادُهم [الفلاسفة] السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ (ص 4٠‏ ه) :وما اختار من الأمثلة 
أَزّلها الفرس. بل هو يعني بالسياسة آليات الانتظام الذاتي للاجتماع حتى «يستتب أمرها [الدولة] ويتم 
استيلاوٌها). 

.7119/ 875 المصدر نفسه؛ الباب ؛ الفصل 5 5: في معنى الخلافة والإمامة» ص‎ )71١( 

(9؟/) المصدر نفسهء ص /71؟. 

(7/7) وهو معنى حاجة الوازع إلى وازع يحقق له الانتظام الذاتي. وهو معنى السياسة الناقلة من السلطة 
با هي قهر وتغلب طبيعي لا يحده إلا قهر وتغلّب من جنسه (دوتجيء العصبية المفضية للهرج والقتل؛) إلى - 


؟هم 


يقول ابن حلدون: واعلم أنه قد تقدم لناء في غير موضع» أن الاجتماع للبشر ضروري» وهو معنى 
العمران الذي نتكلم فيه وأنه لا بد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه فيهم: 


- تارة يكون مستداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانُهم بالثواب والعقاب عليه الذي 
جاء يه ملّفد 20 


- وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادّهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكمء بعد معرفته 


بعصا هب 


ت السلطلة بما هي مؤسسات مبرّدة لهذا الصراع: وذلك: 
١‏ بالحد من الأحكام الجائرة, عن الحق المجحفة بمن تحت يد الحاكم» أي من أغراضه وشهواته تنبا نجيء 
العصبية المفضية للهرج والقتل وتيسيراً للطاعة: أي لتجنب الثورات؛ 
؟- بالحد من استغلال عمل الآخرين إما بالأداءات أو بالتجارة بدلاً منهم: وذلك ما يؤدي إلى العزوف 
عن العمل» وقتل العمران؛ 
بالحد من قوة الحامية حتى لا يصبح الشعب ذليلاً فلا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ 
4 بالحد من التربية التعسفية وقهر الأطفال حتى لا يربوا على الذل فلا يكونون أحراراً؛ 
ه بالحد من الحضارة القاتلة للطاقة الحيوية في الإنسان, والجاعلة منه حبواناً أهلياً لا فاعلية له ولا قدرة 
(فلا يسافد!). 
(4/) ما هو مقابل الانقياد؟ ما الذي يوجبه؟ الايمان بالثواب والعقاب. وإذاً فهناك مقايضة: الانقياد مقايل 
ثواب وعقاب. والمقايضة هنا إيمانية دينية» وليست عقلية. ولما كان هذا هو مضمون العهد أو الميثاق بين الإله 
والمؤمن» صارت هذه السياسة تعاقدية بين المؤمن والإله» بتوسط الرسول المبلغ والخليفة النائب عنه 
(70) ما هو مقابل الانقياد؟ ما الذي يوجبه؟ ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم. وإذاً فهناك مقايضة: 
الانقياد مقابل ثواب (فقط وليس هناك ذكر للعقاب). والمقايضة هنا عقلية (ما يتوقعونه) وليست ايمانية. وشرط 
هذه المقايضة معرفة الحاكم بمصالحهم: وهو إذاً عقد مباشر بين الحاكم وامحكوم من دون واسطة. وسند الحكم 
هذا هو وازع الوازع لآن الوازع الذي يرجعون إليه لا يستمد وزعه من ذاته بل من سنده الذي هوه في الحالة 
الأولى» عهد بين المؤمن والإله وفي الحالة الثانية» عهد بينه وبين متوقع الثواب» وه علاقة دنيوية خالصة» 
بخلاف العلاقة الأولى. والغريب أن العلاقة الأولى تتضمن الثواب والعقاب» في حين أن الثانية لا تتضمن إل 
الثواب» ما يعني أن أبن خلدون انطلاقاً من العبودية للإله وحده - ينفي عن السياسة العقلية كل حق في 
الترهيب ويقصرها على الترغيب. 
وقد نكون مغالين في استعمال مصطلح العقد. ولكن أمرين يجعلان ذلك معقولاً: 
الأوا لى هو اشتراط ابن خخلدون هذه الآليات لتحقيق الانتظام؛ واعتبار عدم وجودها علة في إفراط الححاكم 
المؤدي إلى الثورة» وصراع القوى بين العصبيات» واستحالة أستتباب الأمر واستيلاء الدولة: وإذأء فمن دون هذا 
الشرط لتحقيق الانتظام يكون امجتمع في ما يشبه الحالة الطبيعية من الصراع الأبدي وليس من الأحوة البدائية 
(بين العصائب). 
- الثاني كون هذه السياسة أصبحت سنداً يعلر على الحاكم والمحكوم ويازمهما مع وهو متكانىء في 
حالتيه: إما انقياد مقابل عقاب وثواب في الآخرة» بحكم الايمان وتصديق الرسول؛ أو القياد مقابل ثواب متوقعم 
في الدنيا من قبل الحاكم. وهنا يصبح الانقياد من المحكوم ذا عوض من الحاكم هو الثواب. ولذلك لسنا مغالين 
عند الحديث عن العقد: إذ حتى إذا غاب التعاقد فقد حضر مضمونه» أعني مقايضة الطاعة والانقياد بالجراء - 


عه 


درجات الانتظام السياسي 


وما يتضمنه النص براحله الأربع يتحدد بما يتضمنه مدلول الانتظام كما يتحدد في 
المقدمة. لذلك تُعتبر النقطتان الوسيطتان ب وج محددتين لطبيعة هذا الانتظام بالسلب 
وبالايجاب؛ والأولى أ محددة لغايته القصوىء والأخيرة د لغايته الدنيا. وفعلاً فهذا الانتظام 
الذاتي ليس وازعاً للوازع لا فاعلية له مثل السياسة المدنية» كون هذه تفترض حالة يكون 
الاجتماع فيها غنياً عن الوازع» ومن باب أولى فهو غني عن وازع الوازع” "2؛ بل هو واززع 
بالوجه الثانى من السياسة العقلية التي (يراعي فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القهر 
والاسعطالة وتكون المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه هي السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع التي 
لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر»9؟"©. 

ويحوط هذا التحديد السالب إليس السياسة المدنية) والموجب زهو الوجه الثانى من 
السياسة العقلية) غايته القصوى أو الوجه الأول من السياسة العقلية» أعني السياسة «التي يراعى 
فيها الصالح العام على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخنصوص)2©*0: وغايته الدنيا 
هي مضمون رسالة كتاب طاهر بن الحسين, أعني آخر عناصر هذا الفصل» حيث تتحول 
السياسة إلى مجرد نصائح موجهة إلى الملوك» وليست سنداً فعلياً يعلو عليهم ويكون 
الاحتكام إليه. لذلك يمكن أن نعود إلى الوجه الموجب من التحديد لنقول إنه ما يعنيه ابن 
خلدون بالانتظام الضروري للعمران: أعني الوجه الثاني من السياسة العقلية حيث يبيّن علم 
الاجتماع أن الصالح العام تاريخيء تابع لمصالح العصبية الحاكمة (حزباً أو طبقة)» وأن ذلك 
إذا فهم بحق يمكن أن يجعل المجتمع ذا انتظام مقبول» وذلك بالصورة التالية: 


لأن الإفراط في العسلط والقهر يولد الغورة «والعصبية المفضية للهرج والدماءاء وإذاً 
فمصلحة السلطان تقتضي الانتظام الذاتي؛ وينتج منه المصلحة العامة(" "©. 

















- وخمضوع الحاكم وامحكوم لقوانين تعلو عليهما. 

المصدر نفسه, الباب 0 الفصل 01: (في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها امره؛؛ ص 
2-0 

00/0 «وإئما معناه [السياسة المدئية] عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك امجتمع 
في نفسه وتخلقه حتى يستغنوا عن الحتكام رأسأة. المصدر نفسه)» ص .541٠‏ 

(لالا) المصدر نفسه ص ١14ه5.‏ 

(14) المصدر نفسهء ص 541. ومن الأمثلة عليها سياسة الفرس. وهي عكس الوجه الثاني: لأن المصالح 
العامة هي الأصل ومصلحة الحاكم فرع في الوجه الأول الخاص بالفرس؛ ومصلحة اناكم هي الأصل والمصالح 
العامة فرع في هذه السياسة التي يشهد لها ابن خلدون بأنها السائدة دفي العالم من مسلم وكاقرة» وإن لطّفها 
الدين في بعض الحالات. 

(9/) الانتظام الذاتي هنا وحد من القهر والتسلط» بمعنى إطالته من حلال التخفيف فيه؛ بصورة تجعله 
ييقى في الحدود المقبولة الخائلة دون الإقدام على الثورة عليه. وهو إذاً من جنس الاستعاضة من المتعة القوية 


مهم 


لأن الإفراط في الاستغلال والظلم يقتل العمران بالفتور عن ل وإنتاج الثروة» مما 
يفقر الدولة ويؤدي إلى عكس المطلوب» وإذاً فمصلحة السلطان تقد تقتضي الانتظام الذاتي» 
وينتج منه المصلحة العامة(" ©. 


لذلك اعتبرنا امجتمع آله ذات انتظام ذاتي علمٌ أصحابها بما تُوصِل إليه الياثهاء إذا 
فقدت الانتظام الذاتي» هو سياستها وهو انتظامها الذاتي لا غير!». 


ومثلما يكون هذا الانتظام الذاتي للسياسي الخالص والاقتصادي الخالص محدداً 
لمفهوم السياسي»؛ فإن من نتائجهما على أدواتهما المعممة لمفعولهماء ما يلي: 
١‏ فالتربية» لا بد من أن تكون تحررية ومحافظة على أنفة الطفل ليكون مواطدباً حرأ 
يحافظ على نمو المجتمع؛ ومن ثم على قوة الدولة التي هي صورة المجتمء 0" 
؟ وتعميماً ل ٠‏ لا بد من ألا تؤدي القوة الحامية إلى إخلاد المواطئين إلى الذل 
والوداعة» وإلا أصبح المجتمع عاجزاً عن الدفاع عن نفسه؛ وأصبحت الدولة غريبة عنه 


> والقصيرة بالمتعة الأقل قوة والأطول. ويمكن أن يضاف إليه العامل العقدي لإبراز هذه الآلية المحددة للانتظام 
الذاتي بمظهر الأخلاق الححبة للرعية» وهو العامل الروحي الذي يقؤي من سلطة العصبيات: كما هو الشأن في دور 
الدعوات الدينية المصاحبة للعصبية. انظر: المصدر نفسه: الباب 7 الفصل ه: : دفي أن الدعوة الدينية تزيد الدولة 
قوة على قوة العصبية» ص 8/ا؟ ‏ 35/!ا؟,. 

8١‏ الانتظام الذاتي هد هنا وحد من الاستغلال والظلم؛ بمعنى إطالة مدتهما من خلال التخفيف من 
وطأتهماء بصورة تجعلهما لا يقتلان اميل إلى العمل والسعي» » انظر: الفصول 8 إلى 4119 من الباب ”27 
وخصوصاً هذا الأخير: : افي أن الظلم مؤذن بخراب العمران,»» ص /ا١٠ه‏ - 14 ١ه‏ وخخصوصاً: دفإذا قعد الداس عن 
المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران» وانتفضت الأحوالء وابذّعَرَ الناس في الأفاق» 
من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخخلت دياره» وخربت أمصاره» 
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان؛ لا أنها صورة «للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورةة» (ص 5.017 
١8‏ هع. ويإشارة ابن خلدون إلى آليات الانتظام هذه قد يجعل بعضهم يعيده إلى جماعة السياسة المدنية: فهو لا 
يكتفي بوصف واقع السياسة بل يتحدث عن شبه واجب لها. ومع ذلك فإن آليات الانتظام غير السياسة المدنية» 
وليست من جنس الواجب الوهمي؛ بل هي من جنس الانتظام الذاتي الواجب على صاحب الدجاجة التي تبيض 
ذهباً! 

(81) وهذا العلم يكون فعالاً كوئه يجعل من الوجه الثاني من السياسة العقلية سبيله إلى الوجه الأول 
منها: أعني أن علم السياسة» بما يبينه لأصحاب العصبية من مصلحة لهم في القانونين اللذين أشرنا إليهماء يجعل 
أصحاب العصبية من جنس صاحب المؤسسة الاقتصادية الذي يبحث عن العلاقة الرياضية المحددة للتوازن |الناجع 
في استغلال مجال اقتصادي معين» بحيث لا يؤدي السعي إلى الربح السريع إلى إزالة مصدره. وإذاً فهذه 
السياسة هي من جنس القوانين الاقتصادية للعلاقة بين مصلحة الحاكم وامحكوم. وهو ليس السياسة المدنية» ولا 
هر حتى الوجه الأو ل من السياسة العقلية مباشرة» بل هو علم الانتظام الذاتي للسياسي (ده ل ةلسوة- ماده 1) 
المطيل مدّته ياطالة مادته» أعني العمران؛ ومنعها من الفساد لاج من بقاء السلطان طبيعياً. 

زف»4 انظر: المصدر نفسه؛ الباب 5. الفصل :4١‏ (في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم). 


هوم 


























وبحاجة إلى حامية من المرترقة ا" 

وقياساً على ١‏ يمكن أن نستنتج أن ابن خلدون» (لو مكدع جميع نتائج نسقه) 
يدعو كذلك إلى تقنية تقنية غير مفسدة للطبيعة حفاظاً على التوازن الطبيعي في الموضوع المعمول» 
قياساً على الحفاظ على التوازن الطبيعي في الذات العاملة9© 6 , 


الانتاج ل بصورة تفسد 0 0 في القوازة ا بين العامل 0 
والحضاري والعامل الطبيعي والبيعي””. 


وتلك هي آليات الانتظام الذاتي التي يقتضيها علم الاجتماع السياسي وعلم الاقتصاد 
السياسي» بما هما أداتا علم السياسة بمعناه العام البديلان من أداتي المدني النفسي 
والاقتصادي المنزلي في السياسة الفلسفية الواقعية. والمهم» في هذه الآليات» أن النموذج 
المدني النفسي والاقتصادي المنزلي لا وجود لهماء بل إن الجاع السياسي والاقتصاد 
السياسي (أو اليات السلطان المتياتي» وآليات السلطان الاقتصادي أو آليات سلطان الغايات 
وآليات ت سلطان الوسائل) هما المحدّدان لادج عودةٍ من امجتمع إلى لى المنزل والتفي» بحيث 
تنقلب العلاقة النموذجية, فيصبح ما كان يقلن أساساً طبيعياً للاجتماع» مستمداً أساسه من 
الأساس التاريخي. النفس والمنزل تاريخيان هما أيضاًء وذلك من حيث مضمونهما الذي هو 
تاريخي (وما ليس بتاريخي فيهماء أو الثابت» شكل خار من جنس القدرة على النطق التي » 
إذا تحققت» صارت كلاماً تاريخياً بعينه هو إحدى اللغات المعلومة تاريخيا) 677 

(88) انظر: المصدر نفسه؛ الباب 5ء الفصل 5: «معاناة أهل المحضر للأحكام». 

(85) وهذا ما لا نجد فصولا تؤيده لأن مثل ذلك يعسر وجدانه في المقدمة» ولكنه واجب بحكم التوازي 
بين مفعول التربية في الأشخاص ومفعول التقنية في الأشياء. 

(85) انظر: المصدر نفسه؛ الباب *, الفصول 8م 4: حيث إن الجهل بعلم المالية العمومية 
(101065اطنام ومع مهد ة) يصبح اللولب الأساسي لإفساد الآليات الاقتصادية للمجتمع. فعدم التوازن في المالية 
العمومية: الذي ينتج من عدم التوازن بين الاستهلاك والانتاج» يؤدي إلى إثقال عوامل الانتاج بدرجة تُقعدها عن 
العمل» ومن م يفسد العمران (مادة الدولة)» فتفسد الدولة (صورة العمران). وبذلك نفهم أن اقتصاد الدولة 
(ع1صمصمهة يا هو المحدد لاقتصاد المؤسسة (عتصدمصممة -1050). وهو هو المقصود بالنقلة من نموذج 
الاقتصاد المنزلي حيث س اقتصاد الدولة على اقتصاد التزل ويُفشر به إلى عكسةه ؛ أعني أن اقتصادات الدولة 
هي المحددة لاقتسانات المؤوسسة الاقتصادية» ' منزلة كانت (608868م) أو مؤسسة انتاج أو تبادل 
(#155معمع). وهذا المثال يساعد كثيراً على فهم النقلة الموازية من تموذج المدني النفسي» حيث يقاس 
الاجتماع على النفس» إلى عكسه: أعني قياس النفس على امجتمع؛ واعتبارها هي بدورها دولة أو ذات بنية 
سياسية من جنس بنية الدولة» حيث الصراع السياسي والاقتصادي كما حللثاة. 

(87) وحتى هذا التعين فإنه خاضع لآلية الصراع السياسي والاقتصادي التي وصفنا. انظر: المصدر نفسه» 


كه 


وقد جمع ابن خخلدون هذين الأساسين» جمعاً صريحاًء في تحديده أسباب فساد 
الدرلة والعمران في الفصل السابع والأربعين من الباب الثالث بعنوان «في كيفية طروق الخلل 
للدولة» (ص١‏ 8ه إلى /0١؟ه)»,‏ مبرزاً الأمرين اللذين أكدنا عليهما: أعني تقدم م الاجتماعي 
السياسي» والاقتصادي. السياسي على المدني لقني والاقتصادي المنزلي 1 ولأ ثم تقدم 
أولهما على ثانيهماء تقَدّم الغاية على الوسيلة ثانياً: (أعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما. 
فالأول الشوكة والعصبية» وهو المعبر عنه بالجند2**. والثاني امال الذي هو قوام أواعك الجند وإقامة ما 
يحتاج إليه المللك من الأحوال!*"2: والخلل إذا طرق الدولة طرقها في ين 01 


تضق هذه السارة الرحيزة الغددة لأسنف الدرلة عل تيرق الأنامين الأعيدة 
تلغمران نفسه مع الإشارة إلى الثمرة والعدق. فالجند ثمزة العصبية ولي هو هي وامال 
ثمرة الاقتصاد وليس هو هو. وسياسة الثمرة هى السياسة المفسدة للعمق (لمال والجند 
ثمرتان ‏ الاقتصاد والعصبية أساساهما). ؛ 


إذ إن العصبية تمر من «الناشئة» ‏ أعنى مؤسسى الدولة المسهمين فيهاء من دون أن 
كرن أشيزة إن البديل متها الأخير الذي يزذاة رن بخاتف 7 وزن العصبية المؤسسة: أي إن 
الصراع الداخلي للعصبية» بما هو آلية اجتماعية؛ هو الذي يفسّر الانتقال من العصبية المستندة 
إلى المساواة بين المؤسّسينء إلى العصبية المؤلفة من مستبدٌ ومصطنعين؛ وذلك بحكم الهادمين 
للعصبية('؟2 أعنى الترف والقهر افيحيط بهم هادمان هما الترف والقهر»('"2, فتحصل النقلة من 
العصبية الدموية إلى عصبية الموالاة والاصطناع» أو بصورة أعم من ع العصبية المؤسسة التي هي 


الباب 24 الفصل 1 : في لغات أهل الأمصارء؛ خصوصاً قول ابن خلدون: «أعلم أن لغات أمل الأمصار إما 
تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو امختطين لها. ولذلك كانت لغة الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق 
والمغرب لهذا العهد عربية» وإن كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه»» (ص 317/8). 

(80) إذا وقف المرء هنا فإنه سيظن أن الأمر لا يتعلق إلا بالحامية وبشمط من النظم العسكرية. لكن معالجة 
اين خلدون هذا الأساس الأول يبين أن ابن خلدون يعني به ما أطلقنا عليه اسم الصراع السياسي داخل العصبية 
وخارجهاء بل وحتى بين الأم؛ أي انه مبدأ يفسر مستويات الصراع الغاية في مستوياته الثلاثة: في العصبية 
نفسهاء بين العصائب في الدولة نفسهاء ثم بين الدول بما هي عصائب. وقد يجتمع ذلك كله في التفسير الجامع 
لهاء أعني الصراع التاريخي بين الحضارات المتوالية بما هي موت لعصائب وميلاد لغيرها. 

(88) إذا وقفنا هنا فإننا ستظن أن الأمر يتعلق بمسألة التوازن المالي في المالية العمومية لا غير وأنه لا علاقة 
له بالأساس الاقتصادي.السياسي. لكن تحليل الأساس الثاني في هذا الفصل يبي أنه يعني ما أطلقنا عليه اسم 
الصراع الاقتصادي داخل علاقات الانتاج يما هي علاقات جاه ومحدّدة لتمط الاستغلال ني الجتمع ودوره في 
تعطيل الانتاج» ومن ثم في إفساد العمران. 

030 المصدر نفسه؛ الباب 7؛ الفصل 24 ذفي كيفية طروق الخلل للدولة.» ص ١ه‏ ؟5ه,. 

(40) وإذاً العامل الاقتصادي يتدخل حتى في العامل الأول: أعني الترف؛ أي اقتصاد الاستهلاك الدافع 
إلى الإفراط في القعود والظلم استغلالاً للعاملين والمنتجين من قبل ذوي الجاه غير العاملين وغير المنتجين. 

(91) المصدر نفسهء ص 0779. 


باه ؟ 





أقرب إلى المساواة بين المؤسسين الأحرار جميعاًء إلى العصبية المؤلفة من مستفرد بالمجد وهو 
حر ومن مصطنعين لا دور لهم في التأسيس ومن ثم فهم عبيد أو كالعبيد يقايضون حريتهم 
وأنفتهم بالجاه الذي يحصلون عليه: تلك هي آلية الاجتماع السبامت 530 


إذ إن حاجة الدولة» في مرحلة التأسيس» لا تبلغ درجة تُفسد الميل إلى العمل 
والانتاج في اتجتميع. وكلما ازدادت هذه الحاجة ازداد عبء الدولة على النجتمع؛ فقلّ ميل 
الناس إلى العمل» وأصبح غير العاملين أكثر استفادة من العمل من العاملين أنفسهم. وتنعكس 
العلاقة بين الاستهلاك والانتاج الأول يعظم والثاني يصغرء إلى أن تصل العلاقة إلى الحد 
الذي يُفقد الاقتصاد توازنه» عندما يصبح ما يبقى للعامل من ثمرة عمله؛ غير كاف لدفعه 
إلى العمل. ومثلما تدخّل العامل الاقتصادي في العامل السياسي» يتدخل العامل السياسي في 
العامل الاقتصادي. وهنا يكون هذا التدخل بتجاسر المرتزقة على الدولة: تلك هي آلية 
الاقتصاد السياسي2©"”9. 





(49) عمل الآلية بصورة سريعة. وتعمل آلية الاجتماع السياسي بالصورة التالية (الوجه السالب منها). 
كيف يؤدي انخرام القوة العمومية الناتح من انخرام العلاقة بين استهلاك القيم الخلقية وانتاجها إلى قتل العصبية» 
ومن ثم إلى قتل الدولةء فقتل العمران. 
الاستفراد بالمجد يعني استبعاد المشاركين في تكوينه الذين لا يقبلون أن يعامّلوا معاملة العبيد. 
- ويكون هذا الاستبعاد بحاجة إلى سند عنيف بديل منهم وضدهم ولا يكون إل بالاصطناع والموالاة» 
حيث يقبل من لم يشارك في تأسيس امجد أن يُعامَل معاملة العبيد خدمةٌ للمستفرد به ضد (ناشئة الدولة». 
عصبية الاصطناع والموالاة» بما هي ارتزاق سياسي يصحبها ضرورةٌ الارتزاقٌ العسكري» أو الحامية 
الأجيرة. 
الخامية الأجيرة تكون أجيرة لمن يدفع أكثشء وقد تستغتي عن المؤجُر فتحجب عنه. 
- من هنا الحاجة إلى زيادة الإنفاق وانخرام مالية الدولة» فيضاف إلى ضعفها بفقدان العصبية «الحرةة» 
ضعفها بالاعتماد على «عصبية عبيد: وإضعافها الاقتصاد باللجوء إلى الظلم وإقعاد الناس عن العمل. وبذلك 
يختلط العاملان: الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي بدايةٌ من قمتهما الجند والمال» أو القوة العمومية والمالية 
العمومية» إلى أساسهما العصبية والاقتصاد. 
(*3) عمل الآلية بصورة سريعة: وتعمل آلية الاقتصاد السياسي بالصورة التالية (الوجه السالب). كيف 
يؤدي انخرام المالية العمومية الناتج من انخرام العلاقة بين استهلاك القيم الاقتصادية وإنتاجها إلى قنل الاقتصاد» 
ومن ثم إلى قتل الدولة» فقتل العمران؟ 
- كلفة الدولة (الاستهلاك) تسدّد بآليات فاسدة في المالية العمومية: الأداءات والتدخل في الاقتصاد 
بتدويل التجارة. 
- إثراء الجباة والمصطنعين» حيث يصبح الجاه مصدر الثروة وليس العمل؛ يؤدي إلى عكسه: من الإقطاع 
في البداية إلى المصادرة في النهاية. 
- آلية الجاه تعني أن الطبقات في تواليها تستئد إلى استغلال الدون لتعويض استغلال الفوق: الطبقة ط؟ 


مثلاً تستغلٌ ط ١‏ لتعوض استغلال ط” لها: ويؤدي ذلك إلى قتل الدجاجة ااتي تبيض ذهب أعني الطبقات العاملة 
المنتجة 
والمنتجة بحق. 





مه" 


وهكذا إذاً يكون الجند والمال - أداتا القوة» الأول لبسياسة؛ والثاني للاقتصادء 
ورمزاها ‏ دالين على الأساسين الأعمقين؛ في الآلة الاجتماعية؛ أعني الصراع السياسي من 
أجل غاية الغايات التي هي الاستخلاف أو الرئاسة الإنسانية» بما هي حب تأله عند 
الإنسان”**2: والصراع الاقتصادي من أجل وسيلة الوسائل التي تمثل رمزاً للاستخلاف أو 


للرئاسة حيث يعوض ال (له مزم1”29 الوجود ع1*6) خصوضاً أن الوجود في مدلوله 


وهذا الاستغلال والظلم المستند إلى الجاه لا بد له من قوة تحميه: من هنا يأتي دور الجند ويكون 
بالضرورة مرتزقاً لعلتين: ١‏ 
الأولى لاستبعاد أهل العصبية المكونة للدولةء كونهم مترقّمين وذوي دالةٍ على الملك الذي يريد 
الاستفراد» بالاستناد إلى الصنائع من المنافقين. 
الثانية لكون الإثراء المستند إلى الجاه يجعل أصحاب القوة أقرب الناس إلى الأخذ المباشر لما لهم من قرة» 
فيفتكون بالسلطان وتعجز الدولة عن إرضاء الجند. 
من هنا كان اختلاط الآليتين السياسية والاقتصادية. والحل هو في تحرير الاقتصادي من السياسي بجعل 
العمل مصدر الثروة وليس الجاهء لأنه وقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال 
الإنسائية) (المصدر نفسه؛ الباب هء الفصل ١‏ : «في حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء» ص 181). وإذاً فالجاه 
هو الاستغلال المولد للثروة. وقد وصفنا الآليتين وصفاً سالباً: أي إننا اتبعنا ابن خلدون الذي عرضهما نسقياً عند 
الحديث عن الآفات المفسدة للدولة وللعمران (أي لصورة السياسي: الدولة؛ ولمادته: العمران). ولما كان ذلك يُعِدٌ 
للنتيجة التي يستهدفها ابن خلدون» أعني تحديد السياسة بمعنى نسق القوانين المحددة لظام الذاتي» بما هو وازع 
الوازع المستند | إلى علم هاتين الآليتين» فإن هذا الوجه السالب يصبح) بقليه دعوةٌ إلى: 
قانون التوازن العام في القوة العمومية ذروة» وفي أساسهاء أعني العصبية الخاكمة حتى نمنع النقلة من 
اجتمع السياسي الذي تحكمه المشاركة الحرة في السلطان السياسي المستند إلى المساواة إلى المجتمع السياسي 
المنقسم إلى سادة وعبيد؛ باستعمال عصبية 0 أو الأجراء بما هم مرتزقة العنف: منع التقلة من المساواة في 
الانتاج القيمي بالمعنى الخلقي إلى المقابلة بين سادة أوعبيد. 
قانون التوازن العام في المالية العمومية ذروةٌ» وفي أساسهاء أعني الاقتصاد حتى تمنع النقلة من امجتمع 
المدتي الذي تحكمه المشاركة الحرة في السلطان الاقتصادي المستند إلى العدل إلى امجتمع المدني المتقسم إلى 
مستغِلين ومستّلين باستعمال عصبية العبيد أو الأجراء مرتزقة الاستغلال: منع النقلة من المساواة في الانتاج القيمي 
بالمعنى الاقتصاديء إلى المقابلة بين مستغلين ومستمّلين. 
وطبعاً يعتير ابن نخلدون هذه النقلة أمراً طبيعياء بمعنى أنها لا مردٌ لها. ولكن هذا الاعتبار يفيد أمرين هما 
المقصود بالانتظام الذاتي في السياسي عند ابن خلدون: 
الأول: أنها كذلك قبل حصولنا على التجربة التاريخية التي نعلم» بفضلهاء قانونها فنصبح بحكم ذلك 
قادرين على تجنبهاء تماماً كما يمكننا علم قوانين الطبيعة من تجنب الكوارث: كالأمراض الوبائية التي أمكن التغلب 
عليها بعلم أسبابها. وإل لم يكن لعلم العمران معنى. 
الثاني: أن الحتمية في الطبيعي والتاريخي من جنس واحد: : فكلتاهما تعني أن لمجرى الأمور قوانين» ولا 
تعني أن هذا المجرى قضاء أو قدر. والفرق بين. ففي الحالة الأولى لى العلم مخلص» وفي الثانية لا مفرًا. 
(34) انظر: المصدر نفسهء الباب 1 الفصل 4 ؟ء ص 551١ - 51١‏ وما تقدم في هذا الفصل وما يتلو 
من تعليقات حول هذه المنزلة الإنسانية. 
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الحقيقى فى العربية هو الثروة والملكية0”"©. وبذلك نعود مباشرة إلى جوهر القضية الفلسفي» 
أعني منزلة الكلي الوجودية بما هي جامعة للبعدين النظري والعملي في منزلة الإنسان نفسهء 
المولد لهذا الكلى أداة للسيادة على الطبيعة وعلى الشريعة» وبما هي علامة على الاستخلاف 
في بعديه؛ أغنى الرئاسة العملية والرئاسة النظرية (وكلاهما كلي غير واقعيء بل هما من 
وضع الإنسان الخليفة): 

الأولى حددها ابن خلدون بوصفها هي «الأساس - الغاية)؛ وإليها يعود كل ما عداها 
من الغايات») في هذه الفقرة من الفصل الرابع والعشرين من الباب الثاني بعنوان: (في أن الأمة إذا 
غُليتَ وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء)» وفيها يقول: «والسبب في ذلك [في إسراع الفناء إلى 
الأمة] - والله أعلم ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليهاء وصارت بالاستعباد الدّ 
لسواها وعالةٌ عليهم. فيقصر الأمل ويضعف التناسل؛ والاعتمار إنما هو عن جدّة الأمل» وما يحدث عنه في 
1 القوى الخيوانية. فإذا ذهب الأمل بالتكاسل» وذهب ما يدعو إليه من الأحوال» وكانت العصبية ذاهبة بالغلب 
1١‏ الحاصل عليهم تناقص عمرائهم» وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم» وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم» ما خحضد 
0 الغلبُ من شوكتهم فأصبحوا مغلَبين لكل متغلب» وطعمة لكل أكل؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من 
الملك أو لم يحصلوا. وفيه - والله أعلم سر آخرء وهو أن الإنسان رئيس بطيعه» الو 
الذي تلق له. والرئيس إذا غلب على رئاسة وكبح عن غاية عزة» تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده؛ 
5 0 أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة» وإنها لا تسافد إذا كانت في ملكة 
الادميين) 


الثانية حددها ابن خلدؤن بوصفها هي «الأساس الوسيلة)» وإليها يعود كل ما 
عداها من الوسائل فى هذه الفقرة من الفصل الحادي عشر من الياب السادس» بعنوان: «في 
أن عالم الحوادث إنما يتم بالفكرةء وفيها يقول: «اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضّة 
كالعناصر وآثارهاء والمكونات الثلاثة عنهاء التي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة 
الإلبية69), ؛ وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودهاء متعلقة بالقدرة التي جعل الله لها عليهال"©. 
فمنها منتظم مرتّب وهي الأفعال البشرية؛ ومنها غير منتظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوان غير البشر. وذلك 
الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطيع أو بالوضع [...] ولأجل الحصول على هذا الترتيب يحصل 














(15) انظر مادة «وجد» في: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب الغيط: معجم لغوي 
علمي, إعداد وتصنيف يوسف نخياط ونديم مرعشلي» مج (بيروت: دار لسان العرب» ,)١ 9/٠‏ 

(87) ابن خلدون؛ المصدر نفسهء الباب 5؟؛ الفصل 4 :١‏ (الأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناء») ص .75٠١‏ 

(91) وطبعاً ما ينسبه ابن خلدون إلى القدرة الإلهية فإنه يستثنيه من القدرة الإنسانية. وإذأ فالمسألة تعود 
إلى التنازع بين الذاتين: أعني المستخلفة والمستخلّفة» الإله والإنسان. ويبرز هذا الاستشناء في فصل إنكار ثمرة 
الكيمياء من: المصدر نفسهء الباب 5 الفصل 7: «في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 
المفاسد عن انتحالهاء» ص .1١ 951-1١١١‏ 

(4) وطبعاأ ما ينسبه ابن خخلدون إلى القدرة الإنسانية؛ فإنه يستثنيه من متعلقات القدرة الإلهية لا بمعنى 
العجز عنها ولكن بمعنى تخصيصها للحيوان والإنسان: ولهذا أيضاً علاقة بالإشكالية نفسها المنصلة بالتنازع بين 
الذاتين: الإله والإنسان. 
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الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها اتنظام لعدم الفكر الذي يحصل به 
الفاعل على الترتيب فيما يفعل» إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومدركانها متفرقة خلية من الربط» لأنه لا 
يكون إلا بالفكر. ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة, وغير المنتظمة إما هي تَبَع لهاء 
اندرجت حيتئذ أفعال الحيوانات فيها فكانت مسخرة للبشر. واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث يما فيه» 
فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: «إإني جاعل في الأرض 
خليفة74*'). فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول 
الأسباب في الفكر مرتبة تكون إنسانيته)(* ا 


وبي أن «الأساس ‏ الوسيلة؛ يتضمن وجهي الوسيلة هنا: أعني أنها الفكر النظري» 
وأنها هو بما هو فاعل في الطبيعة. ل ال ا 
لمكن من السيطرة على الطبيعة. وهو إذاً وسيلة الاستخلاف؛ بمعنى الفعل الممكن من 
السيظرةا على الشرزيعة: ولا كان هذا الاستخلاف الثاني هو المكن .من السيطرة على 
الطبيعة ‏ بمعنى التسخير والاستيلاء ‏ صار هو المصدر المع للالية الثانية) أعنى آلية 
الاقتصاد السياسي 2١7‏ والاستخلاف الأول هو المصدر الحقيقى للآلية الأولى» أعنى آلية 
الاجتماع السياسي. وبذلك يكون النظرء بما هو وسيلة أو الاستسخلاف ‏ الوسيلة: تابعاً 
للعمل بما هو غاية أو الاستخلاف ‏ الغاية» فتصبح الحضارة والتاريخ الإنساني مستمدين 
أساسهما من خاصيات الإنسان الحيوية ‏ غايةٌ وسيلةٌ ‏ لكن آلياتهما وفعلهما كله من صنع 
الإنسان نفسهء وليس فيهما شيء طبيعي؛ بل انهما ما يمكن أن نطلق عليه آليات إزالة ما 


(15) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية .8. 

)٠٠١(‏ ابن خخلدون؛ المصدر نفسهء الباب 5 الفصل :١١‏ دفي أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكرء» 
ص 8لام - 4549, 

23178 دفي حقيقه الرزق والكسب وشرحهماء؛ ص‎ :١ انظر: المصدر نفسه الباب 20 الفصل‎ )٠١١( 
حيث يفيد مفهوم الاستخلاف بما هو سيطرة الإنسان على الطبيعة هذا المعنى نفسهء ولكن بمضمونه الاقتصادي»‎ 
إذ يقول اين خلدون: «والله سبحانه خخلق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية من كتابهء فقال‎ 
)١1 تعالى: طإوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً مند» (القرآن الكريم؛ «سورة الجاثية:) الآية‎ 
رَسَشرَ لكم الشمس والقمر» وسخر لكم البحرء وسخّر لكم الفلك» وسخر لكم الأنعام» وكثير من شواهده. ويد‎ 
الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف». وإذا فالاستخلاف كما حدده ابن خخلدون‎ 
وكلاهما أداة‎ .١ هو عينه» أو هو أداة الاستخلاف كما حدده في الباب ه؛ الفصل‎ 2١١ في الباب 5» الفصل‎ 
1 للاستخلاف كما حدده في الباب 25 الفصل 5 ؟؛ أعني أن علم الطبيعة يمكن من السيطرة عليها (الباب‎ 
الفصل ١١)؛ والسيطرةٌ عليها هي أساسا من أجل العيش (الباب ه: الفصل ١)؛ والعيش ليس إل أحد مظاهر‎ 
السيادة والرئاسة الإنسائية بحق» أعنى تحقيق حرية الإنسان الخليفة (الباب ؟» الفصل 5 0): الإنسان رئيس بما هو‎ 
مشرع عملي. وأداتاه هما السيطرة على الطبيعة بعلمه لاستغلالها بفنه: وتلك هي أبعاد الاستخلاف كما يراها‎ 
ابن خلدون في آليتي الربط ب يون أودية الجدول العملي؛ إذا لم يكن مضميونها محصرراً في مغالطات النفس‎ 
المغلوبة» إما اقتدامٌ بالغالب أو ثورةٌ عليه بمحو الذات فعلاً من خلال محو الغالب وَهْماً: الأول بالتماهي مع‎ 
الغالب والثاني بقبول الفقر والخصاصة.‎ 


ب 


فيهما من طبيعي» فقتله. فالتاريخ؛ بما هو جمعئة أَرْحَئّة للإنسان الطبيعي» ليس إلا مراحل 
إزالة هذه الطبيعة التى له والاستعاضة منها بآلية 0 1-0 بما هو تاريخ 0 
الجنة هو عينه هذا القعل التاريخي للطبيعة» وأنه 5 يزل 508 0 














؟ النتائج العملية والنظرية أو منزلة الإنسان بما هو مشرع لذاته 


وهكذا نعود إلى خانة الانطلاق» أعنى مضمون الفصل الأول من هذا الكتاب الذي 
حددنا فيه منازل الكلى العملى والكلى النظري في الحنيفية المحدثة؛ بما هي وضعية الانطلاق 
محاولات الفكر العربي الساعي إلى تأسيس نظره وعمله بتحديد منازل الكلي النظري 
والعملي (القّسم الأول من الكتاب). فلقد تبين الآن أن منازل الكلي العملي تعرد» بما هي 
عين فعل الإنسان العملي أو جوهر السياسي» إلى مفهوم الرئاسة الانسانية أو الاستخلاف 


0٠١١‏ وهذا الخروج من الجنة الذي ما يزال جارياً علّته هي عينها علة الإخراج كما هو منصوص في 
القرآن: حب التأله! ولكنه هنا ليس خخطيئة ولا هو لعنة. فحب التأله صار استخلافا» والاستخلاف متقدم على 
الغواية الناتجة منهء كون أحد الملائكة رفض تأسيس القانون الخلقي» تأسيساً يجعله أسمى من القانون الطبيعي» 
برفض السجود. 

١‏ فسجود من معدثّه نار إلى من معدنه تراب يعني عكس القانون الطبيعي بحسب الفيزياء القدمة» إذ 
إن النار تصعد والتراب ينزل. والإله أمر بعكس ذلك: إِذر إن الساجد ينزل؛ والمسجود له يصعد. وإذاً فالإنسان 
المسجود له هو القانون الخلقي المطلق. 

؟- واغتواء آدم وحواء من جنس عصيان إبليس. إذ هما استجابا للقانون الطبيعي رفضاً للقانون الخلقي: 
الاقتراب من الشجرة المنهي عنهاء أعنيٍ العلاقة الجنسية المؤدية إلى التناسل والاتصال الزماني . 

رك وتقدّم الاستخللاف في الأرض على عصيان إبليس وعصيان آدم يقتضي أن العصيانين وسياتا 
الاستخلاف المقصودتان. فإذا كان آدم سيكون خليفة في الأرض» وكان كونه ما سيكون هو علة العصيان الأول 
(إبليس) المؤدي إلى العصيان الثاني (آدم وحواء) المؤدي إلى الإخراج» والتظر إلى يوم الدين؛ فمعنى ذلك أن 
الاجتباء واجب؛ ولا معنى للخطيئة واللعنةء وأصبح التاريخ الإنساني» بما هو استخلاف؛ مطلوباً لذاته» وذلك هو 
معنى الحنيفية المحدثة بما هي عودة إلى الفطرة. 

4- ومن ثم فإن القانون الخلقي (الاستخلاف) يتوسّل القانون الطلبيعي (العصيانان)؛ ليكون التاريخ هو 
عينه هذا الخروج من الجنة» بما هي معطي إلهيء إلى العودة إليها بما هي تحصيل إنسانيء خلال التاريخ. وإذاً 

فالسيادتان على الطبيعة والشريعة ليستا إل التحقيق التاريخي للقصد من آدم الخليفة الذي يسكّر الطبيعة بالنظرء 
والشريعة بالعمل ليكون صاحب الرئاسة في الوجود من دون أدنى شعور بالخطيئة ومن دون أدنى لعئة على الحياة 
الدنيا. 

كذلك نفهم تقدم الحنيفية بالذات وتأخرها بالتاريخ عن تحريفاتهاء أعني الأديان القائلة بالخطيكة واللعنة» 
والمقابلة بين الإلهي والإنساني؛ والجاعلة من التاريخي إما عصياناً أبديأ أو خنوعاً أزلياً (التوراة - الانجيل مع 
الحلين الزائفين: الشعب الختار: أو الحلول). 


خض 





لدي كسيادة على الشريعة؛ ومنازل الكلي النظري تعودء بما هي عين فعل الإنسان النظري 
أو جوهر الاقتصاديء إلى مفهوم التسخير الإنساني للطبيعة أو الاستخلاف النظري كسيادة 
على الطبيعة. وإذاً فهذه المنازل» عمليّها ونظريّهاء ليست إلا التاريخ الإنساني الحاصل فعلاً؛ 
ولا وجود فيها لأية واقعية بمعنى الكلي الطبيعي المحايث أو المفارق. ليس هناك ماهيةء ولا 
برهان» ولا خير» ولا واجب إلا ما حدده النظر التاريخي والعمل التاريخي للتوسط بين 
وادبي الجدولين الُيابِئَين (أعني نظرياً: التصور والتصديق» والحدء والقياس؛ وعملياً: الشوق» 
والإرادة» والغاية» والروية)» ووادييهما المتياسرين (أعني نظرياً: الصورة الجوهرية» والعلة 
الصورية, ود الشيء» ووجوده؛ وعلمياً: القيمة الجوهرية» والعلة الغائية» وذات الشيء» 
ووجوده) توسطاً يؤرخحن ما في الإنسان والطبيعة من معطى طبيعي» ويطبعن ما فيهما من 
حادث تاريخي» كما وصفنا. 

ويكفي الآن أن نعيد صياغة الإشكالية في بعديها النظري والعملي؛ بما هي تساؤل 
عن منزلة الإنسان من حيث هو ناظر وعامل» في العلاقة الزحامية مع مثاله الأعلى المنافس 
له أعنى الذات الإلهية وذلك: 

-١‏ في الممارسة العملية عند السنة والشيعة: أي عند المخمسين (القسم الأول من 
؟- في الممارسة النظرية عند السنة والشيعة؛ أي عند المخمسين (القسم الأول من 

فكيف أدى الصدام داخل الجديلتين والتصادم بينهما حول عبادة الطبيعة والسيادة 
عليهاء وعبادة الشريعة والسيادة عليها» وتوسل العبادة في إحداهما للسيادة على أخراهما إلى 
زعزعة العبادتين» من دون البلوغ إلى السيادتين فعليأء وإن تم إدراك سبلهما نظرياً في الاسمية 
النظرية والعملية؟ ولم كان جوهر الخلاف النظري والعملي؛ في الفكر العربي بجميع أصنافه» 
يدور حول هاتين السيادتين والعبادتين» بما هما محدّدتان لمنازل الكلى العملى والنظري؟ ولماذا 
انتهى ابن خخلدون إلى حل الاستخلاف بمعنى الرئاسة العملية والرئاسة النظرية كما وصفنا؟ 

لقد اختلف تعيين هذه الإشكالية عمليأ بحسب وضعيتئ طرحها: الوضعية الشيعية» 
أو الوضعية السنية» والوسيطان بينهما كمتأرجحين بينهماء أي: الاعتزال؛ والفلسفة اللذين 
انقسماء بحسبهما. 

سنكتفي بالتلميح السريع لغروضهما التاريخي؛ في واقع الحركات السياسية» وكيفية 
طريان الفعل السياسي وجريانه» مرورا إلى نظريات المنازل» بما هي قد اجتمعت في منزلة 
الإنسان الخليفة, لأن بحشا فلسفي وليس تاريخياً. ليست أحداث الممارسة هي التي تعنينا بل 
نظرياتها وأحداث نظرياتها. 


م 


-١‏ كان هذا الغُروض في العالم الشيعيء» على النحو التالي: 


الحركات المتطرفة ذهبت إلى التحثّل المطلق من النقل» باسم عبادة الطبيعة» مع 
اللجوء إلى الارهاب والأفيون المادي» لتحقيق التخلص من عهد الشريعة المنرّلة بالاستناد إلى 
فنياتها في الفعل السياسي سعياً إلى عهد الشريعة الموضوعة انسانياً: الحشاشين9” "©. 


الحركات العامة كان واقع عملها مثل النظم السنية؛ رغم تأسيسه على عصمة 
الامام عوض اعتباره خبروتجا عن الشرع: عسكروت + كهنوت (والثاني ساس للأول 
بحكم القول بنظرية الحق الإلهي في الإمامة). 


-١‏ أما في العالم الستيء فقد كان على النحو التالي: 


الحركات المتطرفة ذهبت إلى التحلل المطلق من العقل باسم عبادة الشريعة مع 
5-7 إلى الارهاب والأفيون الروحي» لتحقيق التخلص من عهد الشريعة الخارجة عن 
الشريعة المنزلة» بالاستناد إلى فنياتها في الفعل السياسي سعيا إلى فرض الشريعة المنرلة: الغلاة 
من الحنايلة9 2 


ب الحركات العامة كان واقع عملهاء مثل النظم الشيعية» رغم تأسيسه على 
الاجتهاد عوض اعتباره عصمة: كهنوت + عسكروت (والثاني أساس للأول بحكم القول 
بنظرية الشوكة في الإمامة). 
يميل إلى أولهماء وفريق إلى ثانيهماء أعني الاعتزال البهشمي وتصوفه (وحدة الوجود) 
والاعتزال الاشعري وتصوفه (وحدة الشهود). والفرق بين الموقفين الشيعي والسني واضح 
فما دام ب من ١‏ يجعل الشريعة غطاء لسلوك الملوك الطغاة باسم عصمة الآيمة» فإن أ منه 


)٠١9(‏ انظر: :4 .ضق2كء ,(1982 ,اأانتوذعآ ععمعه8 زقلمة) 15 اكدوددل دمل ,وابوعنآ 0مقسصرع8 

3 غك ملاع ألغدة0 52 فووع201 0115 قمتطاء] نكل للتقصساآ» :111 .م «رووعع2 لع 34155165 5آ» 

عأعةة أمآ 18 عل 65مةط!! 2 5ئاه7 11 .5[عمده5جعم قناع ك5 565 165آ26م2 3 ١0115‏ أ6 1013 لاأمقط 32 

.طم أاعع؟ داوع 1 18 3 0050115 2 70115 أع 

0 5145 انظر: عبد الرحمن بدوي» شخصيات قلقة في الإسلام (القاهرة: دار النهضة المصرية؛»‎ )٠١5( 

فصل المنحى الشخصي حياة الحلاج (عن ماسينيون)») »4١ - ”١‏ وفيه يبرز دور الحنابلة السياسي وخصوصاً 

الغلاة منهم» ولكن في اتجاه مقابل لاتجاه غلاة الشيعة من الحشاشين: هؤلاء يذهبون إلى إزالة الشريعة السماوية. 

وأواتك إلى إزالة العقل. والعجيب أن النتيجة عند الحنابلة هي التحرير لأنها ضد جبروت السلطان» وعند 
الحشاشين هي الاستعباد» لأنها لتأسيس جبروله. 
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الإمام لسن فط مُؤوٌلاً للشرع بل مُشوعاً ‏ تشريعاً بديلاً من الشريعة المتزلة. فيصبح التشريع 
تنزيلاً متصلاً ويتم التوفيق بين التاريخية والتنزيل؛ أعني أن مفهوم خختم الرسالة امتناقض 
يزول» وتصبح الشريعة» وضعاً إنسانياً تاريخياء وإن تُسبَتُ إلى العصمة. وما دام ب من ١‏ 
يحيّد الشريعة: مكتفياً بدور السلطان الروحي السالب؛ فإن أ منه يُصبح تحريرياً من طغيان 
جبروت السلاطين الخارجين عن السنة بالعودة المطلقة إلى الشريعة, ونفي 97 تشريع إنساني 
وضعي بإاطلاق: مفهوم خختم الرسالة9 ' ©2, 


ويعني ذلك أن السيادة على الشريعة تقتضي التحرر من الشرائع السماوية؛ للاستعاضة 
منها بالشرائع الوضعية البشرية (حتى وإن تم ذلك بدأ متناقض: عصمة الإمام التي تصبح) 
في ذروتهاء تشريعية متجاوزة للوظيفة التأويلية)؛ وأن السيادة على الطبيعة تقتضي التحرر من 
الطبائع الواقعية للاستعاضة منها ب «الطبائع) الوضعية البشر ية (خعى وإن تم لك بدا 
متناقض: الإرادة الإلهية المطلقة الواضعة حتى للطبائع). وإذاً فذهاب الشيعة إلى الغاية يعني 
ختم عنهند عبادة الشريعة. وذهاب السئّة إلى الغاية يعني ختم عهد عبادة الطبيعة. والأولى 
ظنت أنها تستعيض من تحريك الشريعة (رفض ختم الوحي) بتثبيت الطبيعة (رفض تاريخية 
العلم)؛ والثانية ظنت أنها تستعيض من تحريك الطبيعة (رفض خختم العلم) بتثبيت الشريعة 
(رفض تاريخية الشريعة). 


لذلك أصبح المشكل» © في الوسط بينهماء أعني في الاعتزال بفرعيه؛ يدور حول حق 
الصدارة لأيّهما يعود - للعقل أم للنقل - وذلك في مجال التشريع (أي مسألة التحسين 


[فن )٠‏ الوحي المتصل عند الشيعة بما هو نفي للمفهوم امتناقض في الحنيفية الحدثة أعني < خهم الوحي - 
تأسيس للتشريع الوضعي الإنساني بصورة متخفية: فعصمة الإمام ولَدُنية علم الأولياء كلتاهما بديلان عن الوحي 
المختوم بإطلاق الفصل بين الظاهر والباطن إلى حد يقلب السلطة التأويلية إلى سلطة تشريعية؛ ومن ثم» رغم 
التناقض؛ يصبح الشرع من وضع الإمام والولي» وقد بلغ ذلك الذروة في نظرية التخلص من الشرع المنزل» عند 
الحشاشين. والوحي الختوم عند السنّة ‏ بما هو تخليص للتشريع من تحكم السلطان الزماني ‏ تأسيس للتشريع 
الوضعي الإنساني بصورة متخفية: وذلك بمعنيين: 

١‏ المعنى الظاهري المطلق: حيث يحصر التشريع الخاتم في مدلوله الظاهرء فيصبح كل ما عداه من المباح 
الذي يعود فيه التشريع إلى اجتهاد الإنسان غير المستند إلى الشرع (مثلاً ابن حزم). 

؟ المعنى القياسي المطلق: حيث ثُردٌ ج جميع النوازل الطارئة بعد الشرع الخاتم إليه (قرآناً وسنّة) بالاجتهاد 
القياسي؛ وسد الذرائع سلباً وتوفير الأسباب إيجاباً. 

وطبعاً فالفرق بين الحيلتين واضح: ففي الحيلة السنية لختم الوحي يصبح المشرع الإنساني غير السلطان 
الزماني صاحب القوة والعصبية؛ بل سلطة العلماء. ٠‏ وفي | الحيلة الشيعية؛ يكون المشرع صاحب السلطان الزماني» 
كونه إماماً معطيوما. هذا في الواجب. أما في الواقع فالأمر واحد: لأن سلطان العلماء» عند السئّة» قلما يستقل 
عن السلطان الزماني. وإذا ففي الحالتين كانت الحيلتان عودةً إلى النظام المصري والبابلي: عسكروت مستند إلى 
كهنوت؛ مع تأليه الأول أو عدم تأليهه (التأليه عند الشيعة» وعدمه عند السئة). 


لذن 

















والتقبيح العقليين) وفي مجال النظر (أي مسألة تقدم الماهية على الإيجاد أو تعلقه بها وتقدمه 
عليها). وحق الصدارة» مثل السيادة والعبادة» يتحدد بالإضافة إلى المعطيين النظري (الطبيعة) 
والعملي (الشريعة)؛ والأولى وعلومها تعود إلى الاضياب والمنطق» والثانية وعلومها تعود إلى 
السياسيات والتاريخ. واستتباع الأولى للثانية يُسَوٌّد الرياضيات والمنطق على السياسيات 
والتاريخ تسويداً يعيد الأخيرين إلى الأولين" '©. واستتباع الثانية للأولى يُسوّد السياسيات 
والتاريخ على الرياضيات والمنطق تسويداً يُعيد الأخيرين إلى الأولين0:"©. 


ويتحدّد الإشكال ببعديه + انقارع ا واحد امي 5 
لكي الطريي) وعلمه (لكلي العملي). وجا هو حل لهذا الكل ا الطلوب 5-8 ؛ يصبح 


أعنى من العبودية إلى الألوهية. وإذا طرح المشكل 7 كان مجاله الإنساني عامةٌ) 


)٠١7(‏ رسائل اخوان الصفاء. كما بينا ذلك في الفصل الثاني تبحث في السياسة والتاريخ» أعني في 
علمي العمل بإرجاعهما إلى علمي النظرء لا بما هما علمان نظريان؛ بل بما هما أداتا العمل النظريتان» أعني: 
١‏ التربيض بما هو سياسة لتربية الذات العاملة سيطرةًٌ عليهاء ولتذليل الموضوع المعمول سيطرةٌ على 
الطبيعة. 
"' المنطقة بالغرض نفسه الواردٍ في ١‏ ببعديه: التربية والتقنية. 
؟- ترييض التاريخ يجعله خاضعاً احتمية تثبت في الوقت نفسه ضرورة حلول عهد الدولة الصفوية» 
وقدرة المنججمين بما هي علم للغيب (نظرية الجفر). 
4 منطقة التاريخ بجعله قصصاً تعليمياً من جنس قصص القرآن؛ لتأسيس خوارق الأيمة» وكرامات 
الأولياء. 
)٠١0(‏ نقيض رسائل اخخوان الصفاء شكلاً والمطابق لها مضموناً هو مضمون محاولة ابن تيمية وابن 
خلدون» وذلك بالصورة التالية: 
- فطبيعة المنطق والرياضيات الاسمية تجعلهما سياسة العلم وتاريخه أعني مجرد تشريع قبلي صوري أو 
تاريخ بعدي مادي لفعالية النظر والعمل. 
- وطبيعة التاريخ والسياسيات الاسمية تجعلهما رياضيات العمل ومنطقه؛ أعني منهجية قبلية (العمران 
البشري) أو بعدية لفعالية النظر والعمل (التاريخ). 
وهذا يعني أن مشروع أخوان الصفاء بما هو سعي إلى التخلص من الواقعية الوهمية للرياضي والمنطقي 
والسياسي والتاريخي» أصبح عند ابن تيمية وابن خخلدون المشروع نفسه بتأسيس للاسمية. فصار خحلافة إنسانية 
بالرياضي والمنطقي والسياسي والتاريخيء بما هي وضع استعلامي يتدرّج إلى أن يصبح وضعاً إيجادياً» فتتأرخن 
الطبيعة» وتتطبعن الشريعة. . أعني أن علوم النظر تفقد ما كان يُزعم لها من علم للأشياء بما هي عليه؛ فتصبح مجرد 
وضع إنساني؛ وتفقد علوم العمل ما كان يزعم.لها من ادعاء للمعيارية الخالية من علم الأشياء على ما هي عليه» 
ظنا أن العملي تال لعلمه وليس متقدماً عليه كالطبيعي. وعندئذ نفهم مدلول الاسميتين النظرية والعملية» وما يبدو 
كأنه تقابل بين غايتي صاحبهماء أحدهما يثبت فاعلية العلم في اختراع موضوعه, والثاني يسعى إلى الحد منها 
لإبراز فاعلية العمل. 


ام 


جا هر التاريتئ والخمراتي وغر العاق العميق السيابتي أو للشريعي بما هو غير الطبيعي. وإذا 
طرح بصورة تخص السلطان أو الوازع في الأول» كان معناه السياسي بمعنى آليات الحكم 
في الاجتماع الإنساني. وكلا الأمرين يسمى خلافة» فيكون المعنى الثاني هو خخلافة الخلافة» 
أعني أن الخليفة بالمعنى السياسي الضيّق (الخلفاء الراشدون أو غيرهم) ليس إلا خخليفة الناس 
بما هم خلفاء الإله في الأرض؛ وهو إذأ غير مخصوص بخلافة الإله» ما دامت للإنسان بما 
هو إنسان. ولعل هذا هو أكبر الأدلة وأقواها ضد الحل الشيعي ولصالح الحل الستي» حيث 
0 الخلافة بالمعنى السياسي الضيق: «من المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة ويتعينٌ القائم بها 


لام خلافاً لما يُجمع عليه الشيعة الذين يرون أنها (ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا 


يجوز نبي إغفاكه ولا تفويضه إلى الأمته بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ؛ ويكون حضوم من الكبائر 
والصغائر) 0 


وقد سبق فأشرنا إلى الإحراج الحاصل لنا اصطلاحياً في استعمال مفهوم السياسي 
بالمعنى العميق» حيث يفيد الإنساني والعمراني والتاريخي يإطلاق؛ أعني ما يقابل الطبيعي؛ 
والسياسي بالمعنى الخاص بالحكم. وها نحن ند الآن العلة الثانية التي اضطرتنا إلى ذلك. 
فبالإضافة إلى عدم الفصل الواضح؛ في الفلسفة الواقعية؛ بين المفهومين» نجد وحدة التسمية 
في الدّين» أعني مفهوم الاستخلاف المنطبق على الإنسان عامة) ثم مفهوم الاستخلاف 
المنطبق على خليفة الخلائف» أعني هذا الذي يراه الشيعة من أركان الدين ويسمونه إماماأء 
والذي يراه السنّة من المصالح العامة» ويعتبرونه خليفة. . وهر في الحالة الأولى معصوم إلى 
حدود حلول الإلهيّ فيه لكأنه الخليفة الوحيد» بالمعنى الأول للاستخلاقفب. . وهو في الجالة 
الثانية مجرد مجتهد مثل أي إنسان» لأن الخلافة بالمعنى الأول هي للإنسان بما هو إنسان. 


وبين أن الاستخلاف بمعناه العام هو الأصل؛ وهو يتعلق بمنزلة الإنسان من حيث 
العاملية والناظرية» وطبيعة معمولاته ومنظوراته» أعني منزلة الكلي المعقول في النظرء والكلي 
المراد في العمل: ولهعا من ع فعله) أم هما نحارجان عن التاريخ الإنساني النظري والعملي» 
ويمثلان طبائع الأشياء وقيمها بما هي متعالية على التاريخ؟ وإذأ فمنزلة الكلِيرَ ليست أهراً 
معزولاً عن الإشكالية المركزية في الفكر الديني على حدة» وفي الفكر الفلسفي على حدة» 
وفي صراعهماء بما هما يلتقيان عن حولهاء أعني منزلة الإنسان بما هو عامل وناظر في 
الوجود. وما الاستخلاف بلمعنى الخاص إلا فرع من الاستخلاف بلمعنى العام؛ وما الحلول 
الذاهبة من الانتخاب العام (الخوارج) إلى التعيين النصي المطلق (الشيعة)؛ بتوسط انتخاب 


)٠١8(‏ ابن خلدونء المقدمة, الباب ”«ء الفصل 27 ذفي مذاهب الشيعة في حكم الإمامة»») ص 


لقره 
)٠١9(‏ المصدر نفسه) ص 518 


خض 








العقلاء له (المعتزلة) وانتخاب أصحاب الشوكة له (السئّة)» إلا مجرد علامات على الحلول 
النظرية العميقة للاستخلاف بعناه الأول» أعنى منزلة الناظرية وموضوعهاء ومنزلة العاملية 
وموضوعهاء بما هما عين منزلة الإنسان في علاقته بالذات المنافسة؛ أعني الذات الإلهية 
التععلفة. والاعلاق ذاهب :من الانتتلاف الذي يظل فيه تعلق مرجوداً وتسيطرا 
على خليفته» إلى الاستتخلاف الذي يزول فيه المستخلف فلا يبقى إلا الخليفة مطلق الحرية 
والتشريع! 


ومن أجل حَدَّيٍ الاستخلاف هذين, العبودية والسيادة» وأولاهما نافية للإنسان ومثبتة 
للإله» وأخراهما نافية للإله ومثبتة للإنسان» صارت المسألة كلها وكأنها مجرد مناقشة لدليل 
الممانعة والمزاحمة بين الذاتين الإلهية والإنسانية» وكلتاهما مرحلة في السعي إلى التخلص من 
الواقعية» أولاهما منها في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» حيث صار الرب واضعاً باطلاق 
للكلئ الطبيعي وللكلي الشريعي قبل وجود الطبيعة والشريعة؛ والثانية منها في الطبيعة 
والشريعة» حيث صار الإنسان واضعاً بإطلاق للكلي الطبيعي وللكلي الشريعي بعد وجود 
الطبيعة والشريعة. وإذا بالمنافسة بين الذاتين تنقلب إلى معاونة تعاقدية» هي العهد أو الميئاق 
بين الإله والإنسان» المؤسس للاستخلاف», بما هو رتبة وجودية للإنسان تحقق له أمرين» كان 
عدم التوازن بينهما في الجديلتين؛ بعد الانفجار, سد المحاولتين عند ابن تيمية وابن خلدون 
لتحقيق إصلاح العقل النظري» وإصلاح العقل العملي: 


- فأما الأمر الأو ل فهو سلبي» أي إنه عدم التأله, ويعني عدم الظن بأن علم الإنسان 
وعمله. هما عين طبائع الأشياء وقيمها. وذلك هو نفي الواقعية: إذ إن العالم الوحيد بطبائع 
الأشياء والعامل الوحيد لقيمها هو الاله» وهو المتعالي الوحيد على الإنسان خليفته. 


- وأما الأمر الثاني فهو إيجابي وينتج من الأمر الأول؛ أي إنه التحرر من كل سلطة 
أجنبية تؤله نفسها للسيطرة عليه؛ كونه هو المسيطر الوحيد في الوجود بما هو خليفة. وذلك 
هو معنى الاستخلاف أو إثبات الاسمية. إذ إن معلومه ومعموله هو تشريعه الاجتهادي الذي 
أقدره عليه الإله باستخلافه. وهذا التشريع الاجتهادي الذي أقدره عليه الإله هو علة 
الاستخلاف: إنه القدرة على التسمية» ومن هنا اشتققنا اسم الاسمية» وليس فقط من مجرد 
المدلول الفلسفي لا يقابل الواقعية والتصورانية!0١©,‏ 





)١١١‏ فالاسمية بما هي غير الواقعية وغير التصورانية مفهوم سالب مدلوله نفي واقعية الكلي خخارج الذهن 
(غير الواقعية)» وحتى في الذهن (غير التصورانية) لكيلا تبقي إلا على الأسماء والمسميات ولا شيء بينهما. لكن 


الاسمية لها وجه موجب يمثل ما بين أعيان الأسماء وأعيان المسميات من درال ومدلولات» هي غير الأعيان» من 
دون أن تكون كليات واقعية0 أو كليات ذهنية. إنها جملة المجالات المدلولية التى تكونت حول أعيان الدال» 


م 


وقد تمثئل عدم التوازن بين الأمر الأول أو عبودية الإنسان للإله» والأمر الثاني أو سيادة 
الإنسان على الكون, بما هما الوجه السالب والوجه الموجب لنزلة الإنسان الوجودية أ 0 
الاستخلاف» في ما انتهت إليه الجديلة «الاشراقية - الصوفية) من شِْوِكِ احتال على التخلّص 
من المعبود يإظهار التخلص من العابد» في نظرية وحدة الوجود(''"©: وما اتنهت إليه الجديلة 
الرشدية الكلامية من شِرْكِ احتال على التخلص من العابد» بإظهار التخلص من المعبود» فى 
نظرية وحدة الشهود0 ١ ,©0 ١‏ 


لذلك» فلا نعجب إذا التقى ابن خلدون هنا بابن تيمية في مسألة العمل التقاءً اين 
تيمية به في مسألة النظر. وإذا كان ابن خلدون قد حدّد طبيعة الوسيطين المفشرين لجدول 
العقل النظري (الفصل الخامس) بفضل الحل الاجتماعي التاريخي» فإن ابن تيمية لن يُقَدّم 
بكل هذا الكل لآين خلدون -إذ إل وسيطى: دول العقنا المملى عكهما أبن دون 
بنفسه؛ بفضل الحل الاجتماعي التاريخي (الفصل السادس) ‏ بل هو قد حاول أن يحل 
فلسفياً ودينياً مسألة العلاقة بين وجهي الخلافة» أعني العبودية والسيادة اللذين وصفناء وذلك 
في جداله مع المخمسين كما رأيناء حول وجهي الرئاسة الإنسائية كما حددهما ابن خلدون 
وذلك: 


حوجملة الجالات الدالية التي تكونت حول أعيان المدلول» فأحدثت النسيج الرمزي الاجتماعي» وهي إذاً لحمة 
الوجود الاجتماعي وسداه. إنها ما رمز إليه الدين في أمثولة الاستخلاف بعلة تقدم الإنسان على الملائكة التي 
أمرت بالسجود له إيذاناً بتقديم مملكة الخلّقي على مملكة الطبيعي» من خلال قلب قانون الطبيعة (سجود ذي 


المعدن الناري لذي المعدن الترابي)» أعني علم الأسماء الذي ؤُهِب للإنسان. ولا كان علم الأسماء علة في قلب ' 


قانون الطبيعة) صار هو عينه تملكة الخلقي» أو هو عينه ملكة التاريخي» بمعنى ما شملت منه الطبيعة وأضافه إليها 
الإنسان» خلال التاريخ الذي هو عهد الاستخلاف. وإذاً فالكليات الاسمية هي الموجودات التاريخية التي لها 
وجود حقيقي» رغم كونها ليست واقعية بالمعنى الواقعي المقابل للاسمية السالبة ولا هي تصورانية بالمعنى 
التصوراني المقابل للاسمية السالبة؛ بل هي طارئة أو مكونة أو حادثة بعد أن لم تكن وهي في صيرورة لا 
تتوقف, لكونها هي عين الوجود الرمزي للإنسان بما هو ما أوجد من ذاته بذاته» بفعل الآليات الاجتماعية ‏ لا 
النفسية ولا الطبيعية ‏ التي وصفنا. ولا عجب عندئذٍ أن يكون لهذه الفعالية علاقة وطيدة بفعالية الأمر الإلهي 
الذي هو كلمة «كنة» وهو الاسم الابداعي بإطلاق. 

)١١1(‏ إذ إن وحدة الوجود التي يزعم الإشراقي ‏ المتصوف إدراكها بإثبات الذات الإلهية ومحو الذات 
الإنسانية» تنتهي في في الأخير إلى محو الذات الإلهية بوصفها صورةٌ وهميةٌ من الذات الإنسانية في الذات 
الإنسانية: فيصبح كل «طاغية) جبار ممثلاً للإرادة الإلهية. ومن هنا التحالف الصريح بين المتصوفة وطغاة العمل أو 
العسكروت في التاريخ الإسلامي. 

(؟١١)‏ إذ ان وحدة الشهود التي يزعم الرشدي - المتكلم إدراكها يإثبات الذات الإنسانية ومحو الموضوع 
العالمي تنتهي في الأخير إلى محو الذات الإنسائية بوصفها مجرد صورة وهمية من العالم في العالم: فيصبح كل 
«عالم» جبار ممثلاً للعقل الإلهي. ومن هنا التحالف الصريح بين المتكلمة وطغاة النظر أو الكهنوت في التاريخ 
الإسلامى. 


ضن 








١‏ في صراعه مع نفاة الحرية والاختيار: أعني خاصة الجهمية حول طبيعة الفعل 
الإنسا 200 
و خريعة 


؟- في صراعه مع نفاة الشرعية غير التعيينية للإمام» أعني خخاصة الإمامية حول طبيعة 

السياسي والتشريعي ودور الإنسان فيهما9 '©. 
وإذا كان النسق الخلدوني» في المسألة الثانية؛ غنياً عن تأسيس يستمده من ابن قيمية 

فالعلة تود إلى أن سيله لها يشيعت إلى عفل أبن اث سية في لمسلة الأولى» أي إلى طبعة لفمل 
الإنساني الحر» وكيف يمكن فهمهء وما معنى حب التأله والاستخلاف من حيثُ ترجمته 
الفلسفية التي ترده إلى قضية العلاقة بين اخرية رالصرورة أو بين الأمر الشرعي والأمر 
الكونيء بلغة ابن تيمية2''*0. وليست وحدة المستند اتفاقيدٌ» لأن حل المسألة السياسية» الذي 
هو من طبيعة واحدة عندهما (نظرية الكو أو اللشتركة)) يعود إلى الآاساس نفسه الذي يرجع 
إلى طبيعة الفعل الإنساتي وحريته (عقلاً وعملا)» بما هو عين منزلة الإنسان في الوجود: 
سواء أطلق عليها الأول تأسيساً لهاء اسم الأمر الشرعي أو مملكة العقل العملي والحرية 
بالمقابل مع الأمر الكوني أو مملكة العقل النظري والضرورة» أو أطلق عليها الثاني اسم الرئاسة 
الإنسانية أو الاستخلاف العملي والحرية؛ بالمقابل مع الاستيلاء الإنساني أو الاستخلاف 
النظري والضرورة (مسألة السببية: المقدمة: الباب السادس» الفصل الحادي عشر): كلاهما 
مال إلى الحل نفسه. لكن ابن نخلدون لم يبحث في الأساس الفلسفي الوجودي لهذه المنزلة 























- وي أن وحدة الوجود ياثبات سلطان الإنسان الروحي تمحتاج إلى سند من السلطان الزماني» ووحدة 

الشهود بنفي سلطان الإنسان الروحي تحتاج إلى سند من السلطان الروحي. الأولون يسعون إلى الدولة من 
الكنيسة» والثانون إلى الكنيسة من الدولة. لذلك كانت ثورة ابن تيمية على الجديلة الأولى يإرجاعها إلى 0 
أخطائها جميعاً السائدة على الجديلة الثانية» أعني المنطق الأرسطي المولد للكلي النظري الذي أدى إلى نفي الذات 
الإلهية بتعحويلها إلى مجرد وهم هو الكلي بلا شرط (الفصل الثالث والفصل الخامس)؛ وكانت ثورة ابن خحلدون 
على الجديلة الثانية يإرجاعها إلى علة أخطائها جميعاً السائدة عل الجديلة الأولى» أعني «التاريخ الأفلاطوني» 
المولد للكلي العملي الذي أدى إلى نفي الذات الإنسانية بتحويلها إلى مجرد وهم تتقاذفه حتمية الجفر: المدطق بما 
هو علم وهمي والتاريخ بما هو علم وهميء ليسا إلا نفي البعد الأول من الاستخلاف والبعد الثاني منه. أولهما 
يجع| ل الخليفة ربأ بالظن أن علمه هو طبائع الأشياء» والثاني يجعل الخليفة عبداً بالطن أن عمله ضوع لمنطق 
الأشياء. والمنطق بما هو علم بحق» والتاريخ بما هو علم بحق» مؤسسانٍ للاستخلاف النظري والعملي» بأن يجعلا 
العلم تاريخياً هو الاجتهاد الإنساني للتشريع المعرفي؛ والعمل تاريخياً هو الاجتهاد الإنساني للتشريع المي» 

)١1١779(‏ ويطلق عليهم ابن تيمية اسم القدرية المشركية بمعنى الجبرية» بالمقابل مع القدرية المجوسية (بمعلى 
الاعتزال). انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص 
الحكم, ؛ تحقيق محمد حامد الفقي (جدة: مطبعة محمد نصيفء ))1١949‏ ض 7# د 74. 

(5١١)انظر:‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنّة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية» تحقيق محمد رشاد سالم» هج (بيروت: مكتبة خياط» :)١971‏ ص 8" 

)١١5(‏ ابن تيمية الحراني» الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم؛ ص 74 وما بعدها. 





بام 


الفلسفية الخلقية التي ينسبها إلى الإنسان ويتسلمها تسليماًء من دون تحليل ولا دابيا 
خلافاً لابن تيمية؛ وذلكء ربماء لكونه يرجعها إما إلى العضوي ‏ الطبيعي؛ أو إلى الرمزي 
الاجتماعي) جاعلا من النفسي الميتافيزيقي مجوّد وهم ومغالطة9 5“, 


التأسيس التيمي لنزلة الإنسان الحر 


وسنختم هذا الفصل بمحاولة ابن تيمية لتأسيس هذه المنزلة» وهو تأسيس يعيد إلى 
الخلقي منزلته التي كادت تزول في الحاولة الخلدونية» لكأن التاريخي والاجتماعي أنهيا 
المسألة الخلقية التي تكاد تنحصر - في المقدمة - فيو المغالطة النفسية عند المغلوب الخاضع أو 
المترفع» وفي الحق الطبيعي للأقوى عند الغالب» فعلاً أولاً كمبادرة) وفعلاً ثانياً كعودة عليها 
للانتظام الذاتي» أو كوازع للوازع بحكم السعي إلى الحفاظ على الغالبية» أو السعي إلى منع 
المغلوبية من البلوع إلى حد الانقلاب إلى اشتعالٍ يُفسد القوة العمومية (كأداة انتظام ذاني في 
ا السياسي)» وكذلك المالية العمومية (كأداة انتظام ذاتي في المجتمع المدني)» 3 و إلى 
انطفاء أساسهماء لكأن الأخلاق الموضوعية هي وحدها الموجودة وليس للأخلاق الذاتية أدني 
وجودء عدا ما وصفه ابن خلدون بالمغالطة في حالتي الاقتداء أو الترفع لكونهما تعلقاً 
5 «الأمر المعدومع0"١1),‏ 


0153) إذا كان ما يتمسك به المغلوب حرفم في شممه وابتعاده عن الغالب أمرأ معدومأء وكان ما 
يقتدي به المغلوب الخاضع من عادات الغالب وأحواله أمرأً معدوماًء ففيم تسثل إذأ القوة الحقيقية)» خصوصاً إذا 
علمنا أن سلوك الغالب» وسلوك المغلوب المترفع؛ والمغلوب الخاضع كلها تعود إلى الرئاسة الإنسانية بما هي حب 
تأله؟. ماذا يعد شكل الرئاسة عند الغالب أمرأ موجودأء ويعد شكلاها عند المغلوبين أمرأ معدوماً؟ أليس لأن القوة 
في الخالة الأولى موجودة بالفعل؛ وهي في الحالة الثانية موجودة بالقوة أو ساعية إلى الوجود برفض القوة الغالية» 
إما بواسطة المماهاة معها أو بواسطة مقاطعتها؟ وإذا كانت القوة لا تُعَدّ قرة إلا إذا كانت بالفعل» فهل يمكن فهم 
حر كيتهاء أعني نقلتها من القوة إلى اللاقوة» ومن اللاقوة إلى القوة؟ كيف يصبح القوي ضعيفاً والغالب مغلوياً؟ 
ألا يتحول المغلوب إلى غالب والضعيف إلى قوي؟ إذا ضح ذلك فأي معنى يبقى للحد الأتصى من المغلوبية 
الذيء إذا حصل» يجعل الأمة تفنى؟ إذا كان للمغلوبية حد أقصى يؤدي إلى فناء المغلوب» فإن ما دونه من 
الخدود تعني أن الضعف درجة من القوة» وان الاقتداء والترفع | إذأٌ سلاحان من أسلحة الصمود أمام القو مَوةٌ الفاعلة) 
إما لتحييدها بالاندماج فيها (وتلك حال المصطئعين جميعا» أو لمصارعتها (وتلك حال المبعدين عن العصبية عند 
الاستفراد بامجد)» وهذا هو الخطأ الذي يمكن أن يُعاب على ابن خخلدون» أعني عدم إبراز أهمية الصمود إلا إذا 
توفرت شروطه كاملة لتحقيق النجاح: وذلك ما يبرز في تنديده بالثائرين الذين يعوزهم شرط الثورة الناجحة» 
أعني العصبية. 

1110 إذا كان المقعدي والمترقع» في تعاملهما مع الغالب» متعلقين بأمور معدومة بالمقارنة مع ما يتعلق به 
الغالب» أعني القوة الفعلية الموجودة؛ أفلا 0 مفهوم ابن خلدون لغريزة حب التأله عند الإنسان أو غريزة 
الرئاسة أو الاستخلاف من جنس النظرية الصوفية في وحدة الوجود كما وصفها هو نفسه في فصل 007 
فتكون أشكال هذه الرئاسة أصدافاً خاوية إذا حدث جزر القوة بعد مدهاء فتكون نسبة النفوس إلى هذه 
«الرئاسة ‏ القوة» التأله ‏ الاستخلاف» كنسبة الماهيات في الوجود إلى القوة الإلهية؟. أليس ابن خلدون ذلك قن 


ا 








والمعلوم أن النظرية الخلدونية الطريفة في التأسيس الأنطولوجي لهذه الرئاسة الإنسانية 
التى تعود إليها آليات السياسة المحددة للكليات العملية إيجاداً وتعميماء يمكن أن تُعَدّ بمعزل 
عن التقويم الخلقي: فهي فوق القيم؛ ولا توصف بالخير ولا بالشر: لأنها عين منزلة الإنسان 
الوجودية. ولذلك فهي تعود, في عمقها الفلسفيء إلى نظرية الحق الطبيعي الذي يمتد بامتداد 
القوة» وينتهي بانتهائهاء سواء كانت هذه النهاية غاية ذاتية لهاء أو نوازناً لفوتها مع قوة 
متشادة تعابلهاساعلة عد كل منهنما يقاس مقدار غالبيتها ومقلرينها فى الرقت ليم وهر 
ما يجعل السياسي عائداً إلى فيزياء الصراع بين القوى المتمانعة أو المتدافعة في الحيز نفسه 
الذي هو المعمور من الأرض؛ بحيث إن السياسي منذ البداية دولي أو شامل للإنسانية كلها 
بإطلاق» إذ إن آلية السياسي داخل العصبية» وبين العصبيات في الدولة نفسهاء وبين الدول 
تتقى دانم فى هون :توصرة إلى اقبرياء القوى التدافعة من لجل الاتيبتاك جيه الرقاية 
الإنسانية (وإذاً فالسياسي بهذا المعنى إنساني ودولي ياطلاق). 


وهذه الآلية الفيزيائية» إن صح التعبير» بما هي صراع؛ تعد صراع كليات متنافية. 
فكل عصبية» بما هي عين» جزئية. لكنها تسعى إلى السيطرة الكلية على ما عداها جاعلة من 
إرادتها الجزئية كلياً للغير إما بقبوله لها وخضوعه إليها بفضل الاقتداء» أو بخروجه عنها 
وذهابه إلى الاضمحلال؛ بفضل الاستعاضة منه بالمصطنعين. وإذاً فكون الرئاسة الإنسانية كلية» 
كقوة أو كنزوع للسيطرة: لا يتحقق إلا بنفي ذاتها. فلا تترأس عصبية زيد إلا باستعباد عصبية 
عمرو ولا تتحرر عصبيته إلا بإزالة رئاسة عصبيته. فتكون الخلافة الشاملة للإنسان بما هو إنسان 
منافية لما هي أساس له, أعني الخلافة بالمعنى السياسي؛ كونها تصير مُلْكاً عضوضاً. ويظل الأمر 
كذلك إلى أن د يتم إدراك الحقيقة المؤسسة لوازع الوازع» أعني: (إن الدولة لا يستعب أمرها ولا يتم 
استيلازها» إلا بسياسة ينتظم بها أمر العمران. فتكون السياسة يما هي وازع الوازع بست 
السياسة بما هي الوازع الذي لا وازع له غير القانون الفيزيائي السابق. وإذأ» فالنقلة من 
السياسي الطبيعي إلى السياسي العقلي هي المقصود بالانتظام الذاتي للعمران والدولة5"©. 





- انتهى إلى شبه قضاءٍ وقدرٍ صوفي يطبق على السياسة الاجتماعية ما يطبقه المتصوفة على سياسة الكون» فيكون 
الملك ظل الإله في الأرض وتصبح الخلافة خخاصة به؛ وليست للإنسان بما هو إنسان؟ أم أن إفراط ابن خخلدون 
علّته الإلماح على ضرورة توفير الأشباب الفعلية لنجاح الثورة على الظلم والقهر؟ لعل ذلك هو أهم وجه 
للاختلاف بينه وبين أبن تيمية: الكفاح والإيمان بقدرة المكافحة حتى في غياب الشروط السياسية للنجاح عند 
الثاني والعكس عند الأول. 

)١١14(‏ ابن خلدونء المقدمة, الباب “» الفصل 55: «في معنى الخلافة والإمامة»» ص +9 م م. 
وينتهي هذا الفصل بالحجة الأساسية التي استندنا إليها في تحديد القطيعة بين العمران ذي الوازع الطبيعي الخالي 
من وازع الوازع» والعمران ذي الوازع الذي له الانتظام الذاتي أو وازع الوازع. ولنورد النص ثم نحلل هذه 
القطيعة: «نقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة: 

-١‏ وان الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. 


فض 


ولهذا استغنى ابن خخلدون استغناء كاملاً عن المستوى الخلقى من المسألة, كونه قد انتقل 
ادر من القانون الفيزيائي لصراع القوى إلى القانون العقلي للانتظام الذاتي لهذا الصراع» 
تجنبا لحدوده القصوى المؤدية إلى فساد المتصارعين. 


والسؤال هو: هل يمكن هذه النقلة أن تقع من دون المستوى الخلقي من الصراع؟ هل 
كاج مكل الالينان اذا رسا من عيذ لمتكي السميعي | لى الحكم العقلي هكذا نقلةً طفرية 
من الآليات الطبيعية اللاتاريخية ية إلى الآليات الاجتماعية التاريخية؛ من دوك أدنى توسط 
للآليات النفسية الخلقية) على الأقل بما هى المستوى المعرفى للآليات وحدودها القصرى» 
وضرورة إيجاد وازع الوازع لتجنب عهد الحكم الطبيعي وتحقيق الانتظام الذاتي الذي من 
دونه ولا تستعب الدولة ولا يتم استيلاؤهان؟ أليس ذلك هو عينه السلطان الروحي الذي يكاد ابن 
خلدون أن ينفى فاعليته نفياً مطلقاً؟ 





؟- و[الملك] السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودقع 
المضار [وقد سبق فقسمه ابن نخلدون إلى نوعين؛ الفارسي والحاصل في أغلب المجتمعات» انظر: المصدر نفسه» 
الباب ا الفصل ١‏ : (في أن العمران البشري لا بد له سن سياسة يتنظم بها أمره»» ص 1.0ه 4مممع. 
والخلافة هي حمل الكافة [بمن فيهم الوازع وذلك معنى إضافة الكافة] على مقتضى النظر الشرعي 

في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة» في في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهه (ص 78"). 

وبين أن الملك الطبيعي مفسد لذاته بذاته» وهو إذاً مرحلة آفلة ضرورة: ([إذ] تعر طاعته لذلك» وتجيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل» فوجب أن يُرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة ة يسلّمها الكافة [أي 
خاصة الحاكم] وينقادون إلى أحكامها [...] وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يُستعب أمرها ولا يتم 
استيلاؤٌها) (ص77"). وإذاً فالنقلة من الطبيعي إلى السياسي هي النقلة من الوازع غير اللوزوع إلى لوا 
الموزوع. وليس هناك نقلة من الاجتماع بلا وازع إلى الاجتماع بوازع فهذا ما ينفيه ابن خخلدون. ومن ثم فالنقلة 
الخلدونية ليست من جنس النقلة من الحال الطبيعي في نسق روسوء ولا حتى من جنس التقلة الهويزية: لأنها 
تتجاوز هوبز بوازع الوازع؛ وتتجاوز روسو بانعدام الحال الخالية من الوازع. 

ما هي الآن طبيعة وازع الوازع؟ أشار ابن خلدون هنا إلى النظر العقلي والنظر الشرعي؛ من دون تقويم يبين 
ما يفضله. أما في الفصل ١ه‏ من الباب الثالث فقد أشار بوضوح إلى وازع الوازع الذي يؤدي إليه علم 
الاجتماع فقال: (الوجه الثاني [من 50 العقلية]ٍ أن يراعي فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع 
القهر والاستطالة وتكون المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع التي لسائر 
الملوك في العالم من مسلم وكافرة. ثم يضيف أهم نقطة تشمل في بيان الطبيعة المريحة لوازع الوازع في اجتمع 
الإسلامي» وهي كذلك في جميع المجتمعات: «إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها [من هذا الوجه الثاني من 
السياسة العقلية] على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية» بحسب جهدهم [!]] فقوائينها إذن مجتمعة من أحكام 
شرعية) وآداب خلقية» وقوانين في الاجتماع طبيعية) وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية؛ والاقتداء 
بالشرع أولاً ثم الحكماء في أدابهم والملوك في سيرهم؛ (ص .)014١‏ ولعل هذا التحديد لوازع الوازع هو الذي 
مثل خخحطة بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق: وإذاً فالوازع صورةٌ وني بين العمراني مادة) ووازع 
الوازع صورة للصورة. 


يفف 


وطبعاً لن نذهب إلى حدٌ اتهام ابن خلدون بالجبن أمام القوة المادية القاهرة للسلاطين 
قياساً إلى شجاعة ابن تيمية بمجرد المقارنة بين كفاح الثاني ومضوع الأول. فلا مجال هنا 
لمحاكمة الشخصين لهما أو عليهماء بل إن ما يعنينا هو فهم هذين الموقفين من فعالية 
السلطان الروحي» وعلاقته بالمستوى الخلقي الوسيط بين الآلية الطبيعية الخالصة والآلية 
الاجتماعية للوجود الإنساني» وذلك في إطار المسألة النظرية التي نعالجهاء أعني منزلة 
الكليين» بما هى عين متزلة الإنسان الوجودية59©. 


فإذا كان ابن تيمية يرى رأي ابن خخحلدون في المسألة السياسية؛ أعني أن سند السلطان 
السياسبي وشرعيته يعودان إلى القوة التي هي بمعزل عن الخير والشرء وإذا كان يرى مثله أن 
الإنسان رئيس بالطبع بما هو خليفة؛ فلم اختلفا في الأهمية التي يوليها الأول للمسألة 
الخلقية و يكاد يعيرها الثاني أدنى اهتمام؟ أو بصورة أدق» لماذا جعل الأول من إصلاحه 
بحا عن الأساس النظري الذي جعل السلطان الروحي للمتصوفة خصوصاء يصبح أداة لتبرير 
القهر والظلم الذي بمارسه السلطان الزماني؟ وجعل الثاني من إصلاحه بحقاً عن الأساس 
العملي الذي جعل السلطان الروحي للمتصوفة خصوصاً يكون أداة عاجزة في محاولاات 
الثورة على السلطان الزماني باسم القيم الروحية؟ ألا يكون اختلافهما متأتياً من كون 
أحدهما يعيب على المتصوفة التقليل من ع شأن الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني المؤدي 
إلى نفي التمييز بين مملكة الحرية ومملكة الضرورة؛ والثاني يعيب عليهم المبالغة في ذلك الفرق 
إل جد :السعي إلى التخثير السنياسي من ذون: ونير شروكله؟ ويذلك: يضبخ هدق الفيلسرنين 
واحداً: ابن تيمية يرفض حصر الشرعية في الزماني» وهو ما انتهى إليه التصوف النافي 
للفصل بين الأمر الشرعي والأمر الكوني باسم جبرية لا تُبقي للإنسان أدنى حرية للثورة على 














)1١١15(‏ ويمكن أن نلخص الوسائط بين المسألة في بعدها الفلسفي النظري وما انتهت إليه في تعينها 
التاريخى والاجتماعى على النحو التالى: 

١‏ فبالتسبة إلى الواقعي: تكون الوساطة بين أودية الجدول النظري؛ ثم بين أودية الجدول العملي ثم بين 
الجدولين في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ: ومن ثم لا يمكن أن تحدث النقلة من المسألة في بعدها الفلسفي 
النظري إلى ما انتهت إليه في تعينها التاريخي والاجتماعي 

؟- أما بالنسبة إلى الاسمي: فالوساطة بين أودية الجدول النظري هي كما رأينا حادثة في الطبيعة 
والتاريخ» وهي مؤسسات اجتماعية (مؤسسات الترميز والتعليم ومؤسسات التجريب والتقنية)» والوساطة بين 
أودية الجدول العملي هي كذلك حادثة في الطبيعة والتاريخ» وهي مؤسسات اجتماعية ا(أعني مؤسسات أمجتمع 
السياسي (0111006م 5001616):: ومؤسسات المجتمع المدني (116اثه 80016]6)) والأولى موضوع الاجتماع 
السياسي» والثانية موضوع الاقتصاد السياسي» تكون مؤسسات الوساطة النظرية في خخدمتها (أي إن الترميز 
والتعليم والتجريب والتقنية كلها ف خدمة الجتمع السياسي وامجتمع المدني؛ وبذلك تكون الدولة صورة المجتمع)» 
والوساطة بين الجدولين هي الدولة أو صورة امجتمع أو إن صح التعبير» العقل النظري والعملي» بما هما كلياك 
تاريخيان متعينان في وجود تارييخي سياسي هو الرئاسة لدان أو الاستخلاف ببعديه العملي والنظري. 


مض 


الجبروت» إذ ينقلب فرعون إلى التعين الإلهي في التاريج0*" '» وابن خلدون يرفض حصر 
الشرعية في الروحي وهو ما انتهى إليه التصوف الثائر على السلطان الزماني» من دون توفير 
شروط الثورة باسم حرية وهمية؛ تنتهي إلى اخلط بين الفعلى السياسي الثائر والوسوسة('" ©. 


وبي أن محاولة رد الأمر الشرعي (ويتعلق بالفعل الحر» إذ هو مناط التكليف) إلى 
الأمر الكوني (ويتعلق بالضرورة إذ هو معنى كون الشيء هو ما هو)» تعود إلى مسألة نظرية 
هي مسألة واقعية الكلي النظري (الماهية) التي يُرد إليها الكلي العملي (الواجب). وتلك هي 
العقيدة الصوفية التي تؤدي» بحسب ابن تيمية» إلى نفي شروط العلم النظري (التفريق بين 
الحق والباطل) وشروط العلم العملي (التفريق بين الخير والش)0”")؛ وما محاولة رد الأمر 
الكوني إلى الأمر الشرعي (الغورة على الموجود السياسي باسم الواجب الديني؛ من دون 
أسباب النمجاح الكونية)» فتعود إلى مسألة عملية هي مسألة واقعية الكلي العملي (الواجب) 
التي يُرد.إليها الكلي النظري (الماهية). وتلك هي العقيدة الصوفية التي تؤدي» بحسب ابن 


)1٠(‏ تفي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الخرائي» الفتاوى (الرياط: المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب» [د.ت.])) مجاك ص1336: «وقالوا: لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف 
وإن جار في العرف الناموسي» كذلك قال أنا ربكم الأعلى ‏ أي وإن كان الكل أرباياً بنسية ماء فأنا الأعلى منكم 
با أعطيته في الظاهر من الحكم فيكمة. 

(١١؟١)‏ ابن .خلدونء المصدر نفسهء الباب “ا الفصلٍ 5 (في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا 
تعم.) ص 5/87 : «وأكثر المنتتحلين لمثل هذا تدهم موسوسين» أر مجانين» أو ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة 
رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية» فيحسبون أن هذا من الأسباب 
ا 0 
الفتنة» وتسوع عاقبتهما. 

(؟؟1) ابن تيمية الحراني» الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم: ص 8لا: «وقد غلط طائفة 

من الناس من الاتحادية وغيرهم» كابن عربي؛ فرأوا أن الحق هو الموجود. فكل موجود حق: فقالوا ما في العالم 
. باطل [با معنيين ضد الصدق وضد المخير]؛ إذ ليس في العالم عدم؛. ويقول ابن تيمية داحضاً: «فإن الخبر والعمل 
[الحقيقة والقيمة] تابع للمخبر عنه الأول وللمقصود بالعمل [الثاني]» فإذا كان ياطلاً لا حقيقة له كان التابع 
كذلكء وإن كان موجودأة (ص 0 وإذاً فنفي الحقيقة والقيمة كونها نسبية إلى الإنسان هو الأساس الصوني 
للاستسلام للأمر الكوني» ظناً أن الأمر الديني أو الرسوم الشرعية بما هي تملكة حرية الإنسان وقابليته للتكليف» 
مجرد أوهام إنسائية. ويئنسب ابن تيمية هذا النفي المطلق لما فوق الأمر الكوني إلى جميع متصوفة وحدة الوجود. 
انظر مثلاً المجلد ١١‏ من الفتاوى وخصوصاً ص ١4#‏ - 44 5: «وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون 
الأولياء على الأنبياء. ويذ كرون أن النبوة لم تنقطع؛ كما يذكر ابن سبعين وغيره. ويجعلون المراتب ثلاثة 
يقولون: العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية؛ ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية - والشهود الأول هو 
الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي [وهذا تعليق من ابن تيمية]. وأما الشهود الثاني فيريدون به 
شهود القدر. كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يُعصى) وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي 
لمشيعية [...] ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله [...] وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية: 
والأمر الكوني والديني». وهذا التخلص من الأمر الديني ياسم الأمر الكوني» في ظاهره؛ تحرر» وهو في الحقيقة» 


وام 





خلدون» إلى نفي شروط العمل النظري (نفي شروط علمية التاريخ) وشروط العمل العملي 
(نفي شرعية القوة). 


فلا عجب عندئذ إذا بدا نسق الأول وكأنه ينتهي إلى نفي ما يثبته نسق الثاني» رغم 

9 نهما يستهدفان الغاية نفسها: إصلاح العقل إما ذهإباً من أسباب الإختلال النظرية 0 
تيمية) أو من أسبابه العملية (ابن خلدون). والمتهم واحد في الحالتين: طبيعة العلاقة 

وجهي الخلافة الإنسانية» أعني السلطان الزماني والسلطان الروحي؛ أو السيف ا 
والسيف هو منزلة الكلي العملي: والقلم هو منزلة الكلي النظري بما هما محددان لمنزلة 
الإنسان الوجودية أو الرئاسة الإنسانية أو الاستخلاف. وما الفزق بين الحلين إلا للفرق بين 
الوضعيتين: أحدهما اهتم بالقلم الخادم للسيفء أو الكهنوت الخادم للعسكروت» فأرجع 
ذلك إلى الفلسفة النظرية وما أدت إليه من إفساد للعقل النظري فالعملي» ومارس هو بنفسه 
لعبة القلم الثائر. والثاني اهتم بالقلم الثائر على السيف أو بالكهنوت الثائر على العسكروت 
ثورة فاشلة» تأرجع ذلك إلى الفلسفة العملية» وما أدت إليه من إفساد للعقل العملي 
فالنظري» فحذر من لعبة القلم الثائر من ذو شروط النجاح. وإذاً فالأول يتَحَدد الشروط 
النظرية لتحرير القلم من السيف» تحقيقاً لتوازن سلطان امجتمع ببعدّيه المادي (الوازع) 
والروحي (وازع الوازع). والثاني يحدّد الشروط العملية لجعل القلم قادراً على وزع الوازع 
بفضل علم الانتظام الذاتي للسياسي7"©. الأول مال إلى إصلاح خخلقي روحيء على أساس 
فلسفي نظري. والثاني مال إلى إصلاح سياسي مادي على أساس فلسفي عملي. لذلك كان 

















>تأسيس للعبودية بإطلاق السلطان الزماني الذي يصبح كل ما يفعله هو المشيئة الإلهية ما دام الإله لا يُعصى» أي 
ما دام لا معنى للحرية. وهذا عينه موقن ابليس من الاستخلاف: فلقد رفض لأثر لدي ياسم الأمر الكوني» 
وهذا الرنض عند المتصوفة يصفه ابن تيمية في الرد الأقرم. ٠‏ بكونه نهاية كل حياة : حلقية وسياسية) أي نهاية 
الحرية الإنسانية: وهؤلاء [نفاة الأمر الديني باسم الأمر الكوني] أعداء الله وأعداء جميع رسله؛ بل أعداء جميع 
عقلاء بني أدم بل أعداء أنفسهم: فإن هذا القول لا يمكن أحداً أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان» إد لازمه 
أن لا يدفع ظلم ظالم ولا يعاقب معتدء ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته» ولا بأكثر منهاه (ص 74). 
)١١(‏ ومع ذلك فالوازع الروحي هو المفضّل عند ابن حلدون؛ كونه ليس أجنبياً. لكنه لما كان غير 
3 وقليل الحدوث كونه سرعان ما ينقلب إلى ملك عضوضء اعتبر ابن خلدون أن وازع الوازع هو توازن 
لقوى الذي يُخيف من بيده السلطان» فيجعله يوفر شرطي استتباب الدولة واستيلائهاء أعني سياسة المجتمع 
00 (سياسة القوة العمومية) وسياسة المجتمع المدني (سياسة المالية العمومية)» سياسة تمنع من قتل الرئاسة 
بمعنى -حب التأله والحرية عند الإنسان» ومن قتلها بمعنى حب العمل والسيطرة ة على الطبيعة عنده كذلك. أما عن 
تفضيل ابن تحلدون الوازع الروحي فيقول: «فقد تبي أن الأحكام السلطانية [ليس بمعنى علم الأحكام السلطانية] 
والتعليمية مفسدة للبأس» لأن الوازع أجنبي. وأما [الأحكام] الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. 6 
كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية نما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم ومحضد الشوكة منهم 
بمعاناتهم في وليدهم وكهولهم. والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب». اه 


ام 





الأول أباً للنهضة العربية في بعدّيها الخلقي الروحي أو انبعاث العقل الديني» وكان الثاني أباً 
للنهضة العربية في بعديها السياسي المادي أو انبعاث العقل الفلسفي*"'©. وباجتماعهما 
صارت النهضة ظاهرة أهلية. 


- خلدون: المصدر نفسه, الباب 25 الفصل 1: (معاناة أهل الحضر للأحكام»؛ ص1؟1؟. وهذا صحيح في حالتي 
الوازع ووازع الوازع. لكن الوازع ووازع الوازع السياسيين بحق غير هذا لأن طابعهما الأجنبي بالنسبة إلى 
الأشخاص حتمي والمطلوب هو صيرورتهما ذاتيين للمجتمع؛ لا غير. 

(14؟1١)‏ لكن هذا المفهوم للانبعاث الفلسفي مرتهن بمدلوله الاسمي. وهذا المدلول الاسمي ينفي الواقعية 
والثبات عن المسميات وعن الأسماى أعني عما يُعَدَ يعن وجوداً بحق» طبيعياً كان أو تاريخيأء ذلك أن الوجودي 
أبدي السيلان. والثابت الوحيد هو قوانينه أو باه المعقولة أو الشبكات النموذجية التي بتوسطها يكون إدراكها. 
والسيلان المضموني مع الثبات الشكلي ينطبق على كل موجود طبيعياً كان (ليس من صنع الإنسان) أو تاريخياً 
(من صنعه). وهذه البنى الثابتة ليست إلا منظومات علائق؛ أو بصورة أدق ليست هي ل تشاكل منظومات 
العلائق بين المنظومة الدالة والمنظومة المدلولة» وفي إطارهما يكون السيلان الأبدي لأعيان الدوال ولأعيان 
المدلولات (والدال بنية مجردة أعيانها فى سيلان أبدي وكذلك المدلول). وهذه البى المجردة التى لا تسيل لعلها 
هي الاستتخلاف الإنساني أو الأسماء بالمعنى الموجب (بالمقابل مع الاسمية بالمعنى السالب). وهذه البنى الثابتة 
من جنس منظومة الأعيان الثابتة في العدم بالمعنى الحاتمي» ولكنها إنسانية لا ربوبية. 


وفغننا 











الختاد” 9 


«واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه, نكان كله في طاععه 
وتسخره.وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: «اني جاعل في 
الأرض خليفة». نهذا الفكر هو الخاصية البشرية التي تمْيز بها البشر عن غيره من 
الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتية تكون انسانيتهو0©. 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون؛ لاج ط ” (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 17 الباب 5) الفصل :١١‏ (في أن عالم الحوادث الفعلية اما يتم بالفكرة» ص 875 - .814٠‏ 


ايض 





























لع م عي م عيب 2ه 





تضمنت الأسكلة العشرة التى وردث فى المقدمة تشخيصاً لصفاتٍ طبعت الفكر في 
الحضارة العربية من دون تمييز بين بعذه ذي النظلق التقلي :وبعده ذي المنطلق العقلي.: وكا 
كانت هذه المسائل كلها أموراً قابلة للتفسير, بمجرد تحديد المنزلة الوجودية التي ينسبها هذا 
الفكر إلى الكلي النظري والعملي والنتائج التالية منها في مجال سلم العلوم النظرية وَسَلم 
العلوم العملية» فإن البحث تركز على معالجة هاتين المسألتين بوصفهما الأساس الذي انبنت 
عليه تلك الصفات» وعلى إثبات العلاقة بين هذه الصفات وأساسها مميزين بين سلّمين 
للعلوم: السلم الواقعي» والسلم الاسمي» والأول أدى دور المحدّد السالب لحركة الفكر» 
والثاني دور امحدّد الموجبء وذلك في جميع المراحل التي تعلق بها البحث. 
ويمكن أن نقتصرء في هذه الخاتمة العامة, على العرض السريع للصياغة النهائية التي 
انتهينا اليهاء في سعينا إلى تحديد منزلة الكلي ونتائجها النظرية والعملية في الفلسفة العربية؛ 
وذلك بالإشارة الوجيزة إلى الأعرو التالين: قي الفكر العربي وطيمة الاملاسية. 


أولا: تحقيب الفكر العربي 
يمكن» بالاستناد إلى منازل الكلي التي تحددت في مراحل الفلسفة العربية أن نقسم 
القرون الأربعة عشر 7 نشط فيها الفكر النظري والعملي» إلى الحقبتين التاليتين: 
القرن الناسع ثهايته (وتقابل ا إلى 0 عشر للميلات. . 


3 الحقبة المتضمنة عصر الانحطاط وقرني النهضة. أعني من العاشر بدايتهع إلى نهاية 
الرابع عشر وبداية الخامس عشر (وتقابل السادس عشر إلى نهاية العشرين للميلاد). 


"8 











وين أن الأولى لها بداية ونهاية معلومتان» والثانية بدايتها مجهولة» ونهايتها لم تحصل 
بعد. وسنحاول قياساً على الأولى التي هي معلومة بداية ونهايةٌ ونقلةً من البداية إلى النهاية» 
أن نحدد خصائص الثانية بما هي سعي إلى استعادة الأولى من أجل النهضة والتجاوز. 
١‏ الحقبة الأولى 

تتألف من المراحل التالية: 

(1) الاثثان الأولان لتعقيل علوم النقل وتنقيل علوم العقل. 

(1) الاثثان الثانيان لتأسيس مابعد علوم النقل ومابعد علوم العقل. 

وفعلاً فالعلوم النقلية اكتملت نأ والعلوم العقلية أخذاً مع بداية القرن الثالث. لكن 
الأنساق الفكرية ذات الأساس المستمّد من علوم التقل؛ وذات الأساس المسعمّد من علوم 
العقل لم تكتمل إلا في النصف الأول من القرنث الرابع: البهشمية) والأشعرية. والخاليق 
والصفوية. أما جميع المذاهب الأخرى فهي تقبل الردّ اليهاء كونها منها استّمدت» أو كون 
الانساق المذكورة أخذت منها وتجاوزتها. ويمكن أن نضيف فنقسم القرنين الأولين إلى قرن 
الفعل المحدّد للإشكاليات النظرية والعملية (الأول)» وقرن الفعل المحدد للحلول النظرية 
والعملية» وخخصوصاً لِصيعّها النسققية (الثاني). ونقسم القرنين الثانيين إلى القرن المحدد للصدام 
بين الحلول ذات المصدر النقلي والحلول ذات المصدر العقلي (القرن الثالث)» والقرن المحدد 
للوصل التوفيقي بين الاولى والثانية (الرابع). 

ب - مرحلة مابعد الانفجارء أعني القرون الأربعة الموالية للخامس: 

)١(‏ الاثنان الأولان» أعني السادس والسابع للفصل بين حدّي الفلسفة وحدَّي الدين» 
وإعادة ترتيب الحلول بحسب قطبين فلسفيين وقطبين ديئيين متلائمين: أعني «الاشراق + 
التصوف» و«الرشدية + الكلام»؛ وهما الجديلتان الغخمستان اللتان وصفنا في القسم الأول. 

(؟) الاثئان الأخيران» أعني الثامن والتاسع للتجاوز المْخلّص من الافلاطونية المحدئة 
والحنيفية المحدثة على مستوى الوعي المتجاوز» وللانغماس فيهما انغماساً متحجّرا على 
بالإضافة اليه وبالمقابل معه» كانت عملية التنوير والتغوير في إصلاح ابن تيمية وابن حلدون. 

ويبقى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد فريد نوعه: فهو الذي أنهى وحدة 
الفلسفة والدين فشطرهما كلاهماء وولّد الجديلتين اللتين اجتمع في أولاهما الإشراق 
والتصوفء حيث لم يعد للازدواج محل» فزّال برواله الوصل» وأصبح الدين دينين: شعبياً 


بحسن 


ونخبويأء وكذلك الفلسفة؛ وتحددت جديلتا الفكر منذئذ كأرضية ستبرز عليها الفلسفة 
الاسمية في النظر والعمل؛ سعياً إلى الحد من الصدام بين الحنيفية المحدثة والافلاطونية المحدئة» 
سواء كان هذا وضلا أو فصلياً. 


؟ ‏ الحقبة الثانية 


لا اسع أن نحدد 0 الحقبة الثانية من ن دون 2 بظروفها الارييية ١‏ العامة: 
الارث والأرض العريينة ومشرقاً يسيطرة الإمبراطورية ‏ العفمانية 0-7 الارث والأرض 
حواضر المشرق» وكل ذلك في نهاية الخامس عشر وبداية 0 ب . لكن الارث 
العربي الذي انكمش بمفعول الهزائم عند أصحابه» صار مصدر قوة مادية عند هازميهم 
(الاسبان والأتراك) ومصدر قوة علمية عند من لم يصطدم بهم اصطداماً مباشراً واستفاد من 
نهضتهه””. واذاً فعصر الانكماش الحضاري في تاريخنا له صلة متينة بالاصلاح الديني 
والعلمي عند المتصلين بالإسلام اتصالاً غير مباشرء وبالقوة العسكرية والمادية عند من افتك 
أسبابها منهم لاتصاله بهم اتصالاً مباشراً: القرن السادس عشر ونصف القرن السابع عشرء» 
عصر الإمبراطوريتين الاسبانية» والعثمانية, وعصر الإصلاحين الديني والعلمي في غير هاتين 
الإإمبراطوريتين اللتين لْهَتْهما القوة المادية المباشرة عن أسبابها العلمية غير المباشرة» فانئحطتا 
بمجرد بلوغ الإصلاحين إلى ثمراتهما في القرن الثامن عشر. وظل العرب محرومين من القوة 
المادية وأسبابها العلمية إلى بداية القرن التاسع عشرء حيث كان الشروع في النهضة مستنداً 
إلى تشعخيص جعل مساب الانحطاط محصورة فى عائِقّي أسبات القوة)» أعنى سلطان 
الكهنوت الروحي الحئّط وسلطان العسكروت المادي الجاهل: فكان عنوانث النهضة وشعارها 
الإصلاح الديني والسياسي؛ الأول يعني» في و فى الوقت نفسه» السلطان الروحي ببعذدية الديني 
والعلمى» والثانى يعنى) فى فى الوقت نفسة) السلطان الزماني ببعديه الحكمي والاقتصادي. واذاً 
ففكر النهضة إدراك جازم للأسس التي انتهى اليها آخر عهد الحضارة العربية بالفعالية 


(؟) وذلك من عام ١495‏ (سقوط غرناطة) إلى عام ١510‏ (سقوط تونس)؛ وبينهما سقوط دمشق 
5 والقاهرة .١117‏ وبذلك تقاسم الأتراك والاسبان السيطرة على مركز العالم الإسلامي أرضاً وبحرأء 
فانحصرت الضارة العربية؛ أعني الناطقة بالعربية» ولم تستأنف الركة إلا في بداية القرن التاسع عشر. 

() وخصوصاً الإنكليز والأم التي استقبلت بعض مطرودي اسبانيا من المستنيرين بحكم ما سيطر عليها 
من تعصب ديني» أعني مستعمرتي اسبانيا اللتين استقلتا عنها في منتصف القرن السابع عشر ونافستاها 
الاستعمارء أي هولندا والبرتغال: وكان من المفروض أن يؤدي استقبال المغرب لمطرودي الأندلس من المسلمين إلى 
نهضة علمية وصناعية واستعمارية ثماثلة» لو لم يزامن ذلك الاحتماء بالسيطرة العثمانية التي ليس لها من القوة إلا 
النتائج المادية من دون أسبابها العلمية. 


م 

















الفكرية؛ وبها دون سواها كان بوسعه استعكناف الفعل الحضاري فكراً وسلوكاء عند الفرد 
والجماعة. 
اذأ فالحقبة الثانية تتألف من مرحلتين: 

ُأ- الأولى؛ تسمى مرحلة الانحطاط. وهي التي امتدت من استعمار اسبانيا وتركيا 
لأهم العواصم العربية المشعّة بالفكر والحضارة, اعني غرناطة وتونس ودمشق والقاهرة (وهي 
آخر مراكز الفكر العربى سقوطأ). ولعل التكبة كانت أكبر بسقوط دمشق والقاهرة» لأنهما 
ظلتا ملجأ جميع المفكرين الكبار من المغرب والمشرق”'» إلى عودة القاهرة إلى دورها العربي 
الإسلامى بوصفهاء منذ الحروب الصليبية والحروب ضد المغول» العاصمة الفعلية روحيا 
وعلمياء وحتى عسكرياً وستاساء للعالم الإسلامي السنّي» وخصوصا العربي. 


5 الثانية, تسمى مرحلة النبهضة وهي التي امتدت منذ استقلال مصر عن 
الإمبراطورية العثمانية إلى اليوم. 
وتنقسم المرحلة الأولى إلى لحظتين: 
)١(‏ لحظة الصدام الجانبي: وهي المتمثلة في الإحاطة الخارجية بالعالم الإسلامي» والحط 


من دوره كوسيط بين الشرق والغرب في التبادل الاقتصادي والمعرفي» وذلك إلى حدود 
منتصف القرن السابع عشر ث0 0 


)١(‏ للحظة الصدام المباشر: وهي المرحلة المتمثلة في السيطرة على تخوم الوطن العربي» 
وبداية السعى إلى استعماره كوسيط بين الشرق والغرب في العبادل» بعد استقلال أمريكا 
وعجز فرنسا عن منافسة انكلترا في البحار. وتلك هي نهاية نخروج الوطن العربي من التاريخ 
الكونى وعودته اليه20, 

أما المرحلة الأخيرة فتنقسم هى بدورها إلى لحظتين: 


(54) يؤكد ابن خلدون أهمية هذا الدور الذي ننسبه إلى القاهرة بالنسبة إلى المغاربة ويميزه من دورها 
الجغرافي في الرحلة المشعرية ولج بالإشارة الصريحة إلى دورها العلمي. وتأخخر المغرب عنها؛ خصوصاً أن 
الأندلس قد أصبحت بيد الاسبان. أما دور دمشق وحلب؛ خصوصاً فهو يشبه دور القاهرة» ولكن بالنسبة إلى 
ذوي الثقافة العربية من العالم الإإسلامي في ما وراء العراق. 

(5) عند الشروع في غزو أطراف العالم الإسلامي ومجاله الحيوي» فانضاف إلى الاستغناء عن وساطة 
العالم الإسلامي جغرافياً انتكاك مصادر التجارة مع الشرق منه. لكن هذا الافتكاك ازداد بمقدار التقال مركز الفقل 
الغربي من اسبانيا إلى مستعمرتيها المستقلتين (هولندا والبرتغال)؛ وخصوصاً إلى انكلترا التي أصبحت سيدة 
البحار» وسيدة القارة بفضل تحالفها مع فرنساء وذلك ني منتتصف القرن السابع عشر. والمعلوم أن هوليدا 
والبرتغال كانتا قد سيطرتا على بعض تخوم العالم الإسلامي في الجزيرة العربية وافريقيا وآسيا. 

(7) وذلك هو مدلول التنافس الفرنسي الإنكليزي على مصرء ومدلول شق قناة السويس. 
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() لحظة شروع الغرب في الاحتلال المباشر للوطن العربي» وهي مزامنة للشروع في 
النهضة الفكرية في مجالي العلم والعمل» يورا وطلباً. 


(ب) لحظة شروع العرب في اخرب التحريرية, وهي مزامنة للشروع في النهضة الفعلية 
في مجالّي العلم والعمل» إنجازاً وتحقيقاً. 
ومثلما كانت بداية هذه الحقبة» أعني مرحلة الانحطاط منهاء إغفالاً تاماً لأسباب 
القوة وذهولاً عنهاء رغم أن نهاية المرحلة المتقدمة عليها كانت حصراً جازم الوعي لنزلة 
الانسان فيها ‏ وهو معنى النص الذي صدّرنا به الخاتمة, أعني الخلافة الانسانية بما هي 
سيطرة على الكون ‏ كانت نهايتهاء أعني مرحلة النهضة منهاء أكثر درجات الوعي حدّة 
بفقدان هذه الأسباب» وبطبيعتها التي خصرت في فقدان مدلول الخلافة الانسائية بمعناها 
العام (أسباب السيطرة على الكون» أعني العلم والتقنية» بما هي وسائل اقتصاد ومعرفة) 
وبمعناها الخاص (أسباب تحرير الانسانء أعنى الانتظام الذاتى للسلطان السياسى والاتتصادي 
في المجتمع): اذأء فليس من الصدفة في ا أن لفو هله نري واج رغم تكوّنها من 
وجهّى الخلافة الانسانية العامة والخاصة المتناقضّينء أعنى الذهول عن أسباب القوة» فى 
مرحلة الانحطاطء والوعي الحاد بهاء في مرحلة النهضة: وارتباط الذهول والوعي والتتكب 
عنها والسعي اليها بثورة ابن تيمية وابن خلدون» أولهما مؤسس لهما في التنوير والتثوير 
الروحي العلميء والثاني في التنوير والتثوير السياسي العملي("©. 


وبذلك تعود إلى الفكر العربي وحدثه الحية بانجبار كشره» فيصبح تاريخه مفهوماً: فله 
حقبة «أصل)» وحقبة «فرع)؛ أولاهما متبوعة» والثانية تابعة. وأداة الوصل بينهما هي 
فيلسوفاناء اذ يفضل عملهماٍ صار جب الكسر وسَدٌَ الهوة بين الحقبتين أمرأ تمكناً. ورغم أن 
إثبات ذلك قد يبدو عديم الأهمية عند بعضهمء فإن جميع الإشكاليات الزائفة الناتجة من 
المقابلات العقدية التي من جنس النحن والآخر» والشرق والغرب» والتقدم والتأخر... الخ 


(0) ولم يكن الغر ب» عند أصحاب النهضة» مصدراً لهذه القيم ‏ أعني الخلافة الانسائية العامة» واللخلافة 
الخاصة ‏ بل كان مثالا لنجاحه في تحقيقها. ومعنى ذلك أن الغرب لم يكن القدوة والحذاء في تحديد أسباب القوة 
يما هي خلافة الانسان كمسيطر على الطبيعة وعلى الشريعة» وخخلافة الخلفاء كمجرد نائب للبشر بما هم خلقاء 
نيابة مشروطة بعقد «انساني - انساني؛ أو «انساني - إلهي؛ - «إلهي ‏ انساني) (أي إن الإله يتوسط كضامن)؛ بل 
كان القوة والحذاء بمعنى الناجيح فعلاً في تحقيق ذلك. لذلك لم يكن الاستناد إلى المصدر الأهلي مجرد تبرير 
للمحاكاة؛ اذ لا محاكاة في الأهداف ولا في الوسائل» بل فقط في النقلة من مجرد التصور إلى حد الاجاز. 
ومعنى ذلك أن النهضويين مُحقّون في اعتقادهم أن مطلوبهم أهلي؛ وأن الأخل عن الغرب هو بمعزل عن كل 
الغقدء لأنه ليس مثالاً في تحديد الأهداف» بل في السبق إلى إنجازها فعلء اذ حتى أسباب الانجاز فهى قد 
تحددت في مصدري فكر النهضة: أعني مصدر الأصلانية (ابن تيمية)؛ ومصدر العلمانية (ابن خلدون) اذا هما 
جِيْدَ الفهم؛ ولم يُستفّل من فكرهما نتائجه المعزولة عن أسبايهاء وأسسهاء وطبيعة عقلانيتها. 


عملم 














مردّها إلى هذه الإشكالية» الناتجة من التحقيب التاريخي التابع؛ لفقدان القيام الذاتي والمركز 
الأهلي في مستوى الوعي بهما مع وجودهما في الواقع ا موضوعي للتاريخ الانساني. ذلك أن 
0 النهضة يبدوان عديمّي الفكر الفلسفي العميق؛ أو تابعين للفكر الغربي المعاصر لهما 
من الفعلي بين التوجه المباشر للفعل (نظراً إلى أزوف الحاجة)» والأخذ المباشر للأسس 
00 إلى قرب المعين). لكن التوجه المباشر والأخحذ المباشر لم يكونا ممكنين» لو لم تكن 
الحضارة العربية قد أهّلها النضوج التاريخي للقاء مع هذا النوع من الإشكاليات (الإصلاح 
الروحي النظري؛ بمعناه عند ابن تيمية؛ والإصلاح السياسي العملي» بمعناه عند ابن خلدون)» 
في أبعادها التطبيقية؛ أعني التنوير والتوير إنجازاً وتحقيقا وليسٍ مجود تصرُرٍ وطلب» ومع 
هذا النوع من الحلول (إصلاح الدولة سلطاناً سياسياً واقتصادياً؛ وإصلاح تكو ين الانسان 
نظرياً وعملياء أو علمياً ونحلقيا) في وظائفها التطبيقية الفعلية» بما هما في علاقة الوسيلة 
بالغاية بعضها مع بعض» وبالتبادل. وذلك ما يشر الأخذد ولا شيء سواه. ولو لم يكن الفكر 
الغربي نفسه قد انضوىء بفعل اتحاد الفلسفة والدين إشكاليات وخلرلاً وعصوعا في 
علومهما التابعة لهما ‏ رغم ما يبدو من الفصل بين المؤسسات الرسمية ‏ في الإطار الذي 
وصفنا والذي تحدد قبله» لتعذر مثل هذا الاتصال بين الحضارتين. واذأء يمكن القول بأن 
الفكر الانسانى كله صار من جنس الفكر العربى» ولذلك أمكن الاتصال. وما الافلاطونية 
المحدثة الجرمانية ببعدّيها الهيغلي والماركسي؛ وبسالبيها الكانطي والكونتي إلا الادراك العميق 
للإشكالية الانسانية: بما هي تحديذ لنزلة الكلي؛ كما وصفها فيلسوفانا بمصطلح 
الاستخلاف؛ أعني سيادة الطبيعة والشريعة بواسطة العلم النظري وتطبيقاته؛ والعلم العملي 
وتطبيقاته؛ بما هما أداتان للدولة صورة المجتمع أو العمران ‏ حيث يعود إلى الطبيعة 
والتاريخ دودهما المتجاوز لمابعدهما المحتّط لهما في المنزلة الواقعية للكلي النظري والعملي. 


ورغم أن ربط هذه التاريخية الانسانية بمنزلة الكلي وتحديد الدور الفلسفي العربي 
بالقياس اليها قد أضفيا على البحث تعقيداً ونَسَقيةٌ لعليناء لصرامتهماء يبدوان متكلَّقَين 
ومفروضّين فرضاً على التاريخ الفكري» في الحضارة العربية ‏ الذي كان ولا يزال أشبه 
بالأدغال منه بالحدائق المصونة ‏ فإن تحليلاتنا المحدّدة يُبى هذا الفكر العامة قد تضمنت 
اجتهاداً سعيناء قدر المستطاع» لإبراز حججه وأسسه بعيداً عن كل إفراط (تمجيد الذات)» أو 
تفريط (تحقير الذات)» وذلك لإعادة التوازن الذي فقده تاريخنا بحكم محاولات تحديده 
خارج سنن التاريخ البشريء لكأن العرب» من بين شعوب الدنياء استطاعوا السوادٌ على 
العالم ثمانية قرون من دون أسباب السيادة» بحيث يمكن أن نؤرخ للانسانية تاريخاً مفهوماً 
من دون هذه القرون الثمانية0©. ولما كانت هذه الأسباب» في عمقهاء عائدةٌ إلى فعاليتي 





(8) وقد تمئلت حيلة القفز على الحقبة العربية من التاريخ الانساني في الربط المباشر بين عهدين ذهبيين من -- 


لين 





النظر والعمل؛ لا عند الفرد فقط» بل بما هما ضربان من ضروب الوجود الاجتماعي في 
تحققه التاريخي ‏ وذلك هو جوهر كل وجود تاريخي مجتمع من المجتمعات أدّى دوراً في 
التاريخ الانساني العام - أصبح البحث عن هذه الأسباب العميقة هو عينه تحديد فلسفة النظر 
والعمل؛ بما هي منزلة للكلي في الموضوعات الخارجية» وفي الذات الاتسانية» وفي الوسائط 
الاجتماعية بينهما: والجامع لهذه الأيعاد الثلاثة» هو منزلة الانسان بما هو الفاعل بالنظر 
والمل: 


لذلك بات واضحاً أن تحديد منزلة الكلي النظطري والعملي يعود» في غايته, إلى نظرية 
الوجود» ونظرية الانسان أو الأنطولوجيا والأنتربولوجيا الفلسفيتين اللتين بهما تتمايز الأنم التي 
أدّت دوراً فى التاريخ الانساني» بالسيادة على أحد أطواره» أي إن هذه السيادة ليست إلا 
العلامة الخارجية على سيادة فلسفتها الحدّدة منزلة الكلى الوجودية بما هى منزلة الانسان» 
أعني ما أطلق عليه ابن خلدون اسم الاستخلاف بما هو سيادة على الطبيعة وعلى الشريعة. 
ومن ثمء فالفكر النهضوي العربي ليس عدي الفلسفة والعمق النظري» بل هو جاعل منهما 
عين الإنجاز الفعلي لنزلة الانسان بما هي خلافة عامة (تحرير الإرادة والفكر)» وبما هي خلافة 
خاصة (تنظيم الحكم والثروة)» تعمل على تحقيق أسباب ذلك أعني العلم النظري وتطبيقاته» 
والعلم العملي وتطبيقاته. 


ثانياً: طبيعة الإصلاحين 


وهكذا فقد بلغت الفلسفة العربية أوجهًا في القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر 
للميلاد)» فكان ابن تيمية ممدّلاً ذروتها النظرية» أعني الإسمية النظرية؛ وابن خلدون ممثلاً 
ذروتها العملية» أعني الاسمية العملية. وما لم نفهم لِم كانت فلسفتهما غاية النهضة الأولى» 
فلن نفهم لِمَ كانت بدايةً النهضة الثانية. فبهما استأنف الفكر العربي نشاطه التحريري في 
مجال الروح والنظر للتخلص من سلطان الكهنوت السديمي؛ وفي مجال السياسة والعمل 
للتخلص من سلطان العسكروت البهيمي. وتلك هي مميزات النهضة العربية الحديثة وأسسهاء 
وهى ثميزات وأسس ناسبت الظرف لعاي في العالم الذي كان على أبواب انقلابة نوعية 
في تلك الجالات نفسسهاء بحي لم يشعر الفكر الغري. مأ فارقا نوعئ» .وكان نكا في 
اعتبار المسافة الفاصلة كميةٌ لا كيفيةً9). 


- الفكر الانساني المتقدم على العرب والمتأخر عنهم بردّهم إلى الأول: مجرد ناقلين. ومن الخطأ الرد على هذه الحيلة 
بمحاولة إبراز آثار الفكر العربي في الفكر الغربي الوسيط أو ما بعده. لذلك اقتصرنا على التحليلات البنيوية للعلوم 

العربية ومنازل الكلي التي تؤسسها نظرياً (الرياضيات والمنطق) وعملياً (السياسيات والتاريخ). 
(5) اذ إن سِعتّيها الأساسيتين» ؛ أعني الثورة على سلطان الكهنوت الغيبي» وسلطان العسكروت البهيمي - 


ام" 























والعلة العميقة التي 208 تحديدها في هذه الرسالة ليست من جنس العلل 
الخارجية”' "© بل هي الضرورة الذاتية لنسق المسائل النظلرية والعملية التي عالجتها الفلسفة 
المي عد لاني ماده جلها تكرانا القت رنيو الي الإشكالية العظارية كما صاغها 
ابن تيمية» والإشكالية العملية كما صاغها ابن خلدون: أعني إشكالية المنزلة التي يشغلها 
الكلي بما هو موضوع للعلم (الماهيات) وللعمل (الواجبات)» من «منظار واقعي) حيث يتعالى 


> لإحياء الروح والعقل عقدياً ونظريأء والقلب والإرادة فعلياً وعملياًء ضاربتان في أعماق فكرها الديني والفلسفي . 
فجوهر الإشكالية الدينية والفلسفية كان وما يزال» فى الفكر الديني أولاً والفلسفي ثانياً وفي علاقتهما ثالتأء 
مدارها منزلة الانسان بما هو ناظر وعامل» ومنزلة مار ومعموله أعني الكلي النظري والكلي العملي. 

لذلك: فإن وصف محاولات الإحياء المستندة إلى هذين الأساسين العميقين» في بعدهما الديني 
والفلسقي» بالانتتساب إلى مصادر أجنبية والزعم بأن المصادر الذائية ليست الا محاولات تبرير بعدية لتيسير 
الاستيراد؛ علتها الأولى والأخيرة هي تجاهل تاريخ الفكر العربي وطبيعة“علاقاته بما تقدم عليه وما تأخر» بحكم 
المبالغة في أمرين يئافيان الحقيقة الفلسفية والحقيقة التاريخية: 

فأما الأمر الأول وهو مناف للحقيقة الفلسفية فيتمئل في المبالغة في المقابلة شرق/ غرب النائجة من 

نويل الفروق الثقافية بين البشر إلى فروق طبيعية. واذا كانت علة هذه المبالغة(نشأَةٌ عند الغرب ا منه إلى 
السيطرة» أو تقثلاً عند العرب سعياً منهم إلى التحرر) بيندّ فإن أساسها واو. فإذا نُسب التميز إلى علله التاريخية 
فقدَ المعتدٌ به علة الاعتداد. واذا لم يُنسب اليها عاد إلى خخاصيات طبيعية للانسان بما هو انسان؛ وصار حصولها 
عند زيد عوضاً من عمرو في الحالتين مجرد صدفة كونية. لإ ا ا 
بلادة التأسيس الذاتي لفاقد الثقة في النفس الذي يجعل الفرق الثقافي ذا أساس طبيعي في جوهر الانسان! 

ّ وأما الأمر الثاني - وهو مناف للحقيقة التاريخية - فيتمثل في المبالغة في أهمية المسافة الفاصلة بين 
المزعومين متقدمين والمزعومين متأخرين (علىٍ الأقل في حالة الحضارة العربية بالمقارنة مع الحضارة الغربية). وعلة 
هذه المبالغة بينة كذلك» ولكن أساسها واه أيضاً. فحسابياً يبدو فعلاً أن الحضارة 0 بدأت في الأفول منذ 
القرن الرابع عشر الخامس عشر بانتهاء سقوط الأندلس ومصر بيد غير العرب» وهي عينها اللحظة التي بلغ فيها 
الغرب أوج عطائه. فيكون العرب عند بداية النهضة» ؛ في القرن التاسع عشرء قد عاشوا الانحطاط مدة أربعة قرون 
على الأقل. فكيف يمكن لهم أن يناسبوا ما بلغ اليه الغرب عندئذ؟ ألا يكون الفاصل الزمني معادلاً للفاصل 
الحضاري؟ طبعاً. فالعملية الحسابية» التي تبدو بديهية» مجرد مغالطة حسابية لا تطابق الحقيقة التاريخية. لنسلّم 
بأن الغرب بلغ أوج عطائه في اللحظة التي دخل فيها العرب عصر الانحطاطء فهل يعني ذلك أنه عندئذ كان قد 
انطلق من الدرجة التي وقف عندها العرب؟ أم ان التاريخ يثبت» كما كان الأمر في علاقة العرب بمن قبلهم» أن 
منطلق اللاحق لا يكون من منتهى السابق» بل ما يناسب مستواه في انجازات السابق؟ فإذا كان العرب لم 
يصبحوا في الدرجة التي وصل اليها من سبقهم من الأمم إلا بعد مدة تعلم دامت على الأقل ثلاثة قرون أو أربعة» 
فلم لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الغرب بالاضافة إلى من تقدم عليه من الأمء وإلى العرب على وجه 
الخصوص؟ اذأ لا عجب اذا وجدنا في تاريخ العلوم العربية نظرّيها وعمليها أموراً لم يصل اليها الغرب إلا في 
اللحظة التي استأنف فيها العرب ذ نهضتهم» فكان بذلك العرب معاصرين للغرب رغم غفوتهم معاصرة نوعية» وإن 
تخلفوا عنه كمياً في مضمونات العلوم النظرية والعلمية وتطبيقاتها. 

)٠١(‏ ونعني بالعلل المخارجية التي نهملها إضافة الإبداع الفكري إلى عوامل نفسية عند صاحبها أو إلى 
ظروف اجتماعية لطبقته. ركلا التفسيرين لا يُعَدّان تفسيرا إلا عند من لا يعلم طبيعة التفسير ما هي. فالعوامل 
النفسية أو الاجتماعية انما تفسر ‏ اذا قبلنا بأنها تفسر شيئاً ‏ التناسب بين العيني (ذاك الشخص أو تلك الطبقة) - 


دنا 


الكلي ماهيةً وواجبأ على العلم والعمل فينفعل بهما الانسان كونهما ينتسبان إلى مابعد 
والعمل يفعلهما الانسان في تاريخه؛ لكونهما ينتسبان إلى الطبيعة والتاريخ. 


فعادت بذلك المقابلة بين المنزلة الواقعية والمنزلة الاسمية للكليين إلى مسألة واحدة هى 
منزلة الانسان التي بتحديدها يكون التحديد الفعلي لدوره في التاريخ» ما هو فاعلية ناظرة 
وفاعلية عاملة» وهي منزلة حددها الأول بالمقابلة بين الأمر الشرعي والأمر الكرني تأسيساً 
لفعل الانسان الحرة في النظر والعمل؛ وحددها الثاني بالمقابلة بين الخلافتين أو الرئاستين 
العملية والنظرية) للغرض نفسه. لذلك فلا عجب اذا آل النقاش العملي مع التصوف 
المتفلسف إلى صراع نظري مع الكلام المتفلسف والفلسفة حول المنطق ونظرية العلم» في 
محاولة ابن تيمية. ولا عجب كذلك اذا آل النقاش النظري مع الكلام المتفلسف إلى صراع 
عملي مع التصوف المتفلسف والفلسفة حول التاريخ ونظرية العمل في محاولة ابن خلدون. 


فالنقاش العملي الأول مداره ما انتهى اليه التصوف المتفلسف والجديلة الإشراقية 
الصوفية عامة من نفي مطلق للأمر الشرعي باسم الأمر الكوني» ومن ثم من تأسيس لجبروت 
السلطان الزماني باسم الجبر المزعوم للسلطان الروحاني. وقد اكتشف ابن تيمية علة هذه 
الجبرية التي أدت إلى التحالف بين الكهنوت والعسكروت لسحق الانسان وإفقاده حريته 
العقلية نظراً وعملاً: فإذا هي المنطق الأرسطي بما هو نظرية معيارية في العلم تنقلب إلى 
ميتافيزيقا الكلي النظري الواقعي الذي يتعالى على تاريخ العلم والذي هوء في حقيقته؛ 7 
إلا علماً تاريخياً اجتهادياً لا إطلاق فيه ولا واقعية؛ وائما هو مجرد مواشبات انسانية لا 
يمكن لهاء مهما اقتربت من الوجود كطبيعة» أن تصبح مطابقة له فضلاً عن صيرورتها 


بديلا منه. 


والنقاش النظري الثاني مداره ما انتهى اليه الكلام المتفلسف والجديلة الرشدية الكلامية 


والكليٍ (تلك النظرية أو المذهب)» ولا تفسر كون النظرية أو المذهب هو ما هو عوضاً من كونه غيره. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لاستحال أن تصح نظرية على غير ما به يفشر وجودها: النظرية تفسر بما هو من جنسها المتقدم 
عليها والمتأخر» أعني بنسق النظريات المتوالية أو المتساوقة» ولا تفسر بالأعيان المناسبة لها. وقد سبق فبيّنا أن 
أسباب النزول مثلاء بما هي أعيانء لا يمكن أن ؛ يرد اليها مدلول القرآن؛ وأن أعيان النصوص الدينية لا يمكن أن يُرَدٌ 
اليها دال القرآن» لأن أسباب النزول من مرجع مدلول القرآن وليس من مدلوله» والنتصوص الدينية من مرجع دال 
القرآن وليس من داله. وهذا واضح فلا داعي إلى الإطالة: وعبارة أسباب النزول نفسها دالة على ذلك؛ فهي 
أسباب النزول؛ وليست أسباب كون النازل هو ذاك لا غيره. 
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التي أدت إلى التنافي بين الشرعية الروحية والقرة الزمانية» الموصلة إلى النتيجة نفسهاء أعني 
سحق الانسان وإفقاده حريته العقلية نظراً وعملا: فإذا هي «التاريخ الافلاطوني» بما هو نظرية 
معيارية في العلم تنقلب إلى ميتاتاريخ الكلي العملي الواقعي الذي يتعالى على تاريخ العمل» 
والذي هوء في حقيقته» ليس إلا عملاً تاريخياً اجتهادياء لا إطلاق فيه ولا واقعية» وانما ض 
مجرد ود انسانية لا يمكن لهاء مهما اقتربت من الوجود كقيمة)» أن تصبح مطابقة 
له» فضلاً عن صيرورتها بديلاً منه. 


وبذلك يكون نقاش ابن تيمية ذا منطلق عملي ونهاية نظرية: البداية الجدال العملي 
مع الخمس الإشراقي الصوفي والنهاية الجدال النظري مع الخمس الرشدي الكلامي. الثورة 
في الفلسفة العملية لا تكون ألا بدحض الفلسفة النظرية. ويكون نقاش ابن خلدون ذا 
منطلق نظري ونهاية عملية: البداية الجدل النظري مع المخمس الرشدي الكلامي» والنهاية 
الجدال العملي مع النخمس الإشراقي الصوفي. القورة على الفلسفة النظرية لا تكون إلا 
بدحض الفلسفة العملية. وهذا التقابل بين البداية والغاية عند فيلسوقينا بن العلة في الحالتين. 
فإذا انتهى ابن تيمية من العمل إلى النظرء فالعلة هي أن المسألة النظرية التي انتهى اليها تتعلق 
بأساس العمل» وليس بالنظر إلى ذاته. واذا انتهى ابن خلدون من النظر إلى العمل فالعلة هي 
أن النظر الذي انطلق منه نظر في العمل (التاريخ)؛ والعمل الذي انتهى اليه هو العمل بما هو 
موضوع علم وليس العمل لذاته. واذأء فالمطلب الجوهري عند الأول خلقي وجودي؛ وما 
البحث في النظر إلا دحض للنظر المفسد لهما. والمطلب الجوهري عند الثاني معرفي 
وجودي؛ وما البحث في العمل إلا دحض للعمل المفسد لهما. 
وبذلك نفهم منطق المحاولتين وطبيعة الحل الذي انتهى اليه صاحباهماء وبتحديده 
نختم هذا الكتاب0١©,‏ 


+ فابن تيمية قد أدرك أن غلم الطبيعة:ما كان ليحتاج إلى مابعد الطبيغة التي تزعتع 
نفسها بديلاً من الدين النظري""©: لو لم تتوسط بينهما نظرية ة في العلم النظري خاطفة 


)١١(‏ لماذا صارت نظرية العلم الأرسطية (المنطق المعياري) ونظرية العمل الأفلاطونية (التاريخ المعياري) 
المستندتين إلى واقعية الكلي النظري والعملي المتعالتين على تاريخ العلم وتاريخ العمل» مضمون اللحاولتين 
الأخخيرتين في ذروة الفلسفة العربية؟ ذلك هو السؤال الذي حاولنا الخوات عنه في هذا الكتاب. وهو عينه التعليل 
العميق للمئاسبة بين أساسّي النهضة العربية والظرف الانساني ذ في القرن التاسع عشر: فالانبعاث الفلسفي 
الانساتي كان مداره هاتين المسألتين» وقد حاول حلهما 00 من الواقعية اللاتاريخية: فانتهى إلى واقعية 
تاريخية. . وظل بذلك دون الحل الذي انتهى اليه ابن تيمية وابن خلدون» إلى بداية القرن العشرين؛ بل وإلى الآن اذما 
الفائدة من تجاوز الواقعية اللاتاريخية» اذا أطلقنا التاريخي فجعلناه هو بدوره متعالياً وكأنه قضاء وقدر نظري وعملي؟ 

١؟١١)‏ والمقصود بالدين النظري المضمون النقلي المحدّد لطبائع الأشياء ما هيء والمؤسس ليتافيزيقا نقلية 
يمكن أن نعتبرها نظرية الوجود الدينية. 


ل احا 





الحدثة العربية إيجاباء وفي الحنيفية الحدثة العربية سلباً. 


- وابن خلدون قد أدرك أن علم التاريخ ما كان ليحتاج إلى مابعد التاريخ الذي يزعم 
نفسه بديلاً من الدين العملي” “لوال تنوسط بينهما نظرية في العلم العملي خخاطة تستند 
إلى واقعية الكلي العملي هي نظرية التاريخ الافلاطوني؛ كما بدت في الافلاطونية المحدثة 
العربية إيجاباً» وفي الحنيفية المحدثة سلباً. 


وهكذا يتضح أن مدار الفلسفة العربية» في بعدّيها النظري والعملي؛ هو منزلة الكلي؛ 
وذلك بفضل انفجار الافلاطونية المحدثة» والحنيفية المحدثة» كما تحدد في صراع التهافتين» وما 
تولد منه من تفاصّل في الفكر الفلسفي والديني عمّقَ التنافر يين حدود الأول وحدود الثاني» 
ومن تَواصٌلٍ فيهما جعل التخاصم بين الفلسفي والديني يرل جديلتّي الإشراقية الصوفية 
والرشدية الكلامية, أعني الوضعية الفلسفية الإبستمولوجية التي حاورها فيلسوفاناء لنقل الفكر 
من الاسمية اللاهو تية فيهماء إلى الاسمية الناسوتية» حيث استُّبدل مابعد الطبيعة بالطبيعة 
ومابعد التاريخ بالتاريخ» وتم الفصل النهائي بين مملكة الخليفة ومملكة المستخليف؟ فأصبح كل 
منهما سيداً في مجاله لا يعدوه. فلا عجب عندئذ, أن يصبح البحث في مسألة الكلي بحئأ 
في منزلة الانسان الوجودية 1 في كن علماً وعملاً نقلاً لوجوده من عبودية الطبيعة 
والشريعة إلى السيادة عليهماء كما 


وما كان دور التوسط يعود 0 الكلام السنّي في النظر " وإلى التصوف الشيعي 
في العمل”” ", لو لم تكن الفلسفة يبعدّيها (المشائي والصفري) قد أصبحت رسميأء يفضل 
0 الفلسفة (ابن سينا) ومفلسف الكلام (الغزالي)» جزءاً لا يتجرأ من الثقافة العربية التي 


(11) المقصود بالدين العملي المضمون النقلي امْحدّد لقيم الأشياء ما هي والمؤسس ليتاتاريخ نقلي يمكن أن 
نعتبره نظرية القيمة الدينية. 

ويمكن أن نقول إن الدين؛ بهذا المعنى» ما كان ليكون في صدام مع الفلسفة النظرية والفلسفة العملية لو 
لم يكن هو بدوره» بالاضافة إلى تطبيقاته الشرعية والسياسية الشاملة لحياة الانسان اليومية» فلسفةً نظرية وعمليةٌ 
ذات مدلول اسمي خالص» ولكن بالإضافة إلى فاعلٍ؛ نظراً وعملاء ليس هو الانسان بل هو الإله. وقد يظن من 
يريد أن يردّ كل شيء إلى صورته الدّنيا أن ذلك مآ هو الا وهم مثالي أو تصعيد نفسي للانسان. وهذا الظن» 
نضلاً عن خلوه من أي أساس عدا استبعاد الأول» لا يعطي الانسان أدنى منزلة: فهو ينتهيء في الأخيره إلى قتل 
الخليفة والمستتخلف! 

)١4(‏ وهذه الوساطة؛ كما تعينت في أعمال ابن تيمية» يثلهاء خصوصاً الرازي والغزالي ومنهما إلى ابن 
سينا فأرسطو (وكذلك في أعمال ابن خلدون). 

)١5(‏ وهذه الوساطة» كما تعينت في أعمال ابن خلدون, يمثلهاء خصوضاء ابن عربي والغزالي ومنهما 
كذلك إلى ابن سينا تأفلاطون (وكذلك في أعمال ابن تيمية). 


اوم 



































تخلصت» بذلك» من الازدواج الفصامي قبلهماء حيث كانت الفلسفة بما هي غاية النظر 
غوايةَ الكلام السني التي لا يتوقف عن مغازلتها سَلْباً وايجابء وبما هي غاية العمل» غواية 
الكلام الشيعي التي لا يتوقف عن مغازلتها سلبا وإيجابا. 


وقد اخختار الكلام الشيعي الأسلوب الأسطوري؛ نسجاً على منوال التأسيس 
الافلاطوني للواقعية العملية» بما هي مابعد التاريخ المجمّد للتاريخ» والمانع» من ثم» من تأسيس 
علم التار ريخ. واخختار الكلام الستي الأسلوت الجدلي (أي الكلامي» اللفظي)» نسجاً على 
منوال التأسيس الأرسطي للواقعية النظرية» بما هي مابعد الطبيعة المجيّدة للطبيعة 2 للطبيعة» والمانعة) من 
ثم» تأسيس علم الطبيعة. فكان التاريخ الاقلاطرني حائلاً دون المنهج التاريخى يخي الؤسسن لعلم 
العمران7 )ع وكان المنطق الارسطي حائل" دون المنهيج التجريبي المؤوسس لعلم الطبيعة” 3 

ولا كانت الميتافيزيتًا المفية (أي البعد الناري من الدين) تابعة للميتاتاريخ السمعي 
(أي البعد العملي من الدين) لتقدّم الِهَمٌّ الاجتماعي والانساني العملي على الهم الكوني 


والطبيعي النظطري» أو لتقدم التاريخي على الطبيعي في الفكر الديني الذي يقيس الثاني على 
الأول””'»: كان غرض ابن تيمية أن يبي أن الوسيط بين علم الطبيعة» بما هر لا يكون إلا 


تجريبياً ومابعد الطبيعة بما هي ادعاء العلم النظري المطلق الغني عن التجربة؛ أعني المنطق 
المستند إلى واقعية الكلي النظريء لا يمثل حقيقة العلم النظري كما يقع في التاريخ الفعلي 


)١7(‏ بالمعنيين للمنهيج التاريخى : الصوري وهو علم النماذج العملية التي يقاس عليها التاريخي الحادث 
ذعلا؛ والمادي وهو علم أحداث تاريخية معيئة) الأول هو علم العمران الصوري» والثاني علم عمران معين. وقد 
كنا بينا وحدة العلمين تحت اسم السياسيات والتاريخ» قياساً على الرياضيات والمنطق. أنظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب» ثم الهامش اللاحق. 

00 بالمعنيين للمنهج التجريبي : الصوري وهو علم النماذج النظرية التي يقاس عليها التجريبي الحادث 
فعلاً؛ والمادي وهو علم واقعات جريبية معيّنة. الأول هو علم الطبيعة الصوري» والثاني علم طبيعة معين. وقد كنا 
بينا وحدة العلمين تحت وحدة اسم الرياضيات والمنطق. فالرياضيات الخالصة ليست الا علم طبيعة مجردة» 
والمطبقة علم طبيعة بعينها. وكلاهما تجريبي: الأول للمجرد: والثاني للمطبق. أنظر الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 

ولكي نفهم ذلك»؛ لا بد من أن ندرك معنى نفي الواقعية: فالطبيعي والتاريخي» رغم كونهما ليسا من 

صنع العقل يإطلاق» بيقيان أموراً وضعية) بما هي معلومة. . وهي اذأ دائما من جنس الوضع الرياضي الخالص» حتى 
فى أكثرها تغيناً: اذ إن ما نعلمه يبقى دائماً نماذجنا التقريبية عن عادات الأشياء؛ ؛ وهو اذا 0 
الرطيعيةر 

0 تقدم التاريخي على الطببعي في الدين وقياس الثاني على الأول من الأمور البينة» اذ إن الطبيعي 

في النظر الديني» أمر تاريخي: فهو حادث طرأ بعد أن لم يكن؛ وطريائه لا يخضع للضرورة» بل هو من 

0 الشرعي ينتج من التوقيف الإرادي. ويمثل هذا التصور للطبيعي جوهر الخلاف بين الفلاسفة 
والاشاعرة. لذلك اعتبرنا مسألة الكلي النظطري فلسفياً ذات صيغة دينية هي مسألة قدم العالم وحدوثه أعياناً 
وماهيات كلية. 





م 





للعلم الانساني؛ ومن ثم فإن منافاته للدين النظري علّتها فساده النات من واقعية موضوعه 
المزعومة: من هنا نفي واقعية الكلي النظري» ونفي علمه المطلق؛ لإثبات نسبية العلم وعجزه 
عن جاوز التجربة التي اذا استند اليها تخلى عن الإطلاق المؤدي إلى التنافي مع الدين النظري. 


وما كان الميتاتاريخ الفلسفي تابعاً للميتافيزيقا لتقدّم الهَمْ الطبيعي النظري على الهم 
التاريخي العملي في النظرة الفلسفية التي تقيس الثاني على الأ كان غرض اين 
خلدون أن يبي أن الوسيط بين علم العمران» بما هو لا يكون إلا تاريخياً» ومابعد التاريخ بما 
هو ادعاء العلم العملي المطلق الغني عن التاريخ» أعني التاريخ المستند إلى واقعية الكلي 
العمنلي» لا يمثل حقيقة العلم العملي كما يقع في التاريخ الفعلي للعمل الانساني» ومن ثم 
فإن منافاته الدين العملي» علتها فساده الناتج من واقعية موضوغه المزعومة: من هنا نفى واقعية 
الكلي العملي» ونفي علمه المطلق؛ لإثبات نسبية العمل وعجزه عن تجاوز التاريخ الذي» اذا 
استند إليه؛ تخلى عن الإطلاق المؤدي إلى التنافي مع الدين العملي. راذا فنظرية العلم 
الفلسفية (التي يمثلها المنطق الارسطي)» ونظرية العمل الفلسفية (التي يمئلها التاريخ 
الافلاطوني)» لاستنادهما إلى واقعية الكلي» لا يمكن أن تُؤديا إلا إلى الميتافيزيقا بديلاً من 
علم الطبيعة؛ وإلى الميتاتاريخ بديلاً من علم التاريخ ومن ثم إلى الفلسفة المنقلبة إلى دين» 
وهو ما حصل في الجديلتين «الاشراقية - الصوفية» و«الرشدية ‏ الكلامية». 


إن تحديد النظر الاسمي الذي يقتضي تخليص النظر من الميتافيزيقا بنقد المنطق 
الارسطي المستند إلى واقعية الكلي النظري» وتحديد العمل الاسمي الذي يقتضي تخليص 
العمل من الميتاتاريخ بنقد التاريخ الافلاطوني المستند إلى واقعية الكلي العملي؛ ديا إلى نظرية 
جديدة في النظر والعمل جعلت علم الطبيعية وعلم المجتمع يصبحان ممكنين» بفضل تحقيق 
الشروط الإبستمولوجية المؤسّسة للمنهج التجريبي» والمنهج التاريخي؛ من دون منافاة للبعد 
النظري والبعد العملي من الدين» في مفهومه السني» ومن دون حاجة إلى الحل الشيعي 
الذي يجعل من المضمون الفلسفي مضموناً لباطن المضمون الديني؛ ومن الشكل الديني 
شكلاً لباطن الشكل الفلسفي بفضل فنيات التأويل التحكمى» مفسداً بذلك الدين والفلسفة» 
ومؤدياً إلى جمود العقل والنقل. لذلك كان عمل ابن تيمية ساعياً إلى نقل العقل الانساني 





)١5(‏ تقدم الطبيعي على التاريخي رقياس الثاني على الأول في الفلسفة من الأمور البينة» اذ إن التاريخي 
نفسه يُعد من الخروج عن طبائع الأشياء ما لم يخضع لها. لذلك كان نموذج المدينة دائماً مستمداً من الطبيعة» 
فهر بنية النفسء وبنية العالم؛ وكلتاهما بنية واحدة هي النفس الشخصية أو النفس الكلية؛ بل إن ما ينخرج عن 
هذه الطبائع يُعد متنع العلم؛ لأنه من الواردات بلغة الغارابي. وحتى افلاطون الذي يبدو وكأنه قد أدخل التاريخية 
حتى في الطبيعية» فإنه جعلها خارج الزمان» ومن ثم فالسياسة» عنده» تسعى إلى إخراج العمران من التاريخية 
كون مثالها الأعلى يبقى الثبات الفرعوني. 


وم 





من العلم المعياري اللاتاريخي ‏ المنطق الأرسطي بما هو المنهج العلمي المزعوم وليس بما هو 
شكل استدلال ‏ إلى العلم التاريخي المستند إلى الصورة الرياضية الخالصة والمنهج التجريبي 
المطيق إياها على الطبيعة2” '». وكان عمل ابن خلدون ساعياً إلى نقل العقل الانساني من 
العمل المعياري اللاتاريخي - التاريخ الأفلاطوني بما هو المنهج العملي المزعوم وليس بما هو 
ككل استدلال - إلى العمل التاريخي المستند إلى الصورة الاجتماعية الخالصة؛ والمنهج 
التاريخي المطئق إياها على المجتمع”' ". 

وينتج من ذلك أن نظرية العلم والمنهج النظرتين الاؤدية إلى علم الطبيعة بحق» ونظرية 
العلم والمنهج العملتين المؤدية إلى علم العمران بحق (أو علم المديئة أو علم السياسة)» غير 
مكنتين من دون دحض المنطق الأرسطي المستند إلى واقعية الكلي والجاعل» بمعيارية نظريته 
الفلنمنة كل معرفةٍ ميتافيزيقًا بالطبع خارج الطبيعة؛ ومن دون دحض التاريخ الافلاطوني 
المستند إلى واقعية الكلي واشافل 4 ععارية ترك العملية: كل عمل ميتاتاريخاً بالطبع خخارج 
التاريخ. ولا يكون هذا الدحض إلا من خلال إعادة تحديد منزلة الكلي النظرية والعملية 
بتجاوز جديلة الإشراقية والتصوف وجديلة الرشدية والكلام اللتين توقفتا عند حل وسط بين 
الواقعية والاسمية اللاهوتية. 

لذلك وصفنا عمل ابن تيمية بأنه ثورة عملية روحية استددت إلى إعادة تحديد منزلة 
الكلي النظري الذي ينسب اليه ابن تيمية ما انتهى اليه سلطان الكهنوت الروحي من تواطؤ 
موجب مع سلطان العسكروت الزماني وإطلاق ليده وجشعه في حياة البشرء بالاستناد إلى 
نفي الأمر الشرعيء والاقتصار على الأمر الكوني أو الجبرية الخالصة. ووصفنا عمل ابن 
خلدون بأنه ثورة عملية سياسية استندت إلى إعاذة تحديد منزلة الكلي العملي الذي نسب 


ل ا 0 اا 0 
المؤسسة للتواطوٌ الوجب بين السلطان الروحي والسلطان الزماني» إلى نفي العقل باسم الدين, واذا بالحركة 
النويرية الروحية التي أنشأها تصبح أساساً لأكثر النظم ظلامية في العالم الإسلامي منئذ النهضة؛ ؛ أعني الدولة 
الدينية بالمعنى الوهابي» فعدنا بذلك إلى واقعية الكلي النظري بالرغم من الزعم بأن أساس العلم هو تاريخيته. 
فالدولة المزعومة دينية» بفضل القوق, تجعل من التاريخي النظري مطلقا يثبت بثبات العنف المحافظ عليه: «موت 
الحركة العقلية والعلمية؛ وبموتها يموت الروح والعمل. 

(11) وهذا الوجه الثاني هو الذي غيّبته اللهفة على استثمار النتائج وإهمال الأسس. فلم يبقّ من الاصلاح 
الذي اليه 3 عه إلا وجهه العلماني 0 انقلب .إلى - عادة) ا من ثورة على الواقعية العملية 
التدويرية العلمية التي أنشأها تصبح أساساً لأكثر لظم خا ظلامية في العالم الإسلامي :٠‏ منل النهضة؛ - الدولة 
«العلمية) بالمعنى الماركسي» فعدتا بذلك إل واقعية الكلي العملي بالرغم من الزعم بأن أساس العمل هو تاريخيته. 
0 المزعومة علمية فصل القوة» عل 0 العملي مطلقاً يبت بثبات العئن"ف الحافظ عليه: : موت 


انا 





اليه ابن خلدون ما انتهى اليه سلطان الكهنوت الروحي من تواطؤٌ سالب مع سلطان 
العسكروت وإطلاقي ليده في حياة البشرء بالاستناد إلى نفي التاريخ العلمي وشروط العمل 
السياسي» وبالاقتصار على مجرد التنديد بالسلطان الزماني» أو الثورات الفاشلة عليه في 
غياب علم الانتظام الذاتي للعمران9©. 

اذأ الجمع بين الإصلاحين يمكن أن يُقدء فى الوقت نفسه أساساً للئورة الفكرية فى 
الفلسفة والدين» وللثورة الفعلية في الروح والعقل وامجتمع والدولة. لذلك فلا غرابة اذا كان 
هذان الفيلسوفان سنداً للاصلاح الذي سَعتْ اليه النهضة؛ سواء يبعدها الأصلاني» أو ببعدها 
العلماني من بداية القرن الغالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد). لكن الحاجة الآزفة 
جعلت التركيز يكون» في الاصلاح الروحي النظري؛ مقصوراً على الوجه الموجب من عمل 
ابن تيمية فأخلاه من أهم ما فيه؛ أعني الثورة الفلسفية المؤسسة لإصلاحه؛ وجعلته يكون» 
في الاصلاح السياسي العملي» مقصوراً على الوجه الموجب من عمل ابن خلدون؛ فأخلاه 
من أهم ما فيه؛ أعني الثورة الفلسفية المؤسسة لإصلاحه. وبذلك كانت النهضة استثماراً 
متسرعاً للنتائج العملية» وغياباً متفجعاً للأسس النظرية. واذا كانت الحاجة الملبحة عند مباشري 


العمل قد تعلل ذلك» بعض التعليل؛ فلا عذر لمباشري النظر! 


(1؟) صراع ابن تيمية مع التصوف بما هو سلطان روحي متواطىء إيجاباً مع كل السلاطين (المماليك 
والمغول والصليبيين» والنصيرية) والاضطهاد الذي لحقه من جراء ذلك, يَينَا طبيعة عمله التحريري والتنويري. لكن 
سكوت ابن خلدون عن السلاطين وصراعه مع التصوف الثائر عليهم» جعل مفهوم التواطؤ السالب للسلطان 
الروحي غير واضح. فابن خلدون: خلافاً لابن تيمية» لم يصارع المتصوفة المؤيدة للسلاطين؛ بل الثائرين عليهم» 
فبدا وكأنه من المستسلمين للسلطان الزماني والقائلين بالجبرية مثل المتصوفة الذين يهاجمهم ابن نيمية. لكن 
تحليل الأسياب التي من أجلها يخاصم ابن خلدون الثائرين وربطها بنظريته في الآليات الذاتية للعمران والسياسة» 
ييرزان بوضوح أن عمله يستهدف البحث عن الاسباب الحقيقية للتغيير السياسي» ومن ثم فهو يتهم كل 
محاولات الثورة ويعتبرهاء اذا كانت من دون أسباب حقيقية لنجاحهاء تواطؤاً سالباً مع العسكروت لا ينتج منها 
من يأس وإحباط» متهماً أصحابها بالجنون وبجهل قوانين الفعل السياسي. واذا الاخحتلاف بين المصلحين يتعلق 
بآليات الاصلاح؛ الأول يعتبره روحياً نظريء ويتعلق بالتحرير الخلقي والتنوير الفكري والديني» والثاني يعتبره 
سياسياً عمليا» ويتعلق بالتحرير السياسي والتنوير العلمي. الأول يصارع السلطان الروحي المتواطىء مع السلطان 
الزماني؛ للجعل الانسان قادراً على الاستقلال من الأول للصمود أمام الثاني. والثاني يصارع السلطان الزماني 
بوضع العلم الذي يمكن من تحقيق شروط إخراجه من طور «الملك الطبيعي؛ الذي ولا تستتب فيه الدولة ولا يتم 
استيلاؤهاءإلى طور الملك السياسي «الذي يخضع فيه الكافة إلى قوانين عقلية ودينية» تكون فوق الجميع فوقية 
اختيارية لا حتم فيهاء كونها وليدة الاعتماد على الاجتهاد العلمي النسبي. 


نلحنا 
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1969 رملا توتهوط .أمع 13 عهم اتدل ج12 .«مقعمنة «منء 1:1[ 126 ١‏ 

وع.آ :ومو .ه840 أتتوظ عقم التحلدها أ تأطهاة عترء'1' .إعان 121 . 

(ععصوعط عل غاتوتع ناسنا دعل دمتاءع0011) .1969 رقع ع1 

58 رمملا :مقموط .أم»116 قوع غتنحل 12" .1607107111125 165 ١‏ 

2 ر[صة] تكاعة7 .1م111 عقم أتددلة؟!' .عنتومدرمء 771 4 عناوا[اطظ . 

.1970 بصولا :متعة أمع 1" حدم التدلة1' .علاوأكبرمداة 14 هل . 

3 رقعتااع1 وعلاء8 دعن[ :وأمو8 .دمععاءة0 .آ1آ جه« اتلة:1' .عنوادبررط ١‏ 

.0 بصمترلا بمتموط .أمع 1" قم اتدتل 12 .ع9و11؟[ه0ط . 

1969 بصولا بمتجوط امع 1" عه اتنتلة 1" .كعلاو 1511 1م50 كانه 1أهايال1]6 كصل . 

1974 رمعلا :وأمج8 بأمع 1 1م الددل 1:2" .كعناوام0 1 ١‏ 

.8 رعناعوعءآ1 :متتة .12016 7الاكلتات 1566ز6م 2[ 15نهمك كلاكول .ع8 10 ,2ع210 متم 

65113165اقطلا قعووء :2 :ومح .أع1102ه” عجو ؤة]ه 1غ 1هل8 6ط .3510© ,ل ةاأعطعو8 
أت عنواع10 ,رعمتة012متتعامومه عتطمهدهالئطم عل عتاوغط1ه1[ط81) .1963 ,ععصمومط 
(26689ع ك5 وع0 عتطمهؤماتطم 

رأتنة5 تواعة2 .للتتقطعلل/1 .لا حهم اتنحل 12" .1(مقلهئ][ه101 هط خنطا .5عع06601 رعام80 
,1969 

رعتالاع1 .6 مم2 .وم11ن 1 اه 7فطامتم دعل ع تتاأماعطط 0 كلترعد6اظ .81160135 ,علفطعيامظ 
2 عل ع؟أمأقلط مملاعع0011)) .1969 ,لممفصعة]1 :دلعوط ,ع6 لعسوتلة ,مقع أكرمه 
(4 زعمقمعم 

ع0 5ع21:6أأوتعالمنا وعدوة51 :كتلموط .عتط[ومدمائزم ها 06 ع «تمتكةى .عاتسظ معتطغرظ 
- 1960 ,ع0 0م18 

72] مالتتمتاا تكاعة8 .كعيي1اوط :نز دء تددم دعل عأإومدمان8ط هط .أقصعظ ,رقع اوقة0) 

0 رع كوتعهاء(آ :قتموط .عططاادمم عنطممدم|أنم عه كلام .عأكتاع نلك ,عامده 0 

جع أ5 ]لومم عتعتدتطنآ :قوط .60 عمطغك ,ء11138ومم 16و11 أآمم 02 616 1كترى . 
.05 4 1912 رع1© أه و01 

:215 .عهل العبرم2 بنه عت(موكماتام ها 46 ع«اماكلاع .5ع قطن عاعتعلععط ,ومؤأوعامه 0 
.1964 , تاقصطع و00 

:015 لطمىمق' بطل ل عتبركة ناهد ع[ 715هك 06217166 177102171011011 الالتصعطط رمتطعءه© 
.[1958] 113011311011 

6 ,كعتلعىة /ا :15جة8 .كعلاو أ دنج [/ 7716102 2110715 0161م دعل ع#رارا ع6[ ١‏ 

لتفطقطة 1 :ذجتقط .مناه 50 02 لني أ درم أء كعلنوةدرهكماقطم كع ريع 0 . 
,1252 

دعل أن دنلا 5عل عأء 712 4[ “«لاى 071510672110115 .12أو داع تلخ 26أماظم ,أمضغتاه © 
“آ كهم غلمعوةمم اع عدالاع] عامرء 1" .71002725 دمتعا 25[ كننه دلتتع سرع ةر 
(عنطمه50ماتطم عل عسوغطاه1[ط81) .1934 ,ع0 اع ستعلم8 روتموط ,غامن لز 

7 ,. 0.16 :215ه2 .كع «راع 0 .ممع 18 ,وعاروعوع2] 

4 رذعتااع! قعلاء8 5ع[ :15ية2 .كمناوناة ١ط‏ امم د16 .عأصقطمماحرز 

000111165 005 "115/01 :7107106 لتك 76اكنرى 16 .1 82111166 عجرعتط ,مسعطتطر 
بتتتقمتاع !]1 :كتمة8 .عتسترعومن) 2 برمنواط 02 كعنتواعه مومه 

باانتسللط نقعوط .عع ع0 .عامط بمستع طعا ميجر 

باللنتمتاما :ممقط .لإلمممع1 «مغاعللا ع0 جملكخمامعوةعط ,ومريدم1 . 
(متتستصرمه كمعد ع1 سملعع11اه0) 

لتقتزةء5 .1 عهم المعصع لم16 5عاتد 12 .عنامي 0 دع ع0 ومع .وول أاعن8 
لعل .11 :هم مه 121200 عأسمقاعمم مط عصبكل عامعتمع ا ,عع هسل تدع تحبولح 
.6 ,2ع ه81 .ذخ :وتمج2 .113:0 
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66 085 عأع010غ عل عرلا :دعدملء ده! 1ه كاولة 6ط .اعط1416 ,اانتقعتدمس 
(21265لقتاط قععمعاهد دعل علاوغطأه1اطز8) .1966 ,لعقسمطلله0 نونمم« .دمبزئمتصز 

8182 ]ا «عاطتحط :كته .عع ترعاعجه ها عل مدقتم ]| 1ماكاجه 118860716 14 . 
1974 

-معاع0] عع «عطعع 8 :علولا طاامه'[ ع0 5أ1«عتجع7070 65ظط .ط10اه0 © بعوععم2 
عل «مناع له ص1 اع ملعيل 12" .ءبطججدمم ع0 اموعدم ع على عننو امسج طامتر 
(©1011ط1م50مانطم ععل:0'.آ) .1970 ,اأتنعة :قمده أرعطم] عليسدةات 

عل .80 :قلمه2 .كمسعء 0:8 معدم ها اه :ج007 عط .ممم - دعاعمط© ,كتلتت 
4 رعتتنكت 10 

أء وعصغاطمء6) .1948 رمتوملا :متموط معدعوء ' | اه 1.16 .لإموع1آ عممعناظ رحمكلتكت 
(0115017761565 © 

اند نآك انر ه[| 6 25لاو أاكا 2417 كعاراو71ه 165 نعع2 ا(عنزه:< ينه وأرأممدملقراط هرق . 
(175]051011ط عدوغطام ناط1962.)81 بأمنتوط توقعوط ,ماع ةزر 

اع أطنتخ :قلهة2 .عع 1تعاعى ه| ع0 عضترعاء016[1 اك جه 11180716 هط .مم02 011165 ,تععمة 0 
(22 :528150288 أع 3221356 صمتاءء لاه ©0) .1976 ,رعمعتماده 11 

تقلكة .ع «أماكاط'[ عل عتزمددملقطع ها مد كو«مععط .طعضلعص2 مسأعط !تآ ورمعء0 راعوع8آ 
1711107 

بهذ 7" :متتو عتزومدمائطع هأ عل ع«تمتكاط "| «ناى دامععط . 

حلة 0815آ تطتكناه ؟لزع8 .عننواتجمأاكة عمدتاجعج هأ[ "«لاى 716كأع01اى لاك معتدعي ربز .1 رعصه 02د ل 
06١‏ بع طع 13 

عل 5ع511815 1162لا قعووع 82 :وأهةط .116و 1ه :تم انمكقه: ع[ 46 1116 !7 . اع قلتت[ ,رامعا 
065 ,عع ةا 

متم عأامع8) .1966 ,لاممصصمع] :كاعد .كعامارعة تامع كعضنااظ .عل مديعاط ,غحزه >1 
(15 بعة6قدعم 15 عل ع«اماقلط ,وعلتاة وماأتتقط 5ع 

هآ زدلعة8 .ماصع مم ه| 02 كع «تماتعد رقا د لااععة 51 د65ظ .0121106) ,55للةا5 - اغآ 
(2 زقصطه1أل6غ: عل «مناءة0011) .1967 ,دم ا38]0 زمره[ 

أنه ةلاع رآ لقع 81 :22115 .كاتأتكهدىل4 عمط .310تمع8 رواباعآ 

ا عناباء؟ .60 علغ6 .ءل1و1151071[| 71015527162مء هل 6ط .عقمع1] اتصعط ملامسضة ال 
(10212ناط 020181057» 18 باأتتموع دمناءة011)) .1973 ,اتناع5 :وعوط .ع6امء ترع نا 

| عل ع«تماعقط'| تمل عنتواعماوتعتردم عنوناقت ها اه تاطه5 58[ .ؤأتاماً رمممعاوقة 3/0 
65 وماتتقط دعل الأتامما"! عل تممتادء 1[طه8 تمصو .عدم داعيم عتممدماقاج 
(18.) بعأقتلة أصعتعه عننوغ 1ه 1اطز8) ,1928 رعلهأمعاعه متمتوعطارا بوعطتلده1030 

(19 زقاصنه5) .1971 ,اتتتمتالا :وسةط .ءاع0/(0ع0: ع0 دأودكط .اعه:ة14 ,ذدنة 1/1 

تكتته! ‏ لقت م وموساة-ال ) واأءك عه ع«اماكقط :| «لاى ك«لامعكةط .أهمععصالا ,اتعتمم ك8 
,168 ,510020 

69 روعم لامعا قعااع8 وعنا :28215 ,14201615 5تنامآ قم اتتل 113 .عأنرنه 0 عل . 

0 مرقعمنع! وعااء8 وعرآ :ولعة2 .توكلا اتعطلخ عقم الللةآ' .5م01 , 

.6 رقع161172 5ع1اء86 و5ع.آ :ولع .وعع212 وعل .1 2315 11نال112 .0ط 

1974 ,وعناع! وعلاء8 وعآ زولموط .وغ 1آ .ل قم أتدحكة؟!' ,7166م . 

8 رقعملاه! وعلاع8 5عنآ أولرو .صتطمظ .هآ كم اتدلة1 .رمم2(6 . 

.78 بوعنااء! وعلاء8 وعم[ :15جة2 .وعلطط ف قم أتدحل12 .ءام 

0 ,لنة تطتاله© :اعوط .سلطه]آ مآ قم اتتحلة؟!' .عنتوأاطلاوة ]1 

.6 بوع م1 وعلاء8 دعا تقعدط .وعلط ١ل‏ هم للحل12' .151 زوو3 ١.‏ 

1970 ,قعماع1! وعلاء8 وعآ :ولعة2 .0نتة5ل]1 أمعطلى قم اتدل ج؟1" .71661216 . 

.1970 روع ماع[ وم1[اع8 وعآ :ومو .81198110 أرعطلة عذم النلة؟1' ,11:02 . 











عه 
تع 
ىم 
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5عآ ن5أاهة2 .60 عصغ2 .معتطؤعءظ عاتسظ عدم اتدحلهها اع تأطهاة عامتء 1' .يع82620 .متاماط 

(ععصوءط عل 5غالقوع انمتا دع وملاعع0011)) .1936 روعئاع1 5ع1اء86 

85 أت 1215001166102 لماع دل د .عتومامغط عه كادعدمة[8 .قتتطعه0120آ مساعمعط 

-تطم50ه1قطم عناوغطاه 11ط81) .1965 رعمع ندغه340 :أقاعد .12120ائناه؟1' ضدعل تقم 

(006 
5001616 :ذامتة7 .471012 ل و«منواط معلء عم 1تماعطلاى أء ومترعددء عا .امتنوط ,تتاعوم 101 
7 ,كناعأ جتاة الع طاع صعاء ممع ”0 0601605 
بتاغتتطاء ]لآ :002طامرآ .عء[اماىة4 .نمآ غأة ,ووه 
- 631161 :كلهة2 .1101157116 ع1 أء 56/251196 2ط .ةط 56نس نتخ 01015[ ,تعاع 11011 
.[1925] رقنة 111 

كه اتحلة1' .علاوأاه«فطاهم عتطممدملقام عا 2 :«مقاءعيهه :1 .0مقعاععظ8 ,اأعومنر 
.0 22520 زواعو .للوع1101 

بلاطلا لمة معللطذ عع رمع تدملدمآ .عع المسع زتعا زه دعامتعساءط 116 . 
1002 

7 ,112" :22115 .كعلتوعع 7ع 17141/11677121101165 025 كاغاط6 12 د5عظ .ذخ روطة52 

رقكة 1111 :قوط الوط ,1 زع5نا10ناه1” .كعلاوة/ 1ءاعى 1067101765 .انحو" ,لإلتعصمة 1 
.-1912 

1113 -تعتطايتة6 :اعوط .60 غ26 .ملاعم ععجعاعى هل عل ع«رتماعقط'[ «برومع . 

130, 

بككهالالا :قلقة بتوعلوط .8 :ع35ا1'01310' .مع 62ز710 1ه 302165 590127625 , 
(1101165أضعاك5 01165 متغمم) .1922 

65 :قلكهظ .64 عم2 .كععواءدى دعل عاه«فرفع ءمزه 815 .مع ,ومغهو1 
6 رععصوءط 6ل ومعلة 17651 تنا 

.8 ...60 .تعاط1 :22515 .ملاو أدبو [مه :0د عارناثكل عدكامتوكظ .10 بمتمط 

كان( هط هانانة انال 1 5102 67ل141ازلة كعك 22726 [0ثام ننه عأعن ةعول وير .© بععاعاءه 17 
0 بقلتلء2 تتطمهؤ5مائطط عل عوطارآ :معلاعآ - مته نامآ 

أت 0تقمحدعااج'! ع0 10115 .6 ها ع0 1186016 | «لاى كتمددظ .عجولا ,ودع /لا 

,صما نوتجوط .لصنءء© معتايال عدم ذأ أنالمماما 
5 لمع أء و6 1أطناط 2/1 كقصةتنمء | «للى كمطه نه 1165ه1 79015 .تصوعظ ,ععاءمرعه/ةا 
.18/4 ,52102316 عتتعمستومصس] نوتموط .ععاومعه/11 وتمعمةءظ عوم 

. لكعاءعة1؟ علايز - علاطلا ) نكعطه نه كعننوةته جف ط(اهاز دعط .2 كأملى بطماأتجووعاطعءونم ا 
عايكة ا ع 161366م زعطء11مول .>1 أء عتممعمه0 .711 عل عدتدعصد ممت اع نال 
(2 بتععمعله:د وعل عتتماتط ل سملاءع1ام2) .1976 ,ملعلا :قوط ,رمعو" 

كأهء ةلوتاممم 

.0ت ,701.24 نعع ةنال مأارواور «.سرو ونه هاجت مط]» .مقطاعطة ,نوكسم 
.185 

عط مضه طارقة ع1 تمسزق ضطل هذ ععمعاكلر 0ه ععمعوو8» .مقصسطف؟ ,عتداعو] 
2 ,20.1 ركام تكلا [71تهاك[ مجم تع ممم « نو ناوعا 




















ع 


0 


الابداع الإلهي: 5ه 
الأبستمولوجيا الأرسطية: 11 //؟ 


ابن 


ابن 


الأزرق» أبو عبد الله محمد بن علي: 25٠١١‏ 
/اه " 


تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم: 
لال مل لاك ول كلل ه؟ د كل ملل 
مل آاق ”اق كف فت كت رت أل 
كلا هلا على الى “الى كى لاى قي4ى 
560 6'5) 55 ع كلق قلق حدل كنل 
محل لمكا هما لم١١‏ ل ال نان 
مكل هلال اقل ”ول 45ل أمنل 
ذكل لالال هلا١ 1‏ ذلك ك١‏ لقكه 
كأككء كلل لت كفلل اذل وول 
دود“ أدثتثت ردت ذال ملكى لإاكل 
لكك الاك الاك لاك لاك حمل 
الى لم4١8‏ - ٠نقلى‏ "15517 مكحل /(185؟ - 
الل 5د عدثل لااثلق ملظل كلىن 


لك ماك كلم 15 854 الال 
:لا" 2 تالا الى كن" تلن لمث - 
55 3757 555 

خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 11» 
هل لاك كأ كالم 6ل كال مل ل لل 
١ك‏ ”فى 065 55 - لكت الاء كلا ملق 


ابن 


ابن 


ابن 


ب 


على الى "الى كف لإالى قلف علق اق 
م ا 00 07 ا 0 
1١4‏ 5لزاكل ١١8‏ - مكثل هال 5 تكن 


لكل كال لكلل انكل الاك موقل 
لللدلن وري 2 لسرت شقن خرف اقرف 
#الال 5ك كلل للك الى أن 
55١ 44-5545 4‏ نهمل ردل 
#؟كاكل لاكى الاآ ملاكف على عون 
كا شدثلل لاد قد للم "لل 
مالل كللى وؤل#_ ‏ الكل مالل داكن 
4كاك؟ "9+١‏ ل الل كلل ملل ملل 
714 5ل زه" وهل "مل 


لاه لحكل 175 358 الال الالاد 
كلاكل الكت 4خ" كرثت زحخ"” - مقالق 
554 

رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: ؟”, لاى 
كلل كم 4لاء هلا 

سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: 4 اه 
أك ه5- لاك كلك ملل لالمى 1زم 
العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله: 79 


أثينا: 79 


الاحيائية الروحانية: 15 


الاحيائية المادية: ١9‏ 


اخوان الصفاء: 4" .4١‏ 1/6 ه؟ 
الادراك المطلق: وه 


هة 











الادراك التسبى: أن 

الارادة الإلهية: 11 

أرسطو: 2314 15 14-51 5 مل إل ون 
نا /ا”3, 65" - افق دحت أكتث 54 كت 
لل كلى لالم عق إاآال ؟أكلل لكل 
كاك كلك لاسكلء ١44‏ - كاقل مق 
كألك لعل طضكلك هلا( - لالال لاوط 


ا أدك”ى ملت كناكم ات ناوث 
كككى الالال الى ما امنا 
65" 


أرغانون الادراك التاريشى: 74 05ل لال 
ل 80 

أرغانون الادراك التتجريبي: ١7١‏ 

أرغانون الادراك الحسى: 3595 358 58( ل 
ككل الال لاا مل مقعملا مكل 
قف 

أرغانون الادراك العقلى: 2159 154 35ت 
١5‏ .لال لال ٠مكء‏ هعمل ١كل‏ 
فى لق رن يضف 

الأرغانون الرياضي الصوري: ١١7‏ 

الأرغانون الرياضي المادي: ١١7‏ 

الأرغانون السياسي الصوري: ١619 ,55١‏ 

الأرغانون السياسي المادي: ١١‏ 

الاستخلاف: /7011ى 584ل الال وباس مول 
كن 

الاستدلال النسبي: ل 

الاستدلال الهندسى: ١١١‏ 

أسد بن الفرات: 1م امام 

الإسلام: حى على كال قلل كرت كل ولق 
دين 

الأشراقية: هل ؟لآء هلل إل ول عكلى وبل 
ل ا الع ا ل ا 1 
لاحك“ خحلث حكلء ألل إوفغىن ونون 
لل لوم 

الأشعرية: كى ال ول وى “ام ١‏ كن 
كك لاك فى لمم 

الاصلاح الاجتماعي: 88 

الاصلاح الديني: 1م 8/؟ 


كه 


الاصلاح الروحي: 95 71/3 

الاصلاح السياسي: 1 كلا امل لم 

الاصلاح العلمي: 885 

أفلاطون: 5ل 5١‏ - 14 كل مر ال ون 
مكل لا" _ كأكلل اق عت 5ا5 "5 سكقى 
لل كى لال عق اآلء ذأكآل ككل 
8ل الال الال ",كف 1كين همذن 
مأك 15ل أعل هلا١ا ‏ لالاكثف لاؤ9١ا ‏ 
كال أدكتك كلدل كد «الت لمان 
15 5ككم كل ه1؟ 

الأفلاطونية الفيثاغورية: 717 

الأنلاطونية المحدثة: 34 مل و5 رن «م _ 
8 79# 50 رقف اهم ظافق اف هم" 
كلاء الل "الى كال كلف كأق عف آأدن 
غخد“؛ء كدىث قآأل 4ذلنكف "لال هلال 
لم5١‏ الال هعكىت الاك الور الى 
دكن 

الأفلاطونية المحدثة الجرمانية: ,1/8 71١‏ 6لا هارم 

الأفلاطونية المحدثة العربية: 37 ١٠‏ لالع 19ح 
اكد كلل رك ذأكث الل كل مفلل بلاق 
فى كلك الاء الاء ألا ولول تنكل ون 
خحكاى كلا عقوم 

الأفلاطونية المحدثة اللائينية: ١؟‏ 

الأفلاطونية الحدثة الهلنستية: 4 وى هل لاو لم 
لت رست يض رد بشي 2 7 ١‏ لش اسك 

أفلوطين: إلا بام 

١١١ اقليدس:‎ 

الامبراطورية الاسبانية: ”ير 

الامبراطورية العثمانية: "7 “ابم 

امريكا: 4م 

الانبهار الثقافي: 5؟ 

الانتظام السياسي: هم 

الاغجيل: "ىك ,اذى ول فلن ون كن قل 
م5 


اتكلترا: 8/14 
رب 


البهشمية: لاق وال كلل هلا وى خا لان 








5 للم 
بولء جورج: ١١‏ 


رت 

التاريخ الإسلامي: 87 
التاريخ الأفلاطوني: 84م 
التاريخ الصوري: ١م‏ 
التاريخ العربي: 7١‏ 
التاريخ الناسوتي: ٠5‏ 
التجريبية المطلقة: ١١57‏ 
التحريف الديني: 55 
التحريف الفلسفي: 01 
التحليل البنيوي: ١8‏ 

التصوف: متك 5ك 4" مكل و" ل رق لاق 
ره 9ف كت لات قت ظلاء طلاء ول 

55 ١٠لىء‏ هلام 
التطور الديني: ١1١‏ 
التطور الفلسفي: ١‏ 
التعاون الاقتصادي: 75م 
التناقض الباطني للدين: 8 
التناقض الباطني للفلسفة: 75 
التنوير الاجتماعي: ١9‏ 
التنوير العقلى: 75 
التوراة: ا لك ىت كل ملل ول كت قللء 
كن 

التوراتية المحدثة: ٠١4 ؛4١9 »١8‏ 
التوراتية المحدثة الهلنستية: ٠١14‏ 


تونس: 7417 
رث 
الثقافة الديئية: ١4‏ 
الثقافة العربية: 91" 
الثقافة الفلسفية: ١8‏ 
رج 


الجمود الميتاتاريخي: ٠,‏ 
الجمود الميتافيزيقي: ٠,4‏ 


رح 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 9701 775 

الحد والقياس: ١18.ء‏ 9م31 ١49‏ 

الحركة التاريخية: ١1م‏ 

حركة الفصل: ١؟ ‏ 6 لاى ملق 4" ملل 
لاغ- أق "اه عق مت قى إلاء على 
كى لإلم 

حركة الوصل: 5١‏ - دل لاك ىل 4ل“ ملل 
لائ- 545غ؛ 5م86 55آ5 .لمك الاء فى مى 
84 

الحروب الصليبية: 7م84 

الحروب ضد المغول: 721 

الحشاشون: 14٠لا‏ 

الحضارة الإسلامية: 8٠١‏ 

الحضارة العربية: "21 5 قلي ف كد37 لم3 
كرى ملم 

الحضارة المادية: 0.5 م.م 

الحضارة اليونانية: ١‏ 

الخل الديني: 5" 

الجحل الذريعي: 735 

الحل العقدي: 5١‏ 

الحل الفلسفي: 5" 

الحتابلة: 51م 

الحنيفية المحدثة: 314 15 4131-0195 74 و3 
؟"ا ا وى لاف زف ه58" . الاء ألا "الى 
خف كل لق مف كلدل كدث خلكء 
الى لل كو لوث كلم 

الحنيفة الحدثة العربية: لع هل لال 215 ؟7ء 
الا كلل هثاء لاك إالاء كلاه شالاء فلل 
8 


5 
الخصائص الأبستمولوجية: ؟4 
الخصائص الأكسيولوجية: ؟4 
الخلفاء الراشدون: كنا 
الخوارج: كارا 


/اهغ 





























0 
دمشق: 1/817 
دوركاضء اميل: ١ه؟‏ 
الدولة الإسلامية: 1م 
الدين العملي: ون اوم 
الدين النظري: 18و م 

١ 
الذات الإلهية: ذف هيت ؟الاء "الا هلا لالاء قلا‎ 

رك 7 لت تلضف لذن 
الذات الإنسانية: قم من هلا لالاء حلا م 
1١14‏ 

الذاتية اللاهوتية انظر 
الذاتية الناسوتية انظر 
الذريعية التاريخية: ٠٠‏ 
الذريعية الخلقية: /1؟5؟ 
الذريعية السياسية: ٠.5‏ 19؟؟ 
الذريعية الرياضية: 59 ١‏ 
الذريعية العملية: 5٠.“‏ ه55 ؟؟ 
الذريعية النظرية: 5١٠؟‏ 
الذريعية الوضعية: لالكى م« ومم 


6 


الرازي: أبو بكر محمد بن زكريا: ؟؟ 

راشد» رشدي: مه١‏ 

رَسِل» برتراند: ١1٠١‏ 

الرشدية: هل الء وال /ا١‏ - قلى كل ول 
دكع كلقعط"اف 55" لت ثلاء كن مرقلا 
كل أاخثك دكت قظ- ادحل لاعلف قحل 
كك كآاك تفلل ككاث قلخل عقثلن 
55 

الرياضيات العربية: لاه ١‏ 

الرياضيات اليونائية: 1م182 ١7/9‏ 


00 


الذات الإلهية 
الذات الإنسائية 


١مم‎ 238٠١ الزندقة:‎ 


رس 
السفسطة: 9/ا1» 8م8١‏ 
السلفية: 9 
الستة: ىل ىم لل كت مكل لأكنى رودم 
السهروردي؛ شهاب الدين يحيى بن حبش: ؟؟ 


السوسيوغونيا: 6٠‏ 
(ش) 

الشيعة: 15 ”ء لاء لاوس هسل لدم 
(ص) 


الصراع الاقتصادي: وهم 

الصراع السياسي: 5ه 

الصفرية: هل اى هكين لا؟ ‏ كىن ع" ل ون 
لاغ ٠ق‏ اف فق "٠‏ ه" .لاك فى 
دكن 

الصورية المطلقة: ١65١‏ 


(ظ) 


الظاهرات التاريخية: 81٠‏ 


(١ 

العصبية: لاه" يرهم 

عصر الاتحطاط: هن .الى سل" 4ارم 

العصر الوسيط: ١١‏ 

العصمة الامامية: 94 

العقل الديني: /الا" 

العقل العملي: حت لي الات ل رفش ترضرة 
كك بلالا لاس 

العقل النظري: «لاىء الى فى “ال ان سل 
ل كال قأكل الال كبام 

علم الأخلاق: ١١١‏ 

علم الاقتصاد السياسي: مم 

العلم الأكسيولوجي: وت 

العلم الإلهي: لا 55 117؟ 


علم الإنسان التاريخي: 1+ 


4١مل‎ 





العلم الإنساتي: «الا» 614 

علم التاريخ: ات الل ل تل 0 
ل ا الي ال ار 
1 1 15-555 للخذا؟, أؤدل 
تر نف الرظرة 0 أو © ركنا 

علم السياسة: كا ”الل 54ل قشل 1د3 


ح١دت‏ اكات لماكت لات مئال وان 
أ١دى‏ ؛خعى_, اال الل ملل نمم 

علم الطبائع: ٠84٠‏ 

علم الطبيعة: /111) 8١ء‏ 1754 ققل )عل 
لكر > ركنا 

علم العمران البشري: 37148 2351407 348 9ه 
ذ#عق/, هدللء لاثلل للد" اث“ كل 
ال تل امل 5 ن؟ 

علم الغيب: 074 

علم الكون الطبيعي: 51 

علم الكيمياء: 1١7‏ 

العلم اللدني: لا ك5ة 


العلم المعياري: 88" 918" 

علم المناظر: 2.159 ١/١‏ 

علم النفس الفلسفي: ١18‏ 

العلمانية: 5؟ 

العلوم العقلية: ل“ الل "ل كل لإكدسدق 
لاف كف لاك كات الاء إلاء عل - ك3 
لاللكء 5حف3 و١انك‏ ”آنل 5هعنق مول 
لكلا”, '”أدى أاذتى لاا امم 

العلوم العملية: ؟ "7 "ا" مثا ا 517, "661 48) 
لك عق لإذكل حدككث ككل لاك لف 241155 
للاكث كلل لالاكف عذحل لالت لمكت 
4" 544 "و أدقى دقل أو 
حعثي ككثلل ملالل 99" د ١ك"‏ "وك 
ممالل الرثل ملل لوقك 31517 

العلوم النظرية: الل الل ملل لل 7ك "1117 مرق 
ىت عق لازال 1١150154154515١‏ 
أل ١*4‏ لالال “لال كلا ممق 
لا ار اي ل ا لم كت 
مكل أواكل قدثل أأاثلل 5#” ل نوكل 
ومع" ير كلل "1#" وؤثل هلال أل 


تين لبك راكنا 

العلوم النقلية: 14 5ن الى لال كك /ا1 د أ4 
ام 9ف لاك د اءلاء إل كم لق قلق 
لاد كخنثف ذال الال كعل ممعمل 
ال 1ت از 5كل لإال اما 

العمران اليدوي: ١١م‏ 

العمران الحضري: 7.9 ١1م‏ 

العمل المعياري: 88 7و2 

عيسى المسيح: 1ك "ل اك دل لال ال 11 

45 

غرناطة: 8,7 

الغزالي» أبو حايد محمد بن محمد: 51/0316 314 
لاى أت 58 لات هلاء ؛إلال ملاق 
8لا5, 71١‏ 

الغزو المادي: 71 

كف 

الفارابي» أبو ابراهيم اسحاق: 7 074 245 2115 
ل ولت مكلت 417 111 

فراج؛ غوتلوب: ١.‏ 

فرنسا: 8/814 

الفقه الوضعي الإنساني: 55؟ 

الفقه الوضعي المترّل: ١15‏ 

الفكر الجرمائي: 75 

الفكر الديني: 1١17‏ 317 114 7 لاه /41 244 
هك ١ك‏ كت إلاء اال ؟كك لاك 
75١ 50‏ 

الفكر العربي: 211 7218242152115 152036 
لال مكل كثل آق4 هيت ألا كنل كأمك3ق 
لحكل كالك تلك 1أل الكل ككل 
الل للك مم" لم14 

الفكر الغريي: 886 

الفكر الفلسفي: 2311 315 4لء لا 417 - 245 
عىت كاذك الا لالاء لكك مخ 151 

الفكر الفلسفي العربي: 414١؛ ١51‏ 

الفكر الفلسفي العملي: ١‏ 

الفكر الفلسفي النظري: ١‏ 
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الفكر اللاتيني: 7 

الفكر اليونانى: 275 /91 ١‏ 

الفلسفة الألائية: ١5‏ 

الفلسفة الحديثة: ١49‏ 

الفلسنة العربية: ١7‏ 2 هلق قل “ل 5ل لا 
لكل اث ال عل لاا اعم شق اق 


6١‏ 5ه معت لاك للكت الاء اشع 1ل 


الال "لالء 
لخكة 


كل ككل ال 3575 
لالالء هذل كل“؟, تثكم لكل 


كلمل لال ١3م‏ 
الفلسفة العملية: .اع .* “, الا" #الب“ى ال 


4" 
الفلسفة اللاتيئية: .ة 
الفلسفة النظرية: 7,٠١‏ .“اء للست لضي كن 
الفلسفة الواقعية: 231/85 دلاك 748 قىت, 31 
لذن 
الفلسفة الوسيطة: 45 ١‏ 
الفلسفة اليونانية: 51١‏ 2149 ه9١‏ 
فيبر» ماكس: ١8‏ 
رق 
القادرية: 5ه 
القاهرة: .مم 
القرآن الكريم: 4 1 ه كى لاك لك "اك 4 لال 
ككل كل اف 1ه الم . عق شق ادل 
القسيم الفلسفي: 58 
القسيم الكلامي: 58 
القرة العملية: 2744 #49 (هم 
القرة النظرية: 27148 49" امم 
القيم الاجتماعية: .م88 
١ك(‏ 
كتب: 
- احياء علوم الدين: ٠ه‏ 
أخلاق نيقوماخوس: 1.؟ 
الأصول: 519/035٠.‏ و١‏ 
- بدائع السلك في طبائع الملك: /اه؟ 
- تحصيل السعادة: ؟ ١١‏ 
- تهافت الفلاسفة: 2149 ه79 


جمهورية أفلاطون: 5 
درء تعارض العقل والنقل: ١75‏ 
- الرد على المنطقيين: 34١‏ كملق ١ه("‏ لالم 
- السماع الطبيعي: ١8‏ 
- شفاء السائل لتهذيب المسائل: 71 ؟,؛ لمه؟ 
- فضائح الباطنية: ٠م‏ 
مشكاة الأنوار: 45 
مقدمة ابن حلدون: 95 ا" لاللى الى 
تاكتك لاك ولاك لاملل ؤزهدثل زمر 
غنطم050لتطم 13 2 صمناء1:001م1 - 
+ :10116 ةقلط 118 
الكسمولوجيا الدينية: ١/١‏ 
الكسمولوجيا الفلسفية: ١/١‏ 
الكلي العملي: 231 219 3١‏ 5ل لآ 55ب 
حك أثل ال هخ" ا لللاء اق اثكب ارقف 
أك كت مك لاك . قلت ؟الاء ملاء لالاء 
لل "الى 5١ل‏ "اك هالع 5لالكل ولك 


حال لكك الات :"ا ؟قأام؛ رهنل 
مدل لاك الى اخ ولعسلل على 
كككل لاكل وبال كلالل, ار" ملل 


كلك دكثلل كأثلى 514و" 

الكلي النظري: 315 9 ١لى‏ الى لالم هلال 
حك الل لالل ه85 ا للقت اق اك لفق 
أك كت هت لا" . وك”ت ؟الاء ملاء لالاء 
خلا "الى كنأك هعالء5 ال ولك 


اث لكك كلاكف عذمن ذخلكت ررمى 
لكل قلثل لاثل لأكثثى ككنى لاحن 
قلالى“ كالاثىق إلا معلثلل كلتق اث 
ال وم 

الكنديء أبو يوسف يعقوب: ١‏ 

٠٠ الكوسموغونيا:‎ 

كونت» اوغست: 8ال ها 

ال( 
اللاهوتي: ل كلا 


المادية السوفسطائية: هب وم 


داه 





ماركسء» كارل: 5١؟‏ 

مبدا عدم التناقض: "٠.٠‏ 

المثالية الفيشاغورية: هلا وم 

المثالية اللاهوتية: 4لا» ها 

المثالية اللاواقعية: الا 

المثالية الناسوتية: 4لا هلا 

المثالية الواقعية: ٠/1‏ 

المجتمع الإسلامي: 217 

المجتمع البدوي: "١١‏ 

المجتمع الحضري: 8١١‏ 

امجتمع العربي: 814 

محمد رسول الله: لا" 

مدونة الإسلام انظر القرآن الكريم 

المشائية: هون "لل هى /ا؟ وى ون" ول لق 
لاء» ٠ف‏ افق 4ق ذأف ه56" لات قت 
هلا ١1م"‏ 

7/17 )21١٠١ مصر:‎ 

"1١ 5٠ المعتزلة:‎ 

المعركة الدونكيخوطية: 5؟ 

٠١١ 2٠٠١ المغرب العربي:‎ 

المنطق الأرسطى: 284 11/4 - 11/4 1/8 187ء 
5748 1 الح الت ل أو > برنانا 

المنطق الصوري: /١‏ 

المنطق العملي: 1 

المنهج الأكسيومي: 589 

المنهج التاريخي: لاكال دول 5وذىت أاذأكل 155 

المنهج التجريبي: ار 1 لك الات 


فكلا عل الال الال "لاو دول 
47 لادى "5١‏ 51911 

المنهيج العلمي: رداق 

المنهج العملي: رضن 


المنهجية الاستقرائية: ١548.‏ 

موسى (النبي): اال 9ل 5ل ملل لال قله 

الميتاتاريخ: "ل الل 5 4ه الاء كل كحك لكك 
15 

الميعافيزيقا: 1“ 245 الاء “الى كرت لاد 
59 


6 
الناسوتي: *لء 1ك آلا 


نظرية الحق الإلهي في الإمامة: 255 258 255 ٠١54‏ 
نظرية العلم: 591 515 


نظرية العمل الفلسفية: ١٠م‏ 
نظرية العمل الواقعية: #9٠.‏ 91م 
نظرية الكسب: لال 


نظرية الكلي الذاتي: ١5١‏ 

نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي: 95 258 
1 

نظرية المعرفة: 5517 

نظرية الوجود: 5/5 

نظرية الوضع الإلهي الحر: 11/1 ١1‏ 

النقد الابستمولوجي: طرف 

النقد الأكسيولوجي: ١9‏ 

نقد التاريخ: لل الا وى هكارما 

النقد التيمي: ا ا 353 

النقد الخلدوني: "٠‏ 8" 59 

نقد المنطق: .", إلا و3 هلالا 

النهضة العربية: 79 لاق 57 فى مكلك /الال 
املا كلثتء كمىم 


النهضة الفكرية: 8/8.14 
(ه) 

هيغل؛ فريدريش: 19 ٠١1‏ 
و 


الواجب الدينى: هلا 

الرضعية: 5ل لال كلل هل لال وس ون 
هق آلاء اق ثأخق 4ز نلك اذل مقق 
وض 


حلك 


























بعاه مط 0 صمنزاوعاصوو:0 لوأاعمع 06 
ات 60) لق طلا 01186 
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ل ا للال 1711 
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7217 


الدكتور أبو يعرب المرزوقي 


لاا 








1/1717 





0 





4« أشثاذ الفلسفة يي كلية العلوم الانسانية والاجتماعية) 
جامعة تونس الأولى. 
من مؤلفاته: 
مقهوم السيبية عند الغزالى. 
بستمولوجيا أرسطو من خلال منزلة الرياضيات في 
علمه. 
لابستمولوجيا البديل: 
مسحاولة في فقه العلم ومراسه. 
لرياضيات القديمة ونظرية العلم الفلسفية. 
ب عادر 





وله في الترجمة: 
مصادر الفلسفة الغربية؛ وهو ترجمة: الباب الثالث من 
الجزء الرابع من كتاب: نظام العالم تأليف بيار دوهام. 


وله مقالات عدة بالعربية والفرنسية ف, في دوريات عربية تونسية 
وغير تونسية. 


يف 


هدر أشاات 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 


ص .با ١١1١"‏ -بيروت . لينان 
تلفون : 8595154 الردادم ‏ لامرةل١‏ 


برقياً: المر عر بي) بيروت 
فاكس: 859682448 (1511) 








